نبي القهّاية عر الرتَاية للتوْعمرا حيري فسوي 
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الكتاب : عمدةالرعاية ١‏ انلق قاذ تؤلالال' :2 16 


على شرح الوقايه ا لإملق0 ااام ناقد؟ قاذ 

وبهامنه: غاية العناية 

على عمدة الرعاية ا 
التصنيف :فقه حنفي 1 0 نام 5 ناز 1116 مق ل :دره1 6125511181 
المؤلف :الإمام عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي 8103101|- -اق لإلاق!-انالطم مقصا: نام 
المحقق :د.صلاح محمد أبو الحاج إٍْ ززهلا-اق ناطظ 0دمدمقنانا/ا 5130 0: 5ألغع 
الناشر اذأو الكديا الناميحة < بتيروف / ورتسناداة طمغم)- ام و :0‏ معطوتاطينم 
عدد الصفحات: 4544 (7 أجزاء ) ا (085]ناأ0/ا 7) 4544: و2 
سنة الطياعة : 2009 1ْ 09 : 6ي”2 
بلد الطباعة :لبنان ١‏ 6 : «مألهامامم 
الطبعة :الأولى ش 1: مول للع 


ةلس |ا-اله طمغ1م»!-الم 3ق © بزط كنطو عاونا برع 
ع /[قم لملأقءأأطلام كلطا )0 وم ولا ممموطع ]ماع86 
/ا30 لإ 01 نهآ لإمة مأ معأداط 1ك أل,لع10006مع؟ ,مع 31 أكمق؟ 
011 للا لدع كاك أقنعأاناع؟ ه م035 03:8 3 مأ لع]0أ5 زم ,كطوعلم 

,]عاذ أاطنام عط أه ممأككتصمعم مع انها ,ممم عط 


لأولاات:اا-لة طه1)0ءلة :03 © ذ عغرمعدم) امعرمع و0 كئأزه,0 كنه1 
0ع لاه اوناع رال3أ ,60100 ,متأ قامع وغ امع مناه مدطناءطانام/رع8 
0501لا 5305 عالهاًركلإ3م كرام مع ,6045 6م]م كلام ؛ذمعااع دم عممغمم 
أ قمعع توم عا اأدإعدممهع اع عا !از ]دع عا تو6 "| تدم عفمواى عاطداه6م 

3165 ناز كع أناكالادم و06 
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جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزا أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


جارٌ التّوكيل 
كتاب الوكالة'"' 

(جازٌ التوكيل"" 

[١]قوله:‏ كتاب الوكالة ؛ لما فرغٌ المصنّف ذه عن بيان أحكام الشهادة بأنواعها 
وما يتبعها من الرجوع عنهاء شرع في بيان أحكام الوكالة ؛ لمناسبة أنَّ كلا من الشاهدٍ 
رذ || 00000000001١ | [١‏ 

بنتح الواو وكسرهاء اسم من التوكيلٍ ؛ ؛ كما في «الصحاح», '» وغيره. 

كانه ركلكة الأفن [ليهه ركلا مق كانه وعد ور كولا :فرصت البداو كفت به 
والوكيل «“تعيل يفت مفعول الاتطر رك البق بوكر يان زاكر كاك مدن 
الحافظ ؛ ومنه : # حسبنا الله ويم ل أوَصجيلٌ 4" '» والجمع وكلاء؛ ووكلته توكيلا 
فتوكل؛ وتوكل على الله: * أي ات كريزار رتور ي وركل عليه ابر قلات 
والاسم الشُكلان .كذا في «المصباح»”" 

["]قوله: جار التوكيل ؛ وجوازه ثابت بالنقل والعقل: أمّا النقِلٌ: فالكتاب 
والسنة : 1 
انا كنات كود سايكا 1 عن امعان اكيت (كبعن شأ مرحم 
ورِقِكم هذ إِلَ الْمَديسَةٍ )4 '؛ وكان البعثُ منهم بطريق الوكالة» وشرعٌ من قبلنا شرعٌ 
إن الى وووسراه اتن غير | كان وام يظهر تبياقة 

وأا السّثة فما روى أبوداود في «ستنه» في «البيوع»: : «إنه يد دفع لحكيم بن حزام 
ديناراً ليشتري له أضحية فاء؛ شتراه بدينار وباعها بدينارين » فرجع واشترى أضحية بدينارٍ إلى 
وعنون الل كل اندها له أن سارك ار" ' » وقد تقدّم ذكره» وانعقدٌ عليه الإجماع. 


.ا١ا/ا؟ «الصحاح»(؟ : ١ا/ا). (؟)آل عمران:‎ )١( 

() «المصباح» (ص١117).‏ (5) الكهف: .١19‏ 

)0( قٍِ ««سئن أبي داود»(72: 6 ” و«سئكن الترمذي)(7: 2)004 وأصله قٍِ ((صحيح البخاري» 
5 085 ()/, 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وهو تفويض النّصرّفه | فيرهء وشرطه أن يلك | 
وهو تفويض الفُصرفا"'! إلى غيره ؛ وشرطة'" أن يِلكَهُ الموكل) ؛ الضَّمير المخصوب 
يرجمٌ إلى الُصرّف» والظاهرُ أن اماد مطلق التٌصرّف» فإن عبارة «البداية» هكذا : 
ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن هلك التّصْرُف بأن يكو حرا بالغأء أو 
مأذونا" ". وإن أريد بالتّصرّف التُصرّف الذي وُكُلَ به لا مطلق النّصرّف يكون 
قولهما لا قول أبي حنيفة كه » فإنَّ المسلم إذا وكل المي بم ببيع الخمرء جوز خئدة 
لا عندهما 

وأمّا العقل: فإنّ الإنسان قد يعجرُ عن المباشرة بنفسه لقلة هدايته في التصرّفات, 
أوتلفقرة تداك د أن ارضة» أن ديه أن لكر فيه فانيا أو لكونه ذا عام ان 
كول الأمور ككية لالتدى ذلك خوا نار كالة 

قوله: وهو تفويضٌ التصرّف. .. الخ؛ أي إقامة غيره مقام نفسه في التصرّف 
الذي يمكن أن يباشره بنفسه» وخرّج بهذا القيد الإيصاء: فإنه أيضا تفويض اقش ف 
إلى غيرهء لكن إقامه إِنْما هو بموت ارسي 

وحيئئل, لا يمكنّة أن يباشرٌ التصرف بنفسه» لكن يشكل هذا بتوكيل كيل المسلم الذمي 

ببيع الخمرء والجواب أن المراد إمكان المباشرة» وهو مطلق الإمكان؛ سواء كان على 
وجه الشرع أو لاء والماة بالتصرف التصرفٌ العلوم. » حتى لو لم يكن معلوماً بأن قال: 
وكلتك بمالي » ثبت به أو في تصرّفات الوكيل وهو الحفظ فقط ؛ ولذا أوردَ التصرّف 
0 . كذا في «شرح الّقاية» لليرْجَنْدِي» وخيرة: 

["قوله: وشرطه. .الم ؛ أي شرط تفويض التصرّفب أن بلك الموكل التتصرّف 
الذي فوّض إلى الوكيل: إذ هو تلك ذلك من الموكل » ٠‏ فلا بّدَ أن يكون مالك له ؛ 
ليصعٌ التمليك منه» قيل : هذا عندهماء وعند أبي حنيفة 5ه فالشرط أن يكون التوكيل 
خاضاذ كا ملك الوكير + واج كان خوك سالكا له اولخ جتن درن عديه كير 
المسلم الذميّ بشراء الخمر. 

وليه الود الضميرٌفٍ يملكه راجعاً إلى مطلق التصرّف» فيخرج عن ذلك 
امجدون :والضبي الذي لا يعقل» وقيل: هذا على قول الكل؛ فإنٌ المرادٌ هو أن يكون 


)١(‏ انتهت عبارة «البداية»)(7: )١71‏ بتصرف. 


كتاب الوكالة/تعريفها وأحكامها ه 
ويفقله الركيز وقتصدة»: فسبد تواكيل اطر البالغ أو الأذون معلتها 
(ويعقلة الوكيلٌ ويقصده) : أي يعقل”' أن البيعَ سالب للملك؛ والشراءً جالبٌ 
له وفوف االشين النسعير هرو الفاحقن ‏ لارقمة العقن شن الو عير هالا 
يقع عن الأمر. 

(افضح” نوكيل لحر البالة أ الاذون لين 
مالكاً لذلك التصرّف» نظرا إلى أصل التصرّف» وإن امتنم لعارض» وبيع الخمر يجوز 

من المسلم في الأصل » وَإِنّْما امتنع لعارض النهي . كذا في «الكافي» و«المضمرات». 

١[‏ آقوله: أي يعقل. 5 تيج أذ بين فرط الوكالة آنا ركو الوكيل عبيك 
يعرف ذلك التصرّف مثلاًء يعرف في البيع والشراء أن البيع سالب للملك» والشراء 
حالدت كه روفرف لشي السور كن الفا حكن« والقا حش هو النسيرة ويقسد 5ك 
التصرّف بأن لا يكون هازلا ٠‏ بل يقصد بمباشر و السبب ثبوت الحكمء فلو كان الوكيل 
صب لا يعقل» أو مجنوناً أو هازلاً لا يق عن الآمرء ود لذ 

وال قد : أن الوكيل قائم متام الوك ي التيارة ,خلا ية انا يكتوةسن امل 
العبارة ؛ ليكون قادراً على التصرَّف» وذلك بالعقلء قال في «المنح»' '': وأما تفسيرهم 
بالقصد ؛ للاحتراز عن بيع الهازل والمكرهء فخارج عن المقصود؛ لأنَ الكلامٌ الآن في 
صِحَةٍ الوكالة» لا في صحَّة بيع الوكيل؛ ولذا تتركه في «الكنز»'"'؛ وتركناه في 
متهيو ايسا ء التي 

["أقوله: فصح.. .الخ ؛ وج الصحّة أن موك مالك للتصرّف» والوكيل من أهل 
العبارة» وينبغي أن يقيد الح بالعاقل احترازا عن المجنون. 

قال في «المنح»” ': فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقاًء وصبي يعقل 
بنحو طلاق وعتاق وهبةٍ وصدقةٍ من التصرّفات الضارّة» وصح توكيله بما ينفعه بلا إذن 


)غ20 «منح الغفارن»(ق؟: 57١/ب).‏ 
(؟) «كنز الدقائق»(ص؟17). 

() «تنوير الأبصار»(ص165١).‏ 
(5) «منح الغفار»(ق؟: .)//١57‏ 


5 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ويا يعقل» وعبداً محجورين في التصرّف 
ولو فاق" كلا منينا كاد مدل لحار ترك ور اللو لمبارع ملك وا تاذو 
وتوكيل ) المأذون مثْلهُ والح البالغ ؛ والمراد"' بالمأذون الصبي العاقل الذي أذنة 
الؤلى ع والعيد الذي أدنة الول (رعدا قر توعد معوونة د لضان 
وله » كقبول الهبة» وص توكيله بما تردٌّدٌ بين ضرر ونفع ؛ إجارة! إن كان الصبي 
الموكل مأذونا في التجارة, وإلا توقف على إجازة وليه :“فاك أجازه تجار بولا له كما 
لو باشره بنفسه. انتهى مختصرا. 

١‏ ]قوله : ولو قال...الخ؛ تقريره: إن قوله : مثلهما ؛ يفيد أن توكيل الحر البائع 
حرا بالغا وتوكيلٌ المأذون مأذوناً جائرٌ؛ ا 0 
وتوكيل المأذون حر بالغاء والحالٌ أن يجورٌ توكيل كل منهما كلاً منهما ٠‏ فلو قال: كلا 
منهما ؛ لكان أشمل ؛ لتناوله الأقسام الأربعة. 

["قوله: والمراد...الخ الببني رتلاو جادود افر لقاو لا رابو لصوي 
العات لدوم فإ توكيل العاقل المأذون غيره جائرٌ ؛ باك تقو ناف تلاق ما إذا 
كان الصبي محجوراً حيث لا يجورٌ له أن يوكل غيره. 

1" قوله: وصبيا يعقل...الخ؛ عطفُ على قوله: مثلهما؛ أي وصمٌ توكيل الحرٌ 
البالغ » والمأذون صبيًا. .الخ 

والسير فيه: : أن الصبي من أهل العبادة ؛ ولمذا ينفذٌُ تصرّفه بإذن وليّه؛ والعبد من 
أهل التصرّفه على نفسه» مالك له؛ والبذا ل أدر الال لؤمه بعد الخرية ».ضيح اقرادء 
بالحدود والقصاص؛ كما صرّحوا بهء وإنْما لا يملك التصرف في حق المولى ؛ ونيا 
لللسرو الع كيل قسن امضرها و يسدق الموان ؛ لأنّ صحَة التوكيل تتعلق بعبارته 
وأهليّته» والعبد مبقىئ على أصل الحريّة في ذلك ؛ لأنّ صحّة العبارة بكونه آدميا. 

لأيقال: إن الصبي العافل انسور والعبد اجون لو كاتا سح أهل اصرف 
فينبغي أن يصع منهما التزامُ الهدة؛ وليس كذلك؛ لأنا تقول: التزامُ العهدة من 
الصبي لا يجوز لاج اماس اضر عدم الوق رضن “الع مق يلم ؛ لثلا يلزم 
الضرر به؛ ولّا تعر التزام الضّرر بهما “تعلق بأثري القاس ليها وهو الوكن الذي 
انتفع بهذا التصرّف. 


كتاب الوكالة/تعريفها وأحكامها / 


0 
007 9 


كلهم دوتهماء, 


ويرجع حقوقه” | إلى موكلهما دوئهما) ارك البالت ا ترط مي 
حجوراء أو غبدا حجورا يرجع حقوق العقاد !ل مؤكلهماء ولا يرجع | إليهما. 

(بكل ما يعقده بنفسيه”) ا له فصمٌ توكيلٌ الحرٌ إلى آخره: 
و0 


أقوله: ويرجع حقوقه؛ أي حقوق العقد الذي باشره الصبي امحجورٌ والعبد 
ال حجورٌ إلى موكلهما لا إليهماء لكنّ العهدة تلزمُ العبد امحجور بعد العتق لزوال المانع 
وهو حق المولى بخلاف الصبي» » فإنالمانم حقه وحقه لا يزولٌ بالبلوغ» وعن أبي 
يوسف ذه : إنَّ المشتري إذ لم يعلم حال الوكيل البائع؛ ثم عَلِمَ آنه ضبي أو جور 
جاز له الفسخ. كذا في «الكافي». 

["]قوله: : بكل ما يعقده بنفسه ؛ يعني إن التوكيل يصحٌ بكلٌ عقاو يعقائه الموكل 
بنفسه لنفسه ؛ فلا يرد أن الوكيل بمللك التصرّف فيما وُكل فيه مع أنه لا مالك التوكيل ؛ 
لأنَّ الوكيل يملك التتصرّف لغيره هلا لنفسه» وكذا لايرةٌ أن المسلم لا ملك بي المخمرء 
ويملك توكيل الذميّ به؛ ولا يولك الذميّ توكيل مسلم بيع خمره وهو يملكه ؛ لأنه 
عكس» والنقضن :لا يكوث إلا فى الطرد. 

نعم ؛ ؛ بقي هاهنا شيء وهو أن المستقرض له أن يباشره بنفميه لنفسه؛ ولا يحوز أن 
يوكل به غيره؛ حتى لو وكل به فاستقرض الوكيز كان له له للموكلن ؛ لأنّ البدل في 
باب القرض لا يجب دينا في ذمّةِ المستقرض بالعقد» وإئما يجب بالقبض» والأمر 
بالفيعن ١‏ يصمح ؛ لأنه ملك الغير» كما صرَّحّ به الرَيلمِي”” غير ة: 

إلا أنه قال في والكاية 4 نوكل بالاستفراضن إن أضاف الوكيل 000 ل 
الموكل كان للموكّل» وإلاً كان للوكيل. انتهى ؛ ولذا قال القَهُسيَاني” : إِنّه مختلّف فيه 
والله أعلم بالصواب. 

[لاقوله : وبالخصومة...الخ؛ أي وصمّ التوكيلٌ بالخصومة في كل حق؛ سواء كان 


.)594 : ١())ةرهوجلا« الخصومة: الدّعوى الصحيحة أو الجواب الصريح. ينظر:‎ )١( 
2)500 - ”05 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )5( 
11 في «جامع الرموز»(7 : ؟‎ )9( 
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في كل حق» ولا يلم بلا رضا خصعه 
ف كل حق» ولا يلزم بلا رضا خصمه) »قال بعض المشايخ'' #: التّوكيل 
با لخصومةٍ بلا رضا الخصم باطل عند ابي نينا كه صحيح عندهماء وقال 
البعض: الاختلاف في اللزوم لا في الصّحّةء وفي «البداية» اختار هذا 
حدًا أو قصاصاً أوغيرهماء وسواء كان من جانب المدّعي أو المدّعى عليه؛ لأنّ 
الخصومة يشملها. نص عليه في «الإيضاح»: ووجه الصحّة أنَّ كلّ أحد لا يهتدي إلى 
وجوه النصومات فيحتاج إلى التوكيل بالضرورة ؛ ولأنَّ الموكل يملك مباشرتها بنفسه: 
فكذا يملك التوكيل يها. 

وأخرج البَيْمَقَى: «إنّ علياً له وكل في الخصومات عقيلاً هع" : لكن لا بد له 
من رضاء الخصم عند أبي حنيفة #ه» وعندهما: يجورٌ من غير رضاء الخصم. 

وفي «الخلاصة»: قال شمس الأئمّة الحلوَانيٌ ظيه: المفتي مخيّرٌ في هذه المسألة» إن 
شاء أفتى بقول أبي حنيفة ذه, وإن شاء أفتى بقولهماء والفقيه أبو الليث #5 كان يفتي 


بقولبما في الشريف. 
وفي «الخزانة»: إِنّ الفقيه أبا الليث #5 اختارَ قولبما للفتوى» الشريف والوضيع 
في ذلك سواء. 


وفي «الكاف» : : المتأخرون اختاروا المتوى أن القاضي | علم من الخصم التَعنّتَ 
في إباء التوكيل لا يمكنه من ذلك» ويقبلٌ التوكيل من الموكّل» وإن علم من الموكل 
اميد وا اشرار لتقم باترك يل لا تيل مه التركل إلا رونا الخمتده .وغ و اخوار 

0 السر خسيّ 5ه. كذا في «شرح البِرْجَنْدِي» و«كمال الدراية»”". 

والخضوبة ف اللنة: : بيكارء» والخصم 00 والجمع خصوم » وقد يكون 
للجمع والاثنين والمؤنّثء: وفسّرها في «الجوهرة»'" "4 بالدغوئ اللسحيحة أن اظيرافت 
الصريح. 

١1‏ قوله: قال بعض...الخ؛ انالا شاف في أنَّ رضاءً الخصم يشتر 


000 في «سنن البيهقي الكبير»(7 : ١‏ 
() «كمال الدراية»(ق/ا١0).‏ 


فر «الجوهرة النيرة»(١‏ : 59/8). 


كتاب الوكالة/تعريفها وأحكامها 4 
لو لا ا ارا ا ا 51 ا 1 1 20 


الجاكم ان أو مريداً السفر كما سيذكره الصف طله, د 


عٍِِ 


عندهما,) وهو قول الشافعي #5 أيضا. 


فقال بعض مشايخنا ضيه : هذا الخلافٌ في صحًة التوكيل ٠‏ فلا يصح التوكيلٌ بدون 
رضاء الخصم عند الإمامء ويصح عندهماء وقال البعض: : إِنَّ الخلاف في اللزوم. 

ومعناه “إن الوكالة هل فريد برد اتقضتم أغ لا؟ فعند الإمام غير لازمة» حتى لا 
يلزمٌ الخصم الحضورء والخراب بخصومة الوكيل» وعندهما: يلزم ذلك ؛ لأنّ التوكيل 
عرف و حاضو يهن الركل: ؛ فإّه وكلَ الوكيل بالجواب أو بالمخصومة؛ وكلاهما حق 
الموكل» والظاهر أن التصرّف في خالص حقه لا يتوقفُ على رضاء غيره؛ كما أن 
التوكان بنيض اليود لا يتوقف على رصنا امور 

وللإمام أن كون التوكيل تصرّفاً في خالص حقه ممنوعٌ ؛ ؛ لأنٌ الجواب حق للمدّعي 
على المدّعى عليه؛ ولبذا يستحضرٌ المدّعي الخصم في مجلس القاضي» والمستحق للغير 
ايكون خالصا له: 

وإذاسلها لتخم قو الف عقت فتقولة تررق الإزيناك لصن بحقه 
لا يصمٌ إلا إذا لم يتضرّر به غيره» وهاهنا ليس كذلك؛ لأنّ الناس يتفاوتون في 
الخصومة؛ فإدٌّ الإنسان قد يصوَّرُ الباطل بصورة الحق» وقد لا يمكنّهُ تمشية الحق على 
وجههء ويمكن أن يكون للوكيل حذقٌّ في الخصومات» فيتضرّرٌ بذلك الخصم» ؛ فيتوقف 
عل نضا 

كما أن العبدٌ المشترك إذا كاتبه أحدٌ الشريكين يتخير الآخر» إن الكتابة تتوقف 
على رضاء الآخرء وإن كان تصرّفاً في خالص حقه لإمكان ضر شريكه» فيتخيّر بين 
الإمضاء والفسخ» بخلاف التوكيل بالقبض والإيفاء ؛ لأنَّ الحق معلومٌ بقبضه» فلا 
يحصلُ بالتوكيل بهما ضرر الآخرء وبخلاف المريض والمسافر» فإنَّ الجوابٌ غير واجبه 
عليهماء وهو ظاهر. 


٠‏ زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
إلا بموكل مريض لا يَمَْكِنْهُ حضورٌ مجلس الحاكم : أو غائبو مسيرة سفرء أو مريدٍ 
ل ا 1 101 

( إلا بموكل مريض"' لا يَمْكِنْهُ حضورّ مجلس الحاكم» أو غائبو مسيرة 
سفر””» أو مريد للسّفر) 

ما على المريض فبعجزه بالمرض» وأمّا على المسافر فلكونه غائباًء فليس لخصمها 
حر الطاتة امار ؛ فلا يكون في التوكيل منهما إسقاط حق المستحقّ عليهماء 
ذكره الشمئي ضيه 1 ؛ والعيني د و : غيرهما. 

ا إلا بموكل مريض. حي ؛ يعدي إذا كان الموكل فريضًا لا يقدواية على 

حضوره مجلس القاضيء أو غائباً مسيرة سفرء أو يريدُ السفر» ٠‏ فيلزم منه التوكيل 
بالخصومة بلا رضاء خصمه؛ ولو كان الموكلٌ مريضاً لا يمكنه الحضورٌ بنفسه؛ ويمكنه 
كوم الدذّابة» أو الحمل على أيدي الناس» ' يلزم منه التوكيل بلا رضاءٍ الخصمء وإن 
كان لا يزيدُهُ الركوب مرضا في الأصح. 

ولو قال الطاب أو المطلوب: آنا أزيند السام ؛ يلزم منه التوكيل بلا رضاء 
حميي :له يلعدة ا بح بالانتقطاع عن مصالحه, ٠‏ لكن لا يقبل قوله في إرادةٍ السفرء 
بل ينظر القاضي في أمره؛ لأنَّ من يسافر لا يخفى حاله؛ صرّح به الشُمِنَى طظيد", 
وغيره. 

["قوله: أو غائب مسيرة سفر؛ قال العلامة شيخنا الملحطاوي في «حاشيته على 
الدرٌ المختار» : : وينبغي أن يكون هذا إذا لم يصبر؛ ولذا قال فى «المحيط»: : إن كان الموكل 
مريضا أومماترا فالتوكيل مديندا لا يلزه يدرت وضاو لصي ٠‏ بل يقال للمدّعي: إن 
شئت جواب خصمك فاصبرٌ حتى يرتفع العذرء وإن لم تصبرُ فسبيلك الرّضاء 
بالتوكيل » ٠‏ فإذا رضي لَزِمّه برضاه في ظاهر الرواية . انتهى. انتهى ما في «حاشية 
الطحطاوي»”. 


() في «كمال الدراية»(ق/ا١ه‏ -008). 
(5) في «البناية»(: 574 -701؟). 

(©) في «كمال الدراية»(ق/ا؟0). 

(4) «حاشية الطحطاوي»(7: 557). 


كتاب الوكالة/تعريفها وأحكامها 0 
أو مخدرة لا تعتادٌ الخروجّ. وبإيفائه » واستيفائه 
وهو أن يكون"' مشتغلاً بإعدادٍ عَدَةٍ الف أ (أو مخدرة" لا تعتاد الخروج. 

وبإيفائه » واستيفائه 
لكن لم يظهر ما إذا كان المدّعى عليه مريضا أو مسافراء وإنّما قيّده بقوله: مسيرة سفر ؛ 
لأنٌُ الغائب ما دونها كالحاضر. 

١[‏ أقوله: وهو أن يكون..الح؛ قال في «البحر»"' ': إرادة السفر أمرٌ باطني» فلا بد 

وليلياة وهو إمّا تصديقٌ المخصم بها أو القرينة الظاهرة » ولاايقيل قولهة إنى أريد 

السفرء لكن ينظرٌ القاضي في حالِه وفي عدته» فائّه له يخفى عدة من يشافر انتهى: 

وفي «المَرَّازيّة» : وإن قال : اخرج بالقافلة الفلانية» سألهم عنهء وفي «خزانة 
المفتين»: لو قال ني أريدُ السفرٌ يلم منه التوكيلٌ طالباً كان أو مطلوياًء » لكن يكفلٌ 
الطاتوي؟ لك الظائن من النتكاء كيقه »ون كذ التملم عله القامتي: : بالله إِنْك 
يك لاحي 

[؟اقوله: بإعداد عُدّة السفر ؛ يقال: أعددته إعدادا: هيّأته وأحضرته» والعْدّة 
بالضم : الاستعدادٌ والتأهب» والعدة: ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلك»؛ 
وا جمع عُدَدء مثل غرفةٍ وغرف. كذا في «المصباح المنير»'''» وقال في «منتهى الأرب»: 
عُدة بالضم: ساز وساختء يقال: كونوا على عدة» يعني : برا ما دلي ياشيد. انتهى. 

['أقوله: أو مخدّرة...الخ ؛ المخدّرة من اندر بفتح الخاء : إلزامٌ البنت الخِدر بكسر 
اللناء فويسو شعن عد للجارية 31 ناحية البيت. كذا في «حاشية الطحطاوي»”" 

وقال في «المصباح»”' ': الإدر: هو الستر» والحمغ: : خحُدورء ويطلق الخد و غلئى 
السك رن كان قافرا وإلأفلاء وأخدرت الجارية : لَزمّت المخدرء وده اهيا 
يتعدّى ولا يتعدّى » وخدَّرَوها بالتثقيل أيضاً وبالتخفيف» وقال السسّرْقسُطي : أخدرت 


.)١56 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
«المصباح المنير»2(ص793).‎ )١( 
.)511 «حاشية الطحطاوي»(7:‎ )7( 
.)١56ص(»نينملا «المصباح‎ )5( 


ب زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


إلا في استيفاء حد وود بغيبة موكله 
إلا في استيفاء جد وقَوَّدِ بغيبة موكله”): : أي صح التُوكيل بإعطاء كل حق» وكذا 
بتشبض كل حق إلا أنه لا يصحٌ في استيفاء حل وَقَوّد بغيبة لموكّل لشبهة العفو في 
المسامن» ٠‏ وشبهةٍ أن يصدَّقَ القاذفُ في حدٌ القذف؛ وشبهة أن يدّعي المالَ ولا 
يدّعى السرقة. 
الجارية: لزمتْ خدرهاء وأخدرتها: إذ يستعمل لازما ومتعدياً» والمعنى: ستروها 
وصانوها عن الامتهان؛ والخروج لقضاء حوائجها. انتهى. 
فالحاصل: إِنَّ المخدّرة هى هي التي لا تخرج عن بيتها إلى الأسواق غالباء ولم تخالط 
مع الرجال» ؛ فإنٌ الخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثرء ٠‏ بأن تخرج لغير 
حاجة؛ صرح به في «البَرَّازيّة»: فقوله : لا تعتاد الخروج صفة كاشفة لقوله : مخدرة. 

قال في «البداية»''': لو كانت المرأة مخدّرة لم تجرٍ عادثّها بالبروز وحضور مجلس 
الحاكم: قال الرازي #: يلزمٌ التوكيل ؛ لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطقّ بحقّها 
الها قار أو لوا أل توه حيتي اترون. الون: 

وقال في «الكفاية»”) : وعليه الفتوى لقي اللو : أمّا على ظاهر 
إطلاق «الأصل» وغيره عن ع حديفة 4#» فلا فرق بين البكر والثّيبءٍ والمخدرة 
والبرزة» والفتوى على ما اختاروه من ذلك. انتهى. وفي «العناية»”؟ '#قالةاين أبئ ليلق 
4#2: تقبل من البكر دون الثيب. انتهى. 

1 قوله: بغيبة موكله ؛ أي عن المجلس ؛ وإئما قيّد به لأن التوكيل باستيفاء الح 
والقصاص في حضرة الموكل جائرٌ بالاتثناق» وقالت الثلاثة : يجوز التوكيل باستيفاء 
القصاص وحدٌ القذفو في غيبةٍ الموكل ؛ لأنه حقُ العبد ويحورٌ استيفاؤه في حضرته: 
فكذا في غيبته. 


.)١719/ «البداية»0؟:‎ )١( 
.)0557 : (؟) «الكفاية»(5‎ 
.)011 (؟) «فتح القدير»(5:‎ 
.)0517 (؟) «العناية»(5:‎ 


كتاب الوكالة/تعريفها وأحكامها يل 
نسو حا عو جعت ف مكف لفو 000 


ا م 
مندوبٌ إلسيه قال الله جلة: +(وآن تنما وب لتَّْوَى )4'", وقال جلة: لإ من 
تصَدّفَكت به هَهْوَكتَار لم )4 '", ا 
قد عفى» والوكيل لا يشعر به. 

بخلاف حضرة الموكّل؛ فإ حال الحاضر معلومٌ بعدم العفوء وقد يحتاج إلى 
التوكيل لقلة هدايته في الاستيفاء ؛ ولأنّ قلبّه لا يحتملٌ ذلك؛: وبخلاف الاستيفاء وف اخبية 


العوور حده ولزن التذرد والقدا من مع وو روزن ارخ ركهم عفملة؛ ؛ لأن 
رجوعهم نادرٌء والأصلٌ فبهم الصدق» فلا يكون احتمال رجوعهم في الغيبة شبهة. 

واعلم أنَّ التوكيل بإثبات الحدٌ والقصاص جائز عند أبي حنيفة 4#؛ فإذا قامت 
لبيّنة وشبت الحدقُ كان للموكلُ الاستيفاء» وقال أبو يوسف 45: لا يجوز التوكيل 
بإثباتهماء والأظهرٌ أن قولَ محمّد مع أبي حديفة 6؛ وقيل: اح ام 
وقيل : : هذا الاختلاف في غيمة الموكل» وأمًا في حضرته فهو جائرٌ وفاقا ؛ لأنَّ كل كلام 
يوجدٌ من الوكيل ينتقل إلى موكله حال حضوره إذا لم يكن فيه عهدة على الوكيل. 

ولأبي يوسف #5 إن الملقصود د من الإثبات الاستيفاء» ولا يصمٌ التوكيل باستيفاء 
الحدٌ والقصاصء فلا يصمح بإثباتهماء وإنَّ الوكيل بمنْْلةٍ البدل عن الموكل» ولا مدخل 
للأبدال في هذا الباب ؛ ولهذا لا يغبت بالشهادة على الشهادة» وبكتاب القاضي إلى 
اقاضي» وشهاد النساء مع الرجال؛ وبالإشارة من الأخرس ؛ لأنها يدل اعبار 

ولأبي حنيفة ظله : : اذ وكين اول نا نس يعد ول ارول اايضات 
إليه حدّ ولا قصاصء وهو الخصومة» فيصح هُ التوكيلٌ به كما في سائر الحقوق» وعلى 
مدا لكلاف فرعيل بالحوابيين جاتن من عليه الخد والقضاص: 


)١١‏ البقرة: /771؟. 
(؟) المائدة: 46. 


14 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


فك كح لحت كك لكك 11 1999551015 19013019719597 013115 عدية رسفو وله سه له ها 
وحقوق عقاو يضيفةُ الوكيل إلى نفسيه كبيع » وإجارة » وصلح عن إقرارٍ يتعلّق به 
فيسلم المبيع ويقبضه 

(وحقوق عقر يضيفة'" الوكيل | إلى نفسيه) :أي لا يحتا- اج فيه" إلى ذِكر 
الوك فإنف السيع واسشراء عن الوك يكضي أن يول الوكبل :بعت أو 
اشتريت » (كبيع » وإجارة وصلح عن إقرار يتعلق به'” فيسلم المبيع): أي في الوكالة 
بالبيع » (ويقبضة): أي في الوكالة بالشّراء 

وكلام أبي حنيفة 5ه فيه أبين ؛ 00 لتر راع عافن د اعرى التضادر 
والحد؛ ودفعهما ينبت مع الشّبهات: حتى يثبت العفو عن القصاص بالشهادة على 
الها ومتهافة اسار مع لهال كي اذ تراك الروك لا يقي عازه اذ لد 
عدم الأمربه» ولا يصح التوكيل بإثبات حدٌ الزنا وشرب الخمر اتّفاقاً. كذا في «كمال 
الذرايةع'' "6 وغيره: 

[١]قوله:‏ يضيفه ؛ المراد بالإضافة المعنى اللغوي؛ وهو الإسنادء بأن يقول: بعت 
وآحات واه 

["اقوله: أي لا يحتاج فيه...ال ؛ ؛ في هذا التتفسير إشارة إلى أن المرادَ كل عقا يصحٌ 
إضافته إلى الوكيل نفسه لا يحتاج فيه إلى ذكر الموكل. 

ا : يتعلق به؛ أي يتعلّقَ العقد بنفس الوكيل دون الموكل ما دام حا كما في 
«الدن' نقذ عن ان ملم ٠‏ فلا فرق بين موكله حاضرا أو غائبًء وما في «البحن”" 
تقلا عن «الفتاوى الصغرى»: لا تنتقلُ الحقوق إلى الموكل فيما يضاف إلى الوكيل ما دامَ 
الوكيل حا وإن كان غانا. 

وفي «المحيط»: : الوكيل بالبيع باع وغاب» لا يكون للموكل قبضُ الثمن » فإذا 
مات الوكيل عن وصي قال الفَِْْيُ؛ : تنتقل الحقوق إلى وصيّه » وإن لم يكن وصي 
يُرْفَعُ إلى الحاكم فينصب وصيًا عد القبطن ٠‏ يوقي + ختسدل: إلى شوكلة فوجناما عبد 


.)0١08- 05٠ا/ق(»ةياردلا «كمال‎ )١( 
.)5١١ : «الدر المختار»(5‎ )( 
.)١ 5/8 «البحر الرائق»(/ا:‎ )2( 


كتاب الوكالة/تعريفها وأحكامها ١‏ 
وثمن مبيعه. . ويطالب بثمن مشريّه » ويخاصم في عيبه » وشفعة ما باع وهو في يليه » 
فانيشلكة إلى آمره فلا يرد بالعيبوء ؛ إلا بإذيِهه ويرجع بشمن مشريه مستحقا 

(وممُن مبيعه مبيعه. ويطالبُ بثمن مشريّه » ويمخاصمر '' في عييه» وشفعة ما باع, 
وهو في ياه " فإن ملم إلى آمرو قلائرة بالعيباوء ؛ إلا بإذنه» ويرجع بشمن مشريه 
موتح ةا): هذا عله عتاناة وعد اإتكازى /'"اظند"' برج الحقوة إلى الموكل ؛ لكن 
يَحِبُْ أن يعلم أن الحقوق نوعان: 

١.حق‏ يكونُ للوكيل. 

١.وحق‏ يكونُ على الوكيل. 
الفتوى. انتهى. 

وهذا إذا لم يكن الوكيلُ محجوراء أمّا إذا كان حجوراً كالعبد والصبي 
الحجورين: فإنْهما إذا عقدا بطريق الوكالةٍ تتعلّقٌّ حقوقٌ عقدهما بالموكل رفوه 
والقاضي وأمينه» ولو قبضّه مع هذا صحّ قبضّه ؛ انهه الغافة فكان أصبلا فيه كما 


صرّحوا به. 

]قوله : ويخاصم؛ بصيغة المعروف إذا كان وكيلا بالبيع؛ ويخاصم بصيغة 
مجهول إذا كان وكيلاً بالشراء في عيب المبيع والمشترى » وكذا يخاصم إذا كان وكيلا 
بالبيع في رجوع الثمن عليه إذا كان المبيمٌ في يد المشتري » وإذا كان وكيلا بالشراء يخاصم 
في استحقاق المبيع في يده» وإذا كان وكيلاً بالشراء وكان العقار في يدرو فالشفيعٌ يخاصمه 
في طلب الشفعة. 

وكذا إذا كان وكيلاً بالبيع فيخاصم في شفعة ما باعه وهو في يدهء وكذا يخاصم 
الوكيل في شفعة ما اشترى بالوكالةٍ ما دام في يده. 

["أقوله : وهو في يده ؛ قَيدَ به ؛ لأنّ الوكيل بعد التسليم إلى موكله لا يفعل شيعا 
من ذلك إلا بأمر جديد ؛ لانتهاء حكم الوكالة بالتسليم. 

["اآقوله : وعند الشافعي #ك. .الخ ؛ ؛ وكذا عند مالك وأحمد ُك. كما صرّح به 


)١(‏ ينظر: «التنبيه)»(ص7/6). 


13 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وعد «مععء ع لمعمو ء عومو ممع ءموموم وموم وعوء ومو مؤههوة و عمو ووه موعزوة اع وم مومه معطامه و وو ووه ووو هوه ماقم و ع وو واو هه وقوه فده ووو ووه 


فالأوّل: كقبض البيع» والمطالبةٍ بثمن المشتري» والمخاصمة في العيبء 
والرّجوع يثمن المستحق ٠‏ ففي هذا النّوع للوكيل ولاية هذه الأمورء لكن لا يَحِبْ 
عليه ٠‏ فإن امتنم لا يُجْبرَهُ الموكلٌ على هذه الأفعال ؛ لأنّه متبرعٌ في العمل 1 
بوكل الموكل لبذة الافعال: وسيأتي في «كتاب المضاربة» بعض هذاء وهو قوله : 
وكذا سائر الوكلاء. وإن مات الوكيل فولاية هذه الأفعال لورثته » فإن امتنعواء 
وكلوا موك مور زيم وعند الشنّافِِيٌ #5 للموكل ولاية هذه الأفعالَ بلا توكيل 

من لوكي أو وارثه 
وفي النوع 0 الوكيل مدّعى عليه؛ فللمدّعي أن يُجْبرَ الوكيلَ على 


هع هم 


ابيط ىس 1 
وهوالملك يتعلق بالموكل» فكذا تابعه» وصار الوكيلٌ هاهنا كمّن قال له آخر: كن 
رسولي في بيع عبدي مثلاً» وكالوكيل في التكاح. 

ولنا: : إن العقد يحصل بالكلام الصادرٍ من الوكيل» وقضية هذا أن يكون الحاصل 
بالتتصرّفب واقما له إلا أن الموكل لما استنابه في تحصيل حكم ذلك التصرّفي جعلناء نائبا 
في حقّ الحكم فقط ٠‏ كيلا يبطل مقصودّه فيبقى فيبقى الوكيل لأصيلا في حق الحقوق» ثم هو 
يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل» ولو لم يكن! أصيلاً في العقد» وكان كالرسول 
والوكيل في النكاح لما استغنى عبن ذلك؛ وإن كان أصيلاً في حق الحقوق جاز تثبيت 
توكيله فيهاء ولا يجوز توكيلٌ الموكل فيها ؛ لأنه أجنبي عنها. 

["]قوله: : وفي النوع الآخر. ..اللخ ؛ ؛ ويظهرٌ منه الجواب عمًا أورده بعضّهم من أن 
الوكيل متبرعٌ في التوكيل مطلقاء ٠‏ فما وجه الفرق في النوع الأوّل والثاني حتى لا يجبرَه 
الموكلٌ في الأوّل» ويجبره في الثاني. 

وتصوير الجهواب: آنا سلّمنا أن إلتزام الوكالةٍ تبرعٌ من الوكيل» لكنّهِ بالنسبةٍ إلى 
الوكل» ومعناء آله نزام ياتزفها لمعي عليهاء آنا ذا الحدمها فاعامانه لا لزنا أن 


)١(‏ ف «كمال الدراية»(ق008). 


كتاب الوكالة/تعريفها وأحكامها 3 
ماص جتنا وو تق جبفت :زر جورت وجي لاك اد الا الا ال ا اا 2 


لشب المدلك"' للموكل ابتداء» فلا يقن قريب وكيل شراء) بأ إذا 

شترى الوكيل » فالأ صب" أن يثبت الملك للموكل ابتداء» وعند بعض المشايخ 5 
الله أل للوكيل. ثم يَقِلُ منه إلى موكله بسببو عقاو يجري بينهماء وإن لم 
يكن ملفوظاء بل مقتضى للتّوكيل السّابق 


يوب كوت مدع عليه أو لا: 

فإن كان؛ يوجبُ» فيستازمٌ الجبرٌ عليه لتسليم المبيع » إذا كان وكيلا بالبيع؛ 
وتسليمٌ الثمن إذا كان وكيلا بالثمن » » فإنّهما يحبران عليه لا محالة بالعقد الذي التزم 
اكه عع ره اوها طقسن كرود ع عليه » فإنّ المدّعى عليه الذي يجبر 
عليه» وإن لم يرد الخصومة. 

وإن كان؛ لا يوجبُ» فلا يستلزم الجبرٌ عليه ؛ كقنبض المبيع إذا كان وكيلا 
بالشراء» ومطالبة الثمن إذا كان وكيلا بالبيع ؛ الل لمر 
مدّعياًء والمدّعي لا يجبرٌ عليه ؛ قاد كر عليه الوكل ؛ لآنّه متبرّعٌ في حقه فلا يستحق 
كونة يورا هيه اااي تراس انر د باو 

١‏ أقوله: ويشبت الملك...الخ؛ يعني يشبت ينبت املك للموكل خلافة» وبدلاً عن 
الوكيل: :عار نوكيل اسناى . 9 1ن بيت الوكين بهن كنوك كك رع 
الشافعي ذيه؛ فالحاصل أن الوكيل أصيل في حق الكل » ٠‏ لكن في حق الملك يخلفه 
الموكل» ٠‏ فيقع له من غيرأن يكون أصيلاًفيهء كما أن العبد يقل الببة ويصطاد» والملك 
يعبت للمولى ابتداءً خلافة عن العبد» والمولى يقوم مقامه بذلك السبب. 

"آقوله 0 .الخ ؛ اوطح : إِنَّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة » فقال 
الكزخي 5ه : ب يشت المدلكُ للوكيل لتحقق السببو من جهته» ثم يتتقل إلى الموكل بسبب 
عي بكو رن بن نسح ريل اسان 

وقال أبو طاهر الدّباس 445: بذ يعبت الملك ابتداءً للموكل» وهذا هو الأصحٌ ؛ لأنّ 
ال 1 سد حا لكك ار قرالا قب للك موا يك رولك 
المشتري فلا بدَّ من أن يعتق عليه» ويفسد النكاح» ولم يقل به أحد. 


14 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وحقوقٌ عقا يضيفهُ إلى موكله كنكاح : وخلع » وصلح عن إنكار أو ذم عَمْدء 
مالء وكتايةء وهية» وتصدقء وإعارة» وإيدا » وره: 
فعلى التّخريج الأول" : إذا وك أحداً أن يشتر: ي قرينة من مالك ل 
على الوكيل ؛ ١‏ لأنه ل ملكة؛ وعلى الُخريج الثاني : لا يعتق أيضا ؛ لأنه ينبت 
للوكيل ملك غيرٌ متقررٍ فلا يعتق. 

(وحقوق عقاو يضيفة”' إلى موكله : : كنكاح؛ وخلع؛ وصلح عن إنكار؛ أو 
دم عمدء وعتق على مالء وكتابة؛ وهبة» وتصدّق» وإعارة» وإيداع؛ ورهن 

وهاهنا مسلك آخرء وهو ما قال أبو زيد د من أن الوكيل نائبٌ في حو الحكم : 
أصيل في الحقوقء فوافق الكرخي ظيه [في] الحقوق؛ وأبا طاهر في الحكم» ذكره اباي 
وحسنه. 

١1‏ أقوله: فعلى التخريج الأوّل...الم يعني إذا وكل أحدٌ أحداً أن يشتري قريبه من 
ماله فاشترا لا يعتقُ على ما ذهب إليهأبو طاهر د واختار في «الئن»؛ لأف الوكيل 
لم يملكه بل ثبت ملكه للموكل ابتداءً. 

وعلى ما ذهب إليه الكرخي #5 ينبغي أن يعتق ؛ لأنّ الوكيل ملكه ألا * ثم انتقل 
ملكه إلى الموكل » لكن لا يعتق؛ لأنه وإن ثبت للوكيل ملكه؛ لكنّه غير متقرّر 
والموجب للعتق هو الملك المتقرّر» وهكذا أجاب الكرخي طه فلم يظهر لبذا الاختلاف 
ع ؛ لكون عدم العتق متَّفقاً عليه ٠‏ فالأولى أن يفرّعٌ عليه ما يظهرٌ فيه أثرا لخلاف. 
فتدبر. 


["]قوله: يضيفه...الخ؛ يعني لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله حتى لو 
أضافه إلى موكَلِه لا يصع ٠‏ كما ذكرواء لكن قال في «البرَازية»: "الوكين طالعاد 
والعتاق إذا ار ل » بأن قال: : إن فلانا أمرني أن أَُطْلْقَ أو أعتق ينفدُ 
على الموكل ؛ ؛ لأنّ عدتهما على الموكل على كل حالء ولو أخرج الكلامٌ في التكاح 
والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صحٌ إلا في التكاح. 

. والغرق أنْه في الطلاق إضافة إلى الموكل معنى ؛ لاله بباء على مللءء الرقبة» وهي 
للموكل في الطلاق والعتاق , فأمًا في النكاح لي الوكيل قابلةً للمهر حتى لو كان . 


كتاب الوكالة/تعريفها وأحكامها 19 


وإقراض يتعلق بالموكل لا به؛ فلا يطالب وكيل زوج بالمهر» ولا وكيل عرس 
بتسليمهاء وببدل اذ 
وإقراض تعلق بالموكل انالا فلا يطالب وكيل زوج بالمهر» ولا وكيل عرس 
بتسليمهاء وببدل 1خ 
بالتكاح من جانبها وأخرج مخرج الوكالة لا يصيرٌ مخالفا؛ لإضافته إلى ار في . 
فكأنه قال الاكاايي بركال ايو 

وقال في «البحر»' '' بعد نقل هذا المنقول «اقتتى هذا معنى الاضافة إلى اللزكن 
مختلف ؛ ففي دليل النكاح من قبيل الزوج على وجه الشرط؛ وفيما عداه وجةٌ الجواز 
فيجوز عدمه. انتهى. وظهر منه أن الإضافة لا تلزم إلا في النكاح؛ وهو مخالفُ لما 
صرحوا به. 


قال في «المجتبى»: وكله أن يرتهنَ عبد فلان بدينه أو يستعيره له أو يستقرض له 
ل #نانة تح العنية العامو اصرق الم قر إذَ ثيدا تعره فك كذا أو 


يسترهنٌ من عبدك أو يستعير منك» ولو قال : هب لي أو أعرني أو أقرضني أو تصدّق 
علي فهو للوكيل. انتهى. والتفصيل في اللبسوطات 

1[ ]أقوله: : يتعلّق بالموكل لا به ؛ لأنَّ الوكيلٌ في هذه العقودٍ سفيرٌ محض» والسفيرٌ 
كو اك فول لقيو والحاكي لا يلزمُة أحكام قول الغير. 

ألا ترى أنّ من حكى قذف الغير لا يكون قاذفاً أمّا كون الوكيل في هذه العقود 
سفيرمحضاً فظاهر؛ ولبذا لا يستغني عن [ضافةٍ العقد إلى الموكل حتى لو أضافه إلى 
نفسه في النكاح وقع النكاح له . فصار كالرسول فلا يتصرِّرٌ أن يكون السببُ صادراً من 
حدس على عل الأعناك ريوع كم لغزرم تبعلتا سثيراء 

والسر فد : أنَّ الحكم في هذه العقود لا يقبل الفصل عن سببه ؛ لأنها من قبيل 
الإسقاطات» أما غير النكاح فظاهر. 

وأمًا التكاح ؛ فلأنه يسقط مالكيّة المرأة ل م 5 سن 
النكاحٌ إسقاطاً للحرمة نظرا إل الأضتل وإلماءيقيت الملك ضرزورة ؟ ل ده 


.)١18؟‎ - 1١01١ «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 


7 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


الوطء ؛ ولمهذا لا يظهر في حق الفسخ والتمليك من الغير؛ وتخا وراك الو لم كو قاط 
جرياً على الأصل» إذ الحرمة تناف الملك والساقط متلاش ومضمحل فلا يجوز أن يسقطً 
وق عق الوكيل* اقم يفط قانيا فيحى الموكل بالأتقال أن الستاقط لآ يعود إلا سيب 
جديدء ولم يوجد. 

فكان حكم النكاح ثابتا كمّن أضيف إليه ابتداءً وهو الموكل بخلاف البيع ٠‏ فإِنُ 
حكمّه يقبل الفصل عن السبب» » كما أنه في البيع بشرط الخيار» فجازٌ أن يصدرٌ السبب 
عن شخص أصالة» ويقمٌ الحكمٌ لغيره خلافة. 

فإ لمحل فيه خلقَ مباحا وقابلا للتملّك بطريق الأصالة» وذلك الحكمٌ ما يقب 
الانتقال من ملك إلى ملك» ؛ فجاز أن يملكه شخص ثم ينتقل عنه إلى شخص» وجاز أن 
يصدر السبب من شخص ويقع الحكم لغيره. 

ومن أخوات هذا النوع العتق على مال؛ والكتابة» والهبة» والتصدق والإعارة 
والإيداع, والإقراض» والرهن» والشركة؛ والمضارية؛ فإنّ الحكم فيها ب ينبت بالقبض » 
ماني علي ارجا بلخير. :قلا عمل اغبي فيه ال سقيرا وضدد ٠‏ وريادة التفصيل 
في شروح «الكنز»'' عرض «الهداية». 

١١‏ قوله: وللمشتري منع...الخ ؛ ؛ يعني إذا وكلٌ رجلا بيع شيء فباعه» ثم إن 
الموكلَ طلب من المشتري الثم له منعّه ؛ لأنّالموكل أجنبي' عن العقد» والوكيلٌ أصيلٌ 
في الحقوق ؛ ولذا له أن يوكل الآخريهده الكقوق ٠»‏ .وإن لم يكن ذه حو التوعير 8 

["أقوله: صح؛ لأنّ الثمنَ المقبوض حق الموكل» وقد وصل إليه» ولا فائدةً في 
الأخلر منهء ثم الدفع إليه. 

["أقوله: ولم يطالبه بائعه ثانيا ؛ لعدم الفائدة» نعم لو كان للمشتري على الموكل 


.)301/ : ينظر: «التبيين»(2‎ )١( 
.)550 ينظر: «مجمع الأنهر»(؟5:‎ )5( 


كتاب الوكالة/تعريفها وأحكامها 1" 
ا مت 


اعلم'' أن في بعض هذه الأمثلة نظرا في أنّها تضاف إلى الوكيل أو الموكل. 

ما البيم والإجارةٌ فلا شلك أنّهما مستغنيان عن فَكْرِ الموكل فهما من القسم 
الأَوّلء والنّكاحٌ والخلع لا يستغنيان عنه» فهما من من القسم الثّاني. 

وأما المح فلا فَرْقَ فيه بين أن يكون عن إقرار أو إنكار في الإضافة» فإ 
زيداً إذا اقُعى دارا على عمروء فوكلٌ عمروٌ وكيلا على أن يصاح بالثة؛ فيقوك 
يلغ : صالحت عن دعوى الدّار على عمرو بالمئة» ويقبل الوكيل هذا الصلح» يتم 
الصَّلَحٌ سواء كان عن إقرار أو عن إنكار؛ إلا أنّه إذا كان عن إقرارٍ 1 
كالبيع ؛ ٠‏ فيرجع الحقوق إلى الوكيل كما في البيع ؛ ؛ فتسليمٌ بدل الصلح على 
الوكيل مؤرنا كان سر رفكان: توت قا قن البق الى عليدة فالو كيل سفير 
محضٌ فلا يرجم إليه الحقوق. 
تم المقاصّة بمجرّد العقد بوصول الحقٌ إليه بطريق التقاص» ولو كان له دين عليهما تقع 
المقاصّة بدين الموكل دون دين الوكيل» ولو كان له دين على الوكيل فط وقعت المقاصة 
مويسم الركيل لمركلا ؛ لأنّه قضى دينّه بمال الموكل. 

وقال أبو يوسف ذه : لا تقعٌ المقاصّة بدين الوكيل » » بخلاف ما إذا باع مال اليتيم 
ودفع المشتري الشمن إلى اليقيم حيث لا تبرأذمّته بل يحب عليه أن يدفع لثمن إلى 
الوصي ؛ لأنّ اليِيم ليس له قبضّ ماله أصلا » ٠‏ فلا يكون له الأخذ من المدين» فيكون 
الدفمٌ إليه تضبيعاًء قلا به بدا رك رك لا المعوف ذا عياف وفيض المركن 
حا سي ير تمر لك كك ال والأتلي الم 

١1‏ أقوله: اعلم أنّ...الخ ؛ المقصود وهو الايرادٌ على المصنّف مع الإيماءِ إلى جوابه؛ 
أمّا تقريرٌ الإيرادٍ فهو أن العقودٌ في باب الوكالة لا تخلو: 

ما أن تستغني عن ذكر الموكل فيهاء أو لا 


)في «رمز الحقائق»(؟ : .)١58‏ 
(؟) في «التبيين»(؟ : /50). 
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لظ 


كما أن البيع والإجارة من القسم الأوّل فإِنّهِما مستغنيان عن ذكر الموكل فيهما. 

والنكاح والخلع من القسم الثاني » فإنّْهما لا يستغنيان عن ذكر الموكل فيهما. 

والصلحٌ يضاف إلى الموكل سواء كان عن إقرار أو إتكار, الأاترى أن ويدا إذا 
ادعن على غمسوئ فوكل عمرو وكيلاً على أن يصالح على الئة» فيقول زيد : صالحت 
عن دعوى الدار على عمرو بالمئة» ويقبل الوكيل هذا الصلح؛ يتم الصلحٌ سواء كان 
عن إقرار أو إنكار. 

وقد عد المصنّف 5ه الصلحّ عن إقرار من القسم الأول» وذكر في أفراده» حيث 
قال: كبيع و! وإجارة وصلح عن إقرار. 

وأما تقريرٌ الجواب عن هذا الإيرادء فهو: : إن الصلحّ عن إقرارٍ في معنى البيع ؛ 
فهو مضاف إلى الوكيل حقيقة» وإن أضيف إلى الوك ضور ؛ ولرذا ترجع الحقوق إلى 
الوكيل » ويكون عليه التسليم بدل الصلح» والصلح عن إنكار فهو فداء يمين في حق 
المدّعى عليه: » فلا معنى لإضافته إلى الوكيل ؛ لأنّ الوكيل فيه سفيرٌ محضٌ ؛ ولذا لا 
يرجع إليه الحقوق. 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
فصل #ْ الشراء 
الأمر بشراء الطعام على البْرٌ في دراهم كثيرة 
باب'' الوكالة بالبيع والشراء 
فصل 2# الشراء 

(الأمرٌ بشراء الطعاء' على البرّ في دراهم كثيرة 

١1‏ ]قوله: باب...الخ؛ أفرد الوكالة بالبيع والوكالة بالشراء بباب على حدة ؛ لكثرة 
الاحتياج إليهاء وقدَّم هذا الباب على سائر أبواب الوكالة ؛ لأنّه أكثرء وأمس حاجة» 
وقدّم من هذا الباب بحث الشراء ؛ لأنه ينبئ عن إثبات الملك» والبيع ينبئ عن إزالته ؛ 
والإزالة يعد الإثبات. 

والأصلٌ في هذا الباب أن الجهالة إذا كانت تمنعٌ الامتثال» ولا يمكن دركها تمنع 
صحّة الوكالة وإلا فلاء والجهالة على ثلاثة ة أضرب : 

الأولى : جهالة فاحشة, وفي الظهالة ف الخنس» ؛ فتمنع صحّة الوكالة؛ نشواء بين 
الثمن أو لا ؛ كما إذا وكله بشراء ثوب أو دابّة أو نحو ذلك. 

والثانية : : جهالة يسيرة» وهي ما كانت في النوع امخض ؛ كما إذا وكله بشراء فرس 
أو حمار أو ثوب هروي؛ أو نحو ذلك»؛ ٠‏ فإنّه يبجوز الوكالة بهم وإن لم يبين الثمن ؛ ؛ الأ 
جهالة انوع لآ تخل بالمققصود ويمكن رفمُها بصرف التوكيل إلى ما يليقٌ بحال الموكل » 
حتى إذا وكل عامي رجلا بشراء فرس فا شترى فرساً يصلحٌ للملوك لا يلزمّه. 5 

والغالثة : جهالة متوسسّطة ؛ وهي ما يكون بين الجنس والنوع » كما إذا وكله بشراء 
عبد أو جارية إن بين الثمن أو الضفة؛ » بأنقال: اروس ري لس 
الوكالة؛ وإن لم يبّين الثمن أو الصفة لا يصحّ؛ لأنّ اختلاف العبلد والجواري أكثر من 
اختلافي سائر الأنواع » وعادة الناس في ذلك مختافة ؛ ٠‏ فكانت بين الجنس والنوع. 

وكذا الدارٌ الملحقة بالجنس من كل وجه؛ لأنها تختلف بقلة المرافق وكثرتها ء » فإن 

لتك اعت كوا امو ٠‏ وإن لم يبي ألحقت بجهالةٍ الجنس» وصرّح به القاضي 
ان في «شرح الجامع»”" 

["وله: الأمرٌ بشراء الطعام...الم ؛ سيور الندالة 4 اله إن وكلّه بشراءٍ الطعام» 


.)55 ينظر: «فتح القدير»(8/:‎ )١( 
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وعلى الخبز في قليلة» وعلى الدّقيق في متوسطة؛ وفي متخدٌ الوليمةٍ على الخبزٍ بكل 
حال 
وعلى الخبزٍ في قليلةة؛ وعلى الدقيق في متوسطة» وفي متخدٌ الوليمة على الخبزٍ بكل 
حال)؛ هذه الوكالة ينبغي أن تكونٌ باطلة ؛ لأن الام يق على كل ما يُطْمّم ؛ 
فيكونٌ جهالة جنسيه فاحشة؛ لكن المتعارف في قوله : اشتر لي طعاما : أن يراد به 
الحنطة» أو الدّقيق» أو الخيز. 
وقال له: اشترلي بهذه الدراهم طعاماًء ودفمٌ الدراهمٌ إليه» والطعام يحملٌ هاهنا على 
الْمرَإنَ كانت الدّراهم كثيرة؛ وعلى الخبز إن كانت قليلة» وعلى الدقيق إن كانت 
متوسّطة؛ وهذا قولٌ الفقيه أبي جعفر ظله. 

واعلم أن القياس كان يقتضي أن يُحِلَ الطعامٌ على كل مطعوم اعتبارا بالحقيقة ؛ 
لأنَ الطعامً اسم لما يطعم ؛ » كما يحمل عليه في باب اليمين » فإنه إذا حلف أنه لا يأكل 
طعاما فأكل فاكهة يحكم بكونه حانثاً, » فكذا حمل هاهناء وبه قالت الثلاثة» وعليه 
الفتوى » قال الصدر الشهيد 5ه. كما صرّح به العَيني ا و 

الكن مشايخنا لما نظروا إلى أنّ العرف حمل الطعام على الحنطةٍ ودقيقها إذا ذكرٌ 
الطعام مقرونا بالبيع والشراء» ولا عرف في اليمين بالأكل ٠‏ حكموا هاهنا بأن يحمل 
الطعام على الحنطة ودقيقها استحساناء ا : هذا في عرفي أهل الكوفة» فإنّ سوق 
الحنطة ودقيقها يسمّى سوق الطعام» فأمّا في عرف غيرهم فينصرف إلى شراء كل 
مطعوم. 

وقال بعض مشايخ ما وراءً النهر: إِنَّ الطعامً في عرف ديارنا ما يمكنْ أكله من غير 
إدام؛ كاللحم المطبوخ والمشوي ونحوه» فينصرف إليه التوكيل دون الحنطة والدقيق 
والذبز. 

وقيلٍ : إن كان ثمّة وليمة فيحمل الطعام على الخبز» » سواء كانت الدراهم قليلة أو 
كثيرة » وإلا فعلى الحنطةٍ إن كانت الدراهم كثيرة» وعلى الخبزٍ إن كانت قليلة» وعلى 
الدقيق إن كامت تعروسظة» هاما امارد المصنّف » ولا منافاة بين ما ذكر في 


)١(‏ ينظر: «رمز الحقائق»(؟ : .)١77‏ و«مجمع الأنهر»(؟ : 7578)» وغيرهما. 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء ف 
الوا اا 131 را 0ك 


اس واي 


ولا ييصح بشراء شيء فَحُشَ جَهْلُ جنسه كال ربق » والثُوب» والدَايّة» وإن بين 
نه إلا إذا ذكر نوع الدَابَةِ كالحمار 

(ولا ييصح" بشراء شيء فَحُشَ جَهلُ جنسه كالرٌقيقي» والنُوب» والدَّة 
وإن بيّن ثمئّه), اعلم أن 15 شيئين يتحد حقيقتهما ومقاصدهما ٠‏ فهما من 
جنس واحدء وإن اختافت الحقيقةٌ أو المقاصدُ فهما من جنسين؛ فإن فَحُْشَ جهالة 
الجنس بأن قد دُكَرَ جنساً تحنهُ أجناس كالرّقيق فإنهُ ينقسمٌ إلى ذكر وأنثى» وهما في 
بني آدم جنسان ؛ لاختلاف المقاصد» ثم كل منهما قد يقصدٌ منه الجمال كما في 
ترك » وقد يقنصدٌ منه الخدمة كما في البندي؛ وكذا التَّوب والدَابة فلا تصح 
الوكالة بشراء هذه الأشياء وَإنَ من التمق.» ٠‏ 

إل إذا ذكر' نوع الدَابْةٍ كالحمار ): المراد”" بالنّوع هاهنا الجنس الأسفل في 
اصطلاح الفقهاء 
الاستحسان من الأقاويل؛ » إن كلها معوّلٌ على العرف» والعرفُ يختلف في كل عصر. 

[١]قوله:‏ ولا يصح...الخ ؛ يعني لا يصحٌ التوكيل بشراء شيءٍ يشملٌ أجناسا 
فيفحش جهالة جنسهء كالرقيق والغوب والدابة » فإِنُ فيها جهالة فاحشة» فإنٌ الدايّة 
اسمٌ لما يدب على وجه الأرض لغة, نا : للخيل والبغل والحمار فقد جمع أجناساء 
وكذا الثوب فإِنّه يتناول الملبوسَ من الأطلس إلى الكساء؛ ولا يقح تسمية المهرء وكذا 
الرقيق» فإنّه شاملٌ للذكر والأنثى المختلفين في بني آدم. 

ووجهُ عدم صحَةٍ التوكيل ظاهر» إذا لم يبن الثمن» وكذا إذا بِيّن؛ 00 
الامتثال لأمر الموكل ؛ لأنّ بذلك الثمن يوجدٌ من كل جنس» ولا يدري مرادٌ الأمر؛ 
لعتاحقن الخهالة : وإذا اكتترى الوكيل في هذه الضون يكم النشراءاللوتكيل لا للموكل: 
0 وغيرها. 

["]قوله: إلا إذا ذكر. .الي ؛ يعني إلا إذا ذكر نوع الدابّة كالحمارء فجارٌ التوكيل 
بهء وكذا إذا ذكر نوع الثوب كالبروي مثلاًء والميرٌ فيه أن مثل هذه الجهالة لا تخل 
بالمتضوة: ومكة رفة بشدرف الوكين إلن ها يلبق كال الموكل كينا تدم : 

[']قوله: المراد. .الخ؛ اعلم أله قالوا : إن الجنس ما يدخل تحته أنواع شعائرية ؛ 
والنوعٌ اسم لأحد ما يدخلٌ تحت اسم قوق توقيزه امسن اسه وال على كتبرين 
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أو من الدّار وامحلة 

أطلق عليه النوع ؛ ؛الآله توغ بالتسبة إلى الأحلى؛ :ويسم ف المنطق نوعا إضافياء 
(أو مم الدّار والمحلة”) 

مختلفين بالشخص» وقيل: كل اسم منتظم لأشياء نوع باعتبار ما فوقه؛ وجنس باعتبار 
ما دونه» فاحتيج إلى بيان ما هو المراد هاهنا بالنوع لينّضح المقصود. 

١1‏ أقوله: : أو ثمن الدارٍ والحلّة؛ يعني إن وكل بشراء دار بيّنَ ثمئها ومحلّتهاء 
فالتوكيل جائرٌء واختلفوا في هذا امحل : 

١‏ . وقد جعل صاحب «الكنز»''' الدار كالعبدء حيث قال: : وبشراء عبار أو دار 
0 إن سمّى ثمناً. انتهى. وقال الرِيَلْعِيٌ في «شرحه» على «الكز»”" : لأنّ هذه جهالة 
متوسّطة بين الجنس والنوع, وليست بفاحشة ولا يسيرة » فإذا بِيْنَ نه عْلِمَ من أي نوع 
متصودة اده 

؟. وجعلها صاحب «الهداية» ” كالثو ب حيث قال: وكذا الدَّارٌ تشمل ما هوفي 
معنى الأجناس ؛ لأنها تختلفُ اختلافا فاحشاً باختلافي الأغراض والجيران» والمرافق» 
والمحال» والبلدان: فيتعدّر الامتثال, وإن سمي من الدار ووصف جنس الدّار جاز 


رم وو 


معناه توعة انتهن: 
وقال في «الإصلاح»'': الدارٌ ملحقة بالجنس من وجه؛ لأنها مختلفة ؛ لقلَّةٍ 
المزافق وكقركيناة ٠‏ فإن ببيّنَ الشمنَ ألحقت مجهالة النوع؛ وإن لم يبيّن ألحقت مجهالة 
الجنس» والمتأخُرون قالوا في ديارنا :لاشو نوه بان اله ؛ لأنها تختلف باختلافها. 
انتهى .وقال في «النهاية»: والمتأخّرون من مشايخنا يقولون في ديارنا : اكور إلا ببيان 
الحلة. انتهى. 
وقال في «البحر»” : وفي «المعراج»: إِنَّ ما في «الهداية»”" مخالفٌ لما في الرواية 


.)١7؟5ص(»قئاقدلا «كنز‎ )١( 
.)509 : (؟) «كنز الدقائق»(؟‎ 
.)179 «البداية»70:‎ )"( 
.)ب/١‎ ١6 «الإصلاح»(ق‎ 2 
.)١87 «البحر الرائق»(/:‎ )0( 
.)١1739 «البداية»70:‎ )( 


كتاب الوكالة/باب الوكالة با الشراء يفا 
و 
لاا 2 ست + __ يجيج ججييججججججججججججججججحب ‏ 0 


وتصحٌ بشراء للم جد لا صفئُهُ كالشّاة والبقر » وتصح بشراء شي هل لس 
من وجهٍ كالعبدء ودُكِرَ نوعٌهُ كالتّركي؛ أو كمَنُ عيْنَ نوعا 
نذا 115" فنع كيال جلدي فلا 7د من أن يان فليا رلته 
( وتصح”"' بشراء عُلِمَ جنسئةُ لا صفئُهُ كالشّاة والبقر)؛ فإنّهما جنس واحذٌ 

لاتّحادٍ اللقصود والمنفعة ٠‏ فلا احتياج إلى بيان الصّفة كسمن والمزال» (وتصح” 
بشراء شيءٍ جُهِلَ حِنْسهُ من وجو كالعبدء ودُكِرَ نوعٌهُ كالتركي » » أو تُمَنْ عين 
نوعاً) 
(امسرط "قال واللتاخ ون سن مقامنا قالوا فى ديارنا لور ]إلا بان أهلة. اتهى: 

وبه يحصل التوفيق تحمل ماق «البذاية"" غل:ما إذا و 
الدّيار اختلافاً فاحشأ » وكلامٌ غيره على ما كانت لا تتفاحش انتهى ما في «البحر»'" : 
والمصتّف 5ه اختار فعل المتأخّرين في الدارء فقال: اوه قن الذان واهلة: واخاضا: 
لي و وجهالة النوع عند المتقدّمين» فتحمل 
عبارة كل من «الكنز»©' و«المداية»”*» على كل من المذهبين. 

[١أقوله:‏ الدار تما...الخ ؛ فإنّ الدارَ تختلفُ بالطول والعرض في السّكة والبيوت 
والرافق وقرت الماء وبعده» واخيران وعيرها : ؛ فكانت بنزلة ما يشمل أجناساء وتختلف 
بالتبدوك اطدلة تفلك يد تن وات الكت وال ينها : 

لقره رمم .الج ؛ يعني إن وكُلّه بشراء شيء علم جنسّه ولم يعلم صفته» 
كالشاة والبقرء فصمٌ التوكيل ؛ لأنَّ الشاة والبقرَّ جنسٌُ واحد؛ لانّحاد المقصود 
والشفعة» فلا يحتاجُ في صحَّة التوكيل إلى بيان الصّفة كالسمن والبزال ونحو ذلك. 

['اقوله: وتصعٌ بشراء...الخ؛ يعني إن وكلّه لشراء شيءٍ جنسّه معلومٌ من وجه» 


)١(‏ «الممسوط»(7؟١‏ : ؟15). 
(؟) «المداية»(7: .)١139‏ 
(9) «البحر الرائق»(/ا: .)١67‏ 
(:) «كنز الدقائق»(ص: ؟١).‏ 
(6) «البداية»(7: .)١179‏ 
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وبشراء عين بدين له على وكيله 

العبذ معلوم الجمنس'' من وجه لكن من حيث المنفعةٍ والجمالء كأنّه أجناس 

مختلفة » فإن بيّنَ نوعَهُ كالتركي نصح الوكالة» وكذا إذا ِيّن مناء ويكوث الكّمرث 
(وبشراء عين"” بدين له على وكيله) ؛ المرادا" بالعين الشّىء المعيّن 

ويجهولٌ من وجه : كالعبد الذي ذكر نوعه كالتركي؛ أو نه الذي عيّن نوعاً كألف 

درهم مثلا ٠‏ قهذا التوكيل جائز. 

١7‏ أقوله: العبدٌ معلومُ الجنس...الخ ؛ تقريره: إن العبدَ باعتبار منفعةٍ العمل جنسٌ 
واحدٌ باعتبارٍ منفعة النظر والجمال أجناس مختلفة؛ فإنَّ الجمال منفعة مطلوبة من بني 
أدم ؛ ولهذا جعل رؤية ل ل ل اتا ليق 
الجمال؛ لكويِهِ مجمع الحاسن 

مارح انعم عقا زكر اكه وان ان ؛ فإن بين نوعه 
كالتركي مثلا نصح الوكالة» وكذا إذا بِيّنَ منا يعلم منه النوع ؛ ٠‏ فإن ذكرّ مثل هذا الثمن 
كذكر النوع في تقليل الجهالة» وإن لم يبيّن شيئاً منهما لم ب يصح التوكيل ويلحق بجهالة 
الجنس ؛ لامتناع الامتثال. 

["قوله: وبشراء عين...الم؛ أي وتصمٌ الوكالة بشراءٍ شيءٍ معيّن بدين للموكل 
علىد 1 كله 

وصورته : : أن رب الدين قال للمديون: : اشتر لي هذا العبد بألفه لي عليك: 
فاشتراه ه يكون ملكا للآمرء حتى لو هلك في يد الوكيل يهلك على مال الآمرء لا على 
الوكيل ؛ ؛ لأنُ في تعيين المبيع تعيين البائع » وفي تعيين البائع توكيله بقبض دينه من المديون 
زا لأجله) لمرينيضة سيت ٠‏ فلا يوجد تمليك الدين من غير من عليه الدين. كذا في 
«مجمع الأنهر»"' » وغيره. 

التأقوله؟ المراة انل :لا كان اللسبادرٌ من تفظ الخين جنا يقابل الدين بقزينة انهاذكزه 


.)509 «مجمع الأنهر»(؟:‎ )١( 
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وف خا 'عين إن هلك في يل الوكيل هلك عليه » فإن قبضّه آمره فهو له) : 
أي أمره أن ب يشتري بالألفه الذي له على المأمور عبداًء ولم يعيّن العبدء » فاشتراه 
نمت في باد الأمور فهلاه عليه » ولا يصيرٌ لامرلا ن يبعت ", وهذا عند أبي 
حنيفةً له بناءً على أن" الوكالة لم : نصح ؛ لأنّ الدَّراهمَ والدنائير تتعينْ في 
الركالات, فيكو انرا مقي يذلك الدين» فيصيرٌ ليك لين من غير من ابه 


الدّين بلا توكيل ذلك الغير» ٠‏ وهاذا لا يصحّ بخلاف ما إذا كان العبدُ متعينا؛ ٠‏ فإن 
البا؟ يسيو سيف ركلا فحن الديد اذه كلك ال 
في جنبه» وهو مخالف لما هو المقصودء فاحتيج إلى بياث المراد. 

[١أقوله:‏ وفي غير...الخ ؛ ؛ يعني لو قال رب الدين للمديون: اشتر لي بألفه عليك 
عبداء ولم يعيِّنه فهذا التوكيلٌ باطل ؛ حتى أنه لواشترى الوكيل وهلك في يده فعليه ؛ 
لأنّ الشراء قد نفذ عليه لا على الموكّل» وإن قبضّه الموكل فهوله؛ وهذا مذهبٌ 
الإمامء وقالا : كما هو لازم للموكل في صورة المعيّن كذلك لازم له هاهناء سواء قبضنّه 
الوكل أو لاء وهلاك امبيع على الموكل إذا قبضه الوكيل. 

[؟أقوله: إلا أن يقبضه؛ أي إلا إذا قبضه الموكل » وهلك في قبضهء فهلاكه عليه 
لا على الوكيل المأمور. 

[؟اقوله: بناءً على أن...الم ؛ تقريره : ُ: إنّ الدراهم والدنانيرٌ تتعين في الوكالات ؛ 
ولبذا لو قيّدَ الوكالة بالعين منها أو بالدين منهاء ثم هلك العين أو أسقط الّين بأن أبرأ 
الموكل الوكيلٌ عن الدّين بطلت الوكالة» فإذا تعيّنت الدراهمٌ والدنانيرٌ في الوكالة كان 
هذا التوكيل تمليك الدين من غير من عليه الدين. 

وذلك لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له أن يقبضه لنفسه؛ وتوكيل المجهول لا يجوز 
كنا ان كما ذا كان لزيد على عدرن دبي فاقترى نزي من اخ كينا يذلك الدين 
الذي له على عمرو لا يجوز. 

أو يكون هذا التوكيل أمراً بصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبلهء وذلك باطل ؛ 
لأنٌ رب الدّين لا ملك دينه حقيقة قبل القبض رن ادر مكو دلانود 
أعيانهاء فكان ما أدّى المديونٌ إلى البائع أو إلى رب الدّين ملك المديون» ورب الدين لا 


2 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


: إذا قبَضّ المأمورٌ يصيرٌ ملكا للآمر؛ لأنّ الدّراهم والدّنائيرٌ لم 
تتعيّن فلم ي: تيد التوكيلٌ بالدّين» فصحّت الوكالة ٠‏ فيكون للآمر. 

وجوابه 5 مر" أنها تتعيّن في الوكالات”” ٠‏ فإنّه إذا قيّدَ الوكالة بها عيئناً 
كانت أو ديناًء ٠‏ فهلكت أو سقط الدَّينُ تبطلٌُ الوكالة. 
يملك ما في ذمّة المديون حقيقة قبل القبض؛ ٠‏ فكان أمرّ رب الدين بالدفع إلى البا ع أمرا 
فيما لا يملكه فكان باطلاً. 

وهذا كما إذا قال: : أعطه ما لي عليك من شئت» فإنّه باطل ؛ لأنه أمر بصرف ما 
ا 
التوكيل صحيح لازم للآمر؛ ؛ لأنه يصيرٌ البائع أوَّلا وكيلاً عنه في القبض ثم يتملّكه 
وهذا ليس تمليك من غير من عليه» وليس أمرا بصرف ما لم يقبض ا 
على غيره» ووكل الموهوب له لقبضه. كذا في شروح «المداية»!" 

و : وعندهما...الح؛ تحريره : : إن الدراهم والدنانيرٌ لا 7 تتعيّنُ في المعاوضات, 
سواء كان نف كلك المارفات وي أن فنا ولهذا لو اشترى شيئا بدراهم على المشتري 
تك تضاذقا أن لأدين الا مطل اللشراء برضي عليه كلد » فإذا لم تتعيّن صار الإطلاق 
والتقييد به سواء. 

كما في غير الدين؛ حتى إذا وكله بأن يشتري له عبد ولم يُيّن الألف» ولا البائع 
ولا المبيع» جاز التوكيل؛ فكذا هذاء فصار كما لو قال: تصدّق بما لي عليك من الدين 
على المساكين فإنّه يجوز ". 

["أقوله: ما مر...الخ؛ والجواب عن قياسهما على الأمرٍ بالتصدق أنه جعل المالَ 
لله تعاللى» وهو معلوم فصار كتعيين البائع. ٍ 

['اقوله: تتعيّن في الوكالات ؛ قال في «الكفاية»”" نقلاً عن «الذخيرة»: قال محمّد 
ضيه في «الزيادات»: رجل قال لغيره اشترٍ لي بهذه الألفي [من] الدراهم جارية» وأراه 


)١(‏ «العناية» و«الكفاية»(لا: لاه -8ه). 
() ينظر: «تبيين الحقائق»(5 : /75717). 
(9) «الكفاية»(/ا: 0ه - 50ه). 
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وبشراءٍ نفس المأمورٍ من سيد إن قال: بعني نفسي لفلان» فباع يقع عن الآمرء 
١‏ فإن لم رقل: لقلاة عرق على الوا 

(وبشراءٍ نفس المأمور من سيدٍ بَحدَة زن قال : بعني نفسي لفلان» فباع يقع عن 
الآمرء فإن لم يقل : لفلان عيّقَ على المولى ) : أي إذا قال رجل"' لعباو: اشتر لي 
نفسّك من مولاك» فالعبد إن قال : بعني نفسي لفلان» فباعَ يقع عن الآمرء اناك 


يقل لغلان عيّقَ على المولى. 
فإن فقيل : الوكل بشراء شى ومعين: إذا اشكراه م غير أن يضيف إن الامو 


قلنا: الوكيلٌ قد أتى بتصرفي من جنس آخرء وهو العتقّ على مال وفي 
مثل هذا يقع عن الوكيل 
الدراهم» ولم يسلّمها إلى الوكيل» حنى سرقت الدراهم» ثم اشترى الوكيل جارية 
بألف درهم » لزمٌالموكل. 

ثم قال: الأصل: إن الدراهم والدنائيرٌ لا تتعيّئان في الوكالات قبل التسليم بلا 
خلاف ؛ لأنَّ الوكالات وسيلة إلى الشراء» فيعتبر بنفس الشراء» والدراهم والدنانير لا 
تتعيّنان فيه قبل التسليم» فكذا فيما هو وسيلة إليه؛ فأمًا بعد التسليم هل تتعيين؟ اختلف 
المشايخ فيه: فبعضهم قالوا: تتعيِّنُ حتى تبطل الوكالة بهلاكها ؛ لأن يدَ الوكيل يذ 
أمانة » والدراهم والدنانير تتعيّنان في الأمانات» وعامتُهم على أَنّها لا تتعيّن. 

وفائدة التقاد والتسليم على قول عامة المشايخ اثتتان: 

أحدهما: إِنّه يتوقف بقاءً الوكالةٍ ببقاء الدراهم المنقودة» فإنَّ العرف الظاهر فيما 
بين النّاس أنَّ الموكلَ إذا دفع الدّراهم إلى الوكيل يريدٌ شراءه حال قيام الدراهم في يد 
الوكيل: 

والثانية : قطمٌ رجوع الوكيل على الموكل فيما وجب للوكيل عليه؛ وعدا أن 
شراء الوكيل يوجب دينين» دين للبائع على الوكيل» وديناً للوكيل على الموكل. انتهى. 

(١)قوله:‏ أي إذا قال رجل...الخ؛ توضيحه: إِنَّ رجلا إذا قال لعبد: اشترلي 
نفسك من مولاك » فقال العبد لمولاه: بعني نفسي لفلان» فباعه المولى على هذا 
الشرط؛ كان العبدٌ ملكاً للآمرء وإن أطلق العبدء بأن قال: بعني» ولم يقل لفلان عتق 
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وأقبله : أن العبد يصلح أن يشتر: يّ نفسّه لنفسه» ولغيره بطريق الوكالة ؛ لأنّ 
جواز الشراء باعبار اليه والعيد أجبي" عن نفسه في حكم الي لأ لبان لا 
يملك حبس العبدل حتى يستوفي البدل 1 لأن العد اق ين نكي بكرن قايضا لشمه جرد 
العقدء كما أن المودع إذا اشترى الوديعة لا يكونٌ للبائع حبس البيع ؛ لوجود القبض 
جرد العقذء سواء اشتراة لنفسه أو لغيرة: 

وإذا ثبت هذا فنقول: : إذا أضاف العقدَ إلى الموكل كان ملكاً للموكل» وإذا 
أضاف الشراء إلى نفسه بأن قال: : بعني نفسي لنفسي علق لكوالة قا نا ليه يد 
العقد كما تقدّم آنفاً. 

فإن قلت: إِنَّ العبد وكيلٌ بشراء شيء معيّن» فوجب أن لا يجورّله شراؤه 
لجع ل مان 

قلنا: الوكيل أتى بجنس آخر من التصرف ؛ لأنّ ببع العبد من نفسه إعتاقٌ على 

مال» وشراؤه قبول العتق :فكون غالناء فقفة عليه ؛ لأنّ الوكيل بشراء شيءٍ معين 
ينفدٌ عليه عند المخالفة. 

وإن أطلق بأن قال: بسني نفسي» ولم يقل: لي ولا لفلانء عتق أيضا؛ لأن 
لمطلق يحتملٌ الوجهين؛ فلا يقع امتثالا بالشك؛ “فى التمر قا واقها قف 

فإن قلت: إن البيع حقيقة فيه» والعتق مجارٌء فيتبغي أن يحمل على الحقيقة عند 
التردّدء إذ الحمل على الحقيقة هوالأصل بالاثفاق. 

قلنا: الأصل إن الإنسان يتصرّفُ لنفسه فتعارضّ الأصلان فتساقطاء فيرجع إلى 
غرض المولى» فإنّه لما اختلف التصرّفان» فالظاهرُ أنّالمولى يريد الإعتاق» إذ بي العبد 
من نفسيه مطلقا [إعتاق» واقتتصارّه على إضافيه يِهِ إلى العبدٍ دليل عليه» ولا يرضى 
بخروجه عن ملكه إلا الحريّة» فيغبت له الولاء عليه 

ثم الثمنْ هاهنا يكون في ذمَّةٍ العبد في الوجهين؛ دون ذمّة الآمرء أمّا إذا وقع 
الشراء له فظاهرء وأما إذا وقعٌ للآمر؛ فلأنه هوالمباشر للعقد» فيرجع إليه الحقوق: 
فيطالب بالثمن ويرجع به على الآمر. 
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وفي شراء نفس الآمر من سيلو بألفو دَفمَ إن قال لسيّده : اشتريتة لنفسيه » فباعه 
عْيِقَ عليه » فإن اوكا لوكل» وعلي 4 ولانا سيد 

(وفي شراء نفس الآمر من سيد . يليو بألفو د إن قال لسيده : اشتريتّة لنفسيه 
فباعه عيّق عليه ٠‏ فإن لم يقل لنفسيه كان لوكيله » وعليه نه ُنّه» والألف لسيّده ): 
أي قال عبد"' لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألفء ودَفعَها إليه ؛ فقال الوكيل : 
اشتريئهُ لنفميه , ؛ فباغه؛ يكونُ إعتاقاً على مال » وإن لم يقل لنفسيه كان الشراء 
واقها سن الوكيلة ٠‏ فيكونٌ النّمنْ على المشتري » وهذه الألفُ للمولى ؛ لأنه كسب 
كل 

فإن قلت: العبد هاهنا حجورٌ عليه؛ والوكيل إذا كان محجوراً عليه لا ترجع 
لقوق زليه 

قلنا: إِنّ الحجرّ قد زالَ هاهنا بالعقلي الذي باشره مقترناً بإذن المولى. 

ثم إذا كان الشراءٌ لاآمر فلا بد من قبول العبد ؛ لذأّه بيع » فلا ينعقد إلا بالإيجماب 
والقبول» وإن وقع للعبد يكتفي بقول المولى: بعت» ولا يحتاج فيه إلى قبول العبد بعد 
قوله: بعني نفسي ؛ لأنه إعتاق» فيستبدٌ به المولى» بناءً على أنّ الواحدٌ يتولى طرفي 
العقد في العتق كالنكاح» ولا يتولى طرفي العقد في الببع. كذا في «التبيين»”'» وغيره. 

١1‏ أقوله: أي قال عبد...الخ؛ توضيحُة: إن عبدا إذا وكُلٌ رجلا بشراء نفميه من 
سيّده بألفء ودفم الألف إليه؛ فقال الوكيل لسيده وقت الشراء: اشتريت عبدك هذا 
لنفسه» فباعه على هذاء عَيّقَ ذلك العبدء وولاؤه كان لمولاه» وإن قال: اشتريته» ولم 
يبيّن أنه اشتراه لنفسهء كان العبدٌ ملكا للوكيل» وهو المشتري» والألف الذي أخذّه من 
العبدِ ودفعه إلى المولى كان للمولى في كلتا الصورتين مجانا. 

وأصله: إِنّ بي العبد من نفسيهِ إعتاقٌ على مال» وشراءً العبدٍ نفسّه قبول الاعتاق 
ببدل؛ لأنّ اعتبارّه بيع حقيقة غيرٌممكن ؛ إِما لأنّ العبد ليس بأهل للملك؛ أو 
لاستحالةٍ أن يملك نفسّهء فجعل مجازا عن الإعتاق ؛ لوجود إزالةٍ الملك فيه كالبيع. 


.)519 : «تبيين الحقائق»(5‎ )١ 
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فإذا اشتراه الوكيلٌ للعبد صار معتقاً فيلزمهُ الولاء» والوكيل بالقبول سفيرٌ ومعبرٌ 
عنه فلا ترجع الحقوق إليه. 
وإذا أطلق الوكيل ولم يقيّد بقوله: لنفسه ؛ يقع العقد للوكيل ؛ لأنّ ظاهرٌ هذا 
اللفظ للبيع » فلا يَمْدِلُ عنه إلى العتق بغير علم المولى؛ ولعلّه لا يرضى به لِمّا فيه من 
لزوم ولايته» وعقل جنايته؛ فلا يكون الشراء للعبدٍ بخلاف الوكيل من غير العبد؛ 
حيث يدخلٌ في ملك الموكل بالشراء» من غير أن ين للمولى أنه يشتريه لموكله ؛ لأنّ 
حكم العقلد فيه لا يختلف بين أن يكون له أو لموكله» إذ الكل ببع» والوكيلٌ أصيلٌ فيه في 
الحالين» حتى تتعلّق به الحقوقٌ في الحالين» فلا يحتاجٌ فيه إلى البيان. 
وهاهنا أحذهما إعتاق مُعْقِبْ للولاء :وتتعلق به الحقوق بالوكيل» والآخر بيع » 
وأحكائه خلاف العتق: كلا يذل زناه باحدهها علي الرشاء الاش فلا بد من 
البيان» فإذا لم يبيّن ثبت الملك للوكيل؛ والألف للمولى ؛ لأنّه كسب عبده؛ وعلى 
المشتري أو على العبد إذا أعتق ألف مثلهاء أو بدل العتق ؛ لأنّ الاداء قد بطل 
الاستكقاق المرق اما أذابعهة اخرى وهو اكد كنك فيد فكان ملكا له قل القزاءء 
وقبل العتق فلا يصلحٌ ملكّه بدلاً عن ملكه. 
ثم إذا لم يبيّن يرجم المولى على الوكيل ؛ لأنّه هو العاقد وا مالك للعبدء فترجم 
الحقوق إليه؛ وإن بِيّنَ أنه يشتري للعبدء فقد ذكرٌ محمد 5ه في «باب الوكالةٍ بالعتق» في 
«كتاب الوكالة»: إِنَّ العتق يقع » والمالٌ على العبدٍ دون الوكيل. 
وذكرّ في «وكالة المأذو ن والمكاتب» من «كتاب الوكالة»» وفي «وكالة» «الجامع 
الكبير»: إن العبد يعتقّ والمال على الوكيل ؛ لأنّ توكيله بشراء العبد للعبد كتوكيله 
بشرائه لغيره» فيطالب ببدله الوكيل. 
ٍ والصحيح هو الأوّل؛ لأنّ وكيل العبدٍ في العتق سفيرٌ ومعبرٌء ولفظ البيع يكون 
يجازا عن العتق لتعدٌرٍ اعتبارٍ معنى البيع حقيقة ؛ ولبذا لا يستغنى عن إضافته إلى العباد 
الآمر به فلا تتعلق بالوكيل حقوقه؛ فيطالب الآمرٌ كما إذا كان الآمرٌ ببيع نفس العبد 
من العبد هو المولىء حيث يكون الطلب بالبدل إلى المولى دون الوكيل . كذا في 


كتاب الوكالة/باب الا ات والشراء 2 اق 
فإن قال : اشتريت عبد للآمرِء فمات» وقال الآمر: بل لنفسك صِدقَ الوكيل إن 


كان دع م الآمر النّمنء وإلا لامر 

(فإن قال" : : اشتريت عبدا للآمرٍء فمات» وقال الآمر: بل لنفسك صدق 
الوكيلٌ إن كان دَفمٌ الآمرٌ النّمنء » وإلاً فالآمر ) : أي أمرّ اد بشراء عبد 
بألف» فقال الوكيل: قد فعلتء ومات العبدُ عندي» وقال الآمر: سويد 
لنفسك» فإن دَفَعٌ الآمرٌ الكّمَنَ فالقول للوكيل» وإن لم يدفء» فالقولٌ للآمر 
«التبيين»'''» وغيره. 

١‏ أقوله: فإن قال...الخ؛ يعني إن قال الوكيل لمن وكله بشراء عبد: اشتريت لك 
عبدا فمات ذلك العبد عندي» وقال الموكلٌ: لا بل اشتريئّه لنفسكء فالقول للوكيل 
المأمور إن دفع الآمر الثمن ؛ لأنه أمين» فالقول للأمين مع اليمين » وإن لم يدفع الآمر 
الثمن إلى الوكيل » » فالقول للموكل ؛ لأنّ الوكيل يدّعي الشمن على الموكل وهو ينكرء 
فالقول للمنكر. 

واعلم أنَّ المصنّف #5 قد أجمل هاهنا إجمالاً غير لائق» وكان عليه أن يفصّل » 

فإ في هذه المسألة ثمانية أوجهء والحكم مختلفُ؛» فإِنّ الوكيل : إِمّا أن يكون مأمورا 
بشراء عب بعينه » أو بغير عينه. 

وعلى الوجهين: إِمّا أن يكون الثمن منقوداء أو غير منقود. 

وتغلن كل وحدة : إما أن يكون العبدٌ حيّا حين أخبرٌ الوكيل بالشراء» أو ميتا 

اإذ اكات الركال ,مالضورا راو حب »إن حر بدرالة» لاد ؛ 
فالقول للمأمور إجماعاً سواءٌ كان الم منقوداً أو غير منقود ؛ لأنّه أخبرعن أمر يملك 
استئنافه بجعل الشراء للموكل» فإنّ الوكيل بشراءٍ شيءٍ بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل 
ذلك الثمن في حال غيبته» والمخبر به في التحقيق والشبوت يستغني عن الإشهادء وهذا 
كما إذا قال لمطلقته : راجعتّك وهي في العدّة, وكذَبنهُ فإنٌ القول له. 

وإن كان العد موا سحي لخي فقال : هلك عندي بعد الشراء» وأتكرالموكل ؛ 
فإن كان الثمن غير منقود » فالقولٌ للموكل الآمر ؛ لأه أخبرٌ عمًّا لا يملك 


.)519- 74 : «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


ب زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وعلل في «البداية»'' فيما إذا لم يدفع الآمرٌ النّمنَّ: بأن الوكيل أخبرٌ بأمر لا 
يملك استئنافه» وفيما إذا دفع الدّمن بأن الوكيل أمينُ يريدٌ الخروج عن عهدة الأمانة 
استثنافه ؛ لأنّ الميّت ليس بمحل لإنشاء العقد فيه؛ وغرضّه أن يدعي على الموكل 
بالثمن ؛ وهو منكرّء فيكون القولٌ له وإن كان الثم منقوداء فالقولٌ للوكيل المأمور 
مع يمينه ؛ لأنٌّ الثمنَ كان أمانة في يده» وقد ادّعى الخروجّ عن عهدةٍ الأمانةٍ من الوجه 
الذي أمره به» فيكون القول له. 

وإن كان العبدُ يغيرعينه» فإن كان حيا. » فقال المأمور: اشتريته لك؛ وقال الآمر: 
لايل اشتريئه لتفنسك دقان كان لقم استقودا »التو للننامور» الأتد عد عَمَا ملك 
استئنافه» وإن لم يكن متقوداً فالقولٌ للآمر عند الإمام؛ وعندهما: يكون القول 
للمأمور؛ لأنّه أخبرٌ عم يبملك استثنافه فصحّء كما في المعيّنء وله أنه موضع تهمةء 
بأنّه اشتراه لنفسه ٠‏ فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر. 

بمخلاف ما إذا كان الثمنُ منقودا؛ لأنه أمينٌ فيه» فيقبل قوله في الخروج عن 
العهدة؛ وفي ضيمنه يكون العبدُ للآمرتَبَعاًء وكم من شيء يقبت يمنا وتبعاء وإن لم 
يغبت قصداً» وخلافو ما إذا كان العبدُ معيّناً ؛ لأنّه لا يملك أن يشتريّه لنفسه كما تقدم. 

والحاصل إِنَّ الثمنَ إن كان منقودا فالقول للمأمور مطلقاء وإن كان غير منقوج 
فإن كان الوكيلٌ لا ملك الإنشاءً بأن يكون العبدٌُ ميتأ فالقول للآمرء وإن كان يملك 
الإنشاء» فإن كان في اغيرا موضع التهمة فالقول للمأمور انّفاقاًء وإن كان في موضع 


2 50 0 3 5 5 0 2 ره شم 
التّهمةٍ فالقول أيضا للمأمور عتدهماء وعنده للآأمرء» ذكره الريلعِى ذه" , والعينى 
00 وغيرهما. 


[١]قوله:‏ وعلل في «الهداية»...الخ ؛ قال في «البداية»'": ومن أمرّ رجلا بشراء 


.)555- 5560 : في «تبيين الحقائق»)(:‎ )١( 
.)١؟7‎ : في «رمز الحقائق»(؟‎ )0( 
.)١537 «المداية»0”:‎ )"( 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء م" 
وله الرّجوعٌ بِالنّمِنِ على الآمر دَفَعَهُ إلى بائعه أو لا ٠‏ وله حبس المبيع من آمره 
لقبض نه » وإن لم يدفع 

أقول: كل واحد من التّلِيلِينَ شاملٌ للصورتين”'» فلا يتم به الفرق» بل لا 
بد من انضمام أمرٍ آخرء وهو أن يكون الوكيل فيما إذا لم يدفع النّمنَ يدّعي النّمن 
على الآمرء وهو ينكره؛ فالقول للمنكرء ؛ وفيما إذا دَفِعَ النّمَنَ يدّعي الآمرٌ الّمَنَ 
على المأمور وهو يُنْكِرٌه» فالقول للمنكر. 

(وله الرجوعٌ بالنْمنِ على الآمر دَقَمَهُ | إلى بائعه أو لا): أي للوكيل"" بالشّراء 
الرجوعٌ بالنّمنٍ على الآمر إذا فعل ما أمره به سواءً دف الوكيل الّمنَّ إلى بائيه» أو 
لم يدفعْهُ» جعلوا هذه المسألة مبنيّة على أنه'” يجري بين الوكيل والموكل مبادلة 
حكمية ) اق الوكيل بانفا موسر كله ٠‏ فله مطالبة النّمنَء وإن لم يدْفعْ إلى بائعه. 

وله حبس المبيع”' من آمرِه لقبض نه ٠‏ وإن لم يدفع) : بناء على ما ذُكرْنا 
من المبادلة الحكمية 
الآمرء فإن وقع إليه الألف؛ فالقوك قولك المأمور؛ لأث فى الوجه الأول أخبر عن لا 
بملك استئنافه» وهو الرجوع بالثمن على الآمرء وهو ينكرء والقول للمنكرء و 
الوجه الثاني هو أمينْ يريد الخروج عن عهدة الأمانة» فيقبل قوله. انتهى. 

[١]قوله:‏ شاملٌ للصورتين ؛ لا يخفى عليك أنّ التعليل الثاني لا يشمل صورة 
عدم دفع الثمن ؛ لأله لا مْنَ في يد الوكيل حتى يكون أمينا. 

["]قوله: أي للوكيل...الخ ؛ يعني أن الوكيل له طلبُ الثمن من موكله إذا اشترى 
وقبض المببع » سواء دفع الوكيل الثمن إلى بائعه أو لا 

[أقوله : مبنئيّة على أنّه..الم؛ ولبذا لو اختلفا في الثمن يتحالفان» ويردٌ الموكل 
على الوكيل بالعيب؛ فيصير الوكيل بائعا من موكله حكماء فيطلب الثمنّ من موكله: 
سواء دفعه إلى بائعه أو لا. 

1 كوه وله سين المبع. انل أي للوكيل بالعراة تحيضن لماة تراه من موكلة» 
لأنه يقبض ثمن ثمن المبيع» وإن لم يدفع الثمن إلى بائعه لما عرفت من أذ المبادلة الحكمية 
تجري بينهما. 


ين زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فإن هَلّك في يده قبل حبمه منه هَلَكَ على الآمر ولم يسقط ممنُهء وبعد حسيه منه 
(فإن هَلَكَ في يديو'' قبل حبميه منه هَلَكَ على الآمر ولم يسقط تنه ؛ وبعل حسيه 


منه سّقط)ء فإنّهُ إذا حبسّه عن الآمر لقبض الثَّمن» ٠‏ فهلك في يد الوكيل يكونٌ 


مكنا على الوكيل» لم اخدلك فيه افسدان يوييق 8ه يعسن نان 
الرّهن» وعند محمّادِ 6ه وهو قولُ أبي حنيفة # يَضْمَنُ ضمان المبيع » فما ذْكِرَ في 
«المقن» من سقوط النّمنِ إشارة إلى هذا المذهب» وعند ذُفَرَ ‏ يمن ضمان 
الغصب إذ عنده ليس له حق الحبس. 

فإن كان النّمنُ مساوياً للقيمة فلا اختلاف, وإن كان النّمنُ عشرة» والقيمة 
خمسة عشرء فعند رُفْرَ 4 يَطلْمَنُ خمسة عشرء وعند الباقينَ يَضْمَنُ عشرة» وإن 
كان بالعكس فعند زُفَرَ 5 يَضْْمَنُ عشرة» فيطالبُ الخمسة من الموكل 

وقال زفر 445: ليس له الحبس ؛ لأنّ الوكيلٌ نائبٌ عن موكله» فتقومٌ يده مقا يد 
ا موكل »«ويكون تبه قَبض ا موكل :ولا حبس اليم بعد القيض 4« لان المنيم أمانة في 
يده؛ وليس للأمين حبس الأمانة بدين له على صاحبها. 

قلنا: إِنَّ الموكلٌ قد ملك اميم بعقد باشره الوكيل» ببدل استوجبّه عليه وهذا 
بحر اكع الح راد كوا دو راع للع اوادااد ونيا اداه كد 1 


لبد امرك عن الوكيل بعيب» ويجري التحالف بينهما عند الاختلاف في الثمن » 
وحذاس خعائص اح : ؛ فكذا هذاء ولا تُسلَمُ أن قبضَهُ قبض الموكل » بل قبضه يجوز 
أن يكون لإحياء حق نفسه؛ ويجوز أن بكر جيم مقصيود الموكل. 

فيتيّن في الآخرة بحبسه أن القبض كان لحقه؛ وبعدم الحبس كان للموكل» وقبل 
ذلك الأمر موقوفء فلا يحكم عليه بشيء ؛ ولأنّ هذا القبض لا يمكنٌ التحرزٌ عنه» إذ 
لا يقدرٌ على القبض على وجه لا يصيرٌ الموكلُ به قابضاًء وما لا يمكن التحررٌ عنه يكون 
موا لقال وبتقط ودعحفة فرق طون رطاف نوق سقوطة ور عليه هكةافالو ا 


١1‏ ]قوله: فإن هلك في يده...ال ؛ يعني أن المشترى إن هلك في يد الوكيل قبل أن 


.)505١ : ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء 4 
م 2 


وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفميه 
وكذا عند أبي يوسف 5 ؛ لأنّ الرّهن يُضْمَنْ بأقل من قيمتِهِ ومن الدَّين؛ وعند 
حم له يكون مشمونا بالنّمنِء وهو خمسة عشر. 

(وليس للوكيل . بشراءٍ عين شراؤًه لنفميه 
يبسّه من سوكله يهلاك على مال الموكل لا الوكيل» ولا يسقط ثمن البيع عن الموكل : 
فيرجع الوكيل عليه ؛ لأنّ يده كيد الموكل ؛ “فإذالك كيس يضر امكل قابضا بده 

وإن هلك المشترى في ياد الوكيل بعد حبسيه إِيّاه سقط الشمنُ عند الطرفين ؛ ؛ لأنه 
منزلة البائع منهء وكان حبسهُ لاستيفاء ء الثمن, ٠‏ فيسقط بهلاكه؛ وعند أبي يوسف ه, 
هو كالرَّهن فيكون مضمونا بالأقل من قيمته ومن ن الدين؛ لأنه مضمونٌ بالحبس 
للاستيفاء بعد أن لم يكن مضموناً به» وهذا هو معنى الرهن بخلاف المبيع ؛ لأنّ البيع 
ينفسحٌ بهلاكه؛ وهاهنا لا ينفسمٌ أصل العقد. 

تكبا إن يينهها متادلة حكيية :كما يناه مانم »: فيكون متقيرا بالباالة اوهو 


م يبراع 


البيع» ولا ْسلَمُ أن العقد لا ينفسعٌ بل ينفسح بينهماء وإن لم ينفسخ في حق البائع كما 
لو رضي الوكيل بالعيب ولم يرض به الموكلٌ ينفسخ العقدٌ يينهماء وإن لم ينفسخ في 
حو الناء له يثبت في النصف الشائع» والحبس بحكم 
الرهن لا يثبت 

عدالى بجع شرو د قيميِه ومن الثمن» حتى لو كان الثمن 
أكثرٌ من قيمته رجمع الوكيلٌ بذلك الفضل على موكله؛ وعند زفر 4 يضمن جميع 
قيمته ؛ لأنه ليس له أن يحبسّه عنده؛ فبالحبس يكون متعديا كالمووع الذي يمنمٌ الوديعة 
عن صاحبهاء وإذا تأمّلت فيما قرّرناه سابقاً ظهر لك الجوابٌ عمًا استدل به زفر ان 

١1‏ )قوله: وليس للوكيل...الخ ؛ ؛ يعني من وكلّه رجلٌ بشراء شيء معيّنٍ فليس له 
أن يشتريّه لنفسهء سواء نوى عند العقد الشراء ل: لنفسهء أو صرّح بالشراء لنفسه» » بأن 
قال: : اشهدوا أنّي قد اشتربت هذا الشيء لنفسي» وهذا إذا كان الموكل غائيا ٠‏ فإن كان 
عاضر ضر الوكيل بالشراو لقيو بيصي مككريا شه 


.)١6ا/ ينظر: «البحر الرائق»(/:‎ )١( 


2 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


فلو شَرَى بمخلافو جنس تمن سمي » أو بغير التُقودء أو غير بأمره بغيبتِهِ وقع لهء 
و بحضريَه لآمره. 
فلو شر ى'"' بخلافي جنس كُمنِ سمي » أو بغير قود أو غبره بأمرو بغيبته وقع له؛ 
وبحضريَهِ لآمره) : أي إن وكل بشراء شيءٍ معيّن: فالوكيل إن لم يخالف أمر 
الموكل» فالمشترى للموكل وإن خالف فللوكيل» فالموكلٌ إن سمّى امن فالوكيل 
إن اشترى بخلافيٍ ذلك الجنس كان مخالفة » وإن 
والوجه في ذلك: إِذّ في شرائه لنفسه عزلٌ نفسه عن الوكالة» وهو لا يملك عزل 
نفسه حين غيبوبة الموكل» فلو كان الموكلُ حاضراً وصرّح بأنّهِ يشتريه لنفسه» كان 
المخفرى لا لآو كه أن يعزل نفيه صر و الموكل» ولس له أن يحول نفس من غير 
غلية؛ أن فه مزيرا لذ 


لافنا إذاوكله أن يروجة أمرآة معثبة : خيك جانّ له أن يتزرح بهناء لان 
النكاحّ الذي أنى به الوكيل غير داخل تحت أمره؛ أن الدّاخل تحت الوكالةٍ نكاح 
مضافٌ إلى الموكل » فكان مخالفا بإضافته لنفسه فانعزل» وفي الوكالة بالشراء الداخل 
فيها مطلق غير مقياء مقيَدٍ بالإضافةٍ إلى أحد» فكلٌ شيءٍ أتى به لا يكون مخالفاً به. .صرح به في 
«الرمز»"''» وغيره. 

١1‏ اقوله: فلو شرى. .الغ ؛ يعني لو اشترى الوكيل ذلك العين بخلافي جنس ثمن 
مسمّى من الموكل له؛ أو اشتراه بغي رالنقود» بأن اشتراهُ بالعرض أو بالحيوان» وقم 
الشراء للوكيل ؛ لأنه خالف أمره فنفدٌ عليه وظاهر قوله: : بمخلافي جنس من سمي ؛ 


يقتضي أن لا يكون مخالفا بما إذا سمّى له ثمنا ٠‏ فزاد عليه أو نقص عنه. 
لكن ظاهر ما في «الكاق» للحاكم : : إِنّهِ يكون مخالفاً فيما إذا زاد لا فيما إذا نقص 


عنهء الأنه] قال : وإن سمّى ثمناً فزادٌ عليه شيكا لم يلزم الآمرء وكذلك إن نقص من 
ذلك الثمن [إلا] أن لا يكون له وصفٌ بصفة» وسمى له ثمناء فاشتر ى بتلك الصفة بأقل 
مره ذلك التمن نيجوز علن اللا 

وكذا يقمٌ الشراءٌ للوكيل إن أمرّ الوكيل غيره فشراه الغير» وهو الوكيل الثاني 


.)١77 : «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء 3 
عين هو للوكيل» إلا إذا أضاف العقد[ مال آمره» أو أطلق ونوى له 
فآن اشنترى بغيرٍ النُقود كان الي 7" لذن ا 
والمعروفُ عرفاً كالمشروط, شرطاء وإن اشترى غيرٌ الوكيل بأمره؛ بغيبته يكون 
كالف ونوإن كان عور لا يكونُ مخالفة ؛ لأنهُ حضر رأيه 

(وفي غير عين هو للوكبل . » إلا إذا أضاف العقدَ إلى مال آمره؛ أو أطلق 
ونوى له) 0 5 اعرد بت بهذا الألف؛ والألفُ ملك الموكل» أو 
أطلق : أي قال: اشتر. 0 
نْوَى الشراء للآمر يكونٌ للآمر. 
بغيبةٍ الوكيل الأوّلء لمخالفة أمر الآمر؛ لأنْه مأمورٌ بأن يحضرٌ رأيهُ ولم يتحقق ذلك في 
حال غيبته. وإن اشتراه الوكيلُ بحضرة الوكيل الأوّلء فشراؤه يقح للموكل ؛ لأله يحضر 
أنه جنك فلك ريكرق هنالف ٠‏ بخلافب الوكيل بالطلاق والعتاق؛ إذا وكل غيرّه» فطلق 
الى آر اهو فكي الأزلا يد ارد واشعفر راق . صرح به في «نجمع 
الأنوى ا" + وغيرد. 

والسرٌ فيه: إِنَّ الوكيل في الطلاق والعتاق كالرسول فلا يتصرّفُ من عنده لشيء 
تل بيك الرسالةة هإذا اتضكق قد عالع» قلا بنذ والوكيل ف البيع والعراء افارلة 
المالك؛ وهو أصيلٌ فيه » فله أن يتصرف ؛ ولبذا لو فعل ذلك غيره من غير توكيل منه 
فأجازهً الوكيل جازء وفي الطلاق والعتاق لم يجز. كما صرّحوا به. ْ 

١[‏ أقوله : مخالفة ؛ في أكثر النسخ بصيغةٍ اسم الفاعل مضافة إلى الضمير الرّاجع 
إلى الآمرء فمعنا ناه حينئلو أن الوكيلٌ يكون مخالفا للآمرء وفي بعض النسخ بصيغة 
المضدن + فمعياه أن يكون ذلك الشراءٌ بخلافي ذلك الجنس مخالفة بما أمره الآمر. 

[قوله: وفي غير عين..الخ؛ حاصله: : نه لو وكله بشراء عباء غير معيّنِ مثلاء 

شترى الركن عيذ نهر للوكيل م إلا ذا قال تزيك الشراء للموكل + أو اشغراء ماله 
وي ل ا 1 


ِ 


الثمن. 


)00( «نجمع الأنهر»(؟ 58). 


43 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


اللا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا 00 


فإن أضافه إلى تمن معيّن كان الشراء لصاحب ذلك الثمن ؛ لأنّ الظاهر أنه يضيفٌ 
الشراءً إلى مال من يشتريه لهء وهذا لأنّ الثمنّ وإن كان لا يتعيّنء لكن فيه شبهةٌ التعين 
من حيث سلامة المبيع به وتعين قدرو ووصفه؛ ولهذا لايطيب له الربح إذا اشترى 
بالدراهم المغصوبةٍ وديئّه يمنعة من أن يشتريّه لنفسيه بإضافةٍ العقدٍ إلى مال غيره؛ لأنَّ 
ذلك مستنكرٌ شرعاً وعادةٌ فلا يرتكبّه. ْ 

وقد جرى العرفٌ فيما إذا اشترى لنفسيه أن يضيف العقد إلى ماله » وهو ليس 
متك شرعا وغرفا: ٠‏ فيكون المشترى مالك ذلك الثمن؛ وإن نوى خلاف ذلك جرياً 
على مقتضى العرف والشرع ؛ شم إذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يحب عليه 
الضمان. 

وإن أضافه إلى تمن مطلق» فلا يخلو: إِمّا أن يكون حالاً أو مؤجّلاً. 

فإن كان حالا فلا يخلو: إمَا أن يتصادقا على وجود النيّة لأحدهماء أو على 
عدمهاء أو يختلفا فيه. 

فإن كان العم حالاً وانّنقا على وجود النيّ لأحدهما كان لَن نوى له؛ لأنّ 
لثابت باثفاقهما كالثابت عباناًء واثفاقهما حَّة عليهماء ولا يلتفت إلى النقد» ولا 
عبرة به في هذه الحالة ؛ لأنَّ له أن يشتري لنة الكسة لمر كل فإذا عيئه بنيّةٍ فقد تعيّن» 
ويكون بالنقد من مال الموكل غاصباً فيما إذا نواه لنفميه. 

وإن اختلفا في النية يُحَكُمُ النقد بالإجماع ؛ لأنّ دلالتّه على التعيين مثل دلالتِه 
إضافة الشراء إليه ؛ لأنّ الظاهر أن يفعلٌ ما يجوز له شرعاًء أو يجري على عوائده. 

وإن اثفقا على أنه الم] تحضره النيّة؛ فعند محمّد ضيه هو للعاقد ؛ لأنُ ما يطلقه 
الإنْسَانُ مين التصرفات يكون لفسه: » فصار كالمأمور بالحج إذا أطلق ولم ينو أنه 
للمحجوج عنه: وعند أبي يوسف يُحَكُمْ النقد ؛ لأنّ المطلق يحتمل ؛ فبقي موقوفاًء 
فمن أي المالين نقد فقد عينٌ الحتمل به» فصار كحالةٍ التكاذب. 

بخلاف المأمور بالحج, » فإِنّ الحجّ عبادة: وهو لا يتأدّى إلا باليّة ٠‏ فكان مأمورا 
بأن ينوي الحيج عن الحجوج عنهء فإذا لم يفعل كان مخالفاًء وأمًا العاملات فالئية ليست 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء ف 


(ويبطل”' الصّرف والسلم بمفارقة رز تدان 

بشرط فيهاء فلا يصيرٌ بتركها مخالفاء فيبقى الحكمٌ موقوفاً على النقد. هكذا ذكروا”". 

وأمّا قول الإمام ففي «المنح»'' ': قولُ الإمام فيما ذكره العراقيون مع محمّد ضيه , 
وغيرهم ذكروه مع الثاني. انتهى. 

[١)قوله:‏ ويبطل...الخ ؛ يعني يعتبرٌ في المسّلّم والصرف مفارقةٌ الوكيل لا الموكل» 
فييطل عقدهما بمفارقة الوكيل صاحبه قبل القبض ؛ لوجود الافتراق من غير قبض» ولا 
مط فقاركة المركل كل؛ إذ القبضْ للعاقد» وهو ليس بعاقد» وما قيل: من أنه إذا حضر 
الموكل ملس العقدٍ لآ يعتبرٌ مفارقة الوكيل ضعيف؛ لكون الوكيل أصلا في الحقوق في 
البيع مطلقا. كما في «البحر»'". 

والتفصيل : إن المستحقّ في الصرفي والسلم قبض العاقد» والعاقدٌ هو الوكيل ؛ 
فيشترط قبضّه » وإن كان لا يتعلقٌ به الحقوق ؛ كالصبيّ والعبد المحجور عليه ؛ لأنّ قبضّه 
وتسليمّه صحيح» وإن لم يتوججه عليه المطالبة؛ ففي حكم صحَةٍ التقابض هو كوكيل 
تعلّق به حقوق العقدء ٠‏ فإذا قبض الوكيل تم العقد ؛ توجوة شرظة::ؤإن فارفه قبل 
القبض بطل شرطه؛ وإن فارقه الموكلُ قبل القبض لا يبطل ؛ لأنه ليس بعاقد. 

بخلاف الرسول فيهما؛ لأنَّ الرسالة حصلت في العقد لا في القبض» وكلام 
الرسول ينتقلٌ إلى المرسل فيكون العاقد هو المرسل » فيكون قبض الرسول قبض غير 
العاقد فلا يجوز. 

وقال في «النهاية»: هذا إذا كان الموكل غائباً من مجلس العقدء وأمّا إذا كان 
حاضراً في مجلس العق يصير كأنّ الموكلَ صارفٌ بنفسه» فلا تعتبرٌ مفارقة الوكيل ‏ 
وعزاه إلى خُوَاهَرْ رادم وهذا مشكل»؛ إن الوكيل أصيلٌ في «باب البيع» حضرالموكل 
في مجلس العقد أو لم يحضر. كذا في «التبيين»'*' 

["آقوله : بمفارقة الوكيل ؛ قيّد بالوكيل ؛ لأنّ الرسول فيهما لا يعتبرٌ مفارقتّه ؛ 


.)5525 : ينظر: «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 

() «منح الغفار»(553١//).‏ 

(7”) «البحر الرائق»(/: »)١0/8‏ وينظر: «نجمع الأنهر»(؟ : 737207). 
( ) «تبيين الحقائق)(5 : 5517). 


:1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فإن قال : بع هد الزيدء قباعه+ ثم انكر الأمر أخذهُ زيذ» فإن صِدَقهُ لا يأخذه 
جبراء ومن كل بشراء مّنْ لحم بدرهم ٠‏ فشرى مَُوين بدرهم مما يُباعٌ من بدرهم 
ْم موكله من بنصف دِرْهَم 
صورة السلم : : أن يوكلٌ رجلاً بأن يشتر ي له كرب بعقاد الملّم » وليس المراة 
التُوكيل ببيع الكرٌ بعقدٍ السلّم ١‏ لاهلا لاجر اذ الوكيل يم طاملي نيه على 
أن يكون التَّمَنْ لغيره؛ ولا نظيرّله في الشّرع , شاف عقارق الكل لان 
العاقد هو الوكيل . 

(فإن قال: بعني هذا لزيدء فباعه» ثم أنكرّ الأمرٌ): أي أنكرّ المشتري أن 
ل ل ولاك بعني لزيد إقرارٌ بتوكيله ؛ لأنّ هذا 
البيع إنُْما يكونٌ لزيد إذا أمر زيدٌ به؛ فلا يُصّدَّقَ في إنكاره أمرّهء (فإن صَدَقَهُ لا 
الخد تير : أي إن دَق زياد المشترى أنه لم يأمره لا يأخدهُ جبرا ؛ لأن إقوار 
المشتري ارقد بردم والماقال سر ؟ لذن اللشكرى إنايدلكة إلى نبي كوف جما 
بالتّعاطي ) فالّسلِيمْ على وجه البيع يكفي للتُعاطي ابوك ثم يوجد ننه للم 

(ومن وُكل”'بشراء من لحم بدرهم ٠‏ فشرى منوين بدرهم ما يُباع من 
بدرهم لم موكلة مّنْ بنصف وِرْهّم) » هذا عند أبي حنيفة 5ه وعندهما": يلزمة 
منوان بدرهم 
لأنّ الرسالة في العقد لا في القبض» وينتقلٌ كلامّه إلى المرسل؛ فصار قبضُ الرسول 
قبض غير العاقلد فلم يصح. كما في «مجمع الأنهن”" 

١1‏ ]قوله: لأنّ قوله...الخ؛ حاصلة: إنَّ قول المشتري: بعني لزيد» إقرارٌ منه 
بالوكالة ؛ فلا يلتفت إلى إنكاره للتناقض. 

["قوله: ومن وكل. الخ ؟ ؛ يعني مّن وكُله بشراء مّنْ واحل من الحم بدرهم 
عه فاشترى الوكيل منوين من اللّحم بدرهم مما باع منه من بدرهم » لم الموكل منه 
من واحدٌ بننصف درهم. 

["قوله: وعندهما يلزمه...الم؛ وبه قالت الثّلاثة» وذكر في بعض نسخ «مختصر 


.)57237 : «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
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ووو ووم وو وه مووود يلللا ااا ايل 000 


01 كم 
: أنه 


لذن الموكا”" أمره بصرفمي الدرهم ل الل فشيرف وؤاذ كيرا دول 
أمرَهُ بشراء مّنْ لا بشراء الزّيادة » وإِنّما قال مما بياغ من بدرهم ؛ اح ل أشترق 
لعا م ' بل بأقل يكونُ الشرءُ واقعا للوكيل ؛ لأنّ الآمر أمره 


القدوري»: قول محمّد #ه مع قول أبي حديفة #ه؛ ومحمّّد #6 لم يذكرٌ النلاف في 
«المبسوط»”"؛ في آخر «باب الوكالةٍ بالبيع والشراء»» حيث قال فيه: لزم الآمر منها 
عشرة بنصف درهمء والباقي للمأمور. كذا في «العناية»”") 

١١‏ أقوله : : لأنٌ الموكل. «ال؛ تقريرة: إن الموكل أمرّ الوكيل في هذه الصورة بصرفي 
الدرهم في اللُحم؛ وظرٌ الموكل أن سعر اللّحم مّنّء فإذا اشترى الوكيل بدرهم منُوين 
فقد زادّه خيراًء كما إذا وكله ببيع عبلده بألفى فباعَه بألفين, » فالحاصل أنَّ هذا خلافٌ إلى 
خيرء فإنٌ الأمرّ متناول» كنا سار م ديهم بره 

["]قوله: وله...الم؛ يعني لأبي حنيفة : إن الموكلَ أمرّ الوكيلٌ بشراء من 
وهو قدرٌ مسمى #ولم يأمره, بشراء أكثر منه» فينفذٌ شراءً الزيادة على الوكيل ؛ 
الجا ا 1 لل ؛ لأنه أتى بالمأمور بخلاف ما استشهد بهء قال: الزائد 
فيه بدلُ ملكهء فيكون له. 

ويردٌ عليه: إن الدرهم ملك الموكّل؛ فتكون الزيادة ملكه, فلا فرق بينهما 

وذ اجن باذ اقيادة كه مدل عق الايد :كان الفزق ظذاهراء اشاس : زد 
ذلك قياس المبيع على الثمن؛ وهو فاسد؛ لوجود الفارق» وأصل ذلك : : إن الألف 
الزائد لا يفسد بطول المكث : مخلاف اللهمء ويجوز صرفها إلى حاجة أخرى تاجزة: 
وقد يتعدّرُ ذلك في اللّحم فيتلف. هكذا قالوا'". 


.)566 :١9(»طوسيملا«‎ )١( 
.)57 : (؟) «العناية»(8‎ 
.)5 5 (؟) ينظر: «العناية»(8/:‎ 
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فإن أمرّه بشراءِ عبدين عَيْئيْنٍ بلا ذكر كمَّنء فشرى أحدهما ؛ أو بشرائهما بألفى 
وقيمثهُما سواء» فشرى أحدّهما بنصفهء أو بأقل صحٌ وبالأكثر لاء ! لا إذاشرى 
الآخرَ بباقى النّمن قبل الخصومة 

(فإن أمرّه بشراءٍ عبدين عَيْئيْنِ بلا ؤِكرٍ كَمَنء فشرى أحدّهما ؛ أو بشرائهما 
بألفو وقيمثهُما سواء» فشرى أحدهما بنصفه» أو بقل صحٌ وبالأكثر لا ٠‏ إلا إذا 
شرى الآخر بباقى الّمن ق 6 : أي إذا أم ا ا تك 

3 فوله: أي إذا أمرّ بشراء...الم ؛ تقرير المسألة : : د الموكل إذا َكل الوكيل بشراء 
عبدين معيّنين فلا يخلو: إِمّا أن يذكرّ الثمن أو لا 

فإن لم يذكر ئها فشرى المأمورٌ للآمر أحدّ العبدين فصمّ هذا الشراء» ويقع عن 
الآمرء سواء اشتراه بقيمتّه أو بنقصان؛ لأنّ التوكيل مطلق غير مقيَّدٍ بثمن مقدّرء وقد 
لا يتمق الجمع بينهماء فيجوز أن يشتري كل واحدو منهما بقدر قيمتِه من الثمن أو أقلٌ أو 
بزيادة يتغابن الناس في مثله» وليس له أن يشتري بما لا يتغابنٌ الناس بمثله» وهو الغبن 
الكاكتنة 790 وكيز اللخراء والدارنا راوا تازاف 10 ا غاين لناب قي امت 
لا يجورٌ للوكيل أن يشتر: ي بغبن فاحش بالإجماع. 

ولو ذكر ثمنَهما بأن قال: اشتر لي عبدين بألف» فقيمتُهما سواء؛ فشرى المأمور 
الآمر احدهما نعف انكر او باقن هن نهو الالكو جار لاثراء»وواقم عن الآمر؛ 
لأنه قابل الألف بهذين العبدين» فقيمتُهما سواء , فينقسم بينهما نصفين دلالة ؛ ؛ فيكون 
آنوا يقراء كرا وار سيط كور فالشراء سيم موانقا وان نيا عالق إل 
خير» فيقع عن الآمر. 

وإن اشتر ترى بأكثرٌ من نصف الألف لا يع عن الآمرء ولا يلزمه؛ بل يقع عن 
الوكيل قلت الزيادة أو كثرت ؛ لأنه مخالفة إلى شر إلا إذا اشترى العبدٌ الآخر بباقي الثمن 
قبل الخنصومة ؛ أي قبل أن يختصم الآمر المأمور, «سام اوالسى للاار 
الآمر؛ لشبوت المخالفة» وبه أخذ مالك والشافعي م 

ووجة الاستحسان شرا لعجل الأول قال اويل المصرّح به وهو تحصيل 
العبدين بألفي قد حصل؛ وما ثبت الإنقسام إلا دلالة » والصريحٌ فوق الدلالة إذا أمكن 
العمل به» فلا 7 تعتبرٌ الدلالة مع الصريح عند تعارضيهماء وهذا مذهبُ الإمام. 
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فإن قال: اشتريتُه بألفىوء وقال آمره بنصفيه؛ فإن كان ألف الآمر صدق 
عي" فإذ لم يذكر ان ذشرى أحاعا بحن اآمر لكي ملق 
وقد لاي تَّفِقَ الجمع بينهماء وإن سمَّى ثمئّهما بأن قال : اشتر لي عبدين بألف» 
وقيمئُهما سواء» فشرى أحدهما بالنُصف أو بأقلّ صح عن الآمرِ» إن الشكرئ 
بأكثر من النُصفب لا يق عن الآمر» بل يق عن الوكيل؛ إلا إذا اشترى الآخرُ باقي 
النّمنّ قبل الخصومة مة"؛ لأنّ اللقصود حصول العبدين بألف , وعندهما : إن اشترى 
أحدهما بأكثر من الصف ما يتغابنٌ النَّاسُ فيه وقد بقي من الكّمن ما يشتري به 
الباقي يصح عن الآمر. 

(فإن قال: اشترييٌه بألفوء وقال آمره بنصفيه» فإن كان ألف الآمر صِدق 

وص ررد إداحى عزالسدن كاي لوي الإلقرما ان 
النّاسُ فيه» وقد بقيّ من الألف ما ب بحري اد زاني جار اسان ور عن 
الآمر؛ لآن التوكيل حتفيل مظلق] :لا تقدين قن كك واحد ينهنا مسسطة بو المظلق 
يحمل على المتعارف» وهو الشراء بالقيمة أو بزيادةٍ يسيرةٍ قدرّ ما يتغابن النّاسُ فيه: 
ولكن غرضة تحصيل العبدين بالألف ٠»‏ فلا بد من أن يبقى من الألفي قدر ما يشتري بمثله 
الباقي ؛ ليحصل غرضه'"". 

١1‏ أقوله: معينين...الخ؛ قال في «المنح»'": وقيّد بالمعيّنين تبعاً لددكنز”", لكن لم 
يذكرٌ الشارحون فائدة التقييد بالمعيّنين» لاد ا اتّفاقي فغير المعيِّن كالمعيّن إذا نواه 
للموكل» أو اشتراء لهء ذكره شيخنا في «حره»”'". انتهى. وبحث فيه أبو السعود ذه'*) 
نا تيبا كر العلامة الشاميّ فيما علّقه على «البحر»" , فلينظر فيه. 

["]قوله: قبل الخصومة ؛ قيّد به لأنّه لا يجورٌ إذا اشتراه بعد الخصومة. 


.)53157 : ينظر: «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 
.)ب/١557 «منح الغفار»)(ق؟:‎ )0( 
.)١ «كنز الدقائق»1( ص56‎ )©( 

(5) «البحر الرائق»(/: 9517 -15793). 
(0) في «فتح المعين»(7: .)1١١‏ 

(0) «البحر الرائق»(/: .)١57‏ 
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الآخرٌ إن ساواه وإلاً فالآمر » وإن لم يكن ألفَهُ وساوى نصِفَهُ صدّقَ الآمرء وإن 
ساواه تحالفا 

الآخرٌ إن ساواه وإلا فالآمر) » أي إن أعطاهٌ الآمرٌ الألف» وقال: اشتربه لي 
كاف لسن نع ني ا ركان لاد ماع اريك كن 
الوكيل”' إن ساوى المبيع الألف» وإن لم يساوه صدقَ الآمرٌ؛ لأنّه أمرها” بشراء 
جارية بألف» والوكيلٌ لا ملك الشّراءً بالغبن الفاحشء فلا يَقَعُ عن الآمرء بل 
يقع عن الوكيل. 

(وإن لم يكن ألفهُ وساوى نصِفّهُ صُدّقَ الآمرء وإن ساواه تحالفها) : أي 

ل ل ل 
وقال الآمر: بل بنصفهء فإن كانت قيمثُها خمسمئة صدّقَ الآمر» وكذا إن كانت 
أكثرٌ من خمسمئة» وأقل من ألف ؛ لظهور المخالفة ؛ لأن الآمرّ وقعٌ بشراء جارية 
ري مات رن احا مله الا وكير والموكل نل 


وه جارية ل ري صر امار 


1 ا 
الأمانة» والآمروهو الموكل: يدعي عليه حق الرجوع بخمسمئة» والمأمور ينكرء فكان 
القول قوله ؛ لأنَّ القول للمنكر. 

["قوله: لآثه أمره...الخ ؛ يعني أنَّ الوكيلَ قد خالف فيما أمره ار فإنَ 
الموكل أمرّه بشراء جارية تساوي ألفاء والوكيلٌ بشراء جارية بغي عينها لا يملك الشراء 
بغبن فاحش» فكان مخالفاً» فيكون مشترياً لنفسه. 

[:]قوله: لأنّ الوكيل...الخ ؛ يعني إن الوكيل والموكل في هذا الباب ينزلان منزلة 
البائع والمشتري #اللمناولة اكد كما در ونا ها ها ا وقد وقع الاختلافٌ في الثمن 
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وكذا في معيّنٍ لم يسم له ثمناء فشراه واختلفا في ثمنِه » وإن صَّدَقَ البائع المأمورٌ في 
الأظهر تحالفا 

واكلم أن الراليكوله : ُدُقَ في جميع ما ذكرَالنُصديق” بغير الحلف”) 

(وكذا في معيّن لم يسم له ثمناء فشراه واختلفا في ثمنه ؛ مق اا 
ا ا : أي إن أمرَ أن يشتري له هذا العبد؛ ولم يسم له منا 
فاشتراه؛ فقال اشتريته: بألف» وقال الآمر: بل بنصفه تحالفا وإن صَدَقَ البائع 
المأمور 
وموجبّهُ التحالف» فإن تحالفا ينفسحٌ البيعٌ التقديري الذي جرى بينهماء وبقي المبيع 
للوكيل» فيلزمٌ الجارية المأمور. 

ويردٌ عليه: إن هاهنا مطالبة» وهي أن الوكيل إذا قِبض الثمنّ فوقع الاختلاف 
اعتبرٌ فيه المخالفة والأمانة» وإذا لم يقبض اعتبرٌ فيه المخالفة والمبادلة» فما الحكم في 
ذلك؟ 

وقد أحيف باد الأرل سيقت الأمانة الباذلة» والسيق من أسسات الترحمرة 
فاعتبرت فيه بخلاف الثاني. كذا في «النتائج»"") 

[١]قوله:‏ التصديق بغير الحلف ؛ هكذا ذكر في «الدار»؛ وتبعه صاحب «الدر 
المختار»'" لكنّهم صرّحوا بما يخالفه. 

قال في «الأشباه»”: الوكيل يقبلُ قوله ييمينه فيما يدّعيه إلا الوكيلٌ بقبض الدين 
إذا ادق بعد سوس توركل أنه كاك فده ق حائة ؤدقيه له كاله لا يقل قوله إلا والبية: 
كما في «الولوَاجيّة». انتهى. 


)١(‏ ما ذكره الشارح © تبعه عليه صاحب «الدرر»(؟ : 2258/4 و«الايضاح)(ق7١ )١‏ و«الدر 
المنتقى»(؟: 75؟)ء و((مجمع الأنهر»(؟: 2)١15‏ وغيرهم» ولكن اعترض ابن عابدين في 
«منحة الخالق»(7: :)١714‏ وذكر كلاما طويلا في اشتراط اليمين» ونصوص الثقات في ذلك. 

(؟) «نتائج الأفكار»(8/: 55). 

(؟) «الدر المختار»(5 : ١٠5‏ 5). 

(5) «الأشباه»(ص157). 
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وإنّْما قال هذا: لأنَّ في صورة تصديق البائع المأمور قد قيل: لا تحالف» بل القول 
للمأمورٍ مع اليمين ؛ اكد ان م ٠‏ فلا يجري التّحالف» 
لكن الأظهر أن يتحالفاء وهذا قول أبى منصور'" 5ه 

وقد صرح في «الذخيرة»: بأنّ قول الأمين : معتدبر مع اليمين. وقال في «الكافي»: 
ولو كان الثمنُ منقودا فالقولُ للمأمورٍ مع بمينه ؛ لأنّ الشمنَ كان أمانة في يدهء وقد ادّعى 
الخروجّ عن عهدة الأمانةٍ من الوجه الذي أمر به فكان القول له. انتهى. ومن الظاهر أَنّه 
لا فرق في تصديق الوكيل لأجل كونه أميناً بين موضع وموضعء فيكفي التصريح في 
موضعء فلا يتم قول الشارح 5ه" 

١7‏ قوله: لأن...الم ؛ يعني لأنّ الخلاف يرتفع بتصديق البائع» إذ هو حاضرء 
فيجعل تصادق البائع والوكيل بمنّزلة إنشاء العقلد في الحال» ولو أنشأ العقد يلزم العبد 
للآمرء فكذا هذاء بخلافي المسألة الأولى ؛ لأنّ البائم فيها غائب» فاعتبرٌ الاختلاف» 
وصحّحه قاضي خان #5 تبعا للفقيه أبي جعفر #5ه. 


["آقوله: : أبي منصور #ه؛ هو محمد بن محمد بن حمود الماتريدي» والمأتريد: 
تضم اجكاء ا لكناء الحوية» وك الثراء المويلة: قري قن فرق ستمر ند وهو فنوه 
التي إمام المتكلمين» لا عين رأت مثيله في تصحيح العقائد» ولا أذنٌ سمعت 
عديليه ق إزالحة الفاتيي» رعسة من الهاتعالى علد الأرظن» المنة علين [حميد 
الجورّجَاني؛ وهو على أبي سليمان الجُورّجَاني» وهو على الإمام محمد طقه, صرح به 
العلامة علي القاري وغيرٌه من كبار الحققين. 

وألف كنا عديدة ا 5 فمنها «كتاب التوحيد» و«كتاب تأويلات 
القن آن» و«كتاب المقسالات» وغيرهاء و«ردٌ الأصول الخمسة» للباهلي» و«ردٌ على 
القرامطة» رد شريفاًء و«ردٌ الإمامة» لبعض الروافض ردَاً لطيفاً. 

وتفقه عليه جم كثيرٌ من امحققين الكبارء منهم أبو القاسم اسحاق بن محمد 
السّمَرْقنْدِي» وأبو محمد عبد الكريم بن موسى البرْدوِي» وعلي بن سعيد وغيرهم » 


(0) ينظر: التفصيل في «منحة الخالق»(/ا: .)١1514‏ 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء 0١‏ 
لحت كاه هه لامشل ص اد لج كت ا اص 1 10111 1 ل ا 0 1 
لأنّ البائع'' بعد استيفاء و الم اجنير" عنهماء وأييضا هرو اجتبي غن الموكل قلا 
ومات سنة (78) ثلاث وثلاثين وثلاثمئة» وقيل سنة (777) اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 
وإن شئت زيادة التفصيل فارجع إلى «أعلام الأخيار» و«الطبقات»” '' للكفوي وغيرهما 
من التواريخ المبسوطة. 

١‏ ]قوله: لأنّ البائ ئع...اللخ ؛ حاصله: إِنَّ البائ ئع لا يخلو: ما أن يستوف الثمن أو 


لاء فعلى الأوّل: هو أجنبي عن الوكيل بوالموكل # وعلى الثاني : فهو أجنبي عن الركل 
فلا مدخل له بينهماء فلا يصدّق عليه. 


() «كتائب أعلام الأخيار» للكفوي(ق١8).‏ 


فصل #يّ البيع 
يي ف كال قاذ ين ترد اشهافتة له 
فصل" 2 البيع 

(لا يَصِحٌ بيع الوكيل"' وشراوُهُ تمن _تردٌ_شهادته'” له) هذا عند أبي حنيفة" ذه 

١‏ أفصل : هذا فصل في بيان أحكام مّن يجوز للوكيل أن يعقد معه» ومن لا يجوز. 

["فوله: ب بيع الوكيل وشراؤه؛ وكذا الإجارة والصرف والسلّمُ ونجحوهاء 
كاز يوطت ركد كروي ذرن ند يه ولق كبرق آرم لاتير هذل لهالا جور 
صرّح به في «البرَازية». 

وقول بيع الوكيل؛ شمل المضارب إلأ إذا كان بمثل القيمة» ٠‏ فإنّه يجوز افاقا ؛ 
اس لالهو مج و بالكل ؛ لأنّ الوصي لو باع منهم بمثل القيمة فإنه 
يجوز وإن حابى فيه لا يجوزء وإن قل كالوصي. ذكره العلامةٌ اللّحطاوي 445" نقلا 
عن «السراج»؛ وهذا احترازٌ عن وكيل القبضء كما لو وكلَ رجلا بقبض دين على أبيه 
أموكر هار ماكب فريك لعي افقال ارك : قح الذي وهلك ركذ الطالعية: 
فالقولٌ قول الوكيل. كما صرّحوا به. 

الأاقوله: من ترد شهادثّه له؛ كأصلهء وفرعه» وزوجهء وزوجته؛ وسيده: 
وعبده» ومكاتبه» وشريكه فيما يث يشتركانه. 

[؛]قوله: هذا عند أبي حنيفة #5 ؛ له إن مواضع م التّهمة مستثناة عن الو كالاض» 
وهذا موضمٌ التّهمة بدليل عدم قبول الشهادة ؛ ولأنّ لمنافم بينهم متُصلة» فصار بيعا 
من نفسيه من وجهء بخلاف المضارية» فإنَّ المضارب كالمتصرّف لنفسيه من وجه. 

الأكرض أن و الال فلك توه عن القس فز دما شارب اال غروضا دونه 
شريكَهُ في الربح» فلا تلحقّهُ التهمةٌ في البيع بمثل القيمة ؛ لأنه بمنْزلة من يبع مال 
8 زرف : 
بفسة 00. 
)١(‏ في «حاشيته على الدر المختارن)(”: 70/86). 
(؟) ينظر: «المبسوط»(19: 98). 
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وصح بيع الوكيل بما قل أو ككّرء والعرضء والنُسيئة 
وعندهما""': يجوز إن كان بمثل القيمة إلا من عباره أو مكاتبه. 

(وصح ب بيع الوكيل بما قل أو كت والعرضء والّسيئة)؛ هذا عند أبي حنيفة 
ذه وعندهما": : لا يصح إلا بما يتغابن اناس فيه؛ فلا يصح إلا بالتُراهم 
والدنانير؛ لأنّ المطلقّ ينصرف إلى المتعارف» والمرادُ بالنسيئة : : البيع بالثّمنٍ 
المؤجلء وعندهما يتقَيِدٌ بأجل متعارف. 

١[‏ اقوله: : عندهما؛ إن التوكيل مطلق عن التقييدٍ بشخص دون شخص» ولا 
ثهمة في البيع بمثل القيمة ؛ لأنَّ الأملاك متباينة» والمنافم منقطعة. 

لا ترى أنه يحل للابن وطء جاريته؛ ولو لم يكن ملكه مباينً عن ملاك أبيا 
لكانت جارية مكلثر: مشتركة» ولم يحل له وطؤها حيتكثر فلاف العبد؛ لان لبي من عبده بيع 
عن اتقنبة»: أ هاي يو لعي للمولق: ٠‏ فصار الواحدٌ متوليا طرفي العقد» وذا لا يجوز 
اريك زعا كات ريطاي تيا بلع فكو يبدا عون قي أو فكت 

شبهة : وبخلاف الغبن الفاحش. 

["آقوله: اومتها 9 يحي : .اخ؛ ؛ يعني إن عندهما وهو قول الشافعي ظيه 
انا ٠‏ لا يصح بيعه بنقصان لا يتغابن النَّاسَْ فيهء فيجورٌ بالغين اليسير» ولا يجوز بيعه 
إلا بالدّراهم والدنانير حانة؛ أو إلى أجل متعارف؛ لأنٌ التوكيل بالبيع وقع مطلقاً؛ 
والمطلق ينصرفت إلى المتعارف» فيتقيدٌ به. 

راك نيك ال وم ا ل ل 
تتقيد بمواقع الحاجة؛ والمتعارفٌ هو البيع ب بثمن المثل وبالنقود حالة أو مؤجّلة بأجل 
متعارف بين الناس » ويبع ما يساوي ألفا بعشزة إلى مئة سنة مكلا غير متعارف. 

ألا ترى أن التوكيل بشراء الفحم يتقيّد بأيّام البردٍ في تلك السنة» والتوكيل بشراء 
اليد بام الصيفب في تلك السنة» والتوكيل بشراء الاضحية بأيام النحر في تلك السنة 
أو قبلهاء ٠‏ حتى لو اشترى ذلك في السنة الثانية لم يلزم الآمرء صرّح به في «العناية»'"© 2 
وغيرها. 


)١(‏ «العناية»(8: /ا/ا). 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء هه 


) ببيعه'') , هذا عند أبى حنيفة "'ضاه 


زلا ل بشو كدرو موؤساد توما ويددا زلمدا لاا من الريص طبر 
من القُلْثْء ولا يملكّه الأب والوصيّ» وكذلك المقايضة بِيعُ من وجه؛ وشراء من وجه 

فإنّهِ من حيث أنّ فيه إخراجٌ السلعة من الملك بِيعٌ ؛ ومن حيث أن فيه تحصيل السلعة في 
الملك شراء» فلا يتناوله مطلق اسم البيع. 

ووجه قول الومام: +[ التوكيل باليع نطلق ؛ فيجري على إطلاوَه في غير موضع 
التهمة» والبيع بالغبن أو بالعين متعارفٌ عند شدّة الحاجة [إلى الثمن! والتبرم من العين» 
والبيعٌ بغبن فاحش بِيعٌ من كل وجه؛ ألا ترى أن مّن حلف لا يبيع يحنث بالبيع بغبن 
فاحش. 

فإن قلت: إن البيع بغبن فاحش لو كان بيعاً من كل وجه فينبغي أن يملكّه الاب 
والوصئ» والحال أنه ليس كذلك. 

قلنا: إِنّ الأب والوصيّ لا يملكانه مع أنه بيع ؛ لأنّ ولايتّهما على الصغير من 
حيث النظر بالشفقة» ولا نظرّ في بيع الغبن» وبيع المقايضة شراءً من كل وجه» بالنسبة 
إلى عرض صاحبه» وبيع من كل وجه بالنسبة إلى عرض نفسه ؛ لوجودٍ حد كل واحدٍ 
منهما. 

[١أقوله:‏ نصف ما وكل ببيعه ؛ قال في «الكفاية»"" : إِنَّ بِيمَ النصف فيما وكل 
ببيع ما ليس في تبعيضه ضررء كالحنطة والشعير جائزٌ بالاتّفاق. انتهى. فظهر أن الخلاف 
فيما إذا وكل ببيع في تبعيضه ضررء لا في المطلق. 

[1"قوله: هذا عند أبي حنيفة 5 ؛ وجه قوله: إِنَّ اللفظ مطلق غير مقيّدِ بقيد 
الافتراق والاجتماع » فيجري على إطلاقه» ألا ترى أنّه لو باع الكل بثمن النصف يجوز 
نس اك عم امصند تبتر د اران 2107 إيياك البمض مم بيع البعفين 
بهذا الثمن أنفعٌ له من بيع الكل بذلك الشمن. 
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وأخذه رهناًء أو كفيلا بالنّمنِء فلا يضمن إن ضاعً في يده 
وعندهما"': لا يجوز إلا أن يبيع الباقي قبل أن يختصما ؛ للا يلزمَ ضرّر الشركة. 
(وأخذه رهنا”', أو كفيلا بالنّمنء فلا يضمن" إن ضاعً في يده 

فإن قلت: إِنّما يحورٌ بِيعٌ الكل بثمن النصف ؛ لأنه لم يتضمّن عيب الشركة؛ 
وأمًا بيع النصف يتضمّن عيب الشركة فيما ينضّرر بتبعيضه» فكان هذا مخالفة من 
الوك إن اللقدره كيقى أن تيقد ينه على الل كل. 

اللناه عرز الشركة هونا واقل من تعقوو يع الكل ينعيف الكين :فنا جز ذلك 
على قوله: فجواز هذا أولى. هكذا قالوا. 

١1‏ أقوله: وعندهما ؛ وهو قول الأئمّة الثلاثة» لا يجورٌ بيع نصف ما وكل ببيعه ؛ 
أن هذا البيعٌ غير متعارف» والتوكيل بالبيم ينصرفهُ إلى المتعارف ؛ ولأنٌ هذا البيع 
ضْررٌ الشركة» إلا أن يبع النصف الباقي قبل أن يختصما ؛ أي الوكيل والموكّل ؛ لأنَ بيع 
ل ا 0 

بأن لا يجد الوكيل من يشتريه جملة» فيحتاج إلى أن يفرّق» فإذا باع الباقي قبل 
الخصومة ونقض البيع الأوّل ظهر أن بيع النصف إِنّما وقع وسيلة الامتثال» واذا لم يبع 
ظهر أنه لم يقع وسيلة إليه» فلا يجوز. 

ايل أدبي تتا بعدايع النعاف الباتي كور لقلا رارم ضور الشركة 
قال في «البداية»" هذا انشحسان عتدهماء اقهى. والقبائن أن لا يوقت لعتبوت 
المخالفة ببيع النصف. 

["آقوله: وو .الم؛ أي وصمّ أخدٌ الوكيل رهناً بالثمن أو كفيلا 
اعون ؛ أن الوكيلَ أصيلٌ في الحقوق وقبض الثمن منهاء والكفالةٌ والارتهانٌ ما يوك 
جانب الاستيفاء ء فيملكهماء وهذا يشعرُ بن بض الثمن لو لم يكن حقّ الوكيل كما إذا 
كان صبياً محجوراً أو عبدا محجوراً لم يكن له أخذ الرهن 0 

["اقوله: فلا يضمن...الخ؛ يعني لا يضمن الوكيل الثمنَ للموكل » والقيمة 
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أوتَوَى ما على الكفيل» ويقيْدٌ شراء الوكيل به 

أو تَوَى ما على الكفيل”): التّميرٌ في طناع يرجح إلى الرُهن: وصورة التوى 
يَرْفْعَ الحادثة إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك ذلك , 
نكم ببراءة الأضيل بنقسه » لم ماف الكفيل مفلايا. 

(ويقية"'غتراء الوكيل به 
للرّاهن إن ضاعٌ الرهنُ في يده» أو هلك ما على الكفيل ؛ لأنَّ البالك في يده كالبالك في 
يد الموكل. 

والفرقٌ بين هذا وبين الوكيل بقبض الدين »؛ حيث للا! يملك أخدٌ الرهن ولا 
الكفيل لأنّ الوكيل بقبض الدّين يقبضه بالنيابة ؛ ولبذا يملك الموكل نهيه عنه» فلا بملك 
الوكيل دهن ناز زنك امرك والوكيلٌ بالبيع يقبض الّمنَ بالأصالة؛ ولبذا لا يملك 
الموكل نهيه عن قبضه فكان له أخذهما. 

١[‏ أقوله: على الكفيل ؛ قيل قيل : المرادٌ من الكفالة هاهنا الحوالة ؛ لأنّ الخو يتحقق 
فيها لا في الكفالة» وقيل: المرادٌ حقيقةٌ الكفالة , والكوّى يتحقق فيها بموت الكفيل 
والمكفول عنه مفلسين. 

وف (التقايق :نكن !عنما لوك نضتانة إن الع الكنار القداو هياعد كنبلا 
لم يمحصل كما في الرهن؛ والتَّوَى ذكره هنا غيرٌ مضاف إلى أخذه الكفيل ؛ لأنه لو لم 
بأخد كفيلاً أيضا لتَوى بموت من عليه الدين» وحمل على الحوالة فاسدٌ ؛ لأنّ الدينّ لا 
وى فيها بموت المحال عليه مفلساء بل به يرجمٌ على امحيل» وإنّما ينوي بموتهما 
مفلسين» فصار كالكفالة. 

والأوجة أن يراد بالعوف: توق مضاف إلى أخذ الكفيل بأن رفع الأمر إلى قاض 
يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة» كما هو مذهبُ مالك #5 فيحكم ببراءة الأصيل ثم 
ناك العف ل 


[؟أقوله: ويشد...ا ذ؛ فى «اللة »: إن كانت ١‏ كالة بث أء كن اف تغنثة: “قا : 
فوله: ويفي في «الدخيرة»: ٍ بشراء شيء بعينه » في 
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0 ال ار 
الوكالة بشراء شيء لا بعينه لا فرق بين ما إذا كان الثمنُ مسمى أ أو غير مسمى » فاه 
يتحمل مله الغين اليسير على كل حال؛ على ما ذكرَ في «الزيادات». 

وذكر محمد 5 في بعض الكتب : : إن الثمن إذا كان مسمّى لا يتحمّلْ منه الخبن 
اليسير» وقال شيخ الإسلام خُوامَْ زَادَ ده : إن الغبنَ اليسيرَإنّما يعطى إذا كان باتفراده, 
أما إذا كان فاحشا فبمقدار اليسير منه لا يكون عفوا منه. كذا في «الفصول العمادية». 

1[ ]أقوله : يمثل القيمة. اخ ؛ فلا يلزمُ الموكل ما شرى وكيله بزيادة على القيمة لا 
يتغابن فيهاء وهي الؤيادة الفانكرة 

1 "آقوله: : وهي ما يقوم به مقوم ؛ قال في «كمال الدراية»”") : في «الذخيرة» قال 
شيخ ددم ير زتها ويم : تكلّموا في الحد الفاصل بين اليسير والفاحش» والصحيح 
عن محمد 5 في «النوادر»: *إن كل ها ولس حت تقو يم المقومين فهو يسيرء وما لا فهو 
فاحش. 

قال شيخ الإسلام ضف : را احا ع اح اليه رار الله 
كالعبيد والدواب» فأمّا ما له قيمة معلومةٌ كالخبز واللّحم ؛ فإِن الوكيل إذا زادَ لا ينفذ 
على الموكل وإن كانت الزيادة كالفلس ونحوه ؛ ؛ لأن ما يدخل تحت تقويم م المقومين هو 
فيما يحتاج فيه إلى تقويمهم » وهذا لا يحتاج انو 

وقال في «جامع المضمرات»: : رجل اشترى بعشرة دراهم فامتنع الموكل من أخذه 
منه» 0 يرى فيه من الغين» فعرض ابيع على المقرّمين الذين لبهم معرفة في تقويم 
المبيع رسيس يدري تنك وال ريتسهم : : يساوي عشرة. 

فهذا داخل تحت تقويم يم اللقومين» فيلزمٌ الموكل » وإن لم يقّمه أحدٌ منهم بعشرة 

فهذا ما لا يدخل تحت تقوي يم المقومين» ولا يتغابنٌ اناس في مثله: ٠‏ فيلزم الوكيل ؛ لأنه 
لا يملك الشراءً بالغبن الفاحش. انتهى بقدر الضرورة. 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق؟017). 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء 04 
ل ل ا 


ووفك كراء تمن نا ا بشرائه على شراء الباقي)؛ هذا بالاتفاق", 
والفرق"" لأبي حديفة 4 بين البيع والشراء أن في الشراء تهمة وهي أنه اشترى 
لنفسه» ثم نَدِمٌ فيلقيه على الموكل 

وقال البرجندي : والخاصل أنَّ مثلّ القيمة هو ما قوم به أكثرٌ المقوؤمين» وما قوم 
به أقلّهم ويكون زائداً على ما قوّم به الأكثر» فهو ما يتغابنُ به الّاس » فإن كان زائدا 
بحيث لم يقوّم به أحدٌّء فهو مما لا يتغابنُ الناس. ففي العبارة مساهلة؛ والمقصود ما 
ذكرناه. انتهى. 

وقال في «الجداية»': والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم 
المتقومين» وقيل في العروض : ده ينم» وفي الحيوانات : يازده» وفي العقارات: ده 
دوازده ؛ لأ التصرّف يكر وجودهُ في الأوّل» ويقل في الأخيرء ويتومئط في الأوسطء 
وكثرة الغين ؛ لقلة التصرّف. انتهى. 

فإنَّ الغبنَ يزيد [بقلّة] التجربة» وينقص من كثرتها وقلتهاء وكثرتها بقلة وقوع 
التجارات وكثرته وفي القسم الأوّل كثير» وفي الأخير قليل» وفي الأوسط متوسطء فإذا 
كان الغبنٌ إلى هذا المبلغ كان يسيراء فلزم الأمرء وإن زادَ على ذلك لزم الوكيل. كذا في 
«البناية»''". 

١[‏ اقوله: 5027 .الم ؛ فإِن شرى الباقي لزم النصف» وإن لم يث يشتره لم يلزمه ؛ 
لأنّ شراءً البعض قد يع وسيلة إلى الامتثال ؛ » بأن يكون المشترى ملكا لجماعة, ولا 
ممق شراؤه جملة: وينَّفِقُ شراءً حصّة» فإن اشتر ف الركن قل ناث الركل شاه 
الول قل انه سكل وعيفاه على الو كل 

[؟أقوله: هذا بالاتفاق؛ بين أئمّتنا وهو عند الأمّة الثلاثة أيضاء وأا عند زفرَ 
فيصيرٌ مشتربها كله لنفسه» إذ شراءً النصف الأول وقع له بسبب المخالفة » وكذا 
النصف الثاني 5 لضرر الشركة .ذكره الِرْجَندِي في «شرح الثقاية». 
["قوله : والفرق...ال ؛ يعني والفرق لأبي حنيفة كه بين البيع والشراءء حيث لا 
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قر بي 


ولو رد مبيع على وكيل بعيب يَحْدْتُْ مثله أو لا يحدث مثلّه ببيّنةء أو نكول» أو 
إقراد رده على آمره إلا وكيلٌ أقرٌ بعيبٍ يحدث مثله؛ ولزمه ذلك 
ولا تهمة في البيع فيجوز ؛ لأنّ الأمر بيع الكل يتضمنٌ بي الصف ارال 
يتِيسَرٌ بيع الكل دفعة. 
(ولو رد مبيعٌ على وكيل بعيب يَحْدْتُْ مثله أو لا يحدث مثله بين أو نكول الى 
إقرار رَدُه على آمره | لا وكيلٌ أقرٌ بعيب يحدث مثلهء ولزمه ذلك) : أي باع الوكيل 
بالبيع ؛ ثم رد عليه بالعيب ؛ 0 
أ ولا يحدث مثلهُ في هذه الم يرد على الآمر سواء كان الردُ على الوكيل بالبينة أو 
باللكول أو بالإقرارء وإن كان العيب مما يحددث مله ؛ فإن كان”' الردُ عليه بالبينة أو 
الثكول رده على الآمرء وإن كان بالإقرار لا يردهُ على الآمر. 

وتأويلُ اشتراط البَّةٍ أو الُكول أو الإقرار في العيب الذي لا يحدث مثله» أن 
اافافدي ريما يفلم أن هذا العيب لا يحدث مثلهُ في مدَةٍ شهرء لكن يشتبه عليه 
تاريخ البتع وكا إلى سد عا الج أوكان الغييا لا يحرف إلا السياة ا 
الأطباء» وقول المرأةٍ والطبيب حجّة في توجه الخصومة لا في الرّد ؛ فيفتقرٌ إلى هذه 


رةه ل ؛ ولبذا لو قال الوكيا” 
بالشراء : اشتريت وقبضت» وهلك في يدي, باد الفح الم كيل وك واخو ال 
الوكيل بالبيع: بعت وقبضت الثمنّ وهلكء» كان القول قوله. صرّح به الشمني 5ه'" , 
وغيره. 

١3‏ أقوله: فإن كان...الم؛ تقريره: إِنَّ هذا العيب لا يخلو: إِمّا أن لا يكون حادثا 
كالأصبع الزائدة والسنٌ الزائدة» أو يكون حادثا لكنّه لا يمحدث مثله في تلك المدّة أو 
يحدث في مثلها. 

فإن كان غير حادث رده القاضي بغير حجة من بيّنةِ أو نكول أو إقرارء وكذا إذا 
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كان حادثاء لكنّه لا يحدث مثله في مثل تلك المدة» ردّه القاضي بغير بِيّنةِ ولا نكول 
والإقرار لعلمه بكونه عند البائع. 

وإِنّما شرط المصئّف #5 البينة أو النكول أو الإقرار؛ لأنَ الحال قد يشتبه على 
القاضي ؛ بأن لا يعرف تاريخ البيع لع يدا كك بعلم إد ارو ام 
شهر» ؛ فيظهرٌ عند القاضي أن هذا العيب كان في يد البائع فيرد امبيعَ عليه» أو كان عيبا 
لا يعرفه إلا الأطباء والنساء. 

وقولهم «حكداق توح الخسوعة ك3 الردذء حتى لو كان القاضي عاين البيع ؛ 
وكان العيبٌ ظاهراً لا يحتاج إلى شيء من هذه الحجج» وإن كان عيبا يحدث مثله 
فكذلك الحكمُ إن كان بن أو نكول؛ لأنّ البيّةَ حجَّةٌ مطلقة» وكذا النكولُ حجّة في 
عه فيرة عليه 

ثم في هذه المواضع كلها رد القاضي على الوكيل يكون رد على الموكل ؛ ٠‏ فإن رده 
المشتري على الوكيل بإقرار بقضاء القاضي لا يكوثُ رد على الموكل لان الإقرار جه 
قاصرة » فلا يتعدّى بثلاف ما إذا كان العيبْ مما لا يحدث مثله. 

ولكنّ للوكيل أن يخاصم موكلّه فيردٌ عليه ببّنة أو نكول» وإن رده المشتري على 
الوكيل بإقرارء برضاه من غير قضاء فليس له أن يردّه على الموكل ؛ لأنّه إقالة» وهي بيع 
عيذ 3 عق نالك :ؤالر كل النهما: 

بخلاف ما إذا ردّه على الوكيل بإقرار بقضا ء القاضي ؛ لأنَّ الردٌ حصل بقضاء 
ان كرا ٠‏ فانعدمٌ التراضي وهو شرط في المعاوضات المالية؛ "فد يها فى يكن 
الكل» ولكن الفسحّ مستندٌ إلى دليل قاصر وهو الإقرار» فعملنا بهما فمن حيث الرد 
فسخ ؛ وكان للوكيل أن يخاصم الموكل» ومن حيث آنه مستندٌ إلى دلول قاصر لزم 
الوكين إلذ أنايقيه تححة بعلن اللوكل. 

وإن كان العيبُ غيرٌ حادث أو كان حادثا إلا آنه يحدثُ مثله في تلك المدّة» فردّه 
على الوكيل بإقرار بغير قضاء؛ لزم الوكيل» وليس له أن يخاصم الموكل في عامّةٍ 
روايات «المبسوط». 


1" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فإن باع نساء ؛ فقال آمره: أمرتُك بنقدء وقال الوكيل: أطلقت» صَدَقّ الآمرء 
وفي المضاربة المضارب» ولا يصح تصرّف أحد الوكيلين وحذهُ فيما وُكلا به 

(فإن باع" نساء ؛ فقال آمرّه: أمرئّك بنقدء وقال الوكيل: أطلقت؛ صِدق 
الآمرءٍ وفي المضاربة المضارب) ؛ لأنّ الأمرَ يستفادٌ من الآمرء فالقول لهء أما 
الشارن فالظاهر فيها الإطلاق» فالقول للمضارب. 


(ولا يت" تضرف أل الوكيلين وبحده قيما وكلة ند 
وفي رواية «كتاب البيوع» من «الأصل» يلزمٌ الموكل من غير خصومة ؛ لأنّ الردّ متعيّن , 
فإنّهما فعلا عينَ ما يفعله القاضي لو رفع الأمرُ إليه؛ » فإنْهما لو رفعا الأمرَ إلى القاضي في 
عيب لا يحدث مثله مثله رده على الوكيل» ولا يكلفه لإقامة الحجةٍ على ذلك؛ وكان ذلك 
وذ علين الوك توويعة الأول أن الرد قبت بالتراضي فصار كالبيع الجديدء ولا تُسَلّم 
أثهما فعلا عين ما يفعله القاضي » وكيف يكون ذلك مع التفاوت في الولاية”". 

: آقوله: فإن باع...الغ؛ يعني إن باع الوكيل بالبيع نساء إلى أجل » وقال الموكل‎ ١( 

أمرئك بالنقدء وقال الوكيل: لا؛ بل أطلقت» وأمرتني بالبيع من غير تقييد بالنقد 

صدق الموكل مع اليمين : فَإنّ مبنن مني الوكالة غلى التقريد سحت لا تصح يذوان بيات النوع 
بعد الجنس والثمن» ألا ترى أنه لو قال : وكلتك أن تشترى يي لي دابّة لا تصمّء ولو قال: 
وكلتّك في مالي ليس له إلا الحفظ, » فإذا كان مبناها على التقييد وهو يستفاد من جهة 
الآمرء كان القول قوله. 

و[تابناع المضازت نساء» قفدال زب المال: أمرئاف ان تيينه لد رقتان 
المضارب: لا بل أطلقت؛ كان القول للمضارب ؛ لأنَّ الأصل في المضارية الإطلاق 
والعموم» فيعتبرقوله مع اليمين؛ بخلاف ما إذا ادّعى رب المال المضاربة في نوع , 
والمضارب في نوع آخرء حيث يكون القولَ لرب المال؛ لأنّه سقط الإطلاق فيه 
بتصادقهماء فتزل إلى الوكالة الحضة”". 

["قوله: ولا يصح...الم؛ يعني إذا وكل رجلٌ وكيلين فلا يجورُ تصرّف أحدهما 


.)0١؟3(»ةياردلا ينظر: «كمال‎ )١( 
.)١09/7؟ ينظر: «البحر الرائق»(/:‎ )١( 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء # 


إلأفي خصومة 
إلا في خصومة”' 
فنقط فيما وُكلا به؛ لآنّ الموكلَ نما رضي برأيهما لا برأي أحدهما ولو كان البدل 
0 لان تقديره لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة والنقصان؛ وفي اختيار البائع 
والمشتري ونحو ذلك؛ وهذا إذا وَكلّهما بكلام واحد؛ بأن قال : وَكَلتُكُما يبع عبدي 
هذاء ونحوذلك. 

كذ رسكتي غاب التافن قت الخدم الانق اد ن القضر فك (الآن 
الموكلَ رضي برأي كل واحدٍ منهما على الإنفرادٍ وقت توكيله» فلا يتغيّر بعد ذلك, 
بخلاف الوصيين» فإنّه إذا أوصى إلى كل واحدٍ منهما بكلام على حدة حيث لم يجز 
لأحدهما الإنفراد في الأصح ؛ لأنّ وجوب الوصية بالموت؛ وعند الموت صارا وصيين 
جملة واحدة. 

وحكمٌ الوكالة ينبت بنفس التوكيل :قإذًا أقرٌ كل وانحن مهما بالعق د استبدل كل 
واحدٍ منهما باتتصرفء وإذا ويا اد راع ودود يه[ جلاماة وزناعاد 
اعباس الها رالاك عدا أرما . صرّح به في «المنح»'' أ» وغيره. 

ولو باع أحدهما بحضرة ةِ صاحبه فإن أجازّه صاحبّه جاز» وإلاّ فلاء ولو كان غائبا 
ا ل ا ال تا 
يتصرف وحده؛ لعدم رضاهُ برأيه وحده. صرّح به العيْدي”" ٠‏ والزيلعي”" ذم 
وغيرهما. 

١1‏ أقوله: إلا في الخصومة؛ يعني إلا أنه يحورُ تصرّفُ أحدهما في المخصومة: 
الأكناها اناخاصيم وده وال زقر فنا لاتضور» الانمكداج إلى الاي +" والموكن 
لم يرض أحدهماء وبه قالت الثلاثة. 

ولناجت رن استاعوعاق الكصوعة مدر أنه رودق إن الستمو و الشتويي 


)١(‏ «منح الغفار»)(ق؟: ١59‏ /ب). 
(0) في «رمز الحقائق»(؟ : .)١158‏ 
(9) في «تبيين الحقائق»(5 : 57/6). 
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ورد وديعة» وقضاء دين» وطلاق وعتق 
ورد وديعة''» وقضاء دين" رطلاق وعتق " 
والتلبيس على القاضي»؛ والرأي يحتاج إليه سابقا على الخصومة» فيباشرٌ أحدُهما برأم, 
الآخرء حتى لو باشرَّ أحدّهما بدون رأي الآخرء لا يحورٌ عندنا صرّح به العلامة العيني 
0 

ولذا يشترط حضور صاحبه وقت الخصومة عند عامّتهم ؛ لأنه لم يتعلق بسماع 
الخصومة وهو ساكتء فائدة ذكره الرِيْلّعيَ في «شرح الكنز»'"'» وبه ظهر أن ما ذكره ابن 
ملك من اشتراط الحضرة ضعيف. كما في «البحر» ". 

١‏ قوله: وردٌ وديعة؛ فلأحد الوكيلين أن يردّها وحدهء فَإِنّه لا يحتاج فيه إلى 
الرأي؛ هكذا رد المغصوب والعارية وغيرهماء وقول صاحب «المنح»”'': ورد عين أولى 
لشموله ما ذكرناه» وقيّد بالرد: احترازا عن الاستردادء فليس لأحدهما القبض بدون 
صاحبه ؛ لإمكان اجتماعهماء وللموكل فيه غرض صحيح ؛ لأنَّ حفظ اثنين ليس 
ا ا ل ل 

فإن قيل: د ينبغي أن يضمن الصف ؛ 4 لذن نّ كل واحدٍ منهما مأمورٌ بقبضه بقبض 
الاسرتق» 

قلنا: ذاك مع إذن صاحبه؛ وفي حال الإنفرادٍ فغير مأمور بقبض شيء منه. أفاده 
في «السراج الوهاج». ا 

["آقوله: وقضاء دين ؛ فلأحدهما أن يقضيّه بعدم الاحتياج فيه إلى الرأي, 
واقتضاء الدين مثلّ استرداد الوديعة. 

اكاقنوله: وطلاق. وهيى لم علوي قلة تمزه آنا يلق وك ويك ار ابطق 
وحدءاغيدم + لآثه لا حاجة فيهما إل الرأى» بل هو تعبيرٌ محضرء وخبارة المثتّى والو اعد 


.)١؟58‎ : في «رمزالحقائق»(؟‎ )١( 

(0) «تبيين الحقائق)(5 : 0/ا؟ -775). 

(9) «البحر الرائق»(/ا: .)١7/5‏ 

(5) «منح الغفار»(ق؟: 59١/ب‏ - ١0١0‏ /أ). 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالبيع والشراء و 


لم يعوّضا » ولا توكيل الوكيل إلا بإذن آمره أو بقوله له : اعمل برأيك؛ “قأن وكل 
بإذنه كان الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني ء فلا ينعزلٌ بعزله أو بموته » وينعزلان 
بموت الأول ان كلذ( إذنه فعقَدٌ الثاني عند الأول ' أو بغيبته وأجارٌ هوء أو 
كان قدَرَ التمَرن 
لم يعوّضا") أمّا في الخصومة ؛ فلأنٌ الاجتماعٌ فيها يفضي إلى الشّغب”"'؛ و 
الأمور الأخر لا يحتاج إلى الرأي. 

(ولا توكيلَ الوكيل إل بإذن آمره أو بقوله له : اعمل برأيك » ٠‏ فإن وكل بإذنه 
كان الثاني وكيل الموكل الأوّل لا الثاني ء فلا ينعزلٌ بعزله أو بموته » وينعزلان 
بموت الأوّل» وإن وكل .يلا إذنه فعقَدٌ الثاني عند الأوّل » أو بغيبته وأجارَ هو؛ أو 
كان قدّرَ النُمن 
سواء» أماإذا قال طلقاها إن كما ادل أمرها بايد يما فحيسد يكون شويض) 
اليا ؛ فيشترط فعلهما لوقوع الطلاق. 

وكذا ل الها ظلةاعنا معمييعا: ٠‏ ليس لأحدهما أن يطلقها وحدّه ولا يقع عليهما 
تلاق راض ولو قال للفاها حتميفا افا : #افتللقينا ارين للق و اعد وا لكر 
طلقتين لا يقع ؛ والمراد بالطلاق طلاق واحدة معينة. 

وكذا المرادُ بالعتق عتق عبدٍ معين» فإنّه لو وكُلهما بطلاق واحدة بغيرعينها أو 
عتق عبد بغير عينه لا ينفرد أحدهما. كما في «السراج ج الوهاج»؛ لأنه ما يحناج إلى الرأي 
بخلاف المعين00. 

١3‏ أقوله: لم يعوضا؛ قيّد به لأنه إذا كان التوكيل للاثنين في الطلاق يبدل أو 
العتاق ببدل» لا يجوز انفراد أحدهما ؛ لأنه يحتاج فيه إلى الرأي. 

["اقوله: إلى الشغب ؛ شغب بالفتح وبفتحتين : برانكيختن فتنة وفساد وتباهي 

كذاى لمتحي 0 : شت القومٌ وعليهم وبهم شَغْبا من باب نَقَعَ هيجت الشَرٌ 
بينهم. كذا في «المصباح»'") 


.)ب/١59 ينظر: «منح الغفار»(ق؟:‎ )١( 
.)7١7ص(»رينملا (؟) «المصباح‎ 


515 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولا يصحا "بي عبد أو مكاتب أو ذمي' في مال صغيره المسلم وشراؤه) : : أي الشراء 
بماله'”*, فالحاصل أنّ العبدَ والمكاتب لا ولاية لبما في مال ولدِهِ الصغير» والكافر لا 
واللذية له ق مال صتغيره المسلم. 

]قوله: ولا يصح..الخ ؛ ؛ يعني لا يجوز لعبد ولا مكاتب أن يتتصرّف في مال 
طفله ببيع أو شراء » ولا يجوز للكافر في حق طفله المسلم ؛ ؛لأنَّ المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهمء والعبدُ لا ولاية له ؛ قال الله عل : + صرب أله ملا عبد عَبَدًَا تَملوَكا لا يَقَدِرُ عل 
50 )00( 
شوو 4 

والكافرٌ لا ولاية له على المسلم» قال الله جل : + وَل يجَمَلَ أله لفن عل 
ومن ميا )4 *", وقيّد بالذميّ لا للاحتراز عن الحربي» فإنّه في هذا الحكم مثل 
الذمي ؛ ابول بغرن المرتد فإنَّ ولايته على أولاده وأموالهم موقوفة» ذإن ايلم يمل كانه 
لم يزلا مسلمًء فين تصرفه» وإن مات أو قتلٌ على رد تبطل تقر جهة انقطاع 

1 قوله: أي الشراء بماله ؛ أشارٌ إلى أن المرادَ بالشراء وهو الشراء بمال صغيرِه لا 
أن يشتري بمال نفسهء فإنّه يجوز وينفذٌ عليه. 


مي دجي بجي 


.0 النحل:‎ )١( 
١ (؟) النساء:‎ 


باب الوكالة بالخصومة والقبض 
للوكيل بالخصومة القبض عند الدَلاثةٍ: كالوكيل بالنّقاضي في ظاهر الرواية ويفتى 
باب الوكالة بالخصومة والقبض"'! 

(للوكيل بالخصومةٍ القتبض عند الكلاثة'") : : أي عند" أبي حنيفة » وأبي 
يوسفء ومحمد فك ؛ خلافا لزفر” وه (كالوكيل بالنّقاضي”" في ظاهر الرواية 
بعدم قبضهما الآن)» فإنّ الو بالقاضى عللك القبض فى ظاهن اذهب 

١‏ أقوله : باك الركاته كموي والقع 10ا خر ع الزعانة باللهيوية ين 
بحث الوكالة بالبيع والشراء ؛ لأنّ اللخصومة نة تع باعتبار ما يجب استيفاؤه تمن هو في 
ذمّته»؛ وذلك لا يكوثٌ في الأغلب إلا بمطالبة المبيع رد الثمن» أو لأنّ المخصومة مهجورة 
شرعا؛ فلذا أخَّر عمًّا ليس بمهجور شرعاً؛ والخصومة هي الدّعوى الصحيحة؛ أو 
الجواب الصريم بتعم أو لاء :وقد تقدم ذ 44 لكر 

["آقوله: : عند الثلاثة ؛ وجه قولهم إن من ملك شها ملك رقاية وإتهام 
الخصومة وانتهاؤها لا يكون إلا بالقبض. 

["اقوله: أي عند...الخ؛ أشار إلى أنَّ المراد بالثلاثةٍ أئمّتنا الثلاثة» لا الشافعي 
ومالك وأحمد #6:. فإنْهم يوافقون قول زفر 4. 

[:آقوله : خلافاً لزفر 5ك ؛ فإنّه يقول: : إن الوكيلٌ بالخصومة لا يكوثٌُ وكيلا 
بالقبض ؛ لأنّ الموكل إنْما رضي بخصومته» والقبض غير الخصومة ولم يرض به الموكل. 

[#اقوله: كالوكيل بالتقاضي ؛ أي كما أن للوكيل بالخصومة القبض» كذلك 
للوكيل بالتقاضي القبضء والمرادٌ بالتقاضي هو طلب الدّين من المديون» وهذا على 
أصل الرواية. ْ 

ووجهه: : إن التقاضي في معنى القبض ٠‏ قال في «منتهى الأرب»: : تقاضي: وام 
بازخواستن دوام اكير فتن يقال: تقاضاه الدَّين ؛ أي قبضه. انتهى. وهكذافي 
«القاموس»' ''» وغيره» إلا أن العرف يخلافه, فإنْه يراد به المطالبة» والعرفُ راجح على 
الوضع ؛ لأثٌ الألفاظ نما وضعت لحاجة الناس» وهم لا يفهمون المعنى الذي وضعت 


وية 


.)381١ : «القاموس)(5‎ )١( 
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وللوكم 
لكر الفتوى في هذا الرّمان على أنَّ الوكيل بالخصومة والوكيل بالتّقاضي لا يملكان 
القبض ؛ لظهور ا ا 

(وللوكيا ” 
له الألفاظء بل يفهمون المجاز» فصان المجازٌ بمنْرلةٍ الحقيقة العرفية. 

١1‏ ]قوله: لظهور الخيانة في الوكلاء ؛ وقد يؤتمَنُ على الخصومة من لا يؤتمن على 
المال» وفي «البحر»'”' نقلاً عن «الفتاوى الصغرى»: التوكيل بالتقاضي يعتمدٌ العرف إن 
كان في بلد كان العرفُ بين التجَّار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدّين» كان التوكيل 
بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلاء ذكره عن الفضل. انتهى. 

وفي «الفتاوى السراجية»: الوكيل بالتقاضي وكيل بالقبض في ظاهر الرواية ؛ 
والفتوى على أنه ينظر إِنّ كان التوكيلٌ بذلك في بلدء كان العرف بين التجارٍ أن 
المتقاضي هو الذي يقبض الثيقة “كتركاذ بالسسق: وإلا فلا. انتهى. 

["أقوله: وللوكيل...الخ ؛ يسني أن الوكيل بقنبض الدين يمك الخصومة قبل 
القبض عند الإمام» وأمّا عندهما لا يملك الخصومة؛ وهو قولٌ الأئمّة الثلاثة» ورواية 
الحسن ذَيه عن الإمام. 

وجه قولبما: إن القبضَ غير الخصومة» فلا يكون الوكيلٌ بالقبض وكيلا 
بالخصومة؛ وأيضاً ليس كل من يصلحٌ للقبض يعرف الخصومة؛ ويهتدي إلى امحاكمة » 
العم امن الركن: 

ووجه قول الإمام: إن الموكلَ وكّل بقبض الاين بتملك المقبوض بما في ذمّةٍ 
المديون؛ لأنّ قبضَ نفس الدّين لا يتصوّر ؛ ولذاقام : إن الدّيون تقضى بأمثالبا » فإِنَ 
لمقبوض ملك المطلوب حقيقة؛ وبالقبض يتملك بدلاً عن الدّين» ٠‏ فيكون وكيلاً في حقّ 
التمليك؛ وذلك لا يكونُ إلا بالخصومة. 

وثمرةٌ الخلاف تظهرٌ فيما إذا أقام المخصم البيّنةَ على استيفاء الموكل» أو إبرائه » 


.)١78 «البحر الرائق»(/:‎ )١( 
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بقبض الدَّينٍ الخنصومة لا للذي يقبض العين » قار قا عاذي ابتار 
الوكيل يقبض عبن آذ مؤكله باع منه + يُقَصرٌ يده :ولا يشت يثبت البيع » فتقامُ ثانيا 
على البيع إذا حضرّ الغائب 
بقبض الدر ين”' النصومة) ؛ هذا عند أبي حديفة 5 وأمّا عندهما : لابملك 
الخصومة؛ (لا للذي يقبض العين ؛ فلو قام”' حجّة ذي اليد على الوكيل بقبض 

8ب 10000 يثبت البيع فتقامُ ثانياً على البيع إذا حضرٌ 
كانتي امحل 13ل اشيرق تررق قار قال لان مارو اسان يل كر د الي 
بقبض العين هل هو وكيل بالخصومة أم لا؟ ففي هذو المسألة قياس واستحسان 
فعند الإمام تقبل؛ وعندهما: لاء وقيدنا بقوله: قبل القبض ؛ لأنّه بعد القبض لا يكون 
له الخصومة اتّفاقاء كما في «مجمع الأنهر»”''» وغيره. 

1[ أقوله: بقبض الدّين ؛ قيِّدَ بالدّين؛ لأنّ الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً 
بالخصومة بالإجماع. 

والأصل: : إن التوكيل إذا وقمٌ باستيفاء و عين حقه لم د وكيد لسري أن 
التوكيل وقع بالقبض لا غير» وإذا وقعٌ التوكيل بالتملك كان وكيلاً بلمخصومة ؛ لأنَّ 
اداح مد جر ديع القد وكا سيم يي كذافي 
«الكفابة)9) 


ولذا قال المصنّف 5ه بُعيد هذا: لا للذي يقبض العين؛ يعني أن من وكل بقبض 
العين لا يملك الخصومة ؛ لأنّه أمينٌ حض» فإنّه ليس بوكيل بالمبادلة» فلم يتعلّق الحقوق 
بالقابضء فلا ينتتصبُ خصماء فأشبه ذلك الوكيل الرسول. 

["أقوله: فلو قام...الخ ؛ تفريم على قوله ل ا لبا ال 
ذو اليد على الوكيل بنبض عبد أنّ موكله باعه منه» تقصر يد الوكيل عنه» ولا يشب 
ابيع قفارم هلن ذي ابد ]عاد اكه إذا ضر الوك أل من يقر حقاقة: 


1 2) : «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
,.)٠1١؟-‎ 35١١ (؟) «الكفاية»(لا:‎ 
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كما ية يفصرٌ يد الوكيل بنقل المرأة والعباد بللا طلاقي وعتق » لو قامت حجثهما عليه 
8 بالتصومة كه القاصى 
فالقياس: إن العبد يدفعٌ إلى الوكيل » ولا يقبل بين أن الموكل باع من صاحب 
اليد ؛ لأنَّ ابيّنة قامت على غير خصمء وني الاستحسان : يقصر يد الوكيل من 
غير أن ب* يشبت البيعٌ في حق الموكل ؛ الوا خصمٌ في قصر اليدء وإن لم يكن خصما 
في إثبات البيع على الموكل. 

(كما ية يقر يدُ الوكيل بنقل المرأةٍ والعباء بلا طلاق وعتق » لو قامت حجثهما 
عليه حتى يحضر الغائب) : : أي إذا جاءً رجل وقال: : أنا وكيل زيل الغائب» بنقل 
مرأيه وعد إلى موضع كذاء فأقاست امرأة ابي على أن موكله طلقهاء والعبذ 
على أنَّهُ أعتقه ٠‏ يقصر"' يد الوكيل من غير أن يثٍ يثبت الطلاق والعتق» بل إذا حضر 
الغائبٌ يجب إعادة إقامة البيّئة ٠‏ فقولة ع اللا ا شر لِهِ بلا طلاق 
وعتق : : أي لا يقعٌ الطّلاق والعتقٌ حتى يضر الغائب ؛ فإنّهُ إذا حضرٌ بقع إن 
أعيدت البيئة» فإعادة البينةٍ قد سبقت في المسألة الأولىء وقد جعلَ حكم هاده 
المسألةٍ 0 في المسألةٍ الأوّلى فيفهم ! إعادة البينة. 

(وصمٌ إقرارٌ الوكيل'" بالخصومة”' عند القاضي 

١[‏ أقوله: لأنه. .الخ؛ هذا وجةٌ الاستحسان؛ وحاصله: : إن البيّنة قامت على 

نفس الحق» وعلى قصر اليد» والوكيل خصمٌ في حق اليد فقط ؛ ؛ فتقبلُ في حققه فيقصرٌ 
ا ا ل 
قصر اليد. 

11"قوله: يقصر. .اخ ؛ لأنهما أقاما البيّنة على وكيل» وهو ليس بخصم ؛ ولذا 
وجب إعادتها لو حضر موكله بخلاف قصر اليد. كما مرَّ آنفا. 

[ل']قوله : إقرار الوكيل ؛ سواءً كان وكيل المدّعي أو وكيل المّعى عليه» وإقرار 
وكيل المدّعي هو أن يقرٌ أن موكله قبض هذا المال» وإقرارٌ وكيل المدّعى عليه هو أن يقر 
بوجوب امال على المدّعى عليه. 

[#إقؤله + بالحضيوقة ؛ فيك باللقنومة + لآنّ الوكين بقيزها لأ يض إقزازه مطلها : 
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وغند غيره لا 
وعند غيره لا”): هذا عند أبي حنيفة ومحمّار #؛» وعند أبي يوسف 5ه يجوز وإن 
كان عند غير القاضي » وعند زفر' "نه وهكذا عند الشّافعي"" ضف لا يجورٌ أصلا ؛ 
لأنّهُ مأمورٌ بالخصومة:؛ لا بالإقرارء ولنا": أنّ الخنصومة يرادٌ بها الجواب؛ 
فيتضمنْ الإقرار 
وأطلقها وهي مقيّدة بغير الحدود والقَوّدء فلا يصمح إقرارٌ الوكيل على موكله بهما 
للشبهة. كذا في «المنح»'"'» وغيره ؛ ولذا قيّدها به في «التنوير»”” ؛ و«مجمع الأنهر»”". 

١1‏ ]قوله : وعند غيره لا؛ هي لا يصح إقرارٌ الوكيل بالخصومة عند غير القاضي. 

(؟أقوله: وعند زفر وهكذا عند الشافعي ...الخ ؛ وكذا عند ابن أبي ليلى 
وأحمد وهو قول أبي يوسف # أوّلاًء وهو القياس ؛ لأنَّ الوكيل مأمورٌ بالخصومة لا 
بالإقرار» وتوضيحُّه : إِنَّ الخصومة كلام يجري بين اثنين على سبيل ا منازعة» والإقرارٌ 
كلام يجري بين اثنين على سبيل المسامةٍ والموافقة 

ومن الظاهر أنّ الأمرَّ بالشيء لا يتناول ضدّه » وبهذا الوكيلٌ بالخصومة لا ملك 
الإبراء ؛ لأنه إسقاط» وهو مأمورٌ بالاستيفاء» وكذا لا يملك الصلح ؛ لأنّ الصلحّ حظ 
البعض» وهو مأمور باستيفاء الكل. 

[؟اقوله: ولنا...الخ؛ هذا وجه الاستحسان» وتقريره: إِنَّ التوكيل بالخصومة 

جائزٌ إجماعاًء فيدخل تحن ما مِلكَهُ الموكل» وهو الجوابٌ مطلقاً دون أحدهما معيناًء 

فإنّه ريّما يكون الجوابُ بأحدهما معيّنا حراما. 

الأاترى آله توعان حصةة عنما فلامك الأنكار شرعاء ولوكان ميطلا يفون 
حقه فق الإنكار لااكير فال فلك مدرو منهننا تطعاء :والتعومة و اذرها مظلو الفرات 
عرفاً مجان ؛ لذدً الخصومة يسبب الجواب» وذكر السبب وإرادة المسبّب شائع. 


)١(‏ ينظر: «البهجة المرضية» وشرحها «الغرر البهية»(7: :)١189‏ وغيرهما. 
(1) «منح الغفار»(ق907١/ب).‏ 
() «تئوير الأبصار»7( ص .)١5١‏ 
(4) «مجمع الأنهر»(؟ : 517). 
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ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 ا ا ا ا لل لل الل ا 


وإذا ثبت أنَّ التوكيلَ بالخصومةٍ ينصرفُ إلى مطلق الجواب» فقال أبو يوسف 

ه: إن الوكيل قائمّ مقا امول ؛ وإقراٌ موكله لا يختصض بمجلس القضاء» فكذا إقرار 

كيلهء والسر فيه: إن الشيء ء نما يختصٌ مجلس القاضي إذا لم يكن موجباً إلا 
ا وليه كالبيكة والتكوله» :وام الأقرار تم وهوس شيم قلا عنص 
مجلس القضاء. 

وقال أبو حنيفة ومحمّد #د: إن التوكيل يتناولٌ ما يملكهُ الموكلٌ وهو الجواب» إذ 
الخنصومة يرادُ بها مطلقّ الجواب عرفا مجازاء والجوابُ يكون بما يسمّى خصومة حقيقة ؛ 
وهو الإنكار» وبما يسمّى خصومة جازاء وهو الإقرارٌ في مجلس القضاءء فإنّه يسمى 
خصومة؛ لأنه خرج في مقابلةٍ الخصومة كما في تسميةٍ جزاء السيّئة سيئة» أو لأن 
التمووة نش له 

فيكوثٌ من إطلاق اسم السبب على المسبّب» أو لأنَّ مجلس القضاء بحس 
لكوتو نه قينا تخرص لندييك نستي :زو الكمدود مار 0 الإقران» والاتكار عن تعموم 
المجاز» لا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» فيملك الوكيل الإقرارٌ من حيث إِنّه 


جروا لذن حيت اله رورا ل وتران بدا عند القايتن. 

والدليلٌ على أن المراد بالخصومة هاهنا الجواب مطلقاً أنّ القاضي يأمرٌ بالجواب»: 
فيقول له: أجبْ خصمك لا بالخصومة؛ وفي حملها على الجواب هاهنا يصمح التوكيل 
به على كل تقديرء وق حملها على حقيقتها وه و الإنكارٌ لا صصح به التوكيل إلا على 
تقدير أن يكون محقاً في الإنكار لا مبطلا فيه. 

وأنت عرفت أذ قول الشارح 445: ولنا: إِنَّ الخصومة. . الح دليل مجملٌ في مقابلة 
ما استدل به زفر 4 لا على مذهب أبي يوسف», أو الطرقين معيدا » :ونحمن بيّنا دليلهنم 
بياناً شافياء فتذكر وتشكر”". 


.)58٠١ : ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
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كتوكيل رب المال كفيلهُ بقبض ماله عن المكفول عنه » ومصدَّقٌ الوكيل بقبض دينه 
إن كان غريا أِرَ بدفع دينه إلى الوكيل 

(كتوكيل”' رب المال كفيلّهُ بقبض ماله عن المكفول عنه): أي كما لا يصح 
توكيل رب المال الكفيلَ بقبض المكفول بهء عن المكفول عنه ؛ لأنّ الوكيل من 
يعمل لغيرو وهنا يعمل لنفسيه . 

(ومصدّق الوكيل بقبض د ينه إن كان غرياً 5 بدفع دينه | إلى الوكيل): أي 
اذعى رجل أنّه وكيلٌ الغائب بقبض د اا ا بك 
الدين إلى الوكيل 

(١أقوله:‏ كتوكيل. الى ضور المسالة : إِنّهِ إذا كان لرجل على رجل دين» 
وكزل فوسل » فوكل الطالبُ الكفيلٌ بقبض ذلك الدّين من الذي عليه فلم يصمّ هذا 
التوكيل ؛ لأنّ الوكيل هو الذي يعمل لغيره. , ٍ 

ولو م عاهله التركالة غبار اماد لنسة ٠‏ ساعيا في براءة ذمّته» فانعدم ركن 
الوكالة» وهو العمل للغير؛ ؛ فبطل عقد الوكالة» وإن اختلج في قلبك أن الدائن إذا وكل 
المديون بإبراء نفسه عن الذي يصمّ» وإن كان عاملاً لنفسه ساعيً في براءة ذمّته فأرحه 
أن هذا تقليك وليس بتوكيل » كما في قوله لامرأته : طلقي نفسك. 
["أقوله : أمر...الخ ؛ لأ تصديق الغريم إقرارٌ على نفسه؛ لأنَّ ما يدفع خالص 
حقه» إذ الديوثٌ تقنطى بأمكالبا» ومن أقر على نفس يشي ءادر يتسليمه يمه إلى امقر له» 
حتى لو ادّعى أنه أوفى الدَينَ إلى الدّائن لا يُصدّق ؛ إذ لزمه الدّفعٌ إلى الوكيل بإقراره ؛ 
ولم يغبت يثبت الإيفاء بمجرّد دعواه؛ فلا يؤحَرُ حقه. 

وهاهنا إشكال قوي'؛ وهو أن التوكيل بقبض الذينٍ توكيلٌ بالاستقراض معنئ ؛ 
لأنّ الدُيونَ تقضى بأمثالها » فما قبضّه ربب الدّينٍ من المديون يصيرٌ مضموناً عليه؛ وله 
على الغريم مثل ذلك » فالتقيا قصاصاًء والتوكيل بالاستقراض لا يصح. 

والجواب : إن التوكيل بقبض الدينٍ رسالة بالاستقراض من حيث المعنى» وليس 
بتوكيل بالاستقراض ؛ لآنه لا بد للتوكيل بقبض الدّين من إضافةٍ القبض إلى موكله ؛ 
نأن قرلة ار ل ا 
الاستقراض من الإضافةٍ إلى المرسل » بأن يقول: أرسلني إليك وقال لك: أقرضني 
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ورلا سكم ينين خخ ارم ىن د 056 7 3 7 5 
ثم إن كذبه الغائب دفع الغريم إليه ثانياء ورجع به على الوكيل فيما بقي» وفيما 
ضاع لا 
(ثم إن كذيه" | لغائبُ دفمَ الغريم إليه ثانيً؛ ورجمٌ به على الوكيل فيما بقي'" 
وفيما ضاع لا" ؛ لأ غرضةٌ من دفيه براءة ذمّيِه» فإذا لم يحصل غرصطة ؛ ؛ ينقتض 
الات اانا ابي لزنه ارو انه نَهُ حقّ في القبض» والاستردادٌ 
أشهل من التضمين: قل ولاه ذلك لا ولاية هذا. 
فصمٌ ما ادّعينا أن هذا رسالة معنى» والرسالة بالاستقراض جائزة. هكذا ذكره في 
الم الى 0007 ال ابلس 8 #ه”' : هذا سؤالٌ حسنء والجواب غير 

[١]قوله:‏ ثم إن كذّبه. 1 ؛ يعني ثم إن حضرّ الغائب وصدّق فيهاء وإن كذّبه 
دفم الغريم إلى الدَاء ئن الدّينَ ثانيا ؛ لفساد الأداء ؛ لأنه لم يثبت الاستيفاء» حيث أنكرٌ 
ا رو ور و لل يلار 
الوكلة؛ والقول قول المتكر مع بمينه» وإذا لم يغبت كح امسر د ل بور 
على المديون» فيجب الدفع ثانيا. 

[1]قوله: : فيما بقي ؛ أي إذا كان ما قبضّه الوكيل باقيا في يده» ولو كان بقاؤه 
امن استهلكه الوكيل؛ فإنّه باق ببقاء بدله؛ ولذا قال في «الخلاصة» : وإن 
استهلكه ضمنّ مثله ٠‏ فإن اذّعى الوكيلٌ هلاكه أو دفمّه إلى الموكل حلّفه على ذلك وإن 
مات الموكل ووزكه خرقه أو وهنه وهتواقائمٌ فين الوكيل أخة مداق الوتبيؤء كلها: 
وإن كان هالكا ضمنهء إلا إذا صدّقه على الوكالة. كذا في «المنح»'". 

['اقوله: وفيما ضاع لا؛ يعني إن ضاع المال في يد الوكيل لا يرجع المديونُ على 
الوكيل. 

1 قوله: لأنّه اعترف...الخ ؛ يعني إذا صدّقَ المديون» فقد اعترف أن الوكيل محق 


.)35857 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
20/1 : زفق «منح الغفار»(ق؟‎ 
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إلا إذا كان صَمِئَهُ عند دفعه 


(إلذ زذا كان" عتمكة عند دفي 


في القبض وهو مظلومٌ في أخل رب اين ثانيًء والمظلوم ملا يظلم غيره» فلا يأخذٌ من 
الوكيل بعد البلاك ؛ لأنّ الوكيل في زعمه محق في قبض الدَّين عنه؛ وبعدما هلك 
المدفوع الأخدٌ منه ظلمء فإن قبل هذا الوجه يقتضي أن لا يرجع عليه إذا كان العين في 
يدرو أيضا. 

قلنا: إذا كان العينٌ باقية في يلو أمكن نقضٌ قبضيه» فيرجعٌ بنقضيه إذا لم يحصل 
خريت ف التسايع وارأما [لالطاكت اقلم كن يك لم برع ماده رقي اهنا لني 
وهو أن أحد الابنين إذا صّدَّقَ المديونٌ في دعواه الإيفاء للميّتء وكدّبه الآخرء ورجع 
المكدّب عليه بالنصف: ؛ فإنَّ للمديون الرّجوع على المصدّق بالنصف إن كان للميّت 
تركة غير الدين» مع آنه في زعمِه أن المكدّب ظالم» وقد يجاب عنه بأنّ الرجوعٌ على 
المصدّق ؛ لكونه أقرٌ على أبيه بالدين. 

١7‏ ]قوله: إلا إذا كان... الخ؛ هدي إلا إذا كان الدريم فحن الز كيل عن دفعهء 
فحينئ يرجع الغريم على الوكيل بمثل ما دفعه» فقوله: ضمِئّه ؛ يجوز أن يكون 
بالتشديد أو بالتخفيف» فالمعنى بالتشديد: إلا إذا كان الغريم جعلٌ الوكيل ضامناً بأن 
قال عند دفعه: إن حضرٌ الغائب أنكر وكالتك: وأخذ مني ثانياً» فأنت ضَامنٌ بهذا 
المال» فقال: أنا ضامن. 

ولس بالتخنيك: : إلا إذا كان الوكيل صارّ ضامناً بهذا المال #بأقاقال5 إن حص 

الغائب وأنكرٌ التوكيل وأخد عنه ثانياء ٠‏ فإنّى امن بهذا المال» واختارّه الشارح 5 

فيصيرٌ الوكيلٌ كفيلا بمال قبضّه الدائن المنكر ثانيا؛ لأنّ إضافة الضّمان إلى زمان القبض 

جائد لا يمال قبضّه الوكيل أوّلا ؛ لأنه أمنة في يده بتصادقهما على أله وكيل» والأمانات 
لا تجو بها الكفالة :كفااضر حوانه” 

ووجه الرّجوع : ؛ إذ الأخوة ثاياً مضموث على رب لين في زعم الوكيل 
والذيوة:. وعدم عنالة أضيفت إلى حالةٍ القبض فتصحٌ» واعلم أنَّ ظاهرَ المتن أنه لا 


.)510 : ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
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إليه على ادّعائه غير مصدق وكالته؛ وإن كان مووعا تؤمر يادقفها النة 
9 دفع | اليه عل ادّعائه غير مصلق وكالَئّه), بأن قال الوكيل: إذا حضر 
لغائب» وأنكر التُوكيل» ؛ فإنّي ضَامنْ لهذا المال أو الغريم دفعه بناءً على دعوى 

الوك من غير أذ بسك وكات في حاين لمورت ناكرالا فاش 

يضمن الوكيل إن ضاعٌ المال. 

(وإن كان" مووعا لم يؤمر”” بدفيها إلبه 
رح على ارد بعل ددم إل إذا م 0 ٠‏ بل الحكم كذلك إذا 
قال لصح توا أبرأتك من الدّين. كما في «التنوين»""/ 

وقال في «النح» ' نقلا وار لسة وراب ازيل إذا كان الغريم قال: 
أخاف إن حضرّ الدّائن أن يكدّبك فيهاء وصّمِئّه أو قال مدَّعي الوكالة: أقبضُ منك 
على أني أبرأتك من الدّين» كما إذا قال الأب للختن عند أخل صداق بنته: آأخذ منك 
على الى أبراتك من مير بسي : فإن كدق ابس ين ال العيداق رجم انق لين 
الأب. انتهى. 

[١]قوله:‏ أو دفع إليه...الخ؛ معطوفٌ على قوله: كان ضَّمئهِ ؛ يعني إذا كان 
الغريم لم يصدّق وكالنّه: وك الا على العانل اتن ٠‏ فإن رجع صاحب المال 
على الغريم رجمٌ الغريم على الوكيل ؛ لأنه لم يصدّقه في الوكالة» وإِنّما دفع المال إليه 
على احتمال أن يكون وكيلاء ولم يرض بقبضه إلا لقضاءٍ دينه تحصيلا لبراءة ذمته ؛ 
فإذا لم يحصل وانقطع الرجاء رجع به عليه. 

ولا فرق في ذلك بين أن يكدّبه صركا أو يسكت ؛ لأنٌّ عدم التصديق يشمل 
الصورتين» وزعمه فيما إذا كدّبّهِ أنه قبضْ بغير حق» وإن قبضّه يوجبُ الضمان» وكذا 
إن لم يصدقه ولم يكذّبه ؛ لأنَّ الأصل عدم التصديق. 

[“أقوله: وإن كان...الخ؛ أي وإن كان الوكيل قال: إِنّي وكيل بقبض الوديعةٍ 
فصدّقه لم يؤمر المودعٌ بدفع الوديعة إلى ذلك الوكيل. 

[؟آقوله: لم يؤمر؛ هذا هوالمذهب؛ وروي عن أبي يوسف 445: إِنّهِ يؤمرٌ بدفع 


.)١75١ص(2»راصبألا «تنوير‎ )١( 
.)ب/١67 إهه6 (منح الغفارن»(ق؟:‎ 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالخصومة والقبض وعزل الوكيل 7 
ولو قال: تركها المودع ميراثا لي ؛ وصدّقه الود أمِرَ 0 إليه» ولو ادّعى 
الشّراءً منه لم يؤمرء ومن كل بقبضٍ مال؛ وادُعى الغريم قبض دائيه » دفع إليه ؛ 
واستحلف دائئه على قبطيه لا الوكيل على | بقبض الموكل الدي: 
أي إن كان مصدّقٌ الوكيل مودعا لم يؤمر بدفع الوديعة إلى مدّعي الوكالة ؛ لأ 
تصديقة إقرارٌ على الخير؛ بخلاف الدَّين'' إن الذيون تقضى بأمثالها ٠‏ والمثل ملك 
المديون . 

(ولو قال : تركها المودعٌ ميراثاً لي ؛ وصدقه المودع» أُيِرَ بالدّفع | إليه ): أي 
ا 0 

(ولو ادُعى الثراء منه لم يؤمر) :. أي 'أذغى أنه اشر كفن الود وصدق 
المودع ٠‏ لم يؤمرْ بدفع الوديعة إلى الملّعي ؛ لأنّ المدّعي أقرَّ بملك الغير» والغير أهل 
للملك ؛ لأنّهُ حي فلا يصدّقٌ في دعوى البيع على ذلك الحي؛ ؛ بخلافء مسألة 
يي 0 : فكاث هذا اثناقا على أله ملك الوارث: 

(ومّن وَكُلَ بقبضٍ مال» وادّعى الغريم قبض دائيه ؛ دفع | م إليه» واستحلف 
دائئة على قبضه لا الوكيل على العلم بقبض الموكل الدّين) 
الوديعة» وروى ابن سماعة 5ه عن محمّد #ه: إِنَّ الوكيلَ يقبض العينٌ إذا صدّقه 
صاحب اليدء يجيبه بالتسليم إليه كالدّين. والتفصيل في «شرح الجامع الصغير» لقاضي 
عاتن 

1 قوله: بخلاف الدّين؛ أي بخلافي ما إذا صدّق الوكيل بقبض الدّين» حيث 
يؤمرٌ هناك بالتسليم إليه. ْ 

['"قوله: ولو قال...الخ؛ فإن قلت: قد ذكرت هذه المسألة في مسائل شتى من 
زأكقاك القضاء فذكرها هاهنا تكزار ا ل 
باعتبار الدّعوى » واختلاف الجهة منفه للتكرار. 

ا أمر بالدّفع إليه؛ أن ولك قناز ال عتوكروانننا اسان الوارك: 
فيدفعٌه إليه» ولو ادَّعى رجلٌ أنَّ صاحب المال مات» ولم يدّع وارثاء وإنّه أوصى له بما 
في يد رجل من عين أو دين» وصدَّقه الذي في يله المال يُؤْمَرُ بالتسليم إليه بعد التَلوُم ؛ 
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ولا يرد الوكيل بعيبو قبل حلة ٠‏ لو قال البائع: رضي هوبه 

أي جاء الوكيل بقبض الدّين من المديون؛ فادّعى المديون أن الدَائنَ قد 
قبض دينّه » ولا بيّنة له» يؤمرٌ بالدّفع إلى الوكيل"'؛ فإذا حضرٌ الدّائن» وأنكرَ 
القبضّ يستحلفٌ» ولا يستحلفُ الوكيل بنك لا تعلم أن الموكل قد قبض الدّين ؛ 
أن الوكيل نانب لوا 

أقول: إن اعى المديوث لك تعلم أن الموكلَ قد قيض الّين» وأنكرٌالوكيل 
العلم ينبخي أن يستحلفف لأنّهُ ادّعى أمرا لو أقرّ بو الوكيل يلزمُه » ولم يبق لهُ طلب 
الدذين» ار يستحلف. 
/ (ولا يرد الوكيل بعيسو قبل حلفو المشتر ي » لو قال البائع: رضي هو به)؛ 
وكل المشتري رجلاً بردٌ المبيع بالعيبو» وغاب المشتري وأخاراد الوك ةما 
البائع : رضي المشتري بالعيب» فالوكيلُ لا يرد بالعيب حتى يحلف المشتري أنه لم 
يرض بالعيب. 
لأنه لا اعى أنه لم يترك وارثا يل مْلة الوارثء فيدفٌ إليه بعد الوم ؛ كما يدفع إلى 
الوارث بعد السّلوم ؛ لاحتمال أن يكون له وارث آخرء ولو لم يقر من في يلره المال عل 
كرك الام إل اتوي لع ؤم سايم إليه مالم نهم الينة “وزياد: التفضيل ف 
«التبيين»” '» و«البحر»'”" © وغيرفقنا: 

[١]قوله:‏ : يؤمر بالذفع إلى الوكيل ؛ لأنٌّ الوكالة قد .: ثبتت بالتصادق» والاستيفاء 
لابه يثبت بمجرّد دعواه» فلا يؤخّْر حق القبضء وقد جعلوا دعواه الايفاء لربّ الدّين 
جواباً للوكيل إقراراً بالمّين وبالوكالة» وال لا اشتفل بذلك » كما إذا طلبّ منه الدائن 
ودعي الابفاء قانة يكون ارا بالدين » وكما إذا أجاب المدّعي » ثم اذّعى الغلط في 
يعض اندو فإثه للايقبل # لذن ابه نيليه للحدود كذا في «اليحن" قلا 
دعوى «منية المفتي». 

["قوله: لأنٌّ الوكيل نائبٌ له ؛ يعني أن المطلوب يدّعي حقاً على الموكل لا على 


.)5854 : «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 
.)١85 «البحر الرائق»(/ا:‎ )( 
.)١1806 (9؟) «البحر الرائق»(/ا:‎ 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالخصومة والقبض وعزل الوكيل / 

,إلى آخرّ عشرة ينفقها على أهلهء فأنفق عليهم عشرة له فهي بها 
والفرقٌ بين هذه المسألة ومسألة الدّين: أن النّدارك ممكن”"' في مسألة الدّين باسترداد 
ما قبِضهُ الوكيلٌ إذا ظهرٌ الخطأ عند نكول رب الدّين» وهاهنا غير مكن ؛ لأنّ 
القضاء ا بنسخ البيع يصح وإن ظهرّ الخطأ عند أبي حنيفة 4 ؛ ؛ لأن القضاءً ينفذٌ 
ظاهرا وباطنا عنده» فلا يستحلفُ المشتري بعد ذلك وأما عندهما: فقد قالوا: 
عب أن يرد بالعيت كمااق مسالة الدية؛ أن" التّدارك ممكنٌ عندهما لبطلان 
القضاءء وقيل: الأصِمٌ عند أبي يوسف ضك أن يؤخّرٌ الرّد" في الفصلين إلى أن 

(ومن دفمٌ إلى آخرٌ عشرة ينفقها على أهلِه» فأنفق عليهم عشرة له فهي 
7 
الوكيل» فلو حلّفنا الوكيل لئاه بطريق النيابة» والنيابة لا تجري في الأيمان. كما تقرّر 
في موضعه. 

[١]قوله:‏ ممكن. .الم ؟ لأنّ القضاء ءَ لم ينفذ باطنا ؛ لآنه ما قضى إلا مجر 
التسليم » » فكان كالقضاء بالأملاك المرسلة . كذا في «الكفاية»'") 

["أقوله: : لأن. .الم ؟ تقريره: : إن قضاءً القاضي في العقودٍ والفسوخ ينفدُ ظاهرا 
وباطناً عند الإمام» ومتى نفد القضاء بالفسخ ظاهراً وباطنا لا يكون للبائع أن يستحلف 
المشتري إذا حضرّ على الرّضاء ؛ لله لا فائدة إن نكل إذ لا يحون فسخ القضاء. 

["']قوله : أن يؤخَر الرد. الخ ؛ فإِنَّ من مذهيه أن القاضي لا يرد المبيع على البائع 
إذا كان المشتري حاضراً وأراد الرد ما لم يستحلفه : : باه ما رضت بهذا العيب» وإن لم 
يدّع البائ ؛ فإذا كان المشتري غائباً لا يرد عليه القاضي أيضا حتى يستحلف ؛ ماك 
للقضاء عن البطلان» ونظرأ للبائع والمديون» فصار عنه روايتان؛ زوابة مكل قو عمد 

ذ؛ه: وفي رواية : يؤخر فيهما كذا في «الكفاية» "و نوغيرها 

(:]قوله: : فهي بها؛ أي فالعشرة ة التي أنفقها الوكيلٌ من عند نفسيه بمقابلةٍ العشرة 

التي أخذها من الموكل + فلا يكون مشبرعا. 


)١(‏ «الكفاية»(7: 1760 -55؟1). 
(؟) «الكفاية»(/: .)١155‏ 
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كيل هذا'' استحسان» وفي القياس يصيرٌ متبرّعا" بإنفاق ماهو ملكه» و 
الاستعناك الوك ل وال هقير كير بالف عور 
[١]قوله:‏ قيل: هذا...الخ؛ وقيل: القياس والاستحسان في قضاءِ الدّين ؛ لأنه 
ليس بشراء » وأمًا الإنفاق يتضمّن الشراءء فلا يدخلانه. كذا في «البداية»7") 
["أقوله : يصير متبرعا. .الخ ؛ أي فيما أنفقَ من ماله» ويردٌ الدرهمٌ المأخوذة من 
الوك علدده ورن ايكيا فيه ؛ لأن الدّراهم تتعيّن في الوكالات» حتى لو هلكت 
قبل الإنفاق ب بطلت الوكالة ٠‏ فإذا أنفق من مال نفسيه فقد أنفق بغير أمره» فيكون متبرعا. 


.)١617 «البداية»(7:‎ )١( 


باب عزل الوكيل 
للموكل عزلُ وكيله؛ ووقف على عليه 
باب عزل الوكيل' 

(اللموكل عزلُ وكيله'"؛ ووْقف على علمه” 

[١]قوله:‏ باب عزل الوكيل ؛ أخَرَ العزل عن الوكالة ؛ لأنه يقتضي سبق ثبوتهاء 
وهو رافعها فناسب 0 أبخرا. 

["آقوله : للموكل عزلُ وكيله متى شاء؛ لأنّ الوكالة منعقدة؛ وله أن يسقطه إلا 
إذا كان الوكيلٌ وكيلاً بالخصومة بإلتماس الطالب ٠‏ فكان الطالب غائباً لما في عزله حيتكذ 
من إبطال حقّ الطالب» وصارت هذه الوكالة كالوكالة المشروطة في عقاء الرهن ؛ » من 
عه أن الراهن لا ملك عزلَ الوكيل لما فيه من إبطال حق الْرْتهن. 

بمخلاف ما لو كان الطالبُ حاضراء فإن حقه لا يطل لاه إن لم يمكنه طلبَهُ مع 
الوكيل أمكنّه مع الموكل» وجخلاف ما لو كان التوكيلٌ بغير إلتماس الطالب ؛ 1 له رطع 
ببطلان حقّه» حيث لم يلتمس وكيلا مع علمه أنّ الموكل ريما يَغِيبُ فلا يمكنهُ الخصومة 
معة. 

الاأقولة: وؤقات على غليه : أن رفت انول الوكين على ملسا روفاك 
الشافعي 4ه في | الأصح» ومالك 5ك في رواية» وأحمد 5ك في رواية: لا يتوق عزا 
لوكي على حلمم ؛ لآن الموكل بعزل الوكيل مسقط لحقّ نفسه؛ لان الوكالة حق 
الكل وار ينفردُ بإسقاط حقّ نفسه» وصار كالطلاق والعتاق» فإنّه بجو بدون علم 
المراةوالعين: 

ولنا: إن في عزله بدون علمه إضرارٌ به ؛ لأنه ريما يتصرف بناء على أنّه وكيل » 
وينقدُ الثمنَ من مال الموكل» أو يُسَلّم المبيعَ فيضمتّه ؛ ولأنّ العزل خطابٌ ملزمٌ للوكيل 
التصرف؛ وحكمٌ الخطاب لا يبت في حقّ المخاطب ما لم يعلم به. 

كخطاب الشرعء فإنّه إذا نسح لا يخ يبت حكمٌ النُسخْ حتى يبلعٌ المكلف» ويستوي 
في ذلك الوكيل بالنكاح وغيره؛ وينعزل الرسول قبل علمه بالعزل ؛ ؛ لأنه مبلّغ عبارة 
المرسل » وناقل لباء فيكون عزله رجوعا لمرسله عن الإيجاب. 
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وتبطل الوكالة 

وتبطل"' الوكالة 

وله ذلك قبل القبول بخلاف الوكيل» فإنّه يعقد بعباريِه من نفسيه» وإن كانت الحقوق لا 
ترجع إليه كما في النكاح : ولو عزل الوكيلُ نفسّه بغيرٍ علم الموكل لا يُعزل» وعند 
الشافعي ومالك في رواية» وأحمد و: ينعزل» وعن مالك #5 : إن كان في عزلهِ ضررٌ 
له لا ينعزل بدون علمه. كذا في «كمال الدراية»"". 

١1‏ ]قوله : وتبطل. ال ؛ لأنّ الوكالة عقدٌ جائرٌ غير لازم؛ فكان لبقائ حكم 
الابتداء» اعرد بار ادو كر ودعب باضه واعلم أن المصنف 5ه أطلق 
الحكم تبعا لصاحب «البداية»”” وغيرة: 

لكن لا بد من استثناء عدّة مسائل من هذا الأصل» وهي ما إذا وكل الراهن 
العدل أو المرْهِنُ ببيع مهن عند حلول الأجل» فلا ينعزل بموت الموكل وحياته: 
كالوكيل بالأمر باليدء والوكيل ببيع الوكالة» كما استثناها صاحب «التنوير»”". 

وقال في «البَرَّازيّة»: قولهم : ينعزلٌ بجنون الموكل وموته مقيّدٌ بالموضع الذي يملك 
الموكلُ عزلَ وكيله» فأمّا في الرهن إذا وَكُل اراهن العدل أو المرئّهن ببيع الرهن عند 
حلول الأجل» أو الوكيل بالأمر باليد لا ينعزل وإن مات الموكل أو جنٌ؛ والوكيل 
ضري لاس امم ينعزلٌ ينون الموكل وموته» والوكيل بالطلاق ينعزلٌ بموتم 
الموكل استحساناً لا قياسا. انتهى. ولذا قيّد الشُمتّي 45" الوكالة هاهنا بقوله: التي هي 
ليست بلازمة. انتهى. 

وقال في «البحر»'”' : يفرَّق في الوكالة [اللازمة] بين وكالةٍ ووكالة» فالوكالة ببيع 
الرهن لا تبطل بالعزل حقيقياً كان عفنا ولا بالخروج عن الأهليّة بالجنون والردّة 


.)01١53(»ةياردلا «كمال‎ )١( 
.)١637 (؟) «البداية»(؟:‎ 

(9) «تنوير الأبصار»(اصض١5١).‏ 
(5) في «كمال الدراية»(53١01).‏ 
(6) «البحر الرائق»(/ا: .)١189‏ 


كتاب الوكالة/ياب الوكالة بالخصومة والقبيض وعزل الوكيل ع4 
موت أحدهماء وجنونه قطنا 
موت أحدهما "وو يف02 لون اللي شو رٌ عند أبي يوسف ذك » 


وعنه : إِنَّهِ أكثرٌ من يوم وليلةٍ» وعندٌ محمد #ه حول » به الل 


وفيما عداها من اللازمة لا تبطل بالحقيقي؛ وتبطل بالحكمي وبالخروج عن الأهلية. 
انتهى. 

فونه توت السهياء كال فى لشن الاضي "4 وتطل الوكاله موت الركن. 
انتهى. وقال في «مجمع الأنهر»'”": هذا أولى من عبارة «الوقاية»: بموت أحدهما؛ لأله 
قال صاحب «الدرر»: «ونًا لم يكن لذكر الوكيل هاهنا فائدة تركته»”. 

لكن يمكن أن يقال: : إن الوكيلٌ لو مات فحق الردٌ بالعيب لوارثه أو وصيّه؛ وإن 
لم يكن فللموكل في رواية؛ وض القاضي فى أخرى» اق الفستانى ) ه67 ففيه 
فائدة. انتهى. ولذا اختار المصّف ذه هذه العبارة. 

[افوله: مطبقاً ؛ أي مستوعباً من أطبق الغيمٌ السماءً إذا استوعبهاء وقد تقدّم 
ذكره» وقيّد الجنونٌ بالإطباق ليكون كالموت ؛ لأنّ قليله كالإغماء. 

[لاقوله: المطبق. .الح ؛ حل المطبق شهرٌ عند أبي يوسف 45 ؛ أله تدا 
الصوم؛ وفي روايةٍ عنه : : حاده أكثرٌ من يوم وليلة ؛ لأله تسقط به الصلوات الخمس ؛ 
وعند تحمل طله : حدّه حول كامل؛ وهو الصحيح . كذا في «الكافي»؛ وغيره ؛ أن 
ابح ردت الا را ا 0 
وجوب الزكاة» فلا يكون في معنى الموت. وذكر رجي نقلا عن «الخلاصة»: حل 
الجنون المطبق عند أبى حنيفة 5ه شهرء وفي «الخزانة» قيل: حدّ الجنون المطبق مقدارٌ 
0000007( ا64 0 


)١(‏ وهو الصحيح ؛ لأن استمراره حولاً مع اختلاف فصوله آية استحكامه ؛ ينظر: «فتح باب 
العناية)(؟ : 0785). 

() «ملتقى الأبحر»اص١5١).‏ 

(9) «نجمع الأنهر»(؟ : /5817). 

() انتهى من «درر الحكام»(؟ : 4 ). 

(0) في «الجامع»(؟ : .)17١‏ 


4م زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولحاقة بدار الحربه مرتداًء وكذا بعجز موكله مكاتباء ويحجرو مأذوتاء وافتراق 

(وعطيافة ه' بدار الحربه مرتدًا» وكذاا' بعجز موكله مكاتباء وحجره مأذوناً. 
وافتراق الشريكين) "أي أجد الشريكين وكل ثالنا باكُقِرف هنال الشركة 
فافترقا ٠‏ يبطل الوكالة 

١١‏ أقوله: ولحاقه...الخ ؛ ؛ والمراد بلحاقِه مرتداً إذا حكمٌ احاكم به ؛ لأن لحاقه لا 

بس إلا بحكم الحاكم» وحينئل تبطلٌ الوكالة باثفاقهم» وأا قبل الحكم فموقوفةٌ عدد 
عدف قا لا لستللاك اران وم ور ا د كله 

فإن أسلم تفذت» وإن قتل أو لحق بدارٍ الحرب ؛ بطلت ونفذت عندهما ؛ لأنُ 
تصرفائه نافذة فلا تبطلٌ الوكالة إلاّ أن يموت أحدهما أو يُقكلُ على رديه نِهِأويحكم 
بلحاقه؛ ولو كان الموكل امرأةً فارتدت؛ فالوكيلٌ على وكاليه حنى تموت؛ أو تلتحق 
بدار الحرب؛ لأنه لا أثر لردّتها في عقودها؛ لذن رذتها ليت يا لذ كها: 

ولو عاد الوكيل مسلماً بعد الحكم بلحاقه لم تعد الوكالة عند أبي يوسف #5 ؛ 
لأن القضاءً بلحاقِهِ كالقضاء بموته وذلك إبطالٌ منه للوكالة فكذا هذاء وبعدما تأكد 
طلذه الركالة بالفكا» و قود إلا محديد ها وعاذه عن عن ف لأنَّ هذه الوكالة 

حق الموكل» وحقه قائمٌ بعد لحاقه بدار الحرب؛ ولكنّه عجٌ عن التعرف لعارض على 
شرفم الزوال» فإذا زالَ صار كأن لم يكن؛ فكان الوكيل على وكالته. 

ول ارد امول وححق بدار الحرب وقضي بلحاقه وعاد مسلماً لم يعد الوكيل إلى 
وكالته خلافا لحمّد ضيه 44 فأبو يوسف 5ه سوى بين الموكل والوكيل» محمد فرّق 
بأنُالوكالة تعلّقت داك الموكل » وقد زال مه بردو ولحاقه, فبطلت الوكالة» وبردة 
الوكيل لم يل ملك الموكل» فكان محل تصرّف الوكيل باقياًء ولكنّه عجرٌ لعارض» فإذا 
كَل صار كأنّه لم يكن”". 

1" أقوله ا 
دعاق وكيرة ]له عبج ْ 


)١(‏ ينظر: «كمال الدراية»(ق/01). 


كتاب الوكالة/باب الوكالة بالخصومة والقبض وعزل الوكيل 3 


1 هُه"): أى وكيل المكاتب والمأذون وأحد الشريكين 
كحو أ وكدا ‏ لل وكالد ]لو كر تضكر على موكلة حال كوقة ما دوا يبا نوكل 
وكيلا ثم حجرٌ على ذلك المأذون وليّهء وهذا في الوكيل بالعقودٍ أو الخصومات. 

وأمًا الوكيلٌ بقضاء ادير زاح ص قي ابد الك دي ارد عدر 
المأذون؛ لأنّ كلا من الحجر والعجز يوجبُ الحجرّ عليه في إنشاء التصرف فيخرج 
وله هن الركالةنن #نكاء ول يرن المجريهايه ق أقضاء الذين :لذي انقضائة ؛ 
فلا ينعزلُ في ذلك ذكره الشّمِئي 5ه" وغيره» فلا يُدّ من تقبيد المسألة بما ذكرنا ؛ 
لأنّ الإطلاق يوجبُ العموم» وهو كما ترى. 

وافتراقٌ الشريكين ؛ أي وكذا تبطل وكالة الوكيل بافتراق الدشاركين» قال 
الرْجَئْدِيُ: كذا قاله المصنّف 4# وفي بعض شروح «الهداية»: إِنّه يبطل الوكالة في حق 
الشريك الذي لم يوجد منه التوكيلٌ صريحاء وإِنّما صارٌ وكيلا عنه بسبب الشركة» فلو 
وكلّه الشريكانٌ صريحا ينبغي أن لا ينعزل بافتراقهما. انتهى. 

وقال في «مجمع الأنهر»''': وإطلاقه شاملٌ ما إذا افترقا ببطلان الشركة بهلاك 
المالين أو أحدهما بما قبل الشراءء فإنٌّ الشركة تبطلُ بهء فتبطلٌ الوكالة الضمئيّة » وأما 
إذا وكل الشريكانٌ أو أحدهما وكيلاً للتصرّفي في المال» فلو افترقا فالعزل في حقّ غير 
الموكل منهما إذا لم يصرّحا بالإذن في التوكيل» وتمامه في «البحر»”" فليطالع. انتهى. 

١3‏ أقوله: وإن لم يعلم به؛ أي بما ذكرّ من العجز والحجر عليه والافتراق ؛ لأنٌ 
بقاءً الوكالة يعتمد قيامٌ الأمرء وقد بطل بعجز الموكل والحجر عليه والافتراق» فكان 
عزلاً حكميّاً بهذه الأشياء» فلا يتوقفُ على العلم بها؛ لأنّ العلم شرط للعزل القصدي 
لا للعزل الحكمي. 


)١(‏ في «كمال الدراية»(ق011). 
زهم («ضجمع الأنهر»(؟ :8 5). 
9) «البحر الرائق»(/ا: .)١19٠‏ 
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0 2 1 10 

وتعر ا مرا ادا ال 2 

(وكتصرف 'موكل فيما وكل بوِ) : أي سواءٌ لم يبق محلاً للمُصرّف» كما إذا وكله 


بالإعتاق فأعتقه أو بق محلا ؛ كما لووكلة بنكاح امرأقء فنكحها الموكلٌ ثم أبائها 


لم يكن للوكيل أن يزوّجها للموكل. 

(لقوله: بتصرف. «الح؛ أي وكذا تبطل وكالة الوكيل بتصرّفم الموكل فيما وكّل 
به تصرّفاً يعجر الوكيلٌ عن الإمسالءٍ به, مثل أن يوكله ببيع عبلره ثم يبيعٌه أو يديره أو 
يكاتبه. 

إوقيّدنا التصرّف بهذا؛ لأنه لووك وكيلا بطلاق امرأتِه فطلقها الموكلٌ ثلاثا أو 
واحدة وانقنضت عادتُها بطلت الوكالة بعجز الوكيل عن الامتثال؛ ولو تزرّجها الموكل 
بعد ذلك ليس للوكيل أن يطلقهاء وإن كان للموكل ذلك ؛ لأن تطليقها حينئل بسببو 
جديد؛ وهو حاصل للموكل دون الوكيل. 

ولو وكله بتزويج امرأةٍ فتزوّجها بنفسه ثم م طلقها فليس للوكيل أن يزوّجه إيّاها؛ 
لانتقضاء حاجة الموكل مخلافي ما لو تزوَّجّها الوكيلٌ ثم أباتها حيث يجورٌ له أن يزوّجها 
فخ امرك لقا اع 

ولو وكله بالخلع فخلّعها الزوجٌ خرج الوكيلٌ عن الوكالة ؛ أن الخلم بعد الخلع 
ا 

ولو وكله بتطليقها فخلعها الزوجٌ لا يخرجُ الوكيلٌ عن الوكالةٍ ما دامت في العدّة ؛ 
لأنّ طلاق الزوج يقع عليها في هذه الحالة» ذ فيبقى فيبقى الوكيل على وكاله فيه ؛ والأصل في 

هذا: إن ما كان الموكلٌ فيه قادراً على الإيقاع كان وكيله أيضاً قادراً على الإيقاع» فتبقى 
الؤكالة لق سانياء إلا فلا كذاافى كمال الدارايةم + وخيرها: 

وهاهنا أقوالٌ عديدة وأبحاثٌ مفيدة تركناها خشية عن التطويل» إن شت فارجع 
إلى البسوطات؛ فإنٌ فيها ما هو شفاءً لكل عليل. 

مي مي مي 


.)01١ا!/ق(»ةياردلا «كمال‎ )١( 


كتاب الدعوى 
كتاب الدعوى / 

[١آأقوله‏ : كتاب الدعوى ؛ لما كانت الوكالة بالخصومةٍ لأجل الدّعوى ذكرٌ 
الدعوى عقيب الوكالة ؛ لأنّالمسبّبَ يتلو السبب» والدّعوى في اللّةٍ عبارةٌ عن إضافة 
الشيء إلى نه لكي افا جو عدو قيس سا رط وديا اناخوذا درو فونم : ادّعى 
فلان» إذا أضَافَهُ إلى نفسيه إذا قال: لي. 

قال في «المصباح المنير»”"' : ادّعيت الشيء: تمنيمّه » وادّعيته: طلبته لنفسي » 
والاسم الدّعوى»: ودعوى فلان كذا: أي قوله» قال ابن الفارس 44: الدعوة المرّة» 
وبعض العرب يؤنثها بالألفء فيقول: الدعوى. 

وقد ينَضْمّنُ الادعاءً معنى الإخبارء فتدخلٌ الباءٌ جوازاء فيقال: فلانٌ يدّعي 
بكرم فعالِه: أي يخبر بذلك عن نفسهء وجمع الدّعوى الدّعاوى» بكسر الواو؛ لأنه 
الأصل كما سيأتي» وبفتجها محافظة على ألف التأنيث. 

قال بعضهم: الفتحٌ أولى ؛ لأنَّ العرب أثرت التخفيف ففتحّت وحافظت على 
ألف التأنيث التي يُنِي عليها المفرد وبه يشعرٌ كلام أبي العبّاسُ أحمدُ بن وَلأدٍ؛ 
وفطة : وما كان على فعْلَى بالضمٌ أو الفتح أو الكسرء فجمعُهُ الغالبُ الأكثر: تعاليين 
بالفتح» وقد يكسرونُ اللأم في كثير منه. 

وقال بعضهم: : الكسر أولى» وهو المفهوم من كلام سيبويه ل ؛ أنه يثبت أن ما 
بعد ألفي الجمع لا يكون إلا مكسوراء ونا ع نشو ١‏ لا عله لطا 
عن القياس» فالفتحُ والكسرٌ في الدّعاوى سواءء ومثْلَهُ الفتوى والفتاوى. 

وقال اليّزِيديَ #: يقال في هذا الأمر: دعوى ودعاوى ؛ أي مُطالِب؛ وهي 
مضبوطة في بعض النسخ بفتح الواو وكسرها معاًء وفي الحديث: «لو أَعْطي النّاسُ 
بدعاويهم»''': وهذا منقول» وهو جار على الأصول؛ خال عن التأويل» بعيد عن 


.)١95- ١90(»رينملا «المصباح‎ )١( 
0ب «سنن الدارقطني»(؟: 6 ) بلفظ : «قال رسول الله ين لو أعطي الناس بدعواهم لادعى‎ 
ناس دماء رجال وأموالهم»» قالالنووي: حديث حسن : ينظر: «تلخيص الحبير»‎ 

(8:8١5)).ء‏ و«كشف الخفاء»<١:‏ 355). 
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عن كار عن على ين والمدّعي : من لا يَجْبَرْ على الخصومة » والمدّعى 
عليه : من يجبر 

(هي”" إخبارٌ كن ل على غيره ف والملاعي : من لا يَجَبّرٌ على الخصومة» 
واللذعي "عليه من كبر 
التصحيف» فيجب المصيرٌ إليه؛ وقد قاس عليه ابن جني #5ه. انتهى مختصرا بقدر 
الضرورة. 2 . 5 2 

وقيل: الدّعوى في اللغة : قوليَقَصِدٌ به الإنسان إيجاب الشّيءٍ على الغير» إلا أن 
اسم المدّعي يتناول مّن لا حجّة له في العرف» ولا يتناو مّن له حجّة , فإ القاضي يسميه 
مدعي قل قاب الجدةه ويكلة سن وعدا لا ودغي وال كشت الكاذات “مدعني 
النبوّة ؛ لأنه عجر عن إثباتهاء ولا يقال للنّبي كَل : اا ؟ لأنه قد أثبتها بالمعجزة. 

وفي الشريعة : ماذكره المصنفي ذه بقوله : هي إخبارٌ بحق بحق... الم. 

ووكتها ‏ اإافة انو إواكاة أصيلا عقولة : لي عليه كذا أو قضيته أو برأته 
وغُوه. ارال إضات إن كن ناج نبا لمي كما ي الوك وزاب العيغير ورم عبد الع 

وأهلها: العاقل المميزء فلا تصح من امجنون والصبي الغيرٍ المميز» ومن شرط 
خوازها خلس الداميوحصور خصية» ومعلومة الملأعى : وكولهاملزمة وكون 
المدَعَى بما يحتملٌ الشبوت كما سيأني فلا تصحٌ في مجلس غير القاضي » ولا يقضى على 
غائب» ولا يمكن القضاء نوكا المذعن مهولا : وذغوق :نا مسها ‏ وتحواة باظلةه 
كما إذااقال كت :لذ بو لناعئلة لله هذا ابن »»وقين على هذا 

وحكمها: وجوب الجواب على الخصم المدّعي عليه» والتفصيل في المبسوطات. 

١١‏ اقوله: هي ؛ أي الدعوى إخبارٌ عن شخص بحق له على غيره» أي للخبر على 
غير المخبر» فاحتررٌ بقوله: له؛ عن الشّهادة: فإنّها إخبارٌ حمق لآخرّ على غيره» 
واحوله دي حر عن الإقرار بحق لآخرّ على نفسيه » ويشترط أن يكونٌ هذا الإخبار 
عند القاضي أو الْمْحَكم ؛ ؛ بحضور ذلك الغيرء حتى لو لم يكن هذا الإخبارٌ عند القاضي 
و الشكي ارام كن عضوو نك لحن #الأيس تعر ويذكن ملا بذعوى 
الوكيل أو الوصيّ إلا أن يقال : هما نائبان عن الأصل #ممكة ايضاق لحي إلبها. 

["آقوله: : والمدّعى عليه. لخ ؛ لاكانت معرفة الفرق بين المدّعي والمدّعى عليه من أهم 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها ٠‏ 44 
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نحا فسر'"'الدّعوى » كان المدّعي على هذا الّفسيرهو المخبرٌبحق له على غيره. 

فقول : المدّعي من لا يجبرٌ على الخنصومة ؛ تفسيرٌآخرٌ ذكرَهُ بعض المشايخ 
ضقناء وقدقيل": المذّعي : من يلتمس خلاف الظاهرء وفر"الآمر الختادف؟ 
والمدّعى عليه هه 1د #الطافينه كالعدم الأصلي 
ما تبتنى عليه مسائلٌ الّعوى» فسَّرهما مع الإشارةٍ إلى الحكم فقال: والمدّعي... الم 
وقد لختلقث عبازائ المكايخ في حبده: 

فمنها ما ذكره المصئف #5 5 تبعا لصاحب «البداية»: وهو حدٌ صحيح ؛ ؛ لكونه 
جامعاً للحدودء مانعاً من دخول غيره فيهء وقد يشكلُ هذا التعريفُ بوصي اليتيم» فإنّه 
إذا كان لليتيم حقو على آخر إن القاضي يبر الوصيّ على المخصومة» نظرا لليتيم. 

وقد يجاب عنه بأنّ المرادٌ هو الإخبارٌ الواقع بطلب أحد الخصمين» فلا إشكال»؛ 
وكذا لا يشكل بما إذا كان فيه مخاصماً من وج هآخرء كما إذا قال: قضيت الدّينَ بعد 
الدعوى ؛ فإنّه لا يحبر على هذه الخصومة إذا تركها. 

١[‏ ]قوله + يلما فسر: .الم ؛ لما كان يَرِدُ على المصنّف ضيه أن تعريف المدّعي والمدّعى 
عليه قد ظهرًبما عرف به الدّعوى» فما وجهٌ إيراد تعريفهماء وأيضاً لما ظهرَّ أن 
ادعوم اها د كد لمعن قر 

فظهرَ أن الدّعي من يخرٌالقاضي بحق له على غيره؛ والمدّعي عليه من يخيرٌ 
القاضي غيره أن له عليه حقاء وما عرّفهما به يخالف ما ذكرناء فدفعّه الشارح ظله 
البارع » وأجاب بأنَّ هذا تفسيرآخر ذكرَه بعض المشايخ. 

["أقوله: وقد قيلٍ : المدّعي من يلتمس. 0 وقيل #الدغي : من لا يستحق إلا 
بحبجّته كمّن يدعي عيناً في يلد رجل » ٠‏ فأنه لا د يستحق إلا بين أو الإقرار» والمدعى 


0 


علو كن تحن بقولة و من غير حجّةٍ كصاحب اليد . وقال في «العناية»' "!ليله غير 
صحيح ؛ لأنَ المدّعى عليه من يدفع استحقاق غيره . انتهى. 

وقيل المدعي : من يشتملٌ كلامةٌ على الإثبات؛ فلا يصيرٌ خصماً بالتكلّم في 
النفي » فإنَ الخارج لو قال لذي اليد : : هذا الشيء ليس لك :لكر خضيها :ومدعنا 
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وهي إِنْما تصح بذكر شيء عَلِم جنسه وقدره 
لكن الاعتبار ار في هذا للمعنى حتى أن المودع إذا ادّعى رد الوديعة» فهو مدّع في 
الظاهر» لكهُ في اعنى منكرٌ للضّمان. 

(وهي” إِنّما تصح بذكر شيء عَلِم جنسه وقدره) 
ما لم يقل: هو ليء والمدّعى عليه: هو من يشتملٌ كلامُةُ على الي فيكتفي به منه؛ 
فإن ذا اليد لوقال: ليس هذا لك كا شنا بيدا القلازه وقوله : : لي فضلة في الكلام 
غير محتاج إليه. 

وقيل: كل من شهد بما في يد غيره لنفسه فهو مدّعي » وكلٌ من شهد بما في نفسيه 
لنفسيه فهو منكرء ومدَّعى عليهء وكل من شهدَ بما في يد غيره فهو شاهد؛ وكلٌ من 
شهد بما في يد نفسه لغيره فهو مقرٌء وقال محمّد ضف في «الأصل»: إن المدّعى عليه هو 
المنكرء والآخرّ هو المدعي. 

[١]قوله‏ : لكر الاعتبار. داح ؛ جوابٌ عن سؤال مقدّرء تقريره : : إن امود بصيغةٍ 
اسم لمفمول بدعوى اله متمسلّك بما ليس بثابت» إذ اله لم يكن ثابتاً وهو يدّعيه؛ 
والمووع بصيغة اسم الفاعل متمسّك بما هو ثابت» وهو عدم الردء إنّه كان ثابتأء وهو 
يدّعيه» وكان ينبغي أن يكو المودّعٌ بصيغةٍ اسم المفعول هو المدّعي» والمودع بصيغة 
اسم الفاعل هو المنكر. 

وتقرير الجواب: إن المودع بصيغةٍ اسم المفعول يدّعي فراع ذمتِ عن الضمان, 
وهو أصلء والمووع بصيغة . سم الفاعل يدّعي شغل ذمته ؛ لأنّه لم يكن ثابتً؛ ولهذا 
تقبل بيه إذا أقامها اعتبارا للصّورة» ويجبرٌ على الخصومة, ويحلفُ اعتباراً للمعنى. 

حاصلة: : إن المووع حين ادّعى رد الوديعةٍ مدّع صورة ومنكرء ويدّعي عليه 
معنى » واختلاف الحيثيات يستلزم اختلاف الأحكام. 

["أقوله: وهي.. .. اللخ ؛ ؛ يعني إن الدّعوى لا نصح إلا بذكرٍ شيء عُلِم جدسُة 
كالدّراهم والدّنانيرٍ والحنطة والشوب مثلاء وقدرٌهٌ كألفي دراهم » ومئةٍ دنانيرء وصنوان 

باحك رع وجري فرت 

ووجهة: : إن فائدة الدّعوى هي الإلزامٌ على الخصم بواسطةٍ | إقامةٍ الحجة من البينةٍ 

أو الإقرار والإلزام في المجهول لا معو نواذا د ديا نوكيا ورا نتيا 
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هذا في دعوى الدّينٍ "'لا في دعوى العين ؛ فإِنّ العينَ إن كانت حاضر ة تكفي 
الإشارةٌ بأنّ هذا ملك لى » وإن كانت غائبة يحب أن يصفها ويذكرٌ قيمتّهاء كك" 
وسبب وجويها صحَّتٍ الدّعوى» وتترنّبْ عليها أحكامها من وجوب الإحضارء 
والمطالبة بالجواب ووجوب الجواب واليمين» وإقامة البيّنة» ولزوم إحضار ما يدّعيه إن 
لم يكن ديناً» ولا يتعلّق بالدّعوى امجهولة شيءٌ من ذلك لفسادها في «شرح الثقاية» 
يجري 

وفي «الذخيرة»: إن في المكيل والموزون لا بد من ذِكْرٍ الجنس والقادْرٍ ومن ذكرٍ 
النوع بأن يقول : سبقته أو مخسيته خريفته أو ريبعته» ويذكرٌ مع ذلك صفتها بألها جيدة 
أو وسظة ارتو ددعة نو زد كر ديت الوجراب الزن وكات تكلم شرن ميمه » فِإنُ 
الأحكام تختلفُ باختلاف الأسباب. 

في «الفصول العمادية»: في دعوى الدّيباج : الصحيح أنه يشتر ل ذكر الووناة دفي 
«الخلاصة»: إن كان الدّيِاجٌ عيناً يذكرٌ أوصافه ولا عا إلى ذكر الوزن» وإن كان دينا 

بسببو السّلم لا يُدّ من بيان الوزن. 

وفي «الظهيريّة» في معنى الدراهم والدنائير: لا بد مين ذكر أنه.من : أي وأي عند 
بعضهمء وعد آخرين لا يشتزط ل 
الدّراهم ذكرٌ الوزن ؛ لأنَّ وزئه يختلف باختلاف البلدان. انتهى. 

١[‏ أقوله: هذا في دشوى الثين + إذاق و يعرف يه الأد ارام الخمم باحصول حند 
قيام البرهان متعدّر و3 الفا والقضاء غير بمكن بخلافه العين, » كما سيجيء 
ذكره» ولّمّا كانت عبارة المتن عامّة شاملة لدعوى الدّين والعين» والحكم لم يكن 
لذلك. 

فبيّنَ الشّارح م البارعٌ قد أن هذا القولَ مخصوص بدعوى الدّين» غير جارٍ في 
دعوى العين ؛ فإنالعينَ إن كانت حاضرة يكفي أن يشير إليها ويعيّتها بالإشارة» ويقول 
مثلا 0000 » وإن كانت غائبة يحب وصفها وذكرٌ قيمها ليتعين. 

["أقوله: إِنّه... الخ؛ عطفُ على قوله: : شيء؛ أي الدّعوى إِنّما تصح بذكر أن 
المدّعى في يل المدّعى عليه» حتى أنه لو ادَّعى أن هذه الدَّارَ في يدي وملكي» والمدّعى 
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د التي علب6. م هذ يختصن بدعوى الأعوا. ار يزية بغير 


في يد البائ نع لأجل الكُمن. . 
أ رك : هذه العلة تعمل العقار ايا ٠‏ فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول 
5 زدق 
بهذاا : 


عليه أنكر أنْها ملك المدّعي» وأقرّ بأنها في يد المدّعي لا تسمع هذه الدّعوى دكن 
المرْجَئدِيُ نقلا عن «الخلاصة»؛ وإنّما شرط ذلك في الدّعوى ؛الأن المدغيى علية لي 
بكرن حمينا إلا ]ذا كان الحى ف ده 

قوله: يد المدّعى عليه؛ وأليدٌ أغم من أن يكون تحقيقا أو تقديرا حتى أنه لو 
أتى بدايته» وقال: أخذثها من يد هذا ؛ لأنها كانت ملكي» وأقامٌ بيّنة على ذلك» يقبل 
الدّعوى ؛ لأنّ المدّعي أقرًّ أن ذا اليد في الحقيقة إنّْما هو الخارج. كذا في «الفصول 
العمادلة: 

["قوله: وفي المنقول... الخ؛ أي إذا كان المدّعى منقولا يزيدٌ المدّعي على ما ذكرٌ 
من الجنس والقدرء وإِنّهِ في يد المدّعى عليه. 

الاقولة» يعبر حق + لاحمال أن يكن مريونا نيذه اى غنوس مكل القفق ٠‏ فلا 
يكودٌ في يده بغي حق» هكذا قالواء ويردُ عليه ما ذكره المصنّف 45 بقوله : أقول. 

[:]قوله: أقول 1 : إن احتمالَ كون الشّيءِ مرهوناً أو محبوسا كما يجري في 
المنقول ٠‏ كذلك يجري في العقار أيضاًء ٠‏ فلا وجه لتخصيص المنقول بهذا الحكم. 

وقد يجاب عنه : : أن درايةً وجهه موقوف على مقلدمتين مسأّمتين : 

إحداهما : إِنّْ دعوى الأعيان لا تصح إل على ذي اليد .كما ذكرّ في «البداية»”” 
وشيرها :"إن الدع عليه إننا محصنب تخصيها إذا كان العاف 


)١(‏ رد ما قاله الشارح 46 ملا خسرو # في «الدرر»(؟: 570) بكلام طويل» وأجاب عن رده 
الشرنبلالي #5 في «حاشيته)(7: 77206) عليه» وأثبت ما قال صدر الشريعة» إذْ قال في نهاية 
كلامه: فتصريحهم بأنه يجب في المنقول أن يقول فيده بغير حق لا ينفي الحكم عم عداه وقد 
وجد في تصويرهم الدعوى في العقار التصريح به. وقال القاري 45 في «فتح باب العناية))(7: 
عمًا قاله الصدر 45: ووجهه بعض الفضلاء بوجوو وردها غيرهم. 

(؟) «البداية»(؟: ١165‏ ). 
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وفى العقار لا تثبت اليد إلا بحجّة أو 
(وف العقا ر"' لا تبت اليدُ إلا بحجّة أو القاضى) 

والثانية : إن الشبهة معتبرة ويحبُ دفمُهاء لا شبهة الشبهة» كما قالوا: إن 
الربا ملحقةٌ بالحقيقة لا شبهة الشبهة. 

وإذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: إِنَّ في ثبوت اليد على العقار شبهة ؛ لكونِهٍ 
غير مشاهد مخلافي المتقول؛ فإنٌ بوت اليلد فيه مشاهّدء فوجب دفمُها في دعوى العقار, 
بأنبائه بالبيّنة ؛ لصم الدّعوى: ويعد ثبوته يكون احتمالٌ كون اليد لغير المالاكن شبهة 
الغيئية قلا تعثيز: 

وأا ليذ في امتقول فلا مح إلى إباتها لكونها شاهدة يهء لكن فيه شيهةٌ كون 
اليد لغيرٍ المالك؛ فوجب دفعها ليصحّ الدّعوى» وفيه بحث : : إذقد صرّح بن المطالبة لا 
بد منها في العقار أيضأ ؛ ليزولَ احتمال كونه مرهوناً أو محبوساً بالثمن» ويعلم من هذا 
أنهم اعتبروا ذلك الاحتمال» وأوجبوا دفعَه في العقار أيضاء وهذا ليس من الشبهة التي 
لم يعتبروها كما لا يخفى على من تدبر. 

وفال التر جوف : يمكن أن يقال : إنَّ إعارة المنقول وإيداعه أغلبُ من إعارة 
العقار وإيداعه؛ وأيضاً الفصبُ متمق عليه في المتقول» مختلفٌ فيه في العقارء فلذلك 
خصّص المنقول بهذا الحكم. 

هذا وقد نقلَ عن ظهير الدّين المرْغِيئَانِيٌ: إِنّه لا بْدَّ في دعوى العقارٍ من معرفة 
القاضي كونه في يل المدّعى عليه أنه في ياه اليوم بغير حق. كذا في «الفصول العمادية»؛ 
وعلى هذه الرُواية لا يحتاج إلى الفارق. انتهى. 

[١]قوله:‏ وفي العقار. ار الى ع لا 0 
المدّعي والمدّعى عليه على أنه في يده» بل تثبت تشبت اليد فيه بِبِيّنَةٍء بأن يشهد الشهود أنهم 
عاينوا في يدِه» حتى لو قالوا: : سمعنا ذلك لد قبل .كما صرّحوا به. أو عَلِمَ القاضي 
أنه في يدره مخلاف المنقول» فإنّ اليدَ تثبت فيه بالتّصادق. 

والفرق بينهما أن اليد في العقارٍ غير شاهدة؛ ولعله في يده غبرهماء واتقا على 
ذلك ؛ ليكون لبما ذريعة إلى أخايه يحكم الحاكم ؛ ٠‏ فشرط الحجّةٍ أو علم القاضي ؛ 
لتنتفي التهمة ؛ واليدٌ في المنقول معاينة» فلا حاجة إلى اشتراط ذلك فيه» هاما عيسة: 
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قال"" في «البداية»: : إِنّهُ لا تثبت اليد في العقار إل بالبيئنة أو علم القاضي» هو 
المّحِيمٌ؛ نيا تهمة الواضحة 
في «البداية»'' '» وغيرها من المعتبرات. 

وقال بعضهم: : إن اليد تتصح بالإقرار» فلا حاجة إلى البيّنةٍ ولا إلى العلم » وفي 
«البحت»”؟ اهدر ألاملكة» ولي يتولرا : في يده بغير حق» يفتى بالقبول. 

قال اللَوَاني ع وض براحي لمر ؛ لأنه إن لم يثبت 
ف شوحو لامك الال بالسليم» ومدكاناة يفتي أكثرٌ المشايخ. 

وقيل: يقضى في المنقول لا في العقار» حتى يقولوا: إِنّه في يده بغير حق: 
والمتحح الذئ غليه الفترى آله يقل قحو القنضاوباللاك» لاق حو الملا 
بالتسليم. انتهى. وتَامُهُ فيه» فارجم إليه إن شئت. 

واعلم أن ما ذكر من اشتراط ثبوت, اليل في العقار بالبيّنة أو علم القاضي ليس 
مظلقا في جمْيعغ الصورء بل إذَا ادع الملاغي ملكا مطلقاً في الفقنان» أمنا في دعوى 
الغصب والشراء من ذي اليد فلا يشترط ثبوت اليد. كما صرّح في «البزازيّة» حيث قال 
بعد ذكر اشتراط ثبوت اليد في العقار: هذا لو ادّعاه ملكا مطلقاًء أمّا إذا اذّعى الشراءً 
من اذك اليد وأفر بألهق .ينرق قانكن الشراء وأدر كوه نهِ في يددهء لا يحتاج إلى إقامة البينةٍ 
على كونه في يده. 

والفرق أن دعوى الفعل كما تصحّ على ذي اليد تصحٌ على غيره؛ فإنّهِ يدّعي 
عليه التمليك» والتمليك كما يتحفَق من ذي اليد يتحقق من غير أيضاء فعدمٌُ ثبوت 
اليلد بالإقرار لا يمن صحّة الدّعوى؛ أمّا دعوى الملك المطلق فدعوى ترك التَُعرّضٍ بإزالة 
اليدء وطلبُ إزالتها لا يتتصوَّرٌ إلا من صاحبب اليدء وبإقراره لا يقبت كويّهُ ذا اليد ؛ 
لاحتمال المواضعة. انتهى بقدر الضرورة. 

١1‏ أقوله: قال... الخ؛ لا كانت هذه المسألة مختلفٌ فيها أرادَ الشّارحٌ ضيه أن يبن 


.)١165 «البداية»7”0:‎ )١( 
.)5٠١ (؟) «البحر الرائق»(/ا:‎ 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها ٠‏ 


ووو م فوم مم م ء ءءءووو و لايل للل 0006 


إذ العقان"' عساه في يلد غيرهما » بخلافي المنقول ؛ فإنّ اليد فيه مشاهدة . 

تعيب الواضعة :أ لدعي وللذ عن عليه تواتنها على أن تقول المذضئ 
عليه : إن الدَارَ في يدي, والحالٌ أنّها في يد ثالث فيقيم المدّعي بينة» ويحكم 
القاضي بأنّها ملك المدّعي . 

وإِنّما قال في «البداية»: هو الصحيح ؛ ؛ لأن عد عض ارح و يكفي 
تصديق المدّعى عليه أَنّهها في يلدهء ولا يحتاج إلى إقامة البينة. 
الاختلافَ فيهاء أو أنّ ما ذكرّ في «المتن» هو ما صحّحة في «الهداية»'""» فقال: قال في 
«الجداية»... الم. 

وعبارة «البداية» هكذا: وفيٍ العقار لا يكتفى بذكر المدّعي وتصديق المّعى عليه 
أنه في يدو [بل] لا تثبت تبت اليد فيه إلا بالبينةٍ أو علم القاضي هو الصحيح, لت 
المواضعة» إذ العقارٌ عساه في يل غيرهما بخلاف المنقول ؛ لأنّ اليدَ فيه شاهدة. انتهى. 

(١أقوله:‏ إذ العقار... الخ؛ حاصلّه : أنه يحتمل أن المدّعي والمدّعى عليه تواضعا 
على أن يصدَّقَ المدّعى عليه المدّعي بأنّ العقارٌ في يد المدّعى عليه ليحكم القاضي باليدٍ 
للمدّعى عليه» حتى يتصرف المدّعى عليه فكان القضاءٌ فيه قضاءً بالتصرفي في مال 
الغير» وذلك يفضي إلى نقض القضاءٍ عند ظهور و في يد ثالث. كذا في «البناية»”". 

["أقوله: لأنٌ عند...الح؛ حاصلّه: إن عند بعض المشايخ يكتفى تصديق المدّعى 
عليه أن الدارٌَ مثلاً في يدِه, ولا حاجة إلى إقامةٍ البيّنةٍ عليه ؛ لأنّ تلك الدّار إن كانت في 


يلوه فبعدما أثبت المدّعي حقه يأخذها منه. 

وإن لم تكن في يدرو فلا يكون له ولاية الأخذ ؛ لأن الي قامت على غيره» مع 
أن تقسة القاط ضعة ثابتةٌ مع إقامة البينةٍ أيضا » بأن يكون في يد المدّعى عليه أمانة, 
فتواضعا على أن لا يق بالأماثة» فيقنيم البيّعة على اليد ثم على أثها ملكهء فيقضى 
عليه. 


.)١165 «البداية»(7:‎ )١( 
.)35906 «البناية»(/:‎ )9( 
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فإنّهُ إن كان" في ييه» وأقرً بذلكء فالمدّعي يأخذها منه إن ثبت ملكيثه 
بالبيّنئة أو بإقرار ذي اليد أو نكوله؛ وإن لم يكن في ييه وأقرّ بذلك لا يكرن 
للمدّعي ولاية الأخادٍ من ذي اليدء وإن أقام المدّعي البيّة ؛ لأن الي قامت على 
غير خصم ؛ فعلِمَ آنّهُ إذا أقرٌ ذو اليد باليد ؛ فإنّ الصرر"' لا يلحق إلا بذي اليل؛ 
ولا يلحق إلى غيره فتهمة المواضعةٍ مدفوعة؛ على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتة 
هاهنا قفي صورة إقامة البيّنةٍ ثابتة أيضاء ؛ فإنٌ الدَارَ إذا كانت في يل رجلي أمانة 
فتواضم المدّعي وذو اليل على أن ذا اليا لا يقول ألا أمانة في يايه؛ حتى يقيم 
لمدّعي بين على أنّها في يد ذي اليد» ثم يقيم بي على أنّها ملك المدّعي » فيقضي 
القاضي واحد المدّعى الذان: 


7 
عر ل عض و 00 ل #8 


فاخاصل : إِنّه إذا ظهر أَنّهُ في يدٍ ثالث» وذو اليد أقر أنّهُ في ييه لا يصير 
لقال محكوما عليه وكذا إذا ظيْرَ أذ يد ذى البَويدٌ أمانة لذ يل خصومة” 

قال المِرْجَنْدِيَ : وفيه إِنَّ تهمة المواضعةٍ في صورة الإقرارٍ أكثرء فإنّه إذا لم تكن 
الدَارٌ في يد المقرٌ وقد أقرٌ باليد» وحكم القاضي لا يلحقَهُ ضررء يخلاف ما إذا كانت في 
يده أمانة» فإِنّه إذا حكم عليه» وأخرجت من يده يتضرَّرٌ به» فهذه أبعدُ عن التهمة من 
لدان أي 

١(‏ اقوله: فإنّه إن كان في يدره... الخ ؛ ويردُ عليه : إنّهِ يمحتملٌ أن يكون في يلره أمانة 
أووهنا أو حوبا > الاعناء المن: 

وأجيب عنه: بأنّ هذا الاحتمالٌ ثابتُ بعد إقامةٍ البيّنة» وفي المنقول أيضا ؛ فلذا لا 
يلتفت إليه مع أنه بعيد ؛ لأنَّ ضرر المدّعى عليه بسبب دعوى صاحب الأمانةٍ أو الراهن 
أو الشترى. 

["]اقوله: فإنٌ الضرر... الخ ؛ وقد أوردٌ عليه: إِنّ محل الاحتياط ليس لزوم الضّرر 
حتى يدفع بما ذكرء بل الفسادُ لزوم نقض القضاء عند ظهوره.في يد الث. صرّح به في 
شروح «الهداية»؛ وغيرهاء وفيه ما فيه» فتأمل. 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها / 
والمطالبة به وإحضارَة إن أمكن» وذكر قيميه إن تعدّر 

(والطائة نة) : عطف على قوله'": وإنّهُ في يد المدّعى عليه (وإحضارة”"' 
إن أمكن) ؛ ليشيرَ إليه لاعن والشَّاهدُ والجالف. 

(وذكرٌ قيميّه إن تعذّرا" 

١1‏ )فوله: عطفٌُ على قوله: وإِنّهِ في يد المدّعي عليه ؛ ويحتملٌ أن يكونٌ عطفا 
على قوله: ذكر شيء ؛ أي الدعوى إِنّما تصح بمطالبةٍ المدّعي ما ادّعاه من المدّعى عليه ؛ 
وإنّما اشترط ذلك ؛ لاحتمال أن يكون مرهونا في يلوه» وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال. 

فإنّه لو كان مرهوناً أو محبوسا بالثمن لا يطالبُ بالاتدزاع من ذي اليد؛ ولأنّ 
فائدة الدّعوى إجبارٌ القاضي المدّعى عليه على إيفاء حق المدّعي» وذا لا يجوز للقاضي 
إلا إذا طالبه به فامتنه”". 

["قوله: وإحضاره... الخ؛ عطفْ على قوله: ذكر شيء ؛ يعني إِنَّ الدّعوى إِنّما 
تصمّ بإحضار المدّعى عليه ما يدَّعهِ المدّعي مجلس الحكم إذا ثبت اليدء إن أمكن 
إحضاره بأن لا يكون له حمل ومؤنة» كالمسك والرّعفران» يشير إليه المدّعي عند 
الدعوى » والشاهد عند أداء الشهادة» والحالف عند الحلف. 

وإن لم يمكن بأن يكون له حمل بأن يكون حال لا يحملّهُ إنسان إلى مجلس 
القاضي إلا بالأجرة؛ أو لا يمكن رفعة بيو واحدة» أو يختلف سعره في البلدان على 
الخلافي لم يبر على الإحضارء فإن كان قطيعاً من الغنم؛ أو صُبْرة من الطعام» أو 
كرحى لا يجبر على الإحضار. 

بل للقاضي أن يحضر بنفسيه أو يبعثٌ أمينا ليسممٌ الدّعوى والبيّنة ويقضيء وإنّما 
اشترط الإحضار إن أمكن ؛ لأنّ الإعلامً بأقصى شرطء وذلك بالإشارة في المنقول ؛ 
لأنّ النقلّ ممكن» والإشارة أبلعُ في التعريف. 

[“اقوله: وذكر قيمته إن تعدّر؛ يعني إِنْما تصمٌ الدّعوى بذكر قيمة ما يدّعيه إن 
تدر سهان أن كان هاركا أو غانا لقي شائنة عن معلوما بهاة أن شاف اعرف 
إلا بالوصفه والقيمة . 


.)350١ : ينظر: «يجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
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والحدود الأربعة أو النَّلانْةٍ في العقار» وأسماء أصحابها ونسبتهم إلى الجد 
والحدود' ادي اا اا وأسماء أصحابها ونسبتهم إلى الجد) : ذكا 
" الحدودٍ يشتر طَ في دعوى الدَارٍ عند أبي حنيفة #6 وإن كانت مشهورة, 
وعندهما : لا يشتر ط إذا كانت مشهورة» ثم ذكرٌ الحدود الئّلاثٍْ كافو عندنا 

وقال الفقيهُ أبوالليث #5ه: يشترط مع ذلك في الحيوان الدُكورة والأنوثة في 
الدَبْة» وإن لم يبيّن القيمة» فقال: غصب مني عينا كذاء أو لا أدري أنه ذلك؛ أو قائم 
ولا أدري كم كانت قيمّه. 

قال في «الكافي»: ذُكِرَ في عامّةٍ الكتبو أَنّه يسمع دعواه ؛ لأنّ الإنسان ريّما لا 
يعرف قيمة ماله» فلو كُلّف بيانُ القيمة لتضرّر بهء وعزاه إلى القاضي فخر الدين» وإلى 
صاحب «الذخيرة». 

فإذا أسقط بيان القيمة عن المدّعي سقط عن الشهود أيضاً “بل آون؟ لأنهم أبعذ 
عن الممارسة؛ وقال العلامة البردوِي : إذا كانت المسألة عتلفا فيها ؛ فينبغي للقاضي أن 
ل ؛ فإن كلف ولم بين يسمعٌ دعواء. 

وقيل: إنّما يشتر ل كو القابية إذا | دع استرفة #البعلم آثنا كانت تصاراة:وثيما 
عدا ذلك لا يشترط. كذا في «الفصول»؛ وغيرها. 

[١أقوله:‏ والحدود... الخ عطفُ على قوله: قيمته ؛ أي إِنّما تصحٌ الدعوى بذكرٍ 
الحدودٍ الأربعة أو الحدود الكّلائة إذا كان المدّعى عقاراء وبذكر أسماءٍ أصحاب تلك 
الحدود ونسبيهم إلى الجبدٌ. 1 

أمّا اشتراطً ذكر الحدود؛ فلأدٌ العقارٌ تعدّرٌ تعريقهُ بالإشارة ؛ ليتعدَرٌ نقلهُ إلى 
مجلس الحكم» فلا بد من التّحديدء إذ العقارٌ يعرف به» وذكر أسماء أصحابب الحدود ؛ 
لأنّ التعريف يحصل بذلك» وذكر أنسايهم ليتميّزوا عن غيرهم» ونسبثّهم إلى الج ؛ 
لأنَّ تام التعريفب ويحصلٌ به في الصحيح من مذهب الإمام؛ وهذا إذا لم يكن مشهورا؛ 
وفي الرجل المشهور يكتفى بذكرو لحصول المقصود به. 

["أقوله: ذكرٌ الحدود... الخ؛ يعني أنَّ ذكر الحدود ب يشترط في دعوى الدَارٍ عند 
الومام» سواء كانت الدارٌ مشهورة أو غير مشهورة ؛ لذن الدَارَ وإن كانت مشهورة قد 
تزادُ وقد تنققص فتبقى مجهولة» فلا بد من ذكر حدودها ؛ الحصول التعريف», وعندهما: 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها 43 
خلافا لزف'" ضه ؛ فإنهُ إذا ذكرّ ثلاثة حدودٍ كما في هذه الصورة فالحد الرابع 
مستقيم آخر » والمينية لاله فول أن ١‏ ا 
يكتفى بذكره» هذا فى دعوى الأعيان. 
لا يشترط ذكرٌ الحدود إذا كانت مشهورة ؛ لاستغناء الشهرةٍ عنه 

فعْلِم أن الاختلاف في اشتراط التحديد في ادا الشتهرة: وأمّا تحديدٌ غيرها 
فوائحِيٌ اثنانا + وكا قال المشكف ضف: والحدودٌ الأربعة أو القلاثة في العقار. انتهى. 

والعقار كر مله ثايض له اسن كالرار زالتكل وعيزهمام افرا و الحقارتشرط 
مطلق بلا نكيرء والكَال لي كذلكء فين انار فك ما اختلقت فيد وظهر نه أن نا 
عداه فهو مق عليه. 

[١قوله:‏ خلافا لزفر ؛ فإنّ عنده غيرٌ كافوء بل لا بد من ذكر الحدودٍ 
الأربعة ؛ لأنَ النمرِيفَ لم يتم بذكر الكّلائة كما لا يتم بذكر الاثنين؛ ولبذا لو قلنا: 
غلِط في الحدٌ الرابع لا تقبل» وبه قالت القّلاثة. 

ولنا : إن للأكثر حكم الكل » بخلافو ما لو غلِط في الح الرابع ؛ لأنه يختلف به 
المدّعى» ولا كذلك تركهاء وأيضاً إذا ذكرّ ثلاثة ثة حدوو كما في الصورة المذكورة في 
الكتاب» فيمكن أن يعلم الح الام بلا ذكره» فلا حاجة إليه» وكلُ جواب عرفتّه في 
الدّعوى فهو في الشهادة أيضا. 

وذكرٌ في «البحر»”" نقلاً عن «الملتقط»: قال الخنصّاف #ه: إذا قضيت بثلاثة 
حدود اجعل الحد الرابع مضي بإزاءٍ الحدٌ الّالث» حتى يحاذي الحدّ الأوّل» يعني على 
الاستقامة. انتهى. 

اولوقيب إن انفد كول بي نسينة طهر جد اطابق نا دكر؛ في 
«المداية»” ا وغيرها من المعتبرات» لكن قال البرجَئدي قْ «شرح الثّقاية» : : ونسبتهم 
ل » فإن التعريف إنّما يتم بذكر الحدٌ عند أبي حنيفة وححمّو 4 خلافا لأبي يوسف 

ذ#ك. انتهى اد ماقا دكن 


.)١99 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
.)١166 (؟) «البداية»(”*:‎ 
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أمّا في دعوى الدّين فلا بد من ذكر الجنس والقدرء كما مر" وذكر في 
«الذخيرة»: إِنّه' " إذا كان وزماً كالةهب والقضة لا بد أن يذكرٌ الصفة بأنهُ جمد أو 
رديء» وأن يذكرَّ نوعه نحو بخاري الضّرب'” 

١1‏ اقوله: كما مرٌّ؛ حين قال: وهي إِنّما تصح بذكر شيءِ علمَ جنسة وقدره» 
هذا في دعوى الدّين لا في دعوى العين. انتهى. 

[؟أقوله : إِنّه إذا كان. . الخ ؛ تفصيله : 
تصح إذا , بين الجنس ؛ ؛ بأنقال: ذهب أو فضةء فإن قال: ذهب» إن كان مشرويا: 
يقول ؛ أكذا ركذا ديتارةك: ويد كر توعة الها الضرت أو فيمابورى الستولية» أوآما 
أشبه ذلك. 


ين 


: إن ما يدّعيه إذا كان وزنياً فالدّعوى إِنْما 


ع 


ينبغي أن يذكر صفْتّه : القع وود ب اوه رخذ لدغرى إن كاي 
بسبب الببع فلا حاجة إلى ذكر الصفةٍ إذا كان في البلدٍ نقدٌ واحدٌ معروفء إلا إذا كان قد 
مضى من وقت البيع إلى وقت ا خصومة زمانٌ طويل» بحيث لا يعلم نقد البلد في ذلك 
الوقثء فحيدئل لا بد من بيان أن نقد البلد في ذلك التوقت كيف كان: .وييان صفتّه 
غيث كافك يكذ الدرذا من 15 ينه 

وإذ كاذ اق اللو نكو غتلنة» والكن ق ندراج علق السواء ولااصيرف البتمر 
على البعض» يجوز البيع ويعطي المشتري البائع : أي التّقدين شاء» كما تقدّم ذ 0 
أن في الدّعوى يُعيْنْ أحدهما. 

وإن كان الكل في الرواج على السواء» وللبعض صرف على البعض» كما كانت 
الِطريفيّة والعداليّة لا يجورٌ البيعٌ إلا بعد بيانه» وكذا لا يصحّ الدّعوى من غير بيانه. 

وإن كان في البلد نقود وأحدها أروجٌ لا تصح الدّعوى ما لم يُبْيّنَء وإن كانت 
الدّعوى بسبب القرض والاستهلاك فلا بد من بيان الصّفةٍ على كل حال .كذا في 
«المحيط»» و«الفصول»» و«النهاية»: وغيرهاء وزيادة التفصيل في الفتاوى المبسوطة 
المتناولة » والشروح المضبوطة المتطاولة. 

ال'اقوله: بُخاري الضرب ؛ الْبُخاري منسوب إلى بُخاراء قال في «غيّاث 


2 
اللغات»: يخارا : نام شهر انه توران مشتق انه بخار كه بمعنى علم است جون دران شهر 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها 0 
وإذا صحَت سأل القاضي الخصم عنها 
ير دري 

(وإذا صحّت سأل القاضي الخنصم عنها'" 
علما وفضلا بسيار بودندبه بخارا موسوم كردنداز لطائف مولف كويدكه بخار بمعنى علم 
در كتب ويكر بنظر نيامده. انتهى. 

: ]قوله: أو نيسابوري الضرب ؛ قال في «غياث اللغات»: نيشايورها: بالفتح‎ ١3 
نام شهر يست درخراسان كه معدن فيروزه ورحدود أن ست ونام شعبه ازموسيقى از‎ 
موسيقى ازبرهان ودركشف بالكسر ودرر شيدي وغيره نوشته كه دراصل نه شايور بود‎ 
بمعنى شهر شايور جراكه در فارسي قديم نه بالكسر شهرراكويندهاي هوز بياي تحتاني‎ 
يدل قلف احيس.‎ 

["آقوله: سأل القاضي الخصم عنها ؛ أي عن دعواه ؛ لينَضحَّ وجهُ حكمه ؛ لأنَّ 
القضاءً بالبيّنة يخالفْ القضاءً بالإقرار؛ وهذا لأنّ الإقرارٌ حجّة ملزمةٌ بنفسه» ولا يحتاج 
فيه إلى القضاء» وإطلاق اسم القضاء فيه يجاز. 

وتطاخر اس الحاو مك مرا وتران كارك لخ ٠‏ فإنّها ليست بحجّة إلا إذا 
البضل بها القداء؟ ييا اعغيال الكذن بالقهاء وخر العدة سمر يحكة عن 
العمل به كسائر الحجج الشرعيّة. 

ومعنى سؤاله؛ أن يقول: خصمُّك ادّعى عليك كذا وكذاء فماذا تقول؟ فإن لم 
تصدرٌ الدّعوى من المدّعي صحيحة» لا يسأل القاضي المدّعى عليه لعدم وجوب 
تقر رم مانه ان قالاف ]زد عر السيحي :0 اقلت عليه ائد انها تركلا من اكلام 
يدل على أنَّ القاضي يسألٌ الخصم عنهاء وإن لم يطلبّه المدّعي. ْ 

وفي «الفتاوى السراجية»: إذا حضر الخصمان لا بأس أن يقول: ما لكما؟ وإن 
: شاء نكت حتى ركاه والكلاف» وإذا تكلم الذعن سكت الآخره ورتم مقاله ٠»‏ فإذا 
فرغٌ يقول للمدّعى عليه: : بطلب الماعي ماذا تقول؟ وقيل : : إن الملّعي إن كان جاهلا 
فإِنّ القاضي يسأل المّعى عليه بدون طلب المدّعي. انتهى. 

وقال البِرْجَيْدِي في «شرح الثقاية»: وفي هذا الكلام إشارة خفيّة إلى أن القاضي 
يخْتارٌ السكوت بعد إتيان الخصمين إليه حتى يبتدئ المدّعي بالكلام» والأظهر أنه مخيرٌ إن 


لل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


فإن أقرٌ بها حكم أو أنكرء وسأل المدّعي البينة 
فإن أقر بها حكم'' أو أنكر"'» وسأل"" المدّعي البينة 
شاءً تركهما حتى يتكلماء وإن شاءً ابتدأهما بالكلام. 

وقال: ما لكما؟ لكن لا يكلمهما بشىءٍ آخرء وتصريحٌ بأنّهِ إذا تم دعواه استنطق 
الآخرء وإن لم يلتمس المدّعي ذلك من القاضي» واختارٌ بعضْ القضاةٍ أن لا يستنطقه 
إلا إذا قال المدّعي للقاضي سلهٌ عن جوابه؛ فحينئ يستنطقه» والأوّل أصح. كذا في 
ال 
ا ل القاسي ان 
الأولى أن يقول : فإن أقرّ فيها فلفظ. الحكم في الإقرارٍ مجازٌ للزومه بإقراره فلا حاجة إلى 
القضاء لكونِه حجّة بنفميهِ لا يتوقفُ على القضاءٍ لاف البيّنة : فال الشهادة غير ححة: 

["آقوله: أو كر هيه إنكارا مرا أو عتريك كما إذا قال: لا أقرّ ولا 
أنكر» فإِنّه إنكارٌ عندهم » وما روي أنه إقرارٌ غير ظاهر» فيحبس حتى يقر فغلط على 
ما أشيرٌ إليه ف «المنية». كذا ف «جامع الروا, 
«البحر»'" : والتعرض على قول أبن :يوست لاقيما شعلئ بالقناءة كنا ف «القية 7 , 
و«البَرّازيّة» ؛ فلذا أفتيت بأنّه يبس إلى أن يحيب. انتهى. 

["اقوله: وسأل... الخ؛ يعني أنّ القاضي يسأل المدّعي البيّنة على مدّعاة» وإنّما 
كندةٍ إلى النبي ي. 


.)58١ : «جامع الرمون»(؟‎ )١( 


() «البحر الرائق»(/ا: .)5١7‏ 
(؟) «قنية المنية»(ق5 5١‏ /أ). 


كتاب اتدعوى/تعريفها وأحكامها ل 
فأقام قضى عليه» وإن لم يقمْ حلْفَهُ إن طلبّهُ خصمة 
فأقاء لعلف نيران عد" حلفة إن طليه خصمة 
فقال الحضري: يا رسول الله يل إِنَّ هذا غلبني على أرض كانت لأبي»؛ فقال الكندي : 
فى أرمن ف ريدي أزرغهااليس لدافيها حق'ققال 98 اللحضريء ألك من قال:' ل 
قال: فلك يمينه؟ 

قال: يا رسول الله؛ الرجل فاجرٌ لا يبالي على ما حلف عليه؛ وليس يتورّع عن 
شيءء فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق: ليحلف..»”" الحديث» فرسولٌ الله ل 
سأل ورتب اليمينَ على فقا البيّنة » فلا يد من السؤال ليمكن القاضي الاستحلاف. 

11 قوله: قضى عليه ؛ أي قضى القاضي على الخصم بالدّعوى ؛ لانتفاء التّهمةٍ 
عن الدعوى ؛ لترجّح جانب الصدق على الكذب بالبينة. 

وفي هذا الكلام إشعارٌ بأنّ إقامة لبن ينبغي أن تكونٌ بعد الإنكار والاستشهادٍ من 
المدّعي , حتى لو شهدوا بعد الدعوى» والإنكارٌ بدون طلب المدّعي الشّهادة لا يسمعء 
وهذا عند الطحاوي 4#: وعند غيرو يسمع. كذا في «الفصول العمادية». 

["اقوله: وإن لم يُقِم المدّعي البيّنة على دعواه حلفه ؛ أي حلّف القاضي الخصم 
إن طلبه: ؛ أي إن ظلب للذغي غلبت الخصع لاروحامن جنيك وائل بز عرس وما 
اشنترط طلت لماعي استعتلاف خسيعه» الآن اليم نحقه» وإكما ضار اليمين ما له: 
لأنه ييِةِ أضاف اليمينَ إلى المّعي في قوله: «لك يمينه»؛ بحرف اللام المقتضية 
للاختصاصء فهذا تنصيص على أن اليمينَ حق المدعي. 

والسرّ فيه: إن انكر قصدّ إتواءً حقه على زعمِه بالإنكار» فمكنّه الشارعٌ من 
إتواء نفسيه باليمين الكاذبة» وهي الغموس إن كان كاذبا كما يزعم وهو أعظمُ من إتواء 
المال» وإلاً يحصلُ للحالفب الغوابُ بذكر اسم الله تعالى» وهو صادقٌ على وجه التعظيم. 

وقيِّدَ بتحليفي القاضي ؛ لأنّ الخصم لو حلف بطلب المدّعي يمينه بين يدي 
القاضي من غير استحلافم القاضي فهذا ليس بتحليف ؛ لأنّ التحليف حق القاضي» 
ولو اصطلحا على أن يحلفَ عند غير القاضي ويكون بريئا فهو باطل» فلو برهنٌ عليه 


)١(‏ قي «صحيح البخاري»)(؟ : ١6م),‏ و((صحيح مسلم)(١‏ : 1 وغيرها. 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


نكر 6 ): أي قال: لا أحلف؛ (أ و دكن ليد أنه ونس الشعون ما" 
"اوعوض الف نا 
يقبل» وإلآ سيحلف ثانياًء ولا يحلفُ قبل طليه في جميع الدّعاوى عند الطرفين» وعند 
أبي يوسف 5ه يستحلف بلا طلسي في أربع مواضع : 

.١‏ في الردٌ بالعيبو يحلف المشتري : بالله ما رضيت بالعيب. 

". والشفيع : بالله ما أبطلت شفعتك. 

”. والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف : بالله ما خَلفَ لك 
زوجُّك شيئاء ولا أعطاك النفقة. 

:. والمدق غلك« الها بعك 

اميا علي ناهين النن داعني اك اد لق اق ما لبي الوم 
والتوارف :الما اسعؤفقه مين المديوة ولاامن اجر أنه إريك ول فيئة لكا قاين 
بأمرك ولا أبراقة ملف >ولة شيا مته ولا حل يفن من ذلك أحدا وله عند كه 
ولا بشيء منه رهنُ. كذا في «البَرّازيَّة» وغيرها”" ْ 

[١أقوله:‏ نكل ؛ قال في «المصباح»'”" : : تكلّت عن العدرٌ نكولاء من باب فَعَدَ؛ 
وهذه لغة الحجازء وتَكِلَ نكالا من باب تَهِب لغة, َكَل عن اليمين: : امتنمٌ منهاء 
0 انتهى مختصراً لقدر الضرورة. 

["أقوله: أ سكت... الخ ؛ اعلم أن الدكول قد يكون كنيف عنولفة وا حلت 
يكرد حكها ساد ساقت : وسكطة كه الاك اا حلة لد لاله شن ير ا 
طرش» هو الصّحيح. كذا في «السراج الوهّاج»: وإنّما صرّح المصئف #5 بذكر 
السكوت ؛ لأنّه اختلف» فعند بعض المشايخ ليس حكم النكول» والصحيح ما مر. 

ال ل 
بالتكؤل ٠‏ بل يردٌ اليمِينَ على المدّعي » وإن نكل انقطعت المنازعة» فإذا حلف يقضي 
به لما روي عن علي له أله حلّف المدّعي بعد تكول المدّعى عليه. 


.)5١7 ينظر: «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
«المصباح المنيرن)(ص6؟1).‎ )١( 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها نل 


وو مايا0 


ولأثّ اليمينٌ إِنْما وجبت في الابتداء على المنكر ؛ لكون الظاهر يشهدٌ له» فإذا نكل هو 
كان الظاهرٌ شاهدا للمدّعي» فيحلف ؛ ولأنّ النكول يحتملٌ أن يكونٌ لأجل اشتبا 
الخال عليه؛ بأن لا يدري صادق في إنكارو فيحلف له 
عن اليمين الكاذبة. 

أو لأجل الترقع عن الصادقة» كما فعلّ عثمانُ 4» فإِنّه نكل عن اليمين, 
وقال: أخاف أن يوافقه قضاء؛ فيقال - أي عثمان - : حلف كاذب فلا يكونُ حجّة 
مع الاحتمال» فلا يقضي بهء ويمينٌ المدّعي دليل ظهور كونه محقا في دعواه» كما كانت 
مين المدعى عليه » فيرجع إلى يمين الملّعي. 

ولنا : إجماع الصّحابة #د» وروي عن علي 55 أيضً آله وافق إجماعهم» فإله 
روي عن شريح 5ه: إن لمدكرّ طلب منه رد اليمين عن المدّعي » فقال: ليس لك إليه 
سبيل؛ وقضى بالنكول بين يدي علي 4#؛ فقال له علي #: قانون» ومعناها 
بالرومية: أصبت. 

وروي عن عمرّ 5ه أنّ امرأة ادّعت عنده على زوجها أنه قال لها ا سن 
غاربك», ٠‏ فحلّفَ عمرٌ #5 الزوج : بالل أردت طلاقاء فنكل» فقضى عليه بالفرقة: 
وكذا روي عن ابن عباس ذه وهو مذهبُ أبي موسى الأشعري 5ه. 

ولأن التُكولَ دل على كون المدّعى عليه باذلاً إن كان النكولٌ بدلا » كما هو قول 
الإمام؛ أو مقرا إن كان التكول إقراراء كما هو قولبماء إذ لول ذلك لأقدم على اليمين 
أداءٌ للواجب؛ ودفعا للضّررٍ عن نفميه» فترجّحت هذه الجهة على غيرها من الترفع 
والتورّع والاشتباه ؛ لأنَّ الظاهرٌ أنّهِ يأتي بالواجب» فلا يرتفع عن الصادقة. 

والظّاهِرٌ من حال المسلم أنه لا يكذب» فلا يكونٌُ نكولهُ تورّعاً عن الكاذبة ظاهرا 
باعتبار حاله» ولو كان لاشتباء الحال لاسَتَمْهَلَ حتى ينكشف له الحال» فتعيّن أن يكونٌ 
لأجل البذلء» ولا وجة لردٌ اليمين على المدّعي ؛ لما روي من أن اليمينَ على المنكر. كذا 
قالوا”". 


)١(‏ ينظر: «التبيين))( 5 : 5ع)) و«البحر»(/!: )ل وغيرها. 


ل ش زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ثم القضاءً أحوط 
ثم القضاء أحوط "' 

١[‏ آقوله : أحوط ؛ أي على وجه الندب؛ قالوا : ينبغي للقاضي أن يقول: إد 
أعرض عليك اليمين» فإن حلفت ول قضيث عليك ما عا ؛ وهذا الإنذاذ لإعلام؛ 
بالحكم إذ الحكم بالنكول موضمٌ الخفاء ؛ لكونَهِ مجتهدا فيه» فإِنّ عند الشافعي 9 لا 
يحكم بالذكول» بل يردٌ اليمِينَ على المدّعي » فإذا كَرّرَ عليه الإنذارٌ والعرضّ ولم يحلف 
ل ل ل 0 

قال في «التبيين»' ': وععن أبي يوسف وححمَّدٍ # إن التكرارٌ حنم حتى لو قضى 
القاضي بالنكول مرة لا ينفذء والصحيح أنّهِ يتفذ؛ والعرض ثلاثاً مستحب» وهو نظينَ 
إمهال المرتد ثلاثة نه آثاء كاله سه > فكد نهدا متالمة فى الإنذاي ولايد ايكون 
اكول في مجلس القاضي ؛ لأنّ المعتبر يمِينُ قاطمٌ للخصومة» ولا معتبر باليمين عند غيره 
وير اسرد اناد بسر الي 

وهل يشتر: ط القضاء على فور الذكول؟ فيه اختلاف ؛ قال في «المجتبى»: يشتر: 
أن يكون القضاء ء على فور النكول عن بعض المشايخ » وقال الخصاف 4#: 0 ' 
حتى لو استمهله بعد العرض يوماً أويومين أوثلاثة فلا بأسّ به؛ وهو قولٌ الأئمّة 
الثلاثة. انتهى. 

0 : لم أر فيه تر ا . انتهى . وقال في «المداية»'" : هذا التكرارٌ 
ذكره الخصّاف ذه لزيادة الاحتياط » والمبالغة في إبلاء العذرء فأما المذهب أنه لو قضى 
بالتكول بعد العرض مر جازٌ م قدّمناء هو الصحيح» والأرّل أولي. انتهى. 

وقال في «الدر المختار»”*) : قدّمنا أنه يفترض القضاءً فور إلا في ثلاث. انتهى. 
وهي أن يرتاب القاضي في طريق القضاء : كالبيّنة» وأن يستمهل الخصم: أي المدّعي: 
وأن يكون لرجاء الصلح بين الأقارب» وظاهره أنه لا خلاف. هكذا في «حاشية 
الطحطاوي»””'؛ وغيرها. 


.)5957 : «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 

(؟) «منح الغفار»(ق؟: .)١1١‏ 

(73) «البداية»("7: /ا6١).‏ 

(:) «الدر المختار»(”: 5؟5). 

(0) «حاشية الطحطاوي»(”: 197). 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها 0 
ولا يردُ اليمِينُ على مدّع وإن نكل خصمّه: ولا يحلفُ في نكاح ورجعةٍ وفيء في 
إيلاء واستيلاد ورق ونسبو وولاءٍ 
ولا يرد" اليمينُ على مدّع وإن نكل خصمه) ‏ فيه خلاف الشّافعي"" 5 4 فإنّ عنده 
إذا نكل الخصم يُرَدُ اليمِينُ على المدّعي» هذا بدعة؛ وَأوّلُ من قضى به عندنا 
ناوي " ه؛ وهو مخالف للحديث المشهور. 

(ولا يحلف' "في نكا ورجعة وفيء في إيلاء واستيلادٍ ورق ونسبو وولاء), 
اغلنة أن وده المتور لا يستجلفا عند أبن بحرن له وعندهما: يستحلف» 
وصورتها : 

[١اقوله:‏ ولا يرد... الخ؛ لأنه يِل قال: : «البيّنة على المدّعي» واليمينٌ على من 
أنك'" دولا عور إبطال تقسيم الشرع. 

["اقوله: معاوية 4#؛ كنيته أبو عبد الرّحمن» وهو ابن أبي سفيانٌ صخر بن 
رون ابه الأموي ألم يوم الفتع #راير الل لق وكيا لي اا إركاد 
كاتب الوحي» أُولي إمارة الشامٌ عن حضرة سيّدنا عمر وسيّدنا عثمان 46. 

واستقل بها بعدما صالح معه سيّانا الحسنُ بن سيّدنا علي 4» ومات في رجب 
سنة سين طلخ ؛ كان مانا حثياذ + ونقيا نيلا دغا له وسو لد له حدية قال: 
رالنكه عدم معاوية اطيننانا والكدات» وقهِ العذاب»" ", وأحوال المفصلة مزبورة في 
«الوصابة» وغيرها من التواريخ المبسوطة. 

["آقوله : ولا يحلف المنكر عند الإمام خلافا لصاحبيه في تسعةٍ أمور: 

١.نكاح:‏ قال القهُسيَانِيُ؟: أي نفس التّكاح أو الرضا به أو الأمر به؛ فلو 
لعن احةامن الزوجين بلا ينه كاناً على الاحره وهو منكره لم يحلف عنده» بل 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب)(5 : »)5١5‏ و«فتوحات الوهاب»)(0: 7917)»؛ و(حاشية البجيرمي» 
.)4١9":8(‏ 

(') في «سنن البيهتي الكبير»(١‏ : 507)» قال النووي: حديث حسن. 

(©) في «صحيح ابن خزيمة»(7: :)5١4‏ و«صحيح ابن حبان»110: »)١95‏ «التاريخ الكبير» 
59 لضضي 

(5) في «جامع الرموز»(؟: ؟7١5).‏ 
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اذّعى الرّجِلٌ التُكاح؛ وأنكرت المرأة أو بالعكسء أو ادّعى الرّجل بعد 
الطلاق وانقضاء اعد ارجح ف العددة؛ وأنكرت المرأة أو بالعكس, أو ادّعى 
الرّجل بعد انقضاءٍ مُدَّةٍ الإيلاء الفيءً لوو كر الراء از با لفكي واد عن 
الرّجلّ على مجهول انس أنّهُ عبدهُ أو ابه وأنكرٌ امجهولُ أو بالعكس. واختصما 
في ولاءِ العتاق , أو ولاءٍ الموالاةٍ على هذا الوجه» أو افع الأنة على ولوق انا 
ولدت منهُ ولداء أو ادا وقد مات الولدء ولا يجري في هذه المسألة العكس ؛ لذن 
المولى إذا اذّعى ذلك تصيرأمّ ولد بإقراره لا اعتبار لإنكار الأمّه. 

علق حك رجه البكنة وبا دلشه محلينب أنها إن كانث امرائلك فهى طالق ملت 


عندهماء فعند أبى يوسف 485 : بالله كه تو يرازن نكردهء» وعند محمد ذف : بالله كه 


وي زن تونيست دربن حال» وهو أحوطء كما في «القاعدي». انتهى. 

وذكرٌ الِرْجَئدِي نقلا عن «الظهيريّة»: اختلف بعضُ المشايخ في دعوى المرأة 
التكاح » إنكارٌ الزوج أن يحلف بالله ما هي زوجة ليء» فإن كانت هي زوجة لي فهي 
طالقّ بائن» وإِنّما يحلف بالطلاق ؛ لأنّه يجورٌ أن يكون كاذبا في الحلفي بالله تعالى: ولا 
م ا عي ل ا 

وقال الطمخطاوى فى وتعاشية لين الدن المشعار 07 : ولا تحليف في نكاح تجرد عن 
المال عند الإمام َك بأن ادّعى رجلٌ على امرأةٍ أو هي عليه نكاحاء والآخرٌ ينكرء أما 
ذا عش المرأة نوها على كذاء واتّعتو النفقة » وأنكرالزوج يستحلفه اثفانا 5 

وقال العَيْنِي في «الرمز»” '': وكان ينبغي هاهنا قيدء وهو أن يقال في محرَّدٍ نكاح : 
يعني إذا لم يكن المقصودٌ هو المال» وأمّا إذا كان القصدٌ هو المال؛ كما إذا ادّعت امرأة 
على رجل أنه تزوّجها بألفه وطلقها قبل الدخول بهاء ولبا عليه نصف المهر» فإنه 
افا لؤجماء «افإن انكل قفتن جلت ويضفتة المهر. التي 

او رجمة باعي عدا زرا يد اقساء المذه عاق اناد الموابيس او 
العدَّة» والآخرٌ ينكرٌهاء فإن ادّعى الرجعة في العدَّة ب يبت بقوله في الحال كما صرّحوا به. 


.)5531 «حاشية الطحطاوي»(”؟:‎ )١( 
.)١76 : ينظر: «رمز الحقائق»(؟‎ )6( 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها 00و١٠‏ 


ووم و ممه وه عع 060 


". وفيء في إيلاءٍ ؛ أي رجوع في مد الإيلاءء بأن يذّعي أحد على الآخر بعد مذة 
الإيلاءٍ أنه فاءَ ور ا و فإن اختلفا قبل المدّة ينبت 
الفيء بقوله. كذا في «جامع الرموز»'''» وغيره. 

4.واستيلادٌ؛ أي طلب ولد بأن يدّعي أحدٌ من الأمة والمولى» أو الزوجة والزوج 
انار توك هو حا فنا .كما في «قاضي خان»؛ لكن في المشاهير أن دعوى 
الزوج والمولى لم يتتصور؛ 3 يشت بإقراره» ولا عبرة لإنكارها بعده» ويمكن 
أن يقال: ١‏ عسي لطا لوي )انيف كان علد كشو هه لجان 
الوا 0" فتدير. 

ل ل لواحيف لات من لون رودنم 
قربت الولادة أعتقها قبل وضع الحمل» وقبلت الولدء وادّعى المولى دية الول عليه ؛ 
وَلائد هده الذعوى ارلا من خوط والولة + فأتُكرت الأمة ذلك اقيق 

وق وتحي : بأن ادّعى على مجهول أنه قنْهُ أو ابه : وبالعكس بأن ادّعى 
هون لجان على ركز الدهولانودوانعر الور لعن عتيول الدان طليه اله انو 
وهذاق عر بره رن امال 1 

ما إذا اذّعى مالا بدعوى النسبِ بأن اذّعى رجلٌ على رجل أنْه أخوه؛ وقد مات 
الأب وترك مالا في يد هذاء وطلب الميراث؛ أو اذَّعى على رجل أنه أخوه لأبيه؛ 
رطاف مام عرف اسه واعرو نسي يدلب » فالقاضي يحلفَهُ 
القاقاء ضرع بهاالغلامة اموي وغيره. 

وقال الإثقاني: يشبتُ الاستحلافُ عند أبي يوسف ومحمّد د في النسب الجرّد 
ون دو هر أخدء لقره يقفرط أن فيك السب باقرار الم : أئ يكون السب 
فيك ربت بالاقزان» اتاازنا كاذهية لاي الحم ودار لين فلاجري 
الاستحلافُ في النسب المجرّد. ْ 


.)557 : «جامع الرمون»(؟‎ )١( 
في «جامع الرمون»(؟: ؟51).‎ )0( 


0 زئداة النهانة لعمكة الرفارة 
وما باتنتلف عندهيما» الأن الشكول"' إقرار؟ لأنّ الحلفَ واجبُ عليه على تقدير 
صدقِهٍ في إنكاره ؛ فإذا امتنع عْلِمّ أنه غيرٌ صادق في الإنكار,, دلو كان مادقا 
لأقدم على أداء الواجب» وهو الحلف, إذا كان النُكول إقرارا والإقرارٌ بحري في 
هذه الأمورء فيحلف حبَّي إذا َكَل مرّة يقَضَى بالدّكول. 
وعندهما أيضاً: بيائه: إن إقرارَ الرّجل يصح بخمسة: بالوالدين والوللو والزوجة 
والمولى الله إكرار ها اوت ,ولس فيه صل التسسي تعلق الخيرء ولاب يصحٌ إقرارهُ بما 
سواهم » ويصح إقرار المرأة بأربعة : : بالوالدين والزوج والمولى؛ ولا يصح بالولد» ومّن 
سوى هؤلاء ؛ لأنّفيه تحميل النسب على الغير إلا إذا صدّقها الزوج في إقرارها بالولد؛ 
أو تشهد لولادة الول قابلة. صرح به الطحطاوي 7 و شير 

/ - وولاءً ؛ سواءً كان ولاء العتاقةٍ أو ولاء الموالاةٍ بأن ادّعى رجلٌ على رجل 
معروف أَنّه مولاه؛ أو ادّعى المعروفُ ذلك وأنكرٌ الآخرء فلا يحلفُ عند الإمام في هذه 
الأمورء وعندهما يحلف. 

["]قوله : لأنّ الذكول. .الح ؛ تفصيله : إن قائدة لفلف ليو التق بالذكولة 
والنكول إقرار؛ لأنّ اليم واجبء فتركةٌ دليلٌ على أنه باذلٌ أو مقرٌء ولا يمكنٌ أن 
يجعل باذلاً ؛ لأنه يجحورٌ تمن لا يحورٌ منه البذل» كالمكائب والعبد المأذون له في التجارة, 
وكذا يجورٌ في الدّين» ولا يجورٌ بذله. 

ويب على القاضي أن يقضي بالنكول ويصح إِيجابهُ في الذمّةٍ ابتداً» ولو كان 
بذلا لما صحّء ولا وجبء وكذا يجب القضاء به فيما دون لتّمْس فتعيّن أن يكو مقراً, 
والإقرارٌ يجري في هذه الأشياء لكنّه إقرارٌ فيه شبهة البذل » فلا يك كيك بدها يفا 
بالشبهات كالحدودٍ واللعان. 

ألا ترى أنها لا تشبت بالشهادةٍ على الشهادة» ولا بكتاب القاضي إلى القاضي» 
ولا بشهادة النّساءِ مع الرّجال لما فيها من الشبهات» وهذا لأنّ نكولّه يدل على أنه كاذ 
في الإنكار, ولولا ذلك لما كل ؛ لأنّ اليمينَ الصادقة فيها ثوابُ ذكر الله له على وجه 
التعظيم وصيانة ماله وعرضيه بدفم تُّهمةٍ الكذبو عن نفسيه» والعاقل مميلُ إلى مثل هذه » 
واليمينٌ الكاذبة فيها هلاك النفس. 


)١(‏ في «حاشيته»(7: /ا19). 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها 11١‏ 
ع ا ا ا ل ب ل 2 ل 255 7 6722252 يت 
ولأبي بخنيفة”' 4 ا ا 
والذل لا ع فق عدم الأشناء 


فَالظاهرُ أنه عرض عنها مخافة البلاك ومخالفة لبواه» وشم نفسيهء وإيثار الرجوع إلى 
الحقّ إذ هو أولى من التمادي على الباطل كما قال الله 8 :# وَمَن يُوقٌ سح تقَوء 
1 هم الْمئيحت 4" فلا جرم أن يكونٌ إقراراء والإقرارٌ يحري في هذه 
الأمونة وال عليه ينات الصدور". 

1١1‏ أقوله: ولأبي حديفة 5ك... ال ؛ تقريره: إِنَّ التكولَ بذلٌ وإباحة؛ أي قطع 
الخصومةٍ بدفع ما يدعي الخصم ؛ لذن البيين لات حش واجدعه اللخرل وما كات عذللك 
فينو إمابدل أذ إقوارة لكر كونهايدلا أرق ؛ لئلا يصيركاذباً في الإنكار السّابق» وهذه 
الحقوق لا يجري فيها البذل والإباحة. 

ألا ترى آله لونفال رجحل اناعد ..ووقفح تتش إلهذا ليترنيي + اوقا 01 
ابن فلان وأبحت لبذا أن يدّعي نسبي» أو قالت امرأة: لست بزوجة لبذاء وأبحت 
نفسي له » لا يصحٌ [أنا يقضي عليه بالنكول كالقصاص في النفس, وكالحسدود 
واللعان؛ ولبذا لا يجورٌ إلا ف مجلس القاضي وبقضائه؛ ولو كان إقرارا لجاز مطلقاء 
وبدون القضاء. 

وكذا لو كفل رجلٌ لرجل بما يقر له به فلان» فادٌعى المكفولٌ له على فلان ديناًء 
فاستحلفَهُ فنكلٌ لا يحب على الكفيل شيء؛ ولو كان إقراراً لوجب عليه. وكذا لو 
اشترى نصف عبد ثم اشتر ى نصفّه الباقي #فروريةعيا تحافينة ف النصيق الأزل” 
فاستحلفَهُ فتكل قضى عليه بالردٌ. 

ثم أرا أن يرد النصف الآخرَ يحتاج إلى -خصومة واستحلافو جدياو إذا أذكر, ٠‏ ولو 
كاة إقرارا لا استحلت ثانياء ٠‏ بل كان يلزمُهُ كلَهُ باُكول الأوّلء وهذا لأنّ اليمبيَ تجبْ 
عليه إذا طلبّ تحليفّه لتنتهي به الخصومة؛ ومع البذل لا خصومة ولا طلب» » فلا يجب. 


(١)الحشر:‏ 5. 
(5) ينظر: «التبيين»(5 : /7591). 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ومكتق أن يقال" :لالم عر البلال .هده الاشياء » لآ جعل التكول بذلا فيخمل 
على الإقرار» وف «فتاوى قاضى خان»"" ذفن أن الفتوى على قولهما في النكاح . 

وإنْما جازٌ من المكائب والعبدٍ والصبي المأذون لهما ؛ لأنّ افيها ضرورة؛ فيدخل 
حت الإذن ق العجارة: كما تدخل الضيافة النسيرة والجدية السيزة إذ لاير للتجارة 
من ذلك وإنّما جازٌ في الدّينٍ بناء على دعوى المدّعي. 

ومعنى البذل: : ترك المنع» وترك المنع جائدٌ في المال ؛ لأنّ أمرَ المال هيّن؛ بخلاف 
هذه الأشياء السبعة» إنْما وجب على القاضي أن يقضي بالدكول بحكم الشرع لِما أن 
المدّعي كان له الشيء ءَ المدّعى ظاهراء وأبطله المنكرٌ بالنّزاع» والشرعٌ أبطل نزاعة إلى 
البمين : 

فإذا امتنع اليمين عاد الأصل بحكم الشرع ؛ نما صح إِيجابَه بالذمّةٍ ابتداءً بناءً 
على زعم المدّعي أنه مُحِقَّء وأنّ معنى البذل ترك المنعء ولقن كان بذلاً حقيقة» فالمالَ 
يحب فيه في الذمّةٍ ابتداء كالكفالة والحوالة. 

كر 2 «شرح الجامع) لقاضي خان ذه و«الواقعات»» و«الفصول»: إن 
الفتوى على قولهماء وهو اختيارٌ فخر الإسلام # » وقيل : هو اختيار المتأخّرين. 

وَفجل : ينبغي للقاضي أن ينظرٌ في حال المدّعي فإن رآه مُتَعَنّتَا يأخدٌ بقولبما 
ويلفُهء وإن رآهُ مظلوما لا يحلفُه؛ وهو نظيرٌ ما اختاره شمسُ الأئمّة له في التوكيل 
بالخصومة لغير رضاءٍ الخصم: : إن اللقاضي إن رأى من الخصم التعنّت وقصد الإضرارٌ 
بالآخر قبل التوكيل بغي رضاء» وإلاً فلا. 

حافت اله حم عاك حك عله الإقاء ل مييق اين لعي 

ينظر: فإن كان نسبا يثبت يشبت بالإقرار» وتقبل بِننّه مثل : : الولد» والوالو» وإن لم يثبت 
باقر ولا تكبل ييه مدر وااللة وولح الولد» واللعماء »بوالاتهرز .و الاح :لا 
فيه حمل النسب على الغيرٍ بخلافه دعوى المولى الأعلى أو الأسفل حيث تقبل» وإن 
اذعى أنه مُعْتَقْ جد ونحو ذلك» والتفصيل في «السراج الوهّاج» وغيره”" 

37 قوله: ويمكن أن يقال... الخ؛ قال يعقوب باشا'”: فيه كلام؛ وهو أن الفرقٌ 


)١(‏ «فتاوى قاضي خان))(؟ : )2 وعبارته : والفتوى على قولبما فيه لعموم البلوى. 
(0) ينظر: «التبيين»(5 : 59/8). 
(9) في «حاشيته»(ق ١79‏ /أ). 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها ل 


وحد ولعان» وحلف المارقٌ» وضّمِنَ إن نكل؛ و 

(وحد ولعان”) : أي كما إذا ادّعى رجلُ على آخر أنّك قذفتّي بالزّناء 
وعليك اللحدٌ لا يستحلفُ بالإجماع ٠‏ وكذا إذا ادعت المرأة على الروج أنلك قذفتني 
بالر نا ؤفك اللنان: 

(وخلف السارق": سين إذ نكل ٠‏ ولم يقطع) ؛ لأنَ المال”" يلزم بالتكول 
لا القطء 
ثابثُ بين قصد البذل وعدم جوازه شرعاء فلا يمكنْ القولٌ المذكورٌ إلا أن يدّعي أنه لا 
يقصد به البذلٌ إلا بعد الجريان» لكنّه بعيذٌ كما لا يخفى. انتهى. 

١[‏ ]قوله: : وحددٌ ولعان؛ أي ولا يحلف في حد ولا في لعان افاقاًء أمّا الحدٌ فهو 
حالص حى اللهاتعان : كحدٌ الزنا والشرب والسرقة؛ أو حقّه تعالى فيه غالب : : كحل 
القذف؛ إن حقّ العبلو فيه مغلوب, وأمًا لمان فهو قائمٌ مقامٌ حد لزنا في جانب 


الزوج» فلا يث, حي باكر الع عوإتراد مع ضيه 

كر اللي ذه" نقلا عن الصدر الشهيد 5ه : إن الحدودٌ لا يستحلف فيها 
بالإجماع إلا إذا تضم حقا بأن علّقَ عتق عبدده بالزناء وقال: إن زف نانك يس 
فادّعى العبدٌ أنه قد زنى ولا بيّنة له عليه يستحلف المولى» حتى إذا نكل ثبت العتق دون 
الزنا. انتهى. 

1" قوله: وحلف السارق... الخ ؛ يعني إن السارق يحلفف بالاتّفاق عند إرادة أخد 
المال» ويقول فيه : بالله تعالى ما له عليك هذا المال. 

وعن محمّد 5ه: إِنّ القاضي يقول للمدّعي : ماذا تريد؟ فإن قال: أريدٌ القطع, 
يقولُ في جوابه: إنَّ الحدود لا يستحلف فيهاء وإن أريدَ المال يقول له: دع دعوى 
السّرقة وادَّع المال. كذا في «مجمع الأنهر»”"', و«التبيين»'”» فإن نكل عن الحلف صَّمِنَ 
المالَ ولا يقطع. 


["آقوله : : لأنّ المال. .اللخ ؛ ؛ تقريره: "الوح علش كانه 


.)59/8 : في «تبيين الحقائق»(:؟‎ )١( 
.)101 (؟) «مجمع الأنهر»(؟:‎ 
.)599 : «تبيين الحقائق»(5‎ )( 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وكذا الروج إذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول؛ وكذا في التُكاح إذا ادّعت هي 
1 
(وكذر ال وج إذا ادعت المر أة طلاقاً قبل الدخول”) ؛ لأنّهِ يَحْلِفْ في الطلاق 
حناع" 3ج نكل عزن تصقه مينها: 

(وكذا في النكاح إذا اعت هي مهرها): أ إذا اذّعت المرأة التُكاح 
وطلبت المال” كالمهر أو النفقة ١‏ كم الزوج علف. ٠‏ فإن نكل يلزم المال؛ ولا 
ينبت الحل”*' عند أبي حنيفة # ؛ لأنّ المال يغبت بالبذل لا الجل. 

4 الال مرق ب ايف لج برل 

رفت ابعر وان لد ٠‏ فلايجب بالتكول: فصار كما إذا شهد 

عليها رجلٌ وامرأنين» أو ثبتت بالشهادة على الشهادة» أو بكتاب القاضي إلى القاضي» 
فإنَّ ضمانٌ المال يحب فيها دون القطع. 

[١]قوله:‏ قبل الدخول؛ وكذا بعد الدّخول. كذا في «النتائج»"''» وإِنّما وضع 
المسألة في الطلاق قبل الدّخول ؛ لأنه لو أطلق ينصرف إلى الطلاق الذي يلزم منه المهر 
تاماء وييقى أمرٌ الطّلاق الذي يلزمٌ منه نصفهٌ المهر مستورا ٠‏ فكشفةُ أولى مع أنّ لزوم 
التق اللألاور يعد الاحول بالظرنو الأول فإئه ذا استحلفة قبل تاك المهر فبعده 
أولى. كذا في «مجمع الأنهر»'". 

اكول : لأنّه يحلف بالطلاق إجماعا ؛ لأنّ فيه دعوى المال» والاستحلاف يجري 
في المال إجماعا. 

["اآقوله : وطلبت المال؛ كالمهر أو النفقةٍ إشارة إلى أن ذكرّ ادّعاءٍ المهر اثّفاقي ؛ 
واكم لبس غصوضا به ا ل ل 
مهرها أو نفقتهاء والترالا عل 

[؟أقوله: ولا يه يشبت الحل ؛ اق : ينبغي أن يك فانم انها ؛ لأنه يشبت 
بالشبهات. 

قلنا: قد عرفت أنّ البذلَ لا يجري إلا في المال والحل شيءٌ آخر. 


)00( «نتائج الأفكار»(ل/ا: 925 .)١‏ 
زفق («نمجمع الأنهر» (5537:5). 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها نل 
وكذافي النّسبٍ إذا اذّعى حقاً كإرث ونفقة وغيرهماء وكذا منكرٌ القوّدء فإن نكل 
في النفس حيس حتّى يقير أو : يحلف » وفيما دوئها يقتص 

(وكذا"' في السب إذا اذّعى حقاً كإرث” ' ونفقة' ”): أي يحلف في دعوى 
سبو إذا اذُعى المدّعي مالآء فينبت بالنكول امال لا السب عند أبي حنيفة طق . 
(وغيرهما) : كالحجر في اللقيط*"» وامتناع الرجوع في الببة””". 

(وكذا منكرٌ القوّدا”) : أي يحلف إجماعا ٠‏ (فإن نكل في النّفس حيس حتّى 
ُقِرَ أو يحلف » وفيما دوئها يقتص) 
فإن قيل: يلزمٌ على هذا أن يتحققّ الملزوم» أعني المهرٌء بدون اللازم: أعني النكاح. 

قلنا : ثبوث المهر في الواقع يستلزمٌ شبوت النكاح في الواقع» وأمّا ثبونه عند 
القاضي فلا يستلزمٌ بوت النكاح عنده لجوازٍ أن يقومٌ الحجّة على الأول دون الثاني » 
واللازمٌ من المسألةٍ هو ثبوتٌ المهر عند القاضي بدون ثبوت التُكاح عنده» ولا محذورٌ فيه 
لعدم الاستلزام. 

١1‏ ]قوله: وكذا... الخ ؛ يعني وكذا يحلفُ في النّسبٍ إذا اذّعى حقا ؛ لأ المقصود 
هوهذا الحق وإثبات المال» وجري الاستحلاف في مثله؛ فعند النكول يثبت يشبت المال دون 
الفسي: ْ 

[أقوله : كإرث ؛ بأن يدّعي زيدٌ على عمرو أنه أخو المدّعى عليه؛ ومات أبوهما 
وترك مالاً في يد المدّعى عليه أفائه هلف عل الي إجماعا » فإن حلف برئٌ» وإن 
نكل يقضي بالمال دون النسب. 

["آقوله : ونفقة ؛ أن يدّعي زَمِنْ على موسر أنه أخوه وأنّ نفقته عليه؛ » فأنكر 
المدّعى عليه الأخرّة يحلف إجماعاً ؛ فإن نكل يقضي بالتّْقةٍ دون النسب. 

[4]قوله : كالحجر في اللّقيط سه داه سات 
أخوئه حرة تزيد فصر بل الملتقط َي حضاتتها :.وآراذت استجلافه تتكل ثيت 
الحجرٌ دون النسب. 

[آقوله: وامتناعٌ الرجوع في المبة ؛ بأنّ الواهب أرادٌ الرجوعٌ فقال الموهوب له : 
أنا أخوك فلا رجوعٌ لك» فالواهبٌُ يستحلفء فإن نكل ثبت الامتناع من الرجوع ولا 

يفيت الست 

[1آقوله : وكذا منكرٌ القوّد؛ يعني وكذا يحلف م من ادذّعى اي على غيره 


لحل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


اللا لل ا لي ا ا ل ل ا 00 


فإن الأطراف"'' َنْزْلةِ الأموال, » فيجري فيها البذل بخلاف النّفْس هذا عند أبي حنيفة 
ل راك عايت رو الارن. 'في النّفس وما دونهاء فإن التُكول إقرارٌ فيه 
شبهة» فلا يثبت به القصاص» ,بل يلزع المال. 
تجيخدر مسرا كان ذلك القضاص: تعاضا ف لتقيس أو لطر 1إن لكل 3 دقوي 
النفس لم يقتص منه بل حبس» حتى يقر فيقتصٌُ منه» أو يحلفُ فيطلق عن الحبس», 
وإلا حبس أبدا وإن نكل فيما دون النفس يقتصٌ منه. 

[١اقوله‏ : فإِنٌ الأطراف. .الخ ؛ ؛ تقريره: : إن الأطراف خُلِقَتْ وقاية للنّس 
كالأموال, + لذ يتك املك الأمرال شي ابي قطكها للبعاحت ولا عب على 
القاطع الضمان إذا قطمّها بأمر بمخلاف التّْس ٠‏ نه لو قتلهُ بأمرِه يحب عليه القصاص 
32 رواية» والدية في أخرى. 

وإذا سلك بها مسلك الأموال يجري فيها البذلُ كالأموالء إلا أنه لا يجورُ قطعُها 
بلا فائدة» وهذا البذلٌ مفيدُ لدفع الخنصومة» فصار قطمٌ اليلد للأكلة؛ وقلمٌ الس 
للوجع» وإذا امتنمٌ القصاص امتناعه في النفس» واليمينٌ حقّ مستحق عليه يحبسُ فيه 
كما في [القسامة]"". 

وما أورده أبو المكارم من أنه يتوجه عليه لزوم قطع يد السّارق بالكو ونير 
أنه لا يقطع» ليس بوارد؛ لأنّ قوّد الطرفو حقٌ العبد» فيشبتُ بالشبهةٍ كالأموال» 
بخلافي القطع في السرقة» فإنه خالصُ حق الله عل وهو لا يشبت بالشبهة» فظهرَ 
الفرق. فتدير”". 

["أقوله يلزم الأرش. اخ؛ تقريره: إن عندهما يلزمّه الديّة في النفس والطرفي 
كليهما » فإنٌ النكولَ إقرارٌ فيه شبهة عندهما ؛ لأنه إن امتنمٌ عن اليمين تورّعاً عن اليمين 
الجادفة لأ يكرزة خرار ا دن يكون الذه فلم كا إفران قبة شي فا قود انه 
القصاص. 

ويجب به المال خصوصاً إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من يحب عليه 


.)7٠٠١ : ينظر: «تبيين الحقائق)(:‎ )١( 
.)501/ : (')ينظر: «نجمع الأنهر»(؟‎ 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها كا 
فإن قال: : لي بين حاضرة 

لقان قال ف فى ا عا 
القصاص» كما إذا أقرٌ من ِب عليه القنضاص بالخطا والولي يدعي العماد فيحكاز 
يجب المال» وفيما نحن فيه كذلك ؛ لأنه لم يصرّح بالإقرار فأشبه الخطأ. 

أمّا إذا كان من جهة من له القصاص كما إذا أقامَ على ذلك رجلا وامرأتين لا 
يقضي عليه بشيء» وكذا بالشهادة على الشهادة لا يقضي بشيء ؛ لأن القتصاص سقط 
فيه لمعنىّ من جهة من له» فلا يجب عليه شيء. 

وفي النكول لمعنىّ من جهة مّن عليه فيصارٌ إلى الأرش لا محالة ؛ لأن المال فيه 
أصل ثم يتعدَّى إلى الحدء فإذا اقتصر يبقى الأصل على حاله » وهاهنا الأصلّ القصاص 
ثم يتعدّى إلى المال إذا وجد شرطه . فتدير فيه. 

1[ ]قوله فإن قال. .. الخ؛ أي إن قال المدّعي لي بيّنة حاضرة في المصرء وطلب يمين 1 
خصمه لم يحلف» وهذا عند الإمام» وقال أبو يوسف 45: : يستحلف ؛ لأن اليمين حقه 
بالحديث المعروف» فإذا طالبّه به يجيبه» وله غرض صحيح في الاستحلاف ؛ وهو أن 
يدف به مؤنة المسافة ويتوسسّل به إلى حقه في ا حال بإقراره أو نكوله ؛ وفي البينة احتمال 
فلعلها لا تقبل فيجيبه إذا طلبّه وكها ناكار كار الضره 

وللإمام 5 : إن ثبوت الحقّ في اليمين مرتّبٌ على العجز عن إقامة البيئنة؛ » فلا 
يكون حقه دونه» كما إذا كانت البيّنة حاضرة في ال مجلس بخلاف ما إذا كانت خارج 
المصر؛ لأنه قد يتعدّرٌ عليه الجممٌ بين خصمه وشهوده؛ فكان عاجزا ؛ ولأن في 
استحلافه مع حضور الشهود هتك السلم إذا أقام اليّئة بعداما! حلف فيجبُ أن يتوقاء. 

وفي الاستدلال بالحديث المعروف وهو قوله وله للمدّعي : : «ألك بيْنة فقال: لاء 
00 لك يمينهء فقالك يحلف ولا يبالي » فقال يلهِ: ليس لك إلا شاهداك أو 

١م‏ كا نوه ذكرد» كارا لآق 385 إلما تر له ال عد لق اله ويس يع 
يه ه الخصاف 5ه ذينهء ومع الإمام فيما ذكره ه الطحاوي ذ كما في 
أكثر المعتبرات”". 
)١(‏ هذا إذا كانت البينة حاضرة في المصر غائبة عن مجلس الحكم حتى لو كانت غائبة عن المصر 
يحلف» أو كانت في مجلس الحكم لا يحلف. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: .)١117/‏ 


(0) سبق تخريجه. 
(9') ينظر: «تبيين الحقائق»(5 : .)3٠١‏ 


لل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


[١أقوله:‏ أي في المصر؛ قيدَ الشارح 4# بقوله في المصر ؛ لأن البيّنة لو كانت في 
بلس الحكم لا يحلف بالاتفاق» وان كانت خارج المصر يحلف بالاتفاق؛ فلعلّه أشار 


إلى ما اختلف فيه وإلى ما اختاره الفقهاء. 
1" قوله: يحلف ولا يكفل ؛ لأنه لا فائدة في التكفيل» فإنّ الفائدة هو الحضور 
عند حضور الشهود وذلك في البالك محال. 


[ل"اقوله: ويكفل ؛ كيلا يُِيبَ نفسّه فيضيعٌ حق المدّعي » والقياس : : أن لا يؤخذ 
كفل قبل إقامة البيَنةٍ لعدم تعلق حقّ المدّعي حينئزٍ فإن تجرد الدعوى ليس سيبا 
للاستحقاق كيف وقد عارضه الخصم بالإنكار. 

فينبغي أن لا يجب عليه إعطاء ء الكفيل » وهو مذهب الشافعي #ه؛ لكن 
استحسانا فيه ؛ لأن في أخلر الكفيل نظراً للمدّعي» وليس فيه كثيرٌ ضرر بالمدعى عليه ؛ 
لأنه إن لم يكن من قصده الاختفاء يضر وإن كان من قصلره كان ظالاً فلا ينظر 
له ٠‏ فيكفل احتياطاء ثمّ يجب أن يكون الكفيل ثقة معروفا بين الناس لا يتوهّم اختفاؤه 
حتى يحصل به فائدة التكفيل. 

[4]قوله: ثلاثة أيام ؛ هذا التقدير مرويّ عن الإمام؛ وهو الصحيح. كما في 
«الهداية»''' » و«الكافي»؛ وعن أبي يوسف 44: إنه مقدَّرٌ بما بين مجلس القاضي حتى 
إذا كان يجلس في كل يوم يكفل إلى اليوم الثاني » وإن كان يلس في كل عشرة أَيَام يوما 
يكفل إلى عشرة أيَام وصححّه في «الخانية»» ولا فرق في الظاهر بين الخامل والوجيه 
والحقير من المال والخطير. كذا في «البداية»". 

وعن محمّد 45: إنه إن كان معروفاء والظاهرٌ من حاله لا يخفي نفسّه بذلك القدر 
من المال لا يجبرٌ على إعطاء الكفيل» وكذا لو كان المدّعي حقيراً لا يخفي الإنسانٌ نفسّه 
لأجله لا يجبر على التكفيل» لكن إذا أعطى هو باختياره يؤخدٌ منه. كذا في «التبيين»””" 
)١(‏ «البداية»(7: ١65‏ ). 


(؟) «البداية»(7: .)١169‏ 
(9) «تبيين الحقائق)(5 : .)3٠١‏ 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها 1 


أي إن أب ب" الخصمٌ عن إعطاء الكفيل لازمه مدعي ثلاثة ام ثم عطف على 
العتّمير الللصوب في لازمّه قوله : (والغريب قر مجلس الحكم) : أي لازمٌ المدّعي 
الغريب مقدارٌ ما يكونٌ القاضي جالساً في الحكمة 0 ولا يكف إلا إلى آخر 
الجلس) : أي إن أخد منه الكفيل لا يؤخد إلا إلى آخر مجلس الحكم'”, فإن أتى 
بالبينة فيهاء وإل"' يُحَلْفَهُ إن شاء أو يدعه. 

١‏ اقوله: أي إن أبى... الخ: أي إن أبى الخنصم أن يكفل لا يجبره القاضي على 
التكفيل» بل يأمره أن يلازمّه ويدورٌ معه حيث يسير مقدار مدّة التكفيل على القولين 
حانى الأ .قيب وال ولازمة مكانا كا ول يلارك فق السجداة لأنه بي للذكرة وإذا 
انتهى إلى داره. 

ذكر في «الزيادات»: إنه إِمّا أن يأذن للمدّعي في الدخول معه أو يجلس معه على 
نان لكان أنه نوترك نفل رنها تون نين خافن اخنوة إن كان الس امرأة 
لازمها وجلس معها وقبض على ثيابها. 

فإن هربت ودخلت خربة لا بأس بدخوله عليها إذا كان الرجل يأمن على نفسه؛ 
ويكتون يديد مها تعلي] مسف الأن ل هذه الخلؤة ترور ذكزه يخا الدلامنة 
الطحطاوي في «حاشيته على الدر المختار»'") 

["اقوله: مقدار ما يكون القاضي جالساً في المحكمة ؛ لأن هذا القدر يحصل به 
النظر للمدّعي» فأمًا في إمساكه على باب القاضي يوما أو أكثر؛ ليحضر المدّعي بينة 
ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضي عن المجلس ولم يحضر المذعي بينة » 
فإن القاضي يَلفَه وخلّي سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء. 

[']قوله: إلا إلى آخر نجلس الحكم ؛ لأنه يلحقه الضرر بالزيادة على ذلك؛ فلا 
يزاد عليه ولا ضرر في هذا القدر ظاهرا. 

[آقوله وإلا إلى... الى ؛ أي وإن لم يأت بالبيّنة» فالقاضي بالخيار إن شاءً حلّفه إن 
كاه حل يله 


000 «حاشية الطحطاوي»(7؟: ا‎ )١( 


فصل 4 كيفية اليمين والاستحلاف 
والحلف بالله لا بالطّلاق والعتاق » إن ألح الخنصمء قيل : صحّ بهما في زماننا 3 


فصل 4 كيفية اليمين والاستحلاف 

(والحلفُ بالله لا بالطّلاق والعتاق”", فإن الح الخصم"» قيل : : صح بهما في 
ذنانها) امار تلقام أن خلفه بالطلاق و العتاق (١‏ وتكلظ بصفاتة ته 

[١اقوله:‏ والحلف بالله لا بالطلاق والعتاق ؛ أي الحلف الذي يقضي بالنكول عنه 
لا يكون إلا بالله دون غيرهء ولا بالطلاق والعتاق ونحوهما ؛ لما في «الصحيحين»؛ من 
حديث ابن عمر #5 إن النبي يي قال: «مّن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»”". 

ولااعرة الجا من عدي اي عوك اا لل 1 4 : ردلا 
تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأتتم صادقون»' قير انركلت قعر الاراشسيان 
لا بالطلاق والعتاق ونحوهما. 

["أقوله : فإن ألح الخصم. الخ ؛ أي فإن بالغ الخصم على التحليف بالطلاق أو 
العتاق أو نجوهماء ؛ فيل : جاز للقاضي أن يلم بذلك ؛ لقلة المبالاة باليمين بالله تعالى ؛ 
ومن قال بالتحليف لم يقل : :زكتري ٠‏ بل قال إنه غير مشروع لكن يعرض عليه لعله 
امتنع» فإن من الأدنى ديانة لا يحلف بمثل ذلك كاذباًء ٠‏ فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة 
وعتق الأمةء أو إمساكهما بال حرام بخلاف اليمين بالله غ8 , فإنّه يتساهل به في زماننا 
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ثم إن تكل لا يقضي عليه بالنكول ؛ لأنه امدنع عمّا هو منهي عنه شرعاء ولو 
قضى عليه بالنكول لا ينفذء ولو طلب المدعي عليه تحليف الشاهدء أو المدّعي أنه لا 
يعلم أن الشاهد كاذب لا يجيبه القاضي ؛ لأنا أمرنا بإكرام الشهودء والمدّعي لا يجب 
على اليمين خصوصا إذا أقام بينة. 

[ل'آقوله وفاظ مشاه ين إن الكل لد قاط يدقن اوفات اللسعه أن 
الحزال كاين ديه :ا فمود هذى مح عو البيفين بالتغليظ ويتجاسرٌ عند عدمه 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(؟ : ,))40١‏ و«صحيح مسلم»(7: 2217© وغيرها. 
() في «سنن النسائي»(”7: .)١77‏ 


يفن زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


لا بالزّمان والمكان 
نحو: بالله الطالب الغالب""؛ المدرك المهلك؛ الحي الذي لا وك داومو 
ذلكء (لا بالرّمان والمكان), هذا عندناء وعند الشافعي""'< 4" يُخلْظ بالزّمان 
كبعد صلاةٍ العصر يوم الجمّعة » وبالمكان كالمسجد الجامع عند المنير: 
فيغلظ عليه لعلّهِ متم بذلك. 

قال في «البداية»”" : : والقاضي بالخيار إن شاء غلظ وإن شاءً لم يغلظ فيقول : قل 
بالله أو والله» وقيل: : لا يغلّظ على المعروف بالصّلاح ويغلّظٌ على غيره» وقيل: لطا 
في الخطير من المال دون الحقير. انتهى. 

[١اقوله:‏ نحو بالله الطالب الغالب... الم؛ ومثل قوله: والله الذي لا إله إلا هو 
عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السرّ ما يعلم من العلانيّة ما لفلان 
هذا عليك» ولا قبلك هذا امال الذي ادُعاهء وهو كذا لا شيء منه. 

وما ذكره الشارح #5 فيه ترددء فإن أسماء الله عله توقيفيّة كما تقرّر في موضعهء 
والاختيارٌ في صفة التغليظ إلى القضاة يزيدون فيه ما شاؤوا وينقصون ما شاؤوا. كذا في 
«خزانة المفتيين». 

ثم يحترز عن عطف بعض الأسماء على البعضء كيلا يتكرّرٌ عليه اليمين» فإن 
امدق مين واتندة فلو فلو ذكر بالله والرحمن والرحيم بالواو صارت ثلاثة أيمان» 
والسعس فتن وا جد د ولق حون لعشي نان واج وتَكل عن الباقي لا يقضى 
عليه بالتكول ؛ لأنه قد أتى ما هو المستحق عليه ولو غلّظ عليه فحلفّ من غير تغليظ 
وتكل عن التغليظ لا يقضى عليه بالنكول ؛ لأن المقصودَ هو الحلفُ بالله لل قد حصل. 
كيام خراية 

#]قوله : وعند الشافعي ذه... الخ ؛ قال الشافعي #: إن كانت اليمين في قسامة 
أو في لعان» أو في مال عظيم يبلعٌ مائتي مثقال تغلظ بالمكان فيحلفُ بين الركن والمقام 
إن كان بمكة» وعند قبر النبي يكٌ إن كان في المدينة» وعند الصخرة إن كان في بيت 
المقدس»ء وفي الجوامع في غيرها فإن لم تكن ففي المساجدء ويكون ذلك يوم الجمعة بعد 
العصر. 


)١(‏ ينظر: « التنبيه)»)( ص »)١7١‏ وغيره. 
(؟) «البداية»(2؟: .)١69‏ 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها يقل 
2 ا 


(وحلف"" 

ولنا: إطلاق قوله © : «واليمين على من أنكر»''': والتخصيص بالمكان أو 
الزمان زيادة على النصّ» وهو النسخ ؛ ولأنٌ المقصود تعظيم المقسم به» وهو يحصل 
بدون ذلك ؛ ولأن فيه حرجاً على القاضي حيث يكلف الحضورء وهو مدفوع ؛ ولأن 
فيه تأخيرٌ حو المدّعي في اليمين فلا يشرع ؛ ولأنه أحد ما ينقطمٌ به الخصومة» فلا يختص 
بهما كالبيّنة. كذا في «التبيين»'") 

واعلم م يي . وذكر في «مجمع الأنهر»'" ' نلا عن «الحاوي 
القدُسي»: ولا 52507 تغليظ اليمين بهما. انتهى. وظاهر أنه مباح؛ لأنه نفي 
الاستحباب» وهو لا يستلزم نفي الإباحة بخلاف العكس» وينبغي للقاضي أن تمه 
حزما لين أزلاء وينلر عليه : + إنَألَدنَ يدن يعمد الله وينم ّنا فليا )4 '* الآية. 
كما في «الاختيار»”'» وغيره. 

1 ]قوله: وحلف اليهودي ؛ لما روي عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله وْوّ» قال 
00 : «وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من 
زنى» أكرحة عدار لان اقل الكتات ستقدرن دوه نهم فبوكة عليهم بدكر 
تر على نبيّهم. 

والمجوسي يعتقد تعظيمٌ النار فيؤكد عليهم بذكر خلقهاء والوثني وهو الذي يعبد 
ل ل 


ل 0 


وَلّين سَأَلتهُم من حَلَقَ ألسَمنواتٍ والْارْص لَيِقُولنَ أمّهُ )4”". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «تبيين الحقائق»(5 : ” .)53١‏ 

(©) «مجمع الأنهر»(؟: 509). 

(5)آل عمران: /الا. 

(6) دالا ختيار»(؟ : 7107). 

(1) في «سئن أبي داود»(7: ؟7١5)غ‏ وفي «(صحيح البخاري»(7: 17706) بلفظ آخر 
(0) لقمان: 7 


4 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


لمع ممم مدع ماما اللاو مم لة 


ذكر الطَحْطَاوي”'' نقلاً عن «البدائع»”: لا يحلف على الإشارة إلى مصحف معيّن : أي 
من التوراة بأن يقول: بالله الذي أنزل هذه التوراة أو هذا الإنجيل ؛ لأنه ثبت تحريف 
بعضيهماء فلا يؤمن أن تقع الإشارة إلى الحرف احرف فيكون التحليف تعظيما لما ليس 
كلام الله جَلِل. انتهى. 

وعن أبي حديفة : إنه لا يحلفُ أحدٌ إلا باله مل خالصاً احترازا عن إشراك 
عو امطرس مركم 

وذكر الخصّاف 5: أنه لا يحلفُ غير اليهودي والنصرانيّ إلا بالله تعالى» وهو 
اختيار بععض مشايخنا ؛ لأن في ذكر النار في اليمين تعظيمٌ لبا؛ لأن اليمين تشعرٌ بذلك» 
ولا ينبغي أن يعظّم النار خلاف التوراة والإنجيل ؛ لأن تعظيم كتب الله تعالى واجب. 

وما دُكر هاهنا هو المذكور في الأصل» فكأنه وقع عند محمد 445: يعظمونها 
تعظيم المسلم الشعائن» ولا يعيدوتها ححفيقة. هكذا ذكر الرَيلّعِي”, وغيره. 

لكن يشكل عليه: إن الدهريّة منهم لا يعتقدوئّه» ولا دلالة في الآية على ما 
ذكر ؛ لأن الوثنيً يعبدٌ غير الله عله ويعتقدٌ أن الله جل خالقه. 

ويمكن أن يقال: إن الدهري هو من يقول بقدم الدهر» وبإسناد الحوادث إليه: 
ويقول: إن مبدأ الممكنات هو الله تعالى كما قيل» فلم يلزم عدم اعتقاد الله تعالى وعدم 
دلالة النص. فتدبر فيه. 

وقال في «الاختيار»'*': ولو اقتصرَّ في الكل على قوله بالله فهو كاف ؛ لأن الزيادة 
للتأكيد كما قلنا في المسلم» وإِنّما يغلّظ ليكون أعظم في قلوبهم؛ فلا يتجاسرون على 
اليمين الكاذية افين. 

وقال في «البحر»”*' معزيا إلى «المحميط»: إن ما ذكر في الكتاب قول محمّد : وما 


.)3١١ في «حاشيته على الدر»(7:‎ )١( 
.)5١58 : (؟) «بدائع الصنائع»(7‎ 

(9) في «تبيين الحقائق))(5 : .)3١7‏ 

(5) «الا ختيار»(؟:3371). 

(6) «البحر الرائق»(/: .)5١5‏ 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها عفيل 


اليهودي بالله الذي أنزل التنّوراة على موسى الكقةة» والنْصْرانِي بالله الذي أنزل 
الأنجخيل يسى الطيل 
اليهودي”"' بالله الذي أنزلَ التّوراة على موسى الل والنّصِرانِي" بالله الذي أنزل 
الأنخجيل على عيسى ككل 
ذكره الخَصّافْ ذه قولبماء وظاهر كلامهم : إن الكافر إذا حلف بالله فقط» وتَكل عم 
ذكر يكفي؛ ولا يقضي عليه بالكول عن الوصيف ؛ لأنه من باب التغليظ فيكتفي بالله 

1" قوله: اليهودي ؛ منسوب إلى يهودء وقال في «الصراح»: هو وجود وان يهود 
بالياء كذلك وارادوا باليهود اليهوديين ولكنهم حذفوا ياء الاضافة كما قالوا زنجي وزنج 
وانما عرف على هذا الحد فجمع على قياس شعيره وشعير» ثم عرف الجمع بالألف 
واللام» ولولا ذلك لم ييمز دخول الألف واللام عليه ؛ لأنه معرفة مؤنث فجرى في 
كلامهم مجرى القبيلة» ولم يجعل كا حي. انتهى. 

وقال اق اميا اك" :فو اينم ني عرني ولبلا لنقير ف :وما الريدل 
هودا إذا رجع فهو هائدٌ» والجممٌ هودٌ مثل بازل وبُزْل» وسمي بالجمع وبالمضارع » وفي 
التنزيل : # وَكَالُوأ كُوبوا هُودًا أؤتصدر #'"', ويقال: هم يهودُ غير منصرف للعلمية 
ووزث الفعل. 

آى لاكة عع اننا هذا مجوس غير منصرف ؛ لأنهم أرادوا به القبيلة» 

ويجوز دخول الالف واللام» فيقال: اليهودء وعلى هذا فلا يمتنع التنوين ؛ لأنه نقل 
مووز القدق إزجاك الأسمات والحبية الع ييتروع «وقيل؟ الهودى فنا إن 
يهودا 5-05 التليئلة. انتهى. 

["أقوله: النصراني ؛ قال في «المصباح»”” : وغ هران وراد لص و ها 
يقال: رجل نَصْرَانٌ ونّصرانة » ويقال: هو نسبة إلى قرية اسمّها نَصّرَّة» قاله الواحجدي ؛ 


)١(‏ «المصباح المنين»اص157). 
(5) البقرة: .١70‏ 
(©) «المصباح المنير»(اص8١1).‏ 
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والحوس" أبالله الذي خَلّقَ النار, والوثني" بالله تعالى» ولا يَحْلِفُونَ في معابدهه'” 
ولبذا قيل في الواحد : نُصري على القياس»؛ والنصارى جمعه مثل مهر ومهارّى»؛ وقيل : 
فيه إل قزية اسه التصر ا ثم أطلق النصراني على من تَعبْدَ بهذا الدين. انتهى. 

[١أقوله:‏ والمجوسي ؛ 0 المجوسء والمجوس أمّة من الناس» وهي كلمة 
تارقف بالا لصح لسار قن ارم سايقل بجعا را مر اق بدن هوه 
والتساري ويه أبواه إذا جعلاه مجوسياً. كذا في «المصباح»” ؛ وغيره. 


1أنوله: والوثني ؛ نسبة إلى الوثن؛ وهو بفتحتين بت ووثن اوثاذج . كذا في 
«الصراح»؛ وقال في «المصباح»'" : الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو 
غيره؛ واجمعٌ وُلنء مثل أسد وأُسْد وأوثان» وينسب إليه من يتديّن بعبادته على 
لفظه» فيقال: رجل وثني» وقوم وثنيوثٌ؛ وامرأة د وتشاء ونشاء وكات انو 

وفيه أنكا"" انهه عو لواو يقال التتكر من كيان قفي بويفاة 
الصنم: المتَّحْدٌ من الجواهر المعدئيّة التي تذوبء والوثنُ هو المْنُْخَدُ من حجر أو خشب. 
انتهى. 

["اقوله: ولا يحلفون في معابدهم ؛ لكراهة دخولها لقاض وغيره من حيث أنها 
بع انشياط لذن يديت انه لشن لدع اللدكولنه والظامن انها رهية 4الذنها الرادة 
عند إطلاقهم. 

قال في «البحر»'” : وقد أفتيت بتعزير مسلم لازم الكنسية مع اليهود. انتهى. وعن 
أبي الخطاب الحنبلي 45: إن كان لهم مواضع يعظموئّها ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين 
حلّوا فيها. وبه قال مالك 5 في رواية. ذكره الشُمِنّىٌ في «كمال الدراية». 


.)0 «المصباح المنين»( ص55‎ )١( 

فم «المصباح»(ص 515/8 -119). 
إفرة أي قُْ «المصباح المنير»(ص ؟  .)7١‏ 
(؟) «البحر الرائق»(؟: .)5١5‏ 

(0) «كمال الدراية»(063). 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها يفن 
ويَحْلِفْ على الحاصل في البيع والنكاح : بالله ما بينكما بيع قائم؛ أو نكاح قائم في 
0 بائن منك الآن» وفي الغصب: ما يجب عليك رذه 

لف على الحاصل”" في البيع والتكاح : بالله ما بينكما بيع قائم»أو نكاح قائم 
نر "» وف الطلاق : ما هى بائن منك' “الآنوؤق النضى'"ما يحب عليك رده 

[١قوله:‏ ويحلف... الخ؛ هذا نوعٌ آخر من كيفية اليمين» وهو الحلف على 
الحاصل والسبب» والضابط في ذلك: إن السبب إمّا أن يرتفع برافع أو لا فإِنْ كان 
الثاني» فالتحليف على السبب بالإجماع ‏ وإن كان الأول فإن تضرر المدّعي بالتحليف 
على الحاصل ؛ فلذلك؛ وإن لم يتضرّر يحلف على الحاصل عند الإمام ومحمد #ء 
وعند أبي يوسف 4#: يحَلْفُ على السبب. كما ستعرف. 

[١"]اقوله:‏ على الحاصل ؛ أي على صورة إنكار المنكرء وهذا معناه الاصطلاحي»؛ 
فإن معناه النغوي: هوما بقيّ وثبتَ وذهب ما سواه. كما في «القاموس»''' » ويمكن 
اعتبارٌه هاهناء فإنّه يحلف على الثابت والمستقرٌ الآن. 

1؟اقوله : في الحال ؛ متعلّقٌ بكلا القولين» وتقديرٌ الكلام: بالله ما بينكما بيع قائم 
في الحال» أو بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال؛ والأوّل إذا اذعى أنه اشتراه» والثاني 
إذا ادّعت النفقة فلو ادّعت النكاح كان المثال على مذهب الصاحبين لا على مذهب 
الإمام؛ فعنده حينئذ لا يحلف لا مر سابقا. 

وقال شيخنا العلامة الطحطاوي'": وهذا في النكاح على قوله محمولٌ على ما إذا 
كان مع النكاح دعوى المال؛ أمَا إذا تجرد عنها » فإن الإمام لا يرى الحلف فيه والمذهب 
فولية < بون اللي » قاله المقدسي. انتهى. 

[:]قوله: ما هي بائن منك ؛ أي بالله ما هي بائنْ منك» وهذا في البائن الواحد 
وأمّا إذا كان بالثلاث يحلف بالله ما طلقتّها ثلاثا في النكاح الذي بينكماء وفي الرجعي 
يحلف بالله ما هي طالق في النكاح الذي بينكماء وهو معنى قوله الآن. 

[4آقوله: وفي الغخصب. .الخ ؟ وفي الوديعة : بالله ما له هذا الذي ادعاه في يدك 
وديعة» ولا شيء من الذي في يدك» ولا له قِبَلّك حق»؛ ويحلفه في الدين : بالله ما له 


.)2355738 «القاموس)»(”7:‎ )١( 
.)7١ 5 في «حاشيته على الدر»(7:‎ )0( 
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لا على السّبب بالله ما بعنّه» ونحوه 
لا على السبب'' بالله ما بعبّه» ونحوه)» مثل : بالله ما نكحتّهاء وبالله ما طلقتُّهاء 
وباللة:ماخضصيت: لأن هذه الاسياف"" اث تفع بأن باع شيعاء ثم تقايلا ٠‏ فإن حلةفى 
ا ا 0 

وععند أبي يوسف #5 : يحلفُ على السّببيا” في جميع ذلك إلا عند 
تعريض المّعى عليه بأن يقول : أيها القاضي لا تُحَلَفْنِي على المبب » فإن الإنسان 
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قل يبيع ٠٠ل‏ يقي أو يطلق كم يتؤوية. 
غلبكة من الدين والقترطن قليل ولا كثير؛ لاحتمال أنه أدى البعض* أو أبرآه فته قلا 
يحنث في بمينه على الجميع. هذا ما اختاره في «الاختيار»'''» وغيره. 

١‏ آقوله: لا على السبب... الخ ؛ يعني أنّه لا يحلفْ على السبب» نحو أن يقول في 
البيع: بالله ما بعته؛ لاحتمال أنّهِ باع ثم أقال» ولا يحلف في النكاح : بالله ما نكحتّها ؛ 
لحسياق الششكيا نم خالحها أو آنانها. 

ولا يحلفُْ في الطلاق : بالله ما طلقبّها ؛ لاحتمال أنه طلقها ثم نكحّهاء ولا يحلف 
في الخصب: بالله ما غصبئه ؛ لاحتمالٌ آنه غصب ثم سَلَمّ أو ملك بالهبة أو بالبيع ؛ 
وكذا لا يحلف في الوديعة : بالله ما أودعتك هذا ؛ لاحتمال أنه أودعه ثم ردّه أو هلك في 


يذه بغير صنعه. 


["اقوله: لأنّ هذه الأسباب... الح ؛ يعني أن هذه الأسباب قد تقع ثم ترتفع , 
فالبيع بالإقالة والنكاح بالطلاق» والطلاق بالتكاح الجديد» والغصب بالهبة» فلو حلف 
على السبب لتضرر المدّعى عليه ؛ لأنّ حلفة عليه في هذه الوجوه كاذب» وإقرارٌ به» ثم 
دعوو ط اراقع الس ٌ 5 ' 

“قوله: يحلف على السبب في جميع ذلك ؛ لأنْ اليمين حق الماعي فيحلف 
على فق وعوات رقي ماهم المي » فيحلف إلا إذا قال المدّعى عليه عند عرض 
القاضي اليمين عليها ين القاضي لا تُحَلْفْتي على السبب» فاق اسان قل عبد بيدا 
ثم يقيل فيه» فحينئل يحلف على الحاصل » وصار العدول عن اليمين على مقتضى 
الدعوى حقا للمنكر حين طالب به. 


.)373077 : «الاختيار»(؟‎ )١( 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها كل 
وقيل'"”'': ينظرٌ إلى إنكار الملاعى عليه » فإن أنكرَ السبب يَحَلِفْ عليه » وإن أنكرَ 
الحكمّ يحلفْ على الحاصل كدعوى الشفعة» هذا ما قالوا. 

ولقائل”'' أن يقول: ينبغي أن علب على السيث دائماء وإن عَرَض الملذعى 
عليه » فلا اعتبار لذلك التعريض ؛ لأنغاية ما في الباب أنه وم ابيع ؛ ثم وقع 
الإقالة, ففي دعوى الإقالة يفن العو ا طلية مرفي فكلية الب على الزقالة: 
فإن عجر فعلى المدّعى اليمين. 

١‏ أقوله الوجل: .الم ؛ قائله شمس الأئمّة الخَلُوَاني طه: ويفهم من تفزير 
الزبلعي” : نه رواية عن أبي يوسف ط#ه, وذكر العَيّبي”" نقلاً عن «الذخيرة»: : وهو 
حسن »2 وعليه عمل أكثر القضاة. انتهى. 

وقال فخر الإسلام #ه: يفوّض إلى رأي القاضي. اتتهى. ثم اعلم أن هذا الخلاف 
فيما إذا لم يكن في التحليف على الحاصل ضررٌ بالمّعي » وفيما إذا كان السببُ يرتفع 
برافع ؛ ولذا قال المصنف 485: فيما سيأة ني إلا إذا لم ترك النظر للمدّعي. اخ 

["آأقوله : ولقائل أن يقول. .ام ا : إن المناسب أن يعم الحلف على 
السبب؛ وجري في جميع الصورء ولا فائدة في استثناء ء صورة التعريض س ؛ لأن في صورة 
التعريض إن وقع البيع ثم م الإقالة» فالمدّعى عليه إذا ادّعى الإقالة صار مُدَّعياء فعليه أن 
يقيمَ البئنة على الإقالة» فإن أقامّها فبهاء وإن عجر عنها فاليمين على المدّعي ؛ لأنّه 

وهو أنّه يحتمل أن تقع الإقالة بلا شهودء والخصم يكون تمن يقدم على اليمين 
الكاذبة ففيه تَوَى حق المسلم؛ وفي صورة الطلاق إن حلف على السبب يتتضرر به 
المدّعى عليه ؛ لأنّه قد يعجر عن إقامة البينة على النكاح» ولا حلف فيه عنده» فتَوَى 


حقه) ا 


)١(‏ قائله شمس الأئمّة الحَلوَاني طفهء وفي «الذخيرة)): وهو حسن» وعليه عمل أكثر القضاة. وقال 
فخر الإسلام #كه: يفوَّض إلى رأي القاضي. ينظخر: «التبيين)(5 : 227207 و«البناية» 
(0: 858)). 

(5) في «تبيين الحقائق»)(5 : .)73١7‏ 

(9) في «البناية»(/ا: .)17١‏ 


ل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


إلا ! عارك اتطر امد مير فيحلف على السبب كدعوى شفعة بالجوار» 


لإا لزم"' شرك لتر لمعي فيحلف على السب كدعوى شفدة 
بالجوارء ونفقة المبتوتة» والخصم لا يراهما): : أي يحلف على الحاصل"' إلا أن 
يلزم من الحلفب على الحاصل ترك النّْظرٍ للمدعي» فحينئزٍ يحلفُ على السب 
كدعوى الشفعة بالجوارء فإنه يمكن أن يحلف على الحاصل أن لا يحب الشفعة بناءً 
على مذهب الشافعي""' طفنه, فإنّ الشفعة لا تثبت ت بالجوار عنده » فيحلف المشتري : 
بالله ما اشتريت هذه الدارء وكذا إذا ادعت المرأة النفقة بالطلاق البائن كالخلع 
مثلا ٠‏ فإنّه لا يجب التٌفقة عند الشافعِي”" ضه . ويجب عندناء فإن حلف بالله ما 
يَحِبْ عليك النفقة ٠‏ فرِبّما يحلفُ على مذهب الشَافعي ف فيحلف على السبب 
بالله ما طلقيُها طلاقا بائنا. 

١1‏ ]قوله: إلا إذا لزم... الخ ؛ استثناء من قوله: ويحلف على الحاصل... الخ ؛ 
فالحاصل أنّه لا يحلف على الحاصل إذا لم ترك النْظر للمدّعي» بل يحلفٌ حينئذٍ على 
بجي 

["آقوله : أي يحلف على الحاصل. 1 ؛ يعني إن الحاصل هو الأصل عند 
الطرفين إذا كان سبي ييرتفع براقم كالبيع » يقال فيه : والغصب يفسحٌ بالهبة» والنكاح 

يفسخ بالخلع والطلاق؛ يتجددُ فيه بعد الإبانة» فيحلف على الحاصل عندهما ء ٠‏ إلا إذا 
لوم للب عن اا ترك النْظرِ للمدّعي. 

فحينئ يحلفُ على السبب بالإجماع رعاية لجانبه؛ مثل أن يدعي شفعة بالجوار, 
أو تدّعي مبتوتة نفقة العدّة, والخنصم لا يراهما بناءً على مذهب الشافعي 445» فإنٌ 
الشفعة بالجوار لا تثبت عنده. 

وكذا لا تجبْ نفقة امبتوئة عندهء فالخصم يحلفُ على السّبب: بالله لا اشتريت 
ماه اذا رك وما هي معد نلك" رذ انو يكلف على اميل ]بلغي لفقم 
عليك؛ وبالله لا تحب عليك النفقة» يصدَّقٌ في يمينه في اعتقاده» فيفوّتُ النظرٌ في حق 
المدعى. 
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)١(‏ ينظر: «التنبيه)»(ص )8١‏ 2 وغيره. 
(0) ينظر: «التنبيه))»(ص 759 2)١‏ وغيره. 


كتاب الدعوى/تعريفها وأحكامها فيل 
وكلالسص لاير كت ميلم بد عتقه 

(وكذا في سبب'" لا يرتفع كعبار مسلم يذّعي عتقه)؛ إن الولى يحلف بالل 
ما أعتقيّه » فإنّه لا ضرورة إلى الحلف على الحاصل ؛ لأنَّ السبب لا يمكن ارتفاعه, 
فإن العبدَ المسلم إذا أعتق لا يُسَتَرّق 

فإن قلت: إن المدّعى عليه يتضرّرٌ ببطلان الشفعة بتأخير الطلب. 

قلت: لا بد للقاضي من الإضرار بأحدهماء والأولى بالضرر المدّعى عليه ؛ لأنّه 
متمسّك بعارض السقوط؛ والمدّعي بالأصل حيث ين جه اتنب لوست بن 
الكراف فصت امك بالاسال سدرر رقو اللاترن على السار ع توقد اسمن 
هاهنا أنه لا اعتبارَ بمذهب المدّعى عليه. 

وأمًا مذهب المدّعي ففيه اختلاف : 

فقيل : إنّه لا اعتبارَ به أيضاء وإنّما الاعتبارٌ لمذهب القاضي ٠‏ فلو ادّعى شافعي 
شفعة الجوار عند حنفي سمعّها. 

وقيل: لا. 

وقيل: يسأله القاضي : هل يعتقد وجوبها أو لاء وفي «شرح الصدر الشهيد»: إن 
الأخير أوجه الأقاويل وأحسئها. ذكره في «البحر»'"' تقلا عن «خزانة المفتيين». 

وذكر فيه" : ِنْه ذكرّ الصدرٌ ضيه حكاية عن القاضي ل عامم 9 إِنْه كان 
يدرس» وخليفته يحكم» فافق أن امرأة ادّعت على زوجها نفقة العدة» فأنكر الزوج 
فطلب منه أن يحلف: ما عليك تسليمُ النفقة من الوجه الذي تدّعي» فلما تهيّأ الرجل 
نظرت المرأة إليه. 

فعَلِمَ لماذا نظرت إليه فنادى خليفته شل الربجل : من أي محلّة هوء فإن كان من 
أصحاب الحديث : حلّفه بالله, ما هي معتدّة منك؛ لأنَّ الشافعي لا يرى النفقة 
للعتعوثة :ون كان شق ابيا ة حلفه بالل تعليك مايه النققة إلبهاامن الوج الذي 
تدّعي نظرا لها. اتتهى. 

١[‏ ]قوله: وكذا في سبب... الخ؛ يعني وكذا يحلف على السبب»؛ إن كان السبب 


.)5١15 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
.)515 (؟) «البحر الرائق»(/ا:‎ 


شن زبيدة النهايه لعمدة الرعاية 


وفي الأمة والعبدٍ الكافر على الحاصل»؛ ويحلفُ على العلم من ورت شيئاً فادّعاه 
آخر وعلى البتات إن وهب له أو اشتراه 
(وفي الأمة'"' والعبدٍ الكافر على الحاصل) ؛ لأنّ السب قد يرتفع فيهماء أما في 
الأمة فالبردة واللْحاق إلى دار الحرب» كم السبي » وأما في العبد الكافر فبتقض 
العهد واللجاق 2 ك السري, ْ 

(ويحلف على العلم" من و وَرث شيئا فادّعاه آخر وعلى البتات إن وَهِب له 
##الموسوي تددو اللفكرى ملتان بالل لين هذا ملكا ذلك 
سببا يرتفع برافعء كما أن العبد المسلم اذعى عتقه الواقٌ في إسلامه على مولاه؛ وهو 
كز فاكون غلت على اليب #بالة ما اعمقة يؤل صوور حيفة إى اطلف على 
الحاصل ؛ لأنّ السبب لا يرتفع فإنّه لا ينصورٌ عوده إلى الرق؛ لأنّه إذا ارتد يقتل»؛ 
والمرب إلى دار الحرب نادرء بخلاف الأمة والعبد الكافر» فإنّ فيهما يحعلف على 
الخال كا اليه 

1['آ]قوله 0200 .. ال ؛ يعني فيما إذا ادّعت الأمة على مولاها أنه أعتقهاء 
فإنّه لا يحلف : : بالله ما أعتقتّهاء ولكن يحلفُ على الحاصل ؛ أي ما هي حرّة في الحال. 

ركذا زا ادك لويد الكائر على نير <» بالفدق رابو لا لبه : بالله ما أعتقته» بل 
يحلف على الحاصل : أي ما هو حرفي الحال ؛ لأنّ الرفّ بعد العتق يتكرّرٌ على الأمة 
بالردّة» واللّحاق بدار الحرب : ثم السّبي » وعلى العبد الكافر بنقض عهد الذمّة» 
والنّحاق بدار الحرب : ثم السّبي » ولا يتكرّرٌ على العبد المسلم كما عرفت آنفا. 

["اقوله : ويحلف على العلم... الخ ؛ هذا نوع آخرٌ من كيفيّة اليمين» تقريره: إن 
من ورث شيئا من عينء عَلمّ ذلك بعلم القاضي أو إقرار ر المذعي أو بينة المدعى عليه ؛ 
فادّعاه آخرء ولا بين للمدّعي وأرادَ القاضي تحليف الوارث» فيِحلَفُهُ على العلم ؛ أي 
علم المّأعى عليه» فيقول له القاضي : بالله ما تعلم أن هذا العبنَ له» ولا يله على 
البنات ؛ لأنَّ الوارث لا يعلم بما صنعّه المورث"") 

وإن وهب شيءٌ للمدّعى عليه» أو اشتراه المدّعى عليه بلا بينةِ ثم ادّعاه المدّعي 
بلا بيّنة أنه له» فالموهوب له أو المشتري : يحلف بالله ليس ملكا للمدّعي ؛ لأنّ قبول 


أو اككراه), التاق اله 


.)508 :50١»رهنألا ينظر: «جمع‎ )١( 


كتاب الدعوى/ تعريفها وأحكامها يهن 
وصح فداءً الحلف والصلح منه 
ا ل ال 

ل لي ل 

((وصح فداء الحلف"" والصلح منه 
الهبة والشراء سيب لوت الملنك بالأحتيار: ولو لم يعدم أن العييّ ملك البائع لهم 
باشرَ الشّراءً باختياره» ولا قبل الببة بخلاف الملك في الإرث» فإنّهِ يبت للوارث جبراء 
ولا علم له بحال ملك المورث. 

والأصل في ذلك أن اليمِينَ إن كانت على فعل الغيرٍ فهي على العلم؛ وإن كانت 
على فعل النفس فهي على البتات. ذكرالريْلِْي”"» والعيبي”"' نقلا عن الخَلوَاِي: هذا 
الأصل مستقيمٌ في المسائل كلها إلا في الردٌ بالعيب. 
ٍ فإنّهِ إذا ادّعى المشتري أن العبد أبق ونحو ذلك» فأرا واد التعري ليف الاك نإنه 
يحلفه على البتات» مع أنّه فعل غيره وإِنّما كان كذلك والاد اناك عير تطليم اليم 
سالماً عن العيوب» فالتحليفُ يرجمٌ إلى ما صّمِنَ بنفسه فيحلفُ على البتات. . انتهى. 

ثمّ كل موضع يجب اليمين فيه على البتات: فحلفّ على العلم ؛ ؛ لا يعتبر حلفة 
حتى لا يقضي القاضي عليه بالتكول؛ ولا يسقط اليمينُ عنهء وكل موضع يحبٌ اليمين 
فيه على العلم» » فحلف على البتات» يعتبر حلفه حتى يسقط اليمين عنه» ويقضي 
القاضي عليه بالتكول ؛ لأنّ الحلف على البتات آكدء فيعتبرٌ مطلقا بخلاف العكسء 
5 4 ين م 

١[‏ آقوله : فإنّه ينفي العلم ؛ وذكر فخر الإسلام ضيه في «الجامع الصغير» »: المشتري 
والموهوبُ له مالك بسببي شرعي وضع له» وهذا يفيدهُ علماً بأنّه ملكه لا ملك غيرهء 
فص تحليفهُ بالشبات» فإن أبى فقد امتنمّ عمّا هو مطلق له» » فصار باذلاء فأما الوارث 
فلا علمَ له بما صنم المورث» فطولب بعلم إن كان لهء وإذا لم يفعل مع الإمكان صار 
باذلا . كذا في «الكفاية»”". 

["أقوله: وصمٌ فداءٌ الحلف والصلحٌ منه؛ لا روي عن حذيفة 4 أنه انتدى يمينه 


.)3١7 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
.)179 : )ف «الرمز»(؟‎ 

(؟) في «كمال الدراية»(ق095). 
(5) «الكفاية»(/: ١19١ - ١89‏ ). 


يل زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا يحلف بعده 
ولا يحلف بعده"): أي إذا توجّه الحلف؛ فقال: أعطيت هذه العشرة فداءً عن 
الحلف على كذاء وقبل الآخرء أو قال الماعي : صالحت عن دعوى الحلف على 
كذاء وقبلَ الآخرٌ صمٌء وسقط حق الحلف. 
بمال» وكذا عثمانٌ # افتدى بميئّه حين ادٌعى عليه أربعونٌ درهماً » فقيل : ألا تحلف 
وأنت صادقء» فقال: أخاف أن يوافق قدرٌ يميني» فيقال: هذا بيمينه الكاذبة ؛ ولأنّ فيه 
صِونٌ عرضه وهو مستحسسٌ عقلا وشرعا. ذكره الْحَمّوَي: وذكرّ الصدرٌ الشهِيدٌ أن 
الاحترازٌ عن اليمين الصادقة واجب. انتهى. 

أي ثابت بدليل جواز الحلف صادقاًء وقد وقم من النبي و تعليما وتشريعاء ثم 
الافتداءً قد يكون بمال؛ مثل المدّعي غالباء وقد يكون بأقلّ منه» وأمّا الصلحٌ منه فإنّما 
يكون منه على مال» هو أقلّ من المدّعي غالباً. كذا في «النهاية», وغيرها. 

وقيِّدَ بالفداء والصلح ؛ لأنّ المدّعي لو أسقط اليمين قصداً بأن قال: برئت من 
الحلفء أو تركته لك أو وهبتّه لا يصح, وله التحليف بخلاف البراءة عن المال؛ لأنّ 
التحليف للحاكم. كذا في «كتاب الدعوى» من «الفتاوى البَرّازَيّة». 

[١آقوله:‏ ولا يحلف بعده ؛ يعني ليس للمدّعي أن يستحلفه على تلك اليمين 
أبذا؛ لأنّه أسقط حقه بالافتداء أو الصلح, وفيه إشعارٌ بأنّهِ لا يحورٌ أن يبيعٌ اليمين ؛ لان 
الشراءً عقد تمليك المال بالمال» و امن الح ةعالو كله أذ انين :01ل 


ميم مي 


باب التحالف 


ولو اختلفا في قذر الْمنء أو المبيع : 
باب التحالفا! 

(ولواختلفا" في قاذر النّمن'" » أو المبيع 

١1‏ ]قوله: باب التحالف ؛ لما قدّم يمِينَ الواحدد ذكرٌ يمين الاثنين ؛ ليناسب الوضع 
الطبع ؛ وليس المراد بالتحالفي معناه اللغوي» فإنّه هو التعاهدٌ لغة. كما في «الصراح»» 
يقال: تحالفا: إذا تعاهدا وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرةٍ والحماية. كذا 
في «المصباح»'"'» بل المراد به حلف المتعاقدين عند الاختلاف كما لا يخفى. 

31" قوله: ولو اختلفا... الخ؛ يعني لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو في قدر 
المبيع بأن قال المشتري : اشتريت بألف» وقال البائع: بعت بألفين» أو قال البائع: بعت 
عبداء وقال المشتري : عبدين. 

وكذا لو اختلفا في الثمن» والمبيع جميعاء بأن قال البائع: بعت عبدا بألفين, 
وقال المشتري: لا؛ بل بعت عبدين بألف» فيحكم القاضي أن أقام البيّنة فيهما؛ لأنّ 
الجانب الآخرّ جرد الدعوىء والبيّنة أقوى منهاء إذ هي متعدّية حتى توجبّ القضاءء 
فلا يعارضها مجرّدُ العوى» وإن أقام كل واحارٍ منهما البيّنة على ما اذّعاه» فيحكم 
القاضي ثبت الزيادة ؛ لأنّه خالص عن العارض. 

أما إذا كان الاختلاف في أحدهما فظاهر» وأمّا فيهما فحجة البائع في الثمن 
الأكثر, وحجة المشتري في المبيع الأكثر أولى» فيحكم بعبدين للمشتري» أو بألفين 
- ! 

['اقوله: في قدرٍ الثمن ؛ دخل فيه رأس المال في السّلم » كما دخل المسلم فيه في 
المبيع. كذا في «البحر»'". 

وقيِّدَ الاختلافَ بقدر الثمن» وقدر المبيع ؛ لأنه لو كان الاختلاف في جنس 
الثمن: بأن قال البائع : بعتك هذه الجارية بعبدك هذاء وقال المشتري: إِنّما اشتريتها 


.)١55ص(2»رينملا «المصباح‎ )١( 
.)5١14 (؟) «البحر الرائق»(/ا:‎ 


فيل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
حْكِم لِمَن برهن وإن يَرْهنا كم لمثبتو الزيادة» وإن اختلفا فيهماء فحجّة البائع 
في النّمنِء وحجة المشتري في المبيع أ أولى 
حكم'' لمن ير هن ''» وإن بَرْهَنا حَكِم لمثبت الزّيادة'"), وهو البائع إن كان 
الاختلافُ في قدر الثّمنء والمشتري إن كان لامر وال 

(وإن اختلفا فيهما), كما إذا قال البائع : : بست هذا العبد الواحد بألفين, 
وكالةالعترو يلا :يزيت السوق بالق (فعحة الياء ئع في الّْمنْء وحجة 


المشتري في المبيع أولى _ 
منك بمئةٍ دينارء وأقامٌ البيّنة لزم المشتري البيعٌ بالعبد» ويقبل بيّنة البائ دون المشتري ؛ 
لأنّ حق المشتري في الجارية ثابت باثفاقهما. 

وإنّما الاختلافٌ في حق البائع» وبينته :: تقبتُ الحق لنفسيه في العيذ» وبيّية المشتري 
تنفي ذلكء والبيّنة للإثبات دون النفي. كه متي في «كمال الدرايق! ١‏ 

(١أقوله:‏ حكم. . ال؛ أي حكم القاضي لَن أقام البيّنة ؛ لأنّه نور دعواه بالحجّة ؛ 
وبقي في لاحر عرد الدعوئيه واليية افو ؛ لأنها تلزم الحكم على القاضي» بخلاف 
برد الدّعوى» فإِنّه لا يوجب الحكم عليه. 

["أقوله: برهن؛ يقال: برهن عليه؛ أي أقام الحجّة. كذا في «الصراح»: 
والبرهان لي ٠‏ قيل: النون زائدةء وقيل : أصليّة» وحكى الأَزْمَرِي 
0 القن وربات الللاني : الوك لاريم رع قاد مول ب والضوات أن 


ره س 


يقال: أبره: إذا جاء عه د ابن الأغرابي. 


0 ادها : الحجة 
من البرهرهة» وهي البيضاء من الجواري » كما اش شتق السّلطانٌ من السّليط. كذا في 
«المصباح المنير»''". 
[؟آقوله: حكم لمثبت الزيادة ؛ إذ لا معارضة في الزيادة» فإنّ البيّنة المثبتة للأقل لا 
عرف للزيادة » فكانت البيئة المثبتة للزيادةٍ ساكتة عن المعارض 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق0553). 
() «المصباح المنيرن»(ص١‏ 5). 


كتاب الدعوى/ياب التحالف م 
وإق عجرا رضن كز بزيادز يلعية الأخر» وال تحالفاء وحلف المشتري أوَلا 
وإن عَجَرًا' رضي كل بزيادة يدعيه الآخرء وإلا تحالفا ). 

فقوله : وإن عَجَرًا؛ يَرْجُِ إلى الصور الثلاث : أي ما إذا كان الاختلاف في 
النّْمنء أو المبيع» أو فيهماء ٠‏ فإن كان الإختلافُ في النُّمن فيقال'"' للمشترى: إما 
أن تُرْضَّى بالثَّمنٍ الذي ادّعاهُ البائع ؛ وإلا فْسَمْنا البيع, » وإن كان الاختلاف في 
الح ملا ل : إما أن نُسَلَمَ ما اذُعاهٌ المشتري وإلا فُسَغْنا ابيع» وإن كان 
الاختلافٌ في كل منهما يقال ما ذُكِرَ لكليهما” » فإن رَضِي كل بقول الآخرء 
فظاهرٌ؛ وإلا تحالفا. 

(وحلف"' المشتري أرّلاً): في الصور النّلاثْ 

١1‏ ]قوله: وإن عجزا... الخ؛ يعني أن البائع والمشتري إن عجزا في الصور الثلاث 
عن إقامة البيّئة» فإن رضي كل منهما بمقابلة الآخر فبهاء وإن لم يرض واحدٌّ منهما 
بدعوى الآخرٍ استحلف الحاكم كل واحار منهما على دعوى الآخر» فإن كان قبل 
القبض فهو قياسيٌ؛ لأنَّ كلا منهما منكرٌ. 

وأكاييده كيان أن التشري ل يدعي شيا ؛ لأنّ المبيع سالم له؛ بقى 
دعوى البائع في زيادةٍ الثمن» والمشتري ينكره» فيكتفى بحلفه؛ لكنًا عرفناه بالنص» 
وهو قوله وَلِو: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه » وليس بينهما بيّنة» فالقول ما قال 
البائع » أو يترادٌان»”": أخرجه الدارمي» وابن ماجة. 

["أقوله: فيقال. .الخ ؛ وإنَّما يقال لبما ذلك ؛ لأنٌ اللقصود قطع المنازعة» وهذا 
طريقٌ فيه» فلعلّهما يرغبان في البيع دون الفسخ, اللرخاي تاها دك 

["اقوله: ما ذكر لكليهما لكليهما ؛ أي ما ذكرٌ لكل من المشتري والبائع » وهو أن يقال 
للمشتري : إمَا أن ترضى بالثمن الذي انعا الا ؛ وإلآ فسخنا البيع» وللبائع : : إِمَا أن 
تُسلّم ما ادّعاه المشتري وإلا فسخنا البيع. 

[:]قوله 1ت أ ؛ يعني بدأ القاضي بيمين المشتري في الصور الثلاث» لو 


بيع عين بدين » وهذا قزل عمد واي يرسق ف اخرا 2 وار عن َس حنيفة طله » 


)١(‏ في «سئن الدارمي»(7: 0؟7)», و«ستن ابن ماجة»(؟ : /الا/)» وسيأتى تفصيل الكلام في 


يل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
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لآتذا'' يطانب أزلة بالتسو:فإنكاره أسيق» رايا يسيك فائدة التكول وشو 
وجوب الثّمنء وف بيع السلعةٍ بالسّلعة» وفي الصّرفم يبدا القاضي بأيهما شاءً؛ 
ويَحْلِفْ كل على نفي ما يدَّعيه الآخر'' ولا احتياج إلى إثبات ما يدَّعيهء هو 
الصحيح . 
وهو الصحيح. كذا في «المداية»'' » وغيرها. 

وقال أبو يوسف ذ: أوّلا يبدأ بيمين البائع لما أخرجّه أصحابُ السئن الأربعة من 
قوله ييةِ: «إذا اختلف المتبايعان» فالقول ما قاله البائع»”” ؛ فرسول الله يل جعلّ القول 
ما قاله البائع» وذلك يقدضي الإكتفاء بيمينه؛ لكن لا يكتفي بها فلا أقلّ من البداية 
بها؛ لتحصل فائدة التخصيص بالذكر. 

والعلأمة الأَفْطَمٌ قال في «شرح مختصر القدُوري» جواباً عن هذا الحديث: إِنّما 
خصّ البائع بالذكر؛ لأنَّ مينَ المشتري معلومة لا تشكل ؛ لقوله و: «واليمين على مّن 
أنكر»؛ وسكت ولد عمًا تقدّم بيانه» وبيّنَ ما يشكل ولم يتقدّم بيائه. انتهى بقدر 
الضرورة. 

١‏ ]قوله: لأنه... الخ ؛ يعني إِنّما يبدا ييمين المشتري لوجهين: 

الأرق اتفتيطاني أزله بالعفيق فيكون بادئا في الإنكارء فلَمّا تقدّمُ في الإنكار 
تقدّم في الذي يتربّب عليه. 

والثاني: إِنّهِ يتعجل فائدة» وهو وجوب الشمن» واليمين إِنُْما شرعت لفائدة 
النكول» وتقديم ما يتعجَّلُ فائدنُه أولى» ولو حلف البائع أوّلاً فحين نكول البائع تتأخّر 
المطالبة بعسليم المبيع إلى زمان استيفائه الثمن ؛ لسضرورة تأخُّر تسليم المبيع إلى زمان 
استيفاء الشّمن ؛ لأنه يقال له: أمسلك المبيع إلى أن تستوفي الثمن. 

["أقوله: ويحلفُ كل على نفي ما يدّعيه الآخر؛ بأن يحلف البائع : بالله ما باعه 
بألف» ويحلف المشتري : بالله ما اشتراه بألفين» وقال في «الزيادات»: يحلف : بالله ما 


)١(‏ «البداية»0؟: ؟15). 
)١(‏ سيأتي تخريجه. 


كتاب الدعوى/باب التحالف خرن 


(وفسحّ القاضى البيع”) : أي بعد التّحالف 
باعه بألف» ولقد باعه بألفين» ويحلف المشتري : بالله ما اشتراه بألفين» ولقد اشترا 
بألف» يضم الإثبات إلى النفي تأكيداً. كذا في «المداية»”". 

وبيائه: إنّه لو حَلْفّ المشتري : بالله ما اشتراه بألفين» ريّما يحلفْ ويكون بارا في 
بمينه» فلعلّه اشتراه بألفي وتسعمئةٍ فيبطلٌ حقٌ البائع في الرّيادة» وكذا البائع لو حلف : 
بالله ما باعه بألف رَيّما يحلف لجواز أنه باعه بألف درهم» ويكون صادقا في يمينه أنه لم 
بيع بألف درهم. 

والأصمّ الاقتصارٌ على النفي؛ ولا عبرة بذلك الوهم ؛ لأنّ البائ لو كان باعه 
ل ال ل ل اه 
يبالي بالحلف ؛ لأنه لا يحنث بيمينه» وكذا المشتري لو كان اشتراه بألفه درهم لا يدّعي 
الشراء بألف ؛ لأنه يعلم أن البائع لا يبالي بالحلف على ألف ؛ لأنّه لا يحدث في يمينه. كذا 
000000 

ولذا قال في «البداية»”': والأصم الاقتصارٌ على النفي ؛ لأنّ الأيمان على ذلك 
وضعت,ء دل عليه حديث القسامة: بالله ما قتلثّم» ولا علمتم له قاتلا. انتهى. وهذا ما 
اختاره الفقهاءء وعليه العمل ؛ ولذا قال الشارح البارع #5ه: ولا احتياج إلى إثباشوما 
يدّعيه» هو الصحيح. 

١(‏ آقوله: وفسخ القاضي البيع ؛ أي بطلب أحدهماء أو بطلب كليهماء وقيل: 
ينفسخ ؛ والأوّل هو الصحيح ؛ لأنّه لم يشبت ما اذَّعاهُ كل واحدر منهماء فيبقى بيع 
جهولء فيفِسحُهُ القاضي قطعا للمنازعة» أو يقال: إنه إذا لم يثبت البدلُ بقي بيع بلا 
بدلء وهو فاسدء ولا بد من الفسخ في البيع الفاسد» فلو كان المبيع جارية وطتئهاء ولو 
فسدٌ بنفس التحالفي لم تحل له. 


.)١157؟ «البداية»(*:‎ )١( 
.)١155 «الكفاية»(/:‎ )١( 
.)151 «البداية»("*:‎ )9( 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ومّن نكل لزمّهُ دعوى الآخر 
(ومّن نكل" لَرِمَهُ دعوى الآخر): أ ي إذا عرض اليمينٌ ألا على المشتري ٠‏ فإن 
نكل لَزِمهُ دعوى البا' كان حاب درطل البجو على البائه ةقان احلا بقن 
البيع ؛ #رالتكل ارم دعوى المشتري. 
ثم اعلم أن الاختلاف إذا كان في الثّمن فالتحالف قبل ق, قبض المبيع افق 

لياس ؛ لأن البائع يدعي زيادة لمن والمشتري يدكرهاء والمشتري يدّعي وجوب 
ماري اس ا واه ده 
بعد قبض المبيع فمخالفُ للقياس؛ فإن المشتري لا يدّعي شيا ؛ لأن ابيع قد 
له والبائع يدَّعي زيادة الذّمنِ والمشتري يُنْكِره 

ميات الوق ارد ليح اوري لاون ا يعة وار لض 1 
انفسحٌ بلا توقفه على القاضي» وإن فسمّ أحدهما لا يكني اذكره في «البحر»'' : 
وغيره. 

[١أقوله:‏ من نكل. اخ ؛ يعني أن من نكل عن اليمين من البائع والمشتري لزمّه 
دعوى صاحبه بالقضاء 1 شان لق لاذلا ٠‏ فلَزِمّهِ إذا انُصل به القضاءء وهو المرادُ 
بقوله: دعوى الآخرء أمّا على اعتبار البذل فالأمر بين. 

وأما على اعتبار أنه إقرار؛ ؛ فلآنه إقرارٌ فيه شبهة البذل؛ » فلا يكون موجبا بانفراده 
بل بتقوية القضاء ء يكون حجّة ملزمة» وهذا كله إذا كان اختلافهما في البذل مقصوداً. 

أمّا إذا كان في يمن شيء آخرء كما أن رجلا اشترى من رج ل آخرَ سَمْنا في 
زِق» وإنّه مه رطل مثلاًء ثم جاءً بالرّقٌ للردٌ على صاحيه واد عفوون وظطلة كاد 
فقال البائع : ليس هذا قي » وقال المشتري : هذا زقك قالقول للتفعري ق أله انرق ؛ 
أل اختلافة في القبوض» والقولٌ فيه قو القابض في نفس القبض والقبوض. 

فكذا في مقدارٍ المقبوض أيضأء وإن كان في ضمي اختلافٌ في الثمن ؛ لأن الغمن 

يزدادُ بنقصان الرَّقَّ» وينقص بزيادته» فالبائعٌ يدّعي زيادة الثمن» والمشتري ينكرّها , 
ولم يعتبرهذا الاختلاف في إيجاب التحالف ؛ لأنّ الاختلاف فيه وقمّ مقتضيا 


لاختلافهما في الرّفّ 5 


.)5؟١ «البحر الرائق»(/:‎ )١( 
.)73١5 : ينظر: «تبيين الحقائق)(5‎ )١( 


كتاب الدعوى/ياب التحالف 14١‏ 


لكن التُحالف هاهنا ثبت بقوله"' 48 : «إذا اختلف"' المتبايعان والسلعة قائمة 

١[‏ آقوله ا الخ؛ قال ابن جوزي في «التحقيق»'" ': أحاديث هذا الباب 
فيها مقال ؛ فإنها مراسيلٌ وضعاف» أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولا عبار الرحمن ‏ 
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود وه ولا عون بن عبد اللهء وقد رواه الدارقطني"" 5ه 0 
بألفاظٍ مختلفة» وبأسانيد ضعيفةٍ فيها ابن عيّاش ومحمد بن أبي ليلى» والحسن بن 
عمارة» واد الرزيان ف وكليم عات انهي: 

ا ل ل 0 


ا ا لس ريا و 0 بلغني أن 
عبد الله بن مسعود ذف كان يحدّث أنَّ رسول الله يدٌ قال: «أيما بيعين تبايعاء ٠‏ فالقول ما 


قال البائع ؛ أو يترادّان»'". كذا في «نصب الراية»'*) 

وفي رواية ابن ماجة: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه» وليس بينهما بينة » 
فالقولٌ ما قال البائع أو يترادان»”*' 

["آقوله: إذا اختلف... الخ؛ قال في «نتائج الأفكار»: قد تقرّر في كتب 
الأصول: : إن عبارة النص تترجُحٌ على إشارة النص فحيتئلو يكو هذا الحديث راجحا 
على الحديث المشهور ؛ لأنّ هذا الحديث ذل بعبارتِه على استحلاف المدَّعي أيضا فيما 
50 4 

وأا اتشديك المفهوو فلا يدل بعباريه على عدم استحلاف المدّعي مطلقا فيل 
إِنّما يدل عليه بإشارتهء حيث يفهم من تقسيم الحجتين للخصمين أو من جعل جنس 
الأعمان على المذكرين. انتهى: 


.)١185 : «التحقيق»(؟‎ )١( 

(0) في «سننه»(7؟: .)5١‏ 

() في «الموطأ»(7 : 077١‏ وغيره. 

(5) «نصب الراية»(5 : .)١١6‏ 

(5) في «الموطأ»(؟ : 560): و«سنن ابن ماجة»(7: 9/71): وغيرها. 
() «نتائج الأفكان»,: .)١55‏ 
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ولا تحالف 
تحالفا وترادًا» 27 

(ولا تحالف""' 

١‏ أقوله: ولا تحالف... الم ؛ يعني أنْهما لو اختلفا في الأجل ؛ سواء كان في نفس 
الأجل أو قدره» أو اختلفا في شرط الخيار سواء كان في وجودهء بأن قال أحدهما: : البيع 
بالخيار والآخر ينكره؛ أو في مدّنهء أو اختلفا في قبض بعض الثمن أو كله » بأن قال 
المشتري : أت بعضّه أو كلّه؛ والبائع ينكرٌء فلم يتحالفاء والقول يكون للمنكر مع 
مينه ؛ لأنا الشرعٌ عَلّقَ وجوب التحالفي باختلاف المتبايعين. 

وهو اسم مشتق من البيع » ؛ فيتعلق وجوب التحالف باختلافهما فيما ينبت 
البيع» والبيع يشبت بالمبيع والثمن؛ وهذا اختلافٌ في غير المبيع والثمن اياون 
نحن فيه من الأجل؛ وشرط الخيار» واشيعفاء ء بعض الثمن أو كله لا يختلٌ ما به قوام 
العقد :فأكيه الاختلاف فق الخط من القمنء وفيهها لا حر التحالين » فكذا هاهنا. 

بخلاف الاختلافء في وصفه الثمن ؛ مثل الجودةٍ والرّداءة» أو جنس الثمن ؛ مثل 
الدراهم والدنانير» فإِن هذا الاختلاف بُنْزْلةٍ الاختلافي في القدرء حتى يجري فيه 
التحالف ؛ لأنّ ذلك يرجعٌ إلى الاختلافي في نفس الثمن ٠‏ فإِنَّ الشمن دين في الذمّة» وهو 
يعرف بالوصف بأنه جيدٌ أو وسط أو رديء؛ والأجل ليس كذلك ؛ ؟ لأنه ليس بوصفبي 

له» ألا ترى أن الثمنَ موجودٌ بعد مضي الأجل» ولو كان وصفا لتبعه. 


)١(‏ من حديث ابن مسعود 45 وقد ورد بألفاظ مختلفة: منها: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمةٌ 
فالقول قول البائع أو يترادان)؛ في «سئن الدارمي»9؟ : 770)» و«سئن ابن ماجه)(؟ : 317/ا), 
و«سئن الدارقطني)(7: ,)5١‏ و«مسند الشاشي)(١‏ : 20758 و«المعجم الكبير»)(8١: )١75‏ 
واللفظ لهء وفي «الموطأ»(؟: )11/١‏ بلاغاء وقد صححه الحاكم» وحن البيهقي» وقال ابن 
عبد البر: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا 
من فروعه» وقال صاحب «التنقيح» والذي يظهر أنه حديث ابن مسعود 4ه بمجموع طرقه له 
أصل » بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف والله أعلم » وأيدّه الزيلعي في «نصب 
الراية»)(5 : 2)٠١١80‏ وقال صاحب «معتصر المختصر»(17: :)١714‏ إنه من الأحاديث التي 
استغنى عن طلب الوسناد فيها لصحتها عند العلماء» وينظر: «تلخيص الخحبير»(”: 2)"1 
و«التحقيق»(؟ : 84١)؛:‏ و«الخلاصة)(7 : 77): وغيرها. 


كتاب الدعوى/باب التحالف يدل 
فى الأجل» وشرط الخيار» وقبض بعض الدَّمنْء وحلف المنكر 

في الأجل"'» وشرط الخيار» وقبض بعض النّمن'"'» وحلف المنكر)» سواءً اختلفا 
في أصل الأجل» أو في قدْرهء فقال المشتري : اللّمنُ مؤجّل» وأنكرٌ البائع» أو قال 
المشتري : الكَّمنُ مؤجل إلى سنةء وقال البائع : : بل نصفي سنة» حلف منكر"" 
الزّيادة» أو قال أحدهما: البيع بشرط الخيار» وأنكرَ الآخرء وقال أحدهما: لي 


الخيار إلى ثلاثة أيّامء وقال الآخر: بل إلى يومين 

وقال زفرٌ 5ه والشافعي 4ه : يتحالفان في الأجل إذا اختلفا في أصله أو قدره ؛ 
لأنّ هذا في معنى الاختلاف في مقدار ماليّة الثمن “فزن الوجل أقص من الال في 
الماليّة ؛ ولأقٌ النصً أوجبّ التحالفَ عند اختلاف المتبايعين» ولم يفصل 

والشوزك: رذ الاجر الب ووق قلسن ]ةشر كان وفكنا هذهب عند 
ذهابهاء إذ الشيء لا يبقى بدون وصفهء ووجوبُ التحالف للمتبايعين: وهواسم 
مشتقّ من البيع إلى آخر ما قرّرناه آنفاء فصار كأنّه قال: إذا اختلف المتبايعان في المبيع أو 
الثمن تحالفا. 

[١اقوله:‏ : في الأجل ؛ أطلقه ليشملَ الاختلاف في أصل الأجل وقدره؛ كما نبه 
عليه الشارح 5ه بقوله : اسيواء اختلفا في أصل الأجل وقدره ا بوعرد الإخيلات 
في مضيه» فإنّ القول فيه للمشتري ؛ لأنٌ الأجلَ حقه؛ وهو منكرٌ استيفاء حقه. 

ويستثنى من الاختلاف في الأجل ما لو اختلفا في أجل السَّلّمِ» » بأن ادّعاه أحذهما 
قاد الاخرة فإِنَّ القول فيه لمدّعيه عند الإمام لكل اقرط ورك مقس 6 وإقدانهما 
يدل على الصحّة ‏ » فشهدَ الظاهرٌ لمدّعيه بخلافي ما نحن فيهء فإِنُ القول لما فيه. ذكره 
العلامة الحموئّ 0 

["اقوله: وقبضُ بعض الثمن ؛ التقييد ببعض الثمن اثفاقيّ» إذ الاختلاف في 
قبض كله كذلك كما صرّحوا به» ولعلّه لم يذكرٌ قيض كلٌ الشمن ؛ لأّه مفرو عنه 
باعتبار أنه صار بمنّزلة سائر الدعاوي. وقيِّد بالثمن ؛ لأنهما لو اختلفا في قبض بعض 
المبيع حلفا. كما صرّح في «الكافي»» وغيره. 

[لاقوله: حلف منكرٌ الزيادة ؛ لأنٌ الأجل» وكذا خيار الشرط يثبتان يعارض 


.)3١7 ينظر: «حاشية الطحطاوي»(”:‎ )١( 


ل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولا بعدها هلاك المبيع» وحلف المشتري 
أو قال المشتري : أديت بعض الثّمنء وأنكر البائع. 

ارايط عه الى ريست المشتري”) : أي إن هلك المبيع ٠‏ ثم اختلفا 
في قذر النَّمَن ؛ فلا تحالف عندا" ابو عحتيقة واف يوس واو لقو ل للمشقر 
الشرط» والقول يكون لمنكر العوارضء كذا ذكرّه شيخنا العلامة الطحطاوي 5ه في 
«دحاشيته على الدر المختان»7) 

١‏ أفوله: ولا بعد هلاك المبيع ؛ يعني لا تحالف لو اختلفا في قدر الثمن بعد هلاك 
المبيع في يد المشتري » وقيّدنا هلاك المبيع بقولنا : في يد المشتري ي ؛ لأنّه إذا هلك عند البائع 
قبل قبطيه انفسح البيع. ذكره شيخنا الطحطاوي”" نقلا عن الحلبي. 

وهلاك المبيع شاملٌ لخروجه عن ملك المشتري » وزيادته زناد: متفلة مترلدة أن 
غير متولّدة» أو منفصلة متولّدة, فإنه لا يتحالفان عندهماء ويتحالفان عنده؛ فيفس 
على العين في المتُّصلة المتولّدة من الأصل : كالسمن»؛ وعلى العين أو القيمة في متّصلة 
غير معولدة نه : كالصبغ» وعلى القيمة في المنفصلة المتولدة : كالتمر. 

وأا في منفصلةٍ غير متولدةٍ منه كالكسب» » فيتحالفان» ويفسخ على العين 
بالإجماع. ذكره القهسكا: ني" تقلا عن «الممستؤظ»: 

قوله : وحلف المشتري ؛ لأله يدكر زيادة الثمنء هذا إذا كان الشمنٌ ديناء وأما 
إذا كان عيناً يتحالفان بالاتفاق ؛ لأن المبيم في أحد الجانبين قائم ؛ » ثم يردٌ البالك إن كان 
متليأء وقيمئة إن لع يكن» وهذا ذا هلك بعد ايض » وإن هلك قبله وكان الثمن 
مقبوضا يتحالفان اثّفاقاً. كذا في «مجمع الأنهر»'' ين 

["أقوله: عند أبي حنيفة وأبي يوسف #:؛ وبه قال مالك 4# في رواية» وأحمد 
َيه في رواية. ذكره العلامة الوا 


.)7١” «حاشية الطحطاري»(”:‎ )١( 
.)5١14 في «حاشيته»(7:‎ )١( 

(©) في «جامع الرموز»(؟ : 2559). 
(5) «مجمع الأنهر»(؟: .)5١4‏ 

(0) في «كمال الدراية»(ق/ا091). 


كتاب الدعوى/ياب التحالف ١‏ 
وعند محمل'"'' 4# يتحالفان» ويئة ا ا أن كلا منهما” 


ع 


يدّعى عقدا وَيِنْكِرَهٌ الآخرء فيتحالفان: ولمما" : أن النّحا 
خلافي القياس ؛ فلا يَتَعَدَى إلى حال هلاك السلعة. 
[١]قوله:‏ وعند محمد 5ه ؛ وهو قول الشافعىّ 5ه وبه قال مالك 45 في رواية؛ 
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وأحمد ذه في رواية"") 

["أقوله: لأ كلاً منهما. ال؛ تقريره: إن كلا من امتبايعين يدّعى عقداً غير 
العقد الذي يدَّعيه صاحبه, فإنَّ من الظاهر أن البيع بألفه غير البيع بألفين. 

ألا ترى أنَّ الشاهدين إذا اختلفا في قدر الثمن لا تقبل شهادثُهما؛ لعدم كمال 
النصاب في كل واحلو من البيعين» فصار كما لو ادّعى أحدهما البيعٌ والآخرٌ المبة» أو 
كان البيع مقايضة» فهلك أحد البدلين» أو اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة؛ 
بأن قال أحدهما: دراهم, والآخر: دنانير. 

فإن قيل: القياسٌ فاسدد؛ لأنه حال قيام السلعة يفيد الترادء ولا فائدة له بعد 
هلاكها. 

يب : بأنٌ في التحالف هاهنا أيضا فائدة» وهو تسليمٌ ما يدّعيه البائع له على 
تقدير نكول التشكري: أن سقوط :الكمن كله عن المشتري على تقدي عدم تكوله 
فيتحالفان. 

[؟آقوله : ولهما أن التحالف. .الخ ؛ لحخريرة : إن التحالف بعد القبض على خلافم 
القياس» لِمّا آنه سَلّم للمشتري ما يدّعيه؛ ولا يدّعي المشتري على البائع شيئاً ينكره ؛ 
لأنَ المبيع مملوك له ٠‏ سَلّمَ إليه: وقد وردٌ النص» وهو قوله ك: : «إذا اختلف المتبايعان» 
والسلعة قائمة بعينها ٠‏ تحالفا وترادًا بالتحالفي»''' في حال قيام السلعة» والتحالف فيه 

يفضي إلى الفسخ. 

ولا كذلك بعد هلاكها ؛ لارتفاع العقد بهلاكهاء فلم يكن في معنا ؛ لأنَّ عند 


2 


قيام السلعةٍ يندفع الضررٌ عن كل واحد منهما بالتحالف» فإنّهِ ينفسخ العقدٌ ويعود كل 


)١(‏ ينظر: «كمال الدراية»(ق/091). 
(0) سبق تخريجه. 
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الل ا ل ل ل ل ل 2 ل ا حل 00 


واحدٍ منهما إلى رأس مالِهٍ بعينه» وبعد هلاكها لا يحصلٌ ذلك؛ فالعقد بعد البلاك لا 
يحتملٌ الفسخ بالإقالة» والردٌ بالعيب» فكذا بالتحالف إذ الفسمٌ لا يرد إلا على ما ورد 
علنة لعفن 

وأمًا أن النصّ قد ورد بالتحالف في حال قيام السلعة» فبيانهُ أن قوله : 
والسالعة فانة دكي عاتن وه ال ولا يلزمُ إطلاق قوله يكِ: «إذا اختلف 
لمتبايعان فالقولٌ ما يقولهُ البائ ويترادّان»؛ لأ الأمر بالترادٌ دليل قيام السلعة» إذ هو 
تفاعلٌ من الردٌ فيستدعي الردّ من الجانبين» ولا ذلك إلا لقيام السلعة» وليس المرادُ به 
ترادٌ العقد؛ لأنه لا يتصوّر ذلك؛ مع أنَّ المطلق والمقيّد إذا وردا في حادثةٍ واحدةٍ في 
حكم واحدء فالمطلقٌ يكون محمولاً على المقيّد. 

والجواب عن قوله: إِنَّ كل واحد منهما يدّعي عقدا غيرما يدّعيه الآخر: أنَّ 
العقدٌ لا يختلفْ باختلافي قدرٍ الثمن من جنس واحدء ألا ترى أذ الوكيل بالبيع بألفم 
يبيعه بألفين» وأ البيمٌ بألفي يصيرٌ بألفين بالزيادة في الثمن» وبخمسمئة في الحط. 

وإِنّما لا يقبلٌ شهادة الشاهدين إذا اختلفا في قدر الثمن مع انّحادٍ الجنس ؛ لأنّ 
المّعى أحدهماء لا لاختلافي العقدء بخلاف ما لو اختلفا في جنس الثمن ؛ لأنّ المبيع لا 
يُسَلْمُ للمشتري إلا بئمن» ولم يتّفقا عليه» وهاهنا انّفقا على ألف» وهو تلقي الصحّة. 

ألا ترى أن ابيع لو كان جارية جازٌ وطؤها قبل الفسخ بعد التحالف؛ ولو كان 
مختلفا لما صم كما لو ادّعى أحدُهما هبة» والآخر بيعاً؛ لاختلافهما حقيقة» وبخلاف 
بيع المقايضة ؛ لأنّ كل واحلٍ منهما مبيع؛ فكان البيع قائماً ببقاء المعقود عليه ؛ ولذا لا 
يحورُ الإقالة فيه» ويردٌ بالعيب. 

والجواب عن قوله: إِنّهِ يفِيدٌ دفمٌ زيادة الثمن ؛ إن فائدته ليست من موجباته؛ بل 
من موجبات نكول البائع» وليست اليمين من موجبات العقدء حتى يكون النكول من 
موجباته؛ هكذا قالواء وهاهنا من المباحث النفيسة ما تركناها ؛ لغرابة المقام» إن شئت 
فارجع إلى مبسوطات الأعلام. 


كتاب الدعوى/باب التحالف ١417‏ 


ولا بعد هلاك بعضه إلا أن يرضى البائع بترك حصّة البالك 
(ولا بعد هلاك بعضيه'" إلا أن يرضى البائع بترك حصّة البالك) 

]قوله: ولا بعد هلاك بعضه ؛ يعني ولا تحالف إذا اختلفا بعد هلاك بعض 
البيع بعد قبض الجميع » كما إذا باع عبدين صفقة واحدة فهلك أحدُّهما عند المشتري 
بعد قبضهما ما لخر » فقال البائع: بعتّهما منك بألفي درهم» وقال 


المشترض + اشحركهما متك بألف درهم: ؛ فلم يتحالفا عند الإمام إلا أن يرضى البائع أن 
جخرلك حوثة الافاك تعداها تعر عليه المدووئ وسيلة فناحت (التهاية» لفظ 
«الميسوط». 


وقال في «الجامع الصغير»' '“: القولُ قول المشتري مع بمينه عند أبي حنيفة 45 إلا 
أنيشاء البائع أن يأخذ الحي ولا شيء له. انتهى. وقال قاضي خان: وذكر في «الأصل»: 
إلا أن يشاءً البائع أن يأخدّ الحي» ولا يأخدّ من ثمن الميت شيئا. 

وقال أبويوسف ذيه: يتحالفان في القائم» ويفسمٌ العقد فيه؛ والقول قول 
الشترة في قيمة البالك. هكذا في «كمال الدراية»'”"» و«الهداية»'”''» وغيرهما من 
الكتب المتداولة. 

لكن فيه نوعٌ قصور؛ لأنه إذا اختلفا في قيمة المالك فالقول للبائع لا للمشتري. 
كما في «المداية»”2, فإن اختلفا في قيمة البالك» فالقول قول البائع ؛ لأنَّ الثمنَ قد 
وجب باتّفاقهماء ثم المشتري يدّعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك؛» والبائع ينكره؛ 
والقول للمنكر. انتهى بقدر الضرورة. 

وماقيل هاهنا ينافيه فلا بد هاهنا من التأويل» وهؤما ذكره في «نفائج 
الأفكار»”" : من أن المراد آنه بعد التحالف يردٌ الحيّ على البائع» ويسقط حصّة الحي من 


(0)ي «مختصره)»(ص”5 .)٠١‏ 
زف «الجامع الصغير»(ص .)75٠١‏ 
(") «كمال الدراية»(ق/091). 
(:) «البداية»(2؟: .)١51*‏ 
(6) «البداية»(؟: .)١155‏ 
(1) «نتائج الأفكار»(/: .)5١57‏ 
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أي لا يأخذ"' من من البالك شيئا أصلاء ويجعل المالك كأن لم يكن وكأنّ العقد 
لم يكن إلا على القائم فيتحالفان 

الثمن» ويلزم المشتري حصّة البالك من الثمن الذي أقرٌ به المشتري بعد تقسيم ذلك 
الثمن على قيمةٍ الحي والبالك» فقول المشتري إِنّما يعتبرٌ في حصّة البالك من الثمن 
الذي أقرَّ به المشتري لا في قيمة البالك. انتهى. 

وقال محمّد طله: يتحالفان على الحيّ والهالك؛ ويردٌ الحي وقيمة الهالك ؛ أن 
هلاك كل السلعة لا يمنمٌ التحالف عنده» فهلاك البعض أولى أن لا يمنع. 

ولأبي يوسف ذه: إن امتناعً التحالفم إِنْما يكون لأجل البلاك؛ فيتقدَرٌ بقدرٍ 
الهالك؛ ؛ فإ الحكم لا يزيد على العلة. 

ولأبي حنيفة 5ه: إن التحالف بعد القبض ثبت بالنصُ على خلاف القياس في 
حال قيام السلعة؛ والسلعة اسم لجميع أجزائهاء » فلا يتقي السلعة بعد فوات جزءٍ منهاء 
وما ثبت بخلافي القياس لا يتعدّى. 

والجواب عن قول محمّد #5: إِنَّ هلاك البعض محوجٌ إلى معرفةٍ القيمةٍ بالحرز؛ 
وذلك مجهول في المقسم عليه» فلا يجوز. 

والجواب عن قول أبي يوسف ذفه: إِنَّ التحالف في القائم لا يمكن إلا على اعتبار 
حصته من الثمن» » فلا بد من قسميِهِ على القيمة» وهي تعرفُ بالحرز والظرنٌ» وذلك لا 
يجوز إلا أن يرضى البائع أن يترك حصّة المالك. 

فحينئل يكون الثم كله بمقابلة الحي» ويخرجٌ البالك عن العقٍ فيكون كأدّ العقد 
وقع على هذا فيتحالفان» فإن حلفا فسحّ العقد فيه وأخدّه, ولا يأخدٌ من ثم البالك 
ولا من قيمتّه شيئاء وأيُهما نكل لزمّه دعوى الآخرء كما هو الحكم في الاختلاف عند 
فم الدل. 

١[‏ آقوله : أي لا يأخذ. 0 ؛ يعني أن البائع إذا رضي بترك حصّة البالك فلا 
يأخذ من ثمن الهالك شيئاً» ويجعله كأنه لم يكن» والعقد كآنه وقع على القائم فقطء 
فيكون الثم كله بمقابلة القائ » فيتحالفان كما هو الحكم في الاختلافي عند قيام 
الستلعة: 


.)7١/8 : ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


كتاب الدعوى/باب التحالف 1 


هذا تخريج '' بعض المشايخ يك » وينصرفٌُ الاستثناء عندهم إلى التُحالف» وقالوا : 


إن المرادٌ بقوله في «الجامع الصغير» ؛: يأخذ الحي ولا شيء له : أي لا يأخدّ من ثمن 
المالك شيئا أصلا. 


وقال بعض المشايخ # 

١‏ أقوله: هذا تخريج... الخ؛ توضيحٌ الكلام بحيث ينكشف به المرام لمم اجتاشوا 
في انصراف هذا الاستثناء» فقال مشايحٌ بلخ #ه: إن هذا الاستثناء يننصرف إلى يمين 
المشتري ء ومعناه: إن البائ ئمّ يأخدٌ الحي منهما صُلْحاً عم يدَّعيه المشتري من الزيادة ؛ 
رس مكنا على هناد :اللي ا حر عا لحن 

وصار تقديرٌ ما في «الكتاب»''' على قول هؤلاء المشايخ #:: لا يتحالفان عند 
الإمام يه؛ ويكونٌ القولٌ قول المشتري مع يمينه إلا أن يأخد البائمٌ الحي ولا يأخدٌ شيئا 
از نسيل لعلف الشترى» 

قال شيحٌ الإسلام خُواهر زرَادَه 5 : : هذا لا يقوى ؛ لأنٌ الأخذ معلقّ بمشيئة 
البائع ؛ ولو كان أخدٌ الحيّ بطريق الصلح لكان معلّقاً مشيثتهاء وقال الرَيْمِي ظلفه 1" : 
ليس في هذا الأخذ فائدةٌ الها أيضاً ولا يحتملهاء » فلا يصار إليه ؛ لأنَّ ترك حصّة المالك 

من الثمن من غير بدل يقابله ليس من الحكمة. مهي 

وذهب امه المشايخ وك إلى أنّ هذا الاستثناء ينصرف إل الجالت “فضا تقدير 
ما في «الكتاب»'" على قول هؤلاء يتحالفان عند الإمام له إل أن يشاءً البائع أن يأخدٌ 
الحي» ولا يأخدٌ من ثمن المت شيئاء فحينئثر يتحالفان؛ لأنّ المذكورٌ قبل الاستثناء هو 
التحالفْ دون اليمين» فكان صرف الاستثناء إلى المذكور أولى. 

وقال بعضهم: : إن هذا الاستثناء ينصرفٌ إلى يمين المشتري ؛ لأنّ البائع إذا رضي 
أن يأخدٌ الحي ولا يأخدٌ من ثمن الميّت شيئاء فحينئ لا يحلف المشتري ؛ لأنّ البائع إذا 
عرض عن دعواه فلا معنى لتحليفه المشتري » قال الرَيْلْعِي 44 : وهذا مثل الأوّل في 


.)1٠١5ص(»يرودقلا «مختصر‎ )١( 
.)5١9 : في «تبيين الحقائق»(؟‎ )5( 
.)1٠١56ص(»يرودقلا (؟) «عختصر‎ 

(5) في «التبيين»(5 : .)73١9‏ 


اللنل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


اال ا لا ا ل ل ل ل ل ل ل اا ااا 0 


يأخد من من البالك'' بقدر ما أقرّ به المشتري» ولا يأخذ الرّيادة » فالاستثناء”' 
ينْصسرفُ إلى مين المشتري لا إلى التُحالف » يعني أنّهما لا يتحالفان» ويكون القولٌ 
قول المشتري مع ميزه إلا أن يرضى البائم أن يأخد الح ولا يخاصمُهُ في امالك : 
فحينئٍ لا يحلف المشتري ؛ ؛ لأنّهِإنّما يحلفُ إذا كان منكرا ما يدّعيه البائع فإذا أخد 
البائعٌ الحي صلْحاً عن جميع ما اذَّعاهُ على المشترى فلا ساح إلى تاديف 
المشدرف. 
عدم الفائدة. انتهى. 

وقال الإمامُ الكَيْسَانِي 5ه: يأخد البائع في حقّ البالك من المشتري ما يقر به 
الملشتريء فحينئار لا يحلف؛ أن الاستحلاف إِنما شرع في حق المشتربي إذا كان ينكير ما 
يدّعيه البائع من الزيادة» فإذا ترك البائع دعوى الزيادة وأخدٌ الحي ورضي به المشتري 
فلا حاجة إلى استحلا للشيء والصحيع مو ثرك دعوى لزيا في اشن لات 

عن البالك ؛ لأنّ البائم لا يترك من م تن البالك كله وما برك الزائد غلن ما يقر به 
الشترى: 

ومعنى قوله: لا يأخدٌ شيئا؛ أي لا يأخدُ من الزيادة التي يدّعيها شيئاً» وعلى 
هذا التقدير ينصرف الاستئناءً إلى يمين المشتري» ومن أصحابنا من قال: ينصرف 
الاستثناً إلى التحالف؛ وهو أظهر ؛ أن مان من التحالفب وهو الهالك قد زالَ بخروجه 
فق أن كوك ييا : ٠‏ فصار كأن ابيع هو الحي وحدّه» أو يرضاه بما أقرٌ به المشتري من 
من البالك» فلم يبق الاختلاف بينهما إلا في ثمن الحيّ فيتحالفان» فأيّهما نكل لزمه 
دعوى الآخر 0 

[١أقوله:‏ يأخذٌ من ثمن البالك ؛ يعني إن البائعٌ يأخدٌ في حصّةٍ البالك من 
المشتري ما يقر به المشتري» ويترك حصّة المالك على حسب دعواه؛ فلا شيء له من 
حصّةٍ البالك إلا ما قال المشتري. 

["]قوله: فالاستثناء...الخ؛ تفريع على ما تقدّمُ من قول بعض المشايخ #» 


(0) ينظر: «تبيين الحقائق»(: : .)3١9‏ 


كتاب الدعوى/باب التحالف 6١‏ 
ولا فى بدل الكتابة 
(ولا فى بدل الكعابة”"! 
يعني : فعلى قولهٍ هؤلاء المشايخ مي ء الاستثناءً المذكور في المتن ينصرف إلى يمين المشتري 
لا إلى التحالف» معنى الكلام أن المتبايعين لا يتحالفان عند الإمام: ويكونُ القول قول 
المشتري مع بمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخدٌ الحي» ولا يأخدٌ من تمن المالك زائدا على 
ما أقّ به المشتري. 

فحينئل لا يِمينَ على المشتري ؛ لأنّ الاستحلاف إِنّما شرع في حق المشتري إذا كان 
منكرا ما يدّعيه البائع من الزيادة» فإذا أخدّ البائع الحيّ وترك دعوى الزيادة» ورضي به 
المشتري فلا حاجة إلى تحليف المشتري. 

[']قوله : ولا في بدل الكتابة؛ يعني إذا اختلفه المولى والمكاتب فلا تحالف عند 
الإمام؛ وقالا ايدان عت جاه وهو قول الشافعي 5ه ؛ ؛ لأنٌ الكتابة عقَدٌ 
معاوضة تقبلٌ الفسخ» وكل واحدٍ منهما مدع على الآخر؛ لآن الخو يدع يدلا 
زائداء والعبدٌ يدكرٌه» والعبدٌ يدّعي استحقاق العتق على المولى عند أداء ما يقر به» 
والمولى ينكرًه» فيتحالفان» كما إذا اختلفا في الثمن» وهو قبل القبض موافق للقياس» 
فيتعدى إليه. 

وللإمام كه : إن البدن قالكجابة قاب بنك الجن مهلك التضير فوالئ 
للحال؛ وقد سُلْمَ ذلك للعبدء ولا يدّعي على مولاه شيئاًء وقد تقرّرٌ أن التحالف بعد 
القبض يكون على خلافم القياس فلا يتحالفان» فيكون القول قولٌ العبد ؛ لأنه منكر» 
وما يصيرٌ مقابلاً بالعتق عند الأداء» وقبله لا يقابله أصلاًء حتى يقال فيه: : إِنّه اختلافٌ 
قبل القبض» وهذا نظيرٌالأجرة» فلها مقابلة بالعين المستأجُرَةَ عند العقدء ثم ينتقلٌ إلى 
المنفعة عند الاستيفاء. 

والفارق بين البيع والكتابةٍ أن البيع لازم من الجانبين» فالمصير إلى التُحالفه فيه 
مفيدء حتى إذا نكل أحدهما لرَمّه دعوى الآخرء ولا يتحقق ذلك في الكتابة ؛ أن 
المكاتب إذا نكل لا يلزمٌة شيءٌ ل: لتمكنه من الفسخ بالعجزء والدين فيه غير لازم ؛ حتى 
لإ تجوز الكفالة به لا أنها محاوضة طلقا فقير ملم ؛ لأنّ الكل للمولى من وجدء فلا 
يكوك في فح البيع. 


ل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا في رأس المال بعد إقالتِه» وصِدَقَ المسلّم إليه إن حَلّفَء ولا يعودٌ السسّلم» ولو 
اختلفا فى قدر الكّمن بعد إقالةٌ ال تحالفاء وعاد ال 
ولا في رأس المال بعد إقالته'"', وصِدق المسلّمْ إليه | إن حَلفَء ولا يعوذ السّلم) : 
أي أقالا عقد السلّم ؛ ٠‏ فوقع الاختلاف في رأس المال؛ ٠‏ فالقولٌ قول المسلّم إليه» ولا 
تحالف ؛ لأنّه إن تحالفا تنفسمٌ الإقالة ويعودُ السلّم» وذا لا يجوز ؛ لأنّ إقالة"' 
ا 0 


2 اه ار لو 
وهو العبد؛ إن أقام أحدُهما بين تقبل» ويعمل بها ا 
فكانت بيّنة المولى أولى ؛ لأنها تبت الزيادة إلا أنه إذا أنّى قدر ما أقام البيَّة عليه يعتق 
ا ال ا ا 


١[‏ ]اقوله: بعد إقالته؛ قيّدبه؛ لأثهمالواختلفا قبلهافي قدره تحالفا؛ 
كالاختلافم في جنسيه ونوعِهٍ وصفيِهِ كالاختلافي في المسلم فيه في الوجوو الأربعة. كذا في 
«اليح 9 

["]قوله: لأن إقالة...الخ؛ حاصله: إن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض ؛ 
لأنه إسقاط فلا يعود بخلاف البيع. 

[']قوله: ولو اختلفا... الخ؛ صورته: أنه اشتر: ى جارية وقبضها ثم تقايلاء ثم 
ا وقال البائع : 
كان خمسمئةٍ فعليّ رد خمسمئة» ولا بين لبماء » فإِنّهما يتحالفان ويعودُ البيع الأوّل» 
حتى يكون حق البائع في الشمنء وحق المشتري في ابيع ؛ » كما كان قبل الإقالة» فلا ييجحب 
على كر وإسوههما انير عل جا عه قا . 

]قوله: تحالفا؛ لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضاًء ولم يردّه المشتري إلى 


() في «تبيين الحقائق»(7: .)7١١‏ 
(؟) «البحر الرائق»(/ا: 75777). 


كتاب الدعوى/باب التحالف يدل 
ولو اختلفا في بدل الإجارة» أو المتفعة قبل قبضيها تحالفا وتراداء وحلف المستأجر 
ألا إن اختلفا في الأجرة» والمؤجُرُ إن اختلفا في المنفعة» وأي نكل ك كَبَتَ قول 
صاحبه» وأي يَرْهَنَ قبل ان عقي الاجر ال إن اختلفا في الأجرة , 
وحجّة المستأجر إن اختلفا ف المنفعة 
فإنّهما إذا تحالفا تنفسحٌ الإقالة» ويعودٌ البيع » وذا غير تمتنع. 

(ولو اختلفا في بدل الإجارة"' ؛ أو النفحة قبل قبمرها الفا وثرانا» ولف 
المستأجرٌ أرلاً إن اختلفا في الأجرة» الجر ُ إن اختلفا في المنفعة» وأي نكل تبت 
قول صاحبه؛ وأى برهن قيل: لوا افك اندر ارك إن اختلفا في الأجرة» 
رح حا رحا اح ذا بود ادر روا اير 


اه ع ا ل 


لتويك الإبانة :اولع يكرا مل وض أن ااسدعيا ناد يدر البو والكرا قر 
منكر الزيادة مع يمينهء وإن رد المشتري المبيعٌ إلى بائعه بحكم الإقالةٍ لا تحالف عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف #. 

خلافاً لحمّد 4 ؛ لأنه يرى النصّ معلولاً بعد القبض أيضا؛ لوجود الإنكار من 
كل واحد من المنبايعين لما يدّعيه الآخرء وهذه العلّة لا تتفاوت بين كو المبيع مقبوضا 
أو غير مقبوضء ونا كان النصّ عنده معلولاً تعدّى حكمه من البيع إلى الإقالة» وإن 
كان بعد قبض البائع المبيع بعد الإقالة. 

وهما قالا: كان ينبغي أن لا تحالف مطلقا ؛ لأنّه إِنّما ثبت في المبيع المطلق بالسسنة, 
والإقالة فسحٌ في حقهما إلا أنه قبل القبض على وفق القياس » فوجب القياسُ كما قسنا 
الإجارة على البيع قبل القبضء والوارثُ على العاقد» والقيمة على العين فيما إذا 
استهلكه في يد البائع غير المشتري. 

١[‏ آقوله: ولو اختلفا في يدل الوجارة... الخ ؛ تة تقوير المسالة: إن لوجر واللستاجر 
لو اختلفا في قدرٍ الأجرة بأن قال المستأجر: درهم » وقال المؤجر: درهمانء أو المنفعة» 
أن دعن الجر اله أحره شهراء واد عن الاجر آله اشنا درم هرد 

وهذا الاختلافُ يم قبل استيفاء المعقود عليه ؛ تحالفا وترادًا ؟ لأثٌ الإجارة قبل 
قبض المنفعة كالبيع قبل قبض المبيع ؛ ٠‏ في كون كل من المتعاقدين يدّعي على الآخر وهو 


6 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
المنفعة» والقول للمستأجر 

(وحجّة كل في فضل يدّعيه أُوْلى إن اختلفا فيهما )؛ كما إذا قال المؤجَرٌ : 
أجرت إلى سنة بمثتين» وقال المستأجِرٌ : لا بل أجّرت إلى سنتين بمئة» وأقاما البينة 


م1 3 


نبت في سنتين بمثتين. 

(ولا تَحالف إن اختلفا بعد قبض المنفعة» والقولٌ للمستأجر) : أي إن اختلفا 
في قادر الأجرة بعد قبض المنفعة “قلا تخالق عليهما» والقول نيعار ,ركه 
منكر للؤّيادة» وهذا ظاهر "عند أبى حنيفة ظل وأبئ يوسلف طفد 
ينكر» وكوب كل من العقدين معاوضة يحري فيها الفسخ » فالتحقت بهء وأقيمت الدَارٌ 
قاذ مقناء التفعة في'حق إيراد العقد عليهاء. فكاتها قائمة تقديرا :قلا يرد أن قيام المعقود 
عليه شرط» والمنفعة معدومة» فينبغي أن لا يجري فيها التحالف. 

فإن وقمٌ الاختلافُ في الأجرة حلف المستأجر أوّلا ؛ لأنه منكرٌ بوجوب زيادةٍ 
الأجرة» وإن وقمٌ الاختلافُ في المنفعة حلف المؤجّر أوَّلا ؛ لكونه منكرا لوجوب زيادة 
المنفعة» وأيهما نكل لزمّه دعوى صاحيه كما هو مقتتضى النكول؛ وأيهما أقامَ البينة 
قيلت بِيّمّهء وإن أقاما البيّنة فيّنة المؤجُر أُولى بالقبول ؛ لكونها أكثر إثباتاً. 

وهذا إذا كان الاختلافُ في الأجرة» وإن كان في المنفعة فبيّنة المستأجر أَوْلى 
بالقبول» وإن كان الاختلاف في الأجرة والمنفعةٍ كليهما فبيّنة كل من المؤجر والمستأجر 
قبلت فيما يدَّعيه من الفضل. 

كما إذا اذّعى المؤْجُرُ أن مدّئها سنة بمتتين» وادّعى المستأجرٌ أنّ متها سنتان بمئة» 
تقضى بمئة للمؤجرء وسنتين للمستأجر؛ نظرأ إلى كثرة الإثبات. 

وإن اختلفا بعد استيفاء المنفعة لم يتحالفا اتفاقاء والقولُ للمستأجر مع يمينه ؛ لأنه 
منكرٌ الزيادة » وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنفعة [تحالفا وفسخ العقد] فيما بقي اعتبارا 
للبعض بالكل والقول يكون للستتأجرافيما منى؛ الأآن القول يكوت للمنتكر”. 

١1‏ قوله: وهذا ظاهر... الخ؛ يعني أنّ عدم التحالف عند الشيخين ظاهرٌ؛ لأنَّ 


.)571- 58 ينظر: «نتائ تج الأفكار»(/‎ )١( 


كتاب الدعوى/باب التحالف ظ نيل 
وبعد قبض بعضيها تحالفاء وفسِحَتْ فيما بقي» والقولُ للمستأجر فيما مُضّى 
أن التّحالفَ بعد قبض المبيع على خلافف القياس ؛ فلا تقاسٌ الإجارة على البيع ؛ 
إن التُحالفَ في الإجارة يشبت قياس على البيع» وأمّا عند محمد ضله فإن البيع 
ينفسحٌ بقيمةٍ البالك» وهاهنا ليس للمنّافع قيمة. 

(وبعد قبضر"' بعضيها تحالفاء وفسِحَت فيما بقي» والقولُ للمستأجر فيما 
مُضى) 
التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس فلا يقاس الإجارة هاهنا عليه إذ هلاك 
المعقود عليه بالاستيفاء يمنع التحالف» والمعقود عليه هاهنا عرض ء وهو المنفعة؛ 
والعرض لا يبقى زمانين» بخلاف ما في صورة المقيس» حيث وجد المعقود عليه. 

وكذا على أصل محمّد ه؛ لأنّ البلاك إِنّما لا يمن عنده في المبيع لما أن له قيمة 
تقوم مقامّه فيتحالفان عليهاء ولو جرى التحالف هاهنا وفسخ عقد الإجارة فلا قيمة ؛ 
لأنَّ المنافم لا تتقومٌ بنفسها بل بالعقدء وبالفسخ يرتفعٌ العقد. 

فتبيّن أنه لا عقدء فحينئر ظهرٌ أنّه لا قيمة للمنفعة» وإذا كان كذلك كان البيع 
غير قائم» ولا الذي يقوم مقامّه فامتنم التحالف؛ فالقول للمستأجر مع بمينه ؛ لأنه هو 
المستحق عليه ومتى وقع الاختلاف في الاستحقاق كان القولٌ قولَ المستحق. صرح به 
في «الكافي»؛ وغيره”) 

[قوله: وبعد قبض... الح؛ يعني لو اختلفا بعد استيفاء بعض المنفعة تحالفا فيما 
بي اعتبارا للبعض بالكلٌ؛ وتفسحٌ الإجارة فيما بقي من المنافع» لإمكان الفسخ » 
وهذا لا يناني ما مرّ أن هلاك بعض المعقود عليه ممنع التحالف عند الإمام ؛ لأنّ الاجارة 
علد ساق فتاعةة عار دوك الي ٠‏ فكان كل جزءٍ من المنفعة بمنزلة معقودٍ عليه 
فيما بقي من المنفعة » كمعقوجٍ عليه غير مقبوض » فتحالفا في حقه. 

بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع ؛ لأنه بجميع أجزائه معقودٌ بعقلو واحد» فإذا تعذّرٌ 
الفسح في بسضره بالبلاك تعر في كلّه ضرورة . والقول للمستأجر مع اليمين فيما 

مضى ؛ لأنه منكرٌ بما يدّعيه المؤجَرٌ من زيادة الأجرة'". 


.)35785 ينظر: «نتائج الأفكار»(8:‎ )١( 
.)578- 5017 (؟) ينظر: «مجمع الأنهر»(؟:‎ 


165 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وإن اختلف 

فإن الإجارة" تنْعَقِدُ ساعة فساعة» فكأنّها تنعقكُ بعقودٍ مختلفة » ففيما بقي يتحالفان 
قياساً على البيع » وفيما مَضَّى لاء ٠‏ بل القول فيه للمنكرء وهو المستأجر. 

(وإن اختلف"" 

(١أقوله:‏ إن الإجارة... الخ ؛ تقريره: إِنّ الإجارة تنعقدُ ساعة فساعة على 
حسب حدوث المنفعة» فيصيرٌ العقدٌ في كل جزءٍ من المنفعة كأنّه ابتداءً العقد على كل 
جزءٍ من المنفعة» فصار ما بقي من المنافع كالمنفرد بالعقدء فكان الاختلاف بالنسبةٍ إليه 
قبل استيفاءٍ المعقودٍ عليه وفيه التحالف» وأمّا الماضي فالقولٌ فيه قولٌ المستأجر ؛ لأنَّ 
الماضية هالكةء فكان الاختلاف بالنسبة إليها بعد الاستيفاء» ولا تحالف فيه» فالقول 
قول المستأجر بالاتّفاق. 

1“ قوله: وإن اختلف الزوجان؛ أي ادّعى كل واحد منهما أنَّ الكل له؛ قيّدَ 
باختلافهما ؛ للاحتراز عن اختلافي نساء الزوج دونه» فإنّ متاعٌ النّساءِ بيينهن على 
السواء إن كن في بيت واحدء وإن كانت كل واحدةٍ منهن في بيت على حدة» فما [في] 
بيت كل واحدة امرأة بيئّها وبين زوجها على ما ذُكِر» ولا يشترك بعضهنُ مع بعض. 
ذكرّه العلامة الطحطاوي”' نقلاً عن «خزانة الأكمل» و«الخانية». 

وذكر في «السراج الوهاج»: ركد لرجل أربع نسوةء فإن كن في بيت واحاد 
فمتاع البيت بين الدسوة 3 أرباعاء وإنّ كن في يبوت مختلفة فمتاعٌ كل بسو بعينه يبه وبين 
المزأق التي اكسبكته. انتهن؛ 

وللاحتراز عن اختلافي الأب وابنه فيما في البيبت ٠‏ قال في «خزانة الأكمل»: : قال 
أبو يوسف 45 : إذا كان الأب في عيال الابن في بيته» فالمتاعٌ كلّه للابن» كما لو كان 
الابن في بيت الأب وعياله فمتاعٌ البيت للأب. انتهى. 

ثم قال: قال محمد ذَيه: رجل زوَّج ابنئّه» وهي وختنه في داره وعياله» ثم 
اختلفوا في متاع البيت فهو للأب ؛ لأنه في بِِتِهِ وفي يدده» ولهم ما عليهم من الثياب. 


٠. 
4. 


انتهى. 


.)7١0 في «حاشيته على الدر»(7:‎ )١( 


كتاب الدعوى/باب التحالف /0 ١‏ 


الرُوجان في متاع البيت» فلها ما صل لبا 
الرّوجان” في متاع البيت""؛ فلها ما صلحّ لي'” 
وللاحتراز عن إسكافي وعطّارء اختلفا في آلة الأساكفة وآلةٍ العطّارين» وهي في 
أيديهماء فإنّهِ يقضي بها بينهماء ولا ينظرٌ إلى ما يصلح لأحدهما ؛ لأنه قد يتَحْد لنفسه 
أو للبيع ؛ فاو يساح مريتها. 

وللاحترازٌ عما إذا اختلف المؤجُرٌ والمستأجرٌ في متاع البيت» فإنّ القول فيه 
للمستأجر؛ لكون البيت مضافاً إليه بالسّكنى. 

وللاحتراز عن اختلافي الزوجين في غير متاع البيت» وكان في أيديهماء فإنّهما 
كالأجنبيّين يقسم بينهما. كذا في «البحر»'''» وغيره'". 

[١اقوله:‏ الزوجان؛ أطلق الزوجين؛ فشمل المسلمين» والمسلم مع الذميّة؛ 
والحريّن» والمملوكين؛ والمكاتبين» والزوجين الكبيرين» والصغيرين إذا كان الصغير 
يجامع. 

وأمّاإذا كان احدذهنا جر والاخر ملوكافالكل للسر في اتناف وللسي يقد 
الموت» كما سيأتي» وشمل اختلافهما حال بقاءٍ النكاح» وما بعد الفرقة» وما إذا كان 
البيتُ ملكا لهم ؛ أو لأحدهما خاصّة. كذا في «البحر»””» وغيره. 

["أقوله: في متاع البيت ؛ أي فيما ينتفع به من نفسه أو ثما حصل منه كالعقارٍ 
وغيره» والمتاعٌ في اللغة كما في «المصباح»”'': كل ما ينتفعٌ به كالطعام والبرٌ وأثاث 
البيت» وأصلَهُ ما يُتَبَلُعْ به من الزاد» وهو اسم من متّعته بالتثقيل إذا أعطيته ذلك» 
والجممٌ أمتعة» والمرادٌ بالمتاع هنا : ما كان في البيت ولو ذهبا أو فضّة» صرّح به في 
«المنح»””'» وغيره. 

“وله : فلها ما صلم لبا؛ كالخمار والدرع والخلخال والحلي» فالقولٌ فيها 


.)555- 570 «البحر الرائق»(:‎ )١( 
.)75١0 ينظر: «حاشية الطحطاوي»(7:‎ )0( 
.)570 (5؟) «البحر الرائق»(/ا:‎ 

(5) «المصباح»(؟ : 8557). 

(0) «منح الغفار»(ق؟ : .)//1١78‏ 


ال زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وله ما صلح له أو لهما 

وله ما صلم له أو لبما”) :أي إن اختلفا ولا بين لأحرهما"'؛ فما صلم للنّساء 

يكون للثتراة مع اعريها :وما لت تلرجاك أو للر هاه والساء يكون للد 

قول المرأة؛ لأنَ الظاهر شاهدٌ لباء إلا إذا كان الرجل يصنع» أو يبيع هذه الأشياء ؛ 

00 وي" نقلا عن «البدا »: محل كون : القول لها إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع 
شتراه» فإن أقرّت بذلك سقط قولها ؛ لأئها أقرّت بأنّ الملك للروج: » ثم ادّعت الانتقال 

9 » فلا يثبت الانتقالٌ إلا بالبيّنة. انتهى. 

ركذا (15] ل عيت اليا لتر دنه يفلد 1 ل 
أو نمحوذلك» ولا يكون استمتاعها بمشتريه ورضاهٌ بذك دليلا على أنه مُلكهاء ذ 
كما تفهمه النساء والعوام: قال في «البحر»'" ': وقد أفتيت بذلك مرارا أنه . 

١‏ آقوله: : وله ما صلح له أو لهما؛ أمَا ما صلح له كالعمامة والقلنسوة والطيلسان 
والسلاح والمنطقة والكتب؛ فالقول فيها قول الزوج مع اليمين ؛ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ له إلا 
إذا كانت المرأة تبيع هذه الأشياء. 

وأما ما صلح لبما كالفرش والأمتعةٍ والأواني والرّقيق والعقار والْنّزل والمواشي 
والنقود» فالقولُ فيها أيضاً للرّوج ؛ لأ المرأة وما في يارها في يله الزوج ‏ فكأناً الأموال 
كلها في يلد الزوج » وشمل كلامّه ما إذا كان في ليلةٍ الزفاف» فيكون القولٌ له. 

بكو قال الأكمل يبالخرانة: : لو ماتت المرأة في ليلتها التي رُفْت إليه في بيه لا 

يستحسنٌ أن يجعلَ متاعٌ الفرش وحليّ النساء وما يليقّ بهن للزوج » إلا أن يكون الرجل 
معروفا بتجار] لجنس نهدا ٠‏ فهو له. انتهى. 

وكذلك إذا اختلفا خالَ الحياة فيما يصلح لهما؛ ؛ فالقول له إلا إذا كان الاختلافٌ 
ليلة الزفاف» فالقولُ لبا في الفرش ونحوها ؛ لجريان العرفب غالباً أن الفرشَ والصناديق 
والخدم تأتي به المرأة» ينبغي ي اعتماده للفتوى» إلا أن يوجد نص في حكدرو ليلة الّقافو 


خلافه فيتبع. كذا في الك 
"قوله: ولا بينة لأحدهما ؛ قيّد به لأنّه إن كانت لأحدهما بيّنة فيقضى بما يثبت 


بها. 


.)3١0 في «حاشيته»(7:‎ )١( 


() «البحر الرائق»(/ا: 0؟55). 
(9) «البحر الرائق»(7: 557). ينظر: «حاشية الطحطاوي»(7: .)5١5‏ 


كتاب الدعوى/باب التحالف 1١64‏ 


وإن مات أحذهماء فالمشكل للحي 

(وإن مات" أحذهماء فالمشكل للحي) ؛ الما اد بالمشكل ما يصلح للر جال 
والنّساءء فهو للحي مع بينه هذا عند أبي حنيفة #5 وقال أبو يوسف 5ه : : يدفع 
إلى المرأةٍ ما يُجَهّرُ به مثّهاء والباقي للرّوج مع بينه ؛ والحياة والموتُ سواءٌ لقيام 
الورثة مقامٌ المورّث» وعند محمّاد 4 : إن كانا حيِّيْنِ فكما قال أبو حنيفة #ه؛ 
وبعد الموت ما يصلح لهما لورثة الرّوج. 

[١]قوله:‏ وإن مات. .. الح؛ تفصيل المسألة : إِنَّ أحدَ الزوجين إذا مات واختلف 
الحي منهما مع ورثة الآخرء فإن كان المتامٌ مما يصلحٌ للرجال والنساءِ فهو للحيّ؛ » وإث 
كان تما يصلحٌ لأحدهما فقط» فهو على ما كان قبل الموت؛ وتقومٌ ورثُهُ فيه» وهذا 
مذهب الإمام. 

وقال أبو يوسف 4#5: يدفع إلى المرأة تا يصلحٌ للرّجال والنساء تما يجهرٌ به مثلهاء 
والباقي للرُّوجٍ مع يمينه» ولورئيِه بعد موته. 

وقال محمّد #ه: مثل ما قال أبو حنيفة 445: إِنَّ ما يصلحٌ لأحددهما فهو له؛ وما 
يصلحٌ لبما فهو للزوج إلآ أن قوله هذا لا يختلفُ بين أن يكودٌ في حياتهما وبعد موت 
أعحنهها: 

والحاصلٌ: نهم اتّفقوا أن ما يصلمٌ لأحدهما فهولمن يصلمٌ له في الحياة 
والموت؛ حتى تقوم ورثتٌه مقامّه» واختلفوا فيما يصلح لبماء فالإمامُ جعلهُ للزوج في 
حال حياتهماء وللباقي منهما بعد موت أحدهما. 

ومحمّد طلنه : جعله للرّوجٍ في كلتا الحالتين. 

وأبو يوسف 5ه: جعل منه للمرأة قدرّ ما يجهّرُ به مثلها في الحالتين ؛ لأئها تأني 
بالجهاز عادة؛ فكان الظاهرٌ شاهدا لباء وهو أقوى من ظاهر يد الزوج بجريان العادة 
بذلك» فيبطل به ظاهرٌ يدو الزوج» ولا معارض في الباقي بظاهره فيعتبر لقوَةٍ يده عليها ؛ 
لأنه قوَامٌ عليها. 

ولهما: في الاستواء بين الحالتين أن الورئة يقومونٌ مقامً الميّت ؛ لأنّهم خلفاؤه 
فيما له «عن ا مكره رحادك بي زكدا كان القرك توريه: 

وللإمام : إِنَّ يدَ الباقي منهما أسبق إلى المتاع ؛ لأنّ الوارث ثبتت يذه بعد موت 


0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وإن كان أجدهها عبد ».فا ْ 

(وإن كان أعذهما عيداء كالكن لحر فق اطياءا' للح "بعد الموك): 
وعندهم"": العبد المأذونٌ والمكائب كالحر. َ 
المورث» فيقعٌ به الترجيحٌ كما يقمُ به الصلاحيّة للاستعمال بل أولى 4 لذن تلد وجتعانا 
مطلقاً حتى يرجح به في غير هذا الباب بخلافء الصلاحيّة ؛ ولأنّ يدَ الباقي منهما يد 
نفسهء ويدٌ الوارث خلفٌ عن يد المورّث فلا يعارض الأصل. 

وقال زفر طيه: المشكل بينهما نصفانء والباقي مثلٌ ما قال أبو حنيفة #4 
وعنه : إن المتاع كله بينهما نصفين» وبه قال مالك والشافعي # ؛ لأنهما استويا في 
سببب الاستحقاق» إذ هما ساكنان في بيت واحدء والبيت مع ما فيه في أيديهماء ولا 
اعتبارٌ بالشبهة في المخصومات؛ وكذا لو اختلف إسكاف وعطان ف آلةٍ الأساكفة وآلة 
العطارين» وهي في أيديهما؛ ٠‏ قضى يينهما نصفينء ولا ينظر إلى ما يصلحٌ لأحدهما ؛ 
أنه قد يتخلهُ لنفسه أو للبيع. ؛ فلا يصلحٌ مرجحاً. 

وقال الحسن البصري ذه : إن المتاعٌ كلّه للمرأة» وليس للرّجل إلا ما عليه من 
ثياب بدنه ؛ لذن المزاة هي الشاكنة قبه» ويد صاخ البي على منا ف الببيث أقوئ 
وأظهر من يد غيره» وفي الدّعاوي يقدّم صاحبٌ اليد. 

وقال ابن أبي ليلى 5 : إن المتاع كله للزوج» وكيف ما كان ؛ لأنّ المرأة في 35 
الزوج؛ فما في البيت أيضأ يكون في يليهء وإن كان البيتُ لباء ألا ترى أنه صاحب 
اليكهه :وان الفست يضاف اليف , فصار منْزلةٍ الجر مع المستأجرء وإذا اختلفا في متاع 
المنزل فإنّ القولَ للمستأجر؛ لكونه مضافا إليه بالسكنى» وليس للمؤجّر سوى ما عليه 
من ثياب بدنه» ذكره الرَّيْعِي''» وغيره» فهذه المسألة عى المسشعة م النلكرها نكن 

١1‏ أقولة : فالكل للحرٌ في الحياة ؛ لكون يل ار أقوى من يد المملوك ؛ لأن يده يد 
فللشي دلوا المي يلاق ْ 

["آقوله: وللحي بعد الموت ؛ لأنَ الميِتَ لا بِدَ له ٠‏ فخلت يدُ الحيّ عن المعارض. 

['اقوله: وعندهما... الح؛ يعني أن هذا على إطلاقِهِ قولٌ أبي حنيفة 5ه؛ وعند 
صاحبيه العبدٌ المأذونُ له في التجارة»؛ والمكائب كالحرٌ؛ أن ماين مسي ف 
ميات 


2 
و 


.)5117- 73١7 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


كتاب الدعوى/باب التحالف يل 


اي ليلل ياي يللاي يليه 


ألا ترى أن الحرّ والمكاتبّ لو اختصما في شيء في أيديهماء قضى بينهما ؛ 
لاستوائهما في اليد» ولو كان في يل ثالث وأقاما البيّنة استويا فيه» فكما لا يترجّحٌ الحرٌ 
بالحرية في سائر الخصومات» فكذا في متاع البيت. 

والمجوابُ من جانب الإمام: إن يدَ المملوك لا تكوثٌ متساوية ليد الحرّء فإنّ يده يدُ 
نفسيه من كل وجه» ويد المملوك يد الغير وهو المولى من وجهء فترجّحت به في حق متاع 
البيت؛ ألا ترى أنّها تترجّح بالصلاحية؛ فهذا أولى أن يترجّح به؛ بخلافه سائرٍ 
الخصوماتء فإنّها لا تترجّح بالصلاحية. فكذا بالحريّة. 


فصل 
فيمن لا يكون خصما 
ولو قال ذو اليد: : هذا الشيء أودعنيه » أو أعارنيه» أو آجرنيه؛ أو رهنيه زيد» أو 
غصبئة منه» وبرهنٌ عليه » سقطت .خصومة المدّعى 
فصل" - 
فيمن لا يكون خصما 
(ولو قال" ذو اليد: هذا الشّيء” أودعنيه » أو أعارنيه؛ أو آأجرنيه» أو 
رهنيه زيد» أو غصبته منه» وبرهنٌ عليه : بنقطت خضؤفة الدع ) 
[١أقوله:‏ فصل ؛ هذا فصل في بيان مّن لا يكونُ خصماء ذكره بعد بيان مَن 
كوحن المناسبة المضادَةٍ يينهماء وقدّم الأوّلَ لكون ذكره عمدة في المقام ؛ ؛ لأن 
الكتاب كتاب الدعوى؛ وهي عبارة عن النصومة» وذكر من لا يكونُ خصما إِنّما هو 
لانُضاح المقام ؛ لأنّ الأشياء تعرفُ بأضدادها. 
الم و ا ل 
عليه أنهما له فقال ذو اليد: هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب» أو أعارنيه أو أجّرنيه أو 
رهنه عندي» أو غصبئّه منه» وأقامٌ البينة على ذلك» ٠‏ فلا خصومة بين ذي اليد الذي هو 
المدّعى عليه وبين المدّعي. 
[أقوله: هذا الشيء؛ ظاهر قوله: هذا الشيء؛ أنه قائم ؛ لأن الإشارة الحسيّة لا 
تكون إلا إلى موجود في الخارج فمفهومه آله لا تندفمٌ لو كان لمعي هالكاً. ويه صرح 
في «العناية»''' أخذا من «خزانة الأكمل» فقال: : عبدٌ هَلَك في يدٍ رجل أقامَ رجل البينة 
أنه عبدهء وأقام الذي مات في يده أنّهِ أودعه فلان» أو غصبّه أو أجره لم تقبل» وهو 
خصم فإنّه يدعي الدّين عليهء وإبداعٌ الدين لا يمكن. 
ثم إذا حضر الغائب وصلدّقه في الإيداع والإجارة والرهن رجمٌ عليه بما ضَِنَ 
للمذعي» أمّا لو كان غصبا لم يرجع» وكذا في العارية والإياق مثل البلاكِ هاهنا ٠‏ فإن 
عاد العبدٌ يوما يكون عبدا لمن استقرٌ عليه الضمان. كذا في «البحر»”". 


)١(‏ «العناية»(/ا: 5؟5؟). 
() «البحر الرائق»(/ا: 9؟5). 
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الا 


وإن قال: اشترد ْنْهُ من الغائب» وقال الملّاعي : غصبئه » أو سرقتّه» أو سرِق مني 
لاء وإن برهن ذو اليد على إيداع زيد 
ليد" هؤلاء ليستا يد خصومةة 

(وإن قال'': اشتريئة من الغائب» وقال المدعي 0 
سَرِقَ مني لا » وإن بَرْهَنَ ذو اليد على إيداع زيد) ؛ ؛ لأنّ ذا اليد'" إذا قال: ١‏ 
قن الجاتي: ا ل ل 
المدّعي الفعل على ذي اليد كما إذا قال : غصبته مني » أو سرقته مي لا يسقط عنه 
الخصومة » وكذا إذا قال : ان 

[١اقوله:‏ لأنٌّ يد... الخ؛ توضيحٌ الدّليل: إِنَّ اللاّعي أثبت أن العينَ وصلت إليه 
من يد الغائب» وأنّ يدّه ليست يد خصومة:» فصار كما لو أقرٌ المدّعي بذلك أو أثبت ذو 
اليد إقرارَه به» وأيضاً مقتضى البيّنة شيئان: 

أحدهما: ثبوت الملك للغائب» ولا خصم فيه» فلا يثبت 

0 
إثباث أن يده يد حفظء والمدّعي خصم له فيه» فتقبل بينته ور يشت يد الحفظ » وصار 
كالوكيل بنقل المرأة إذا أقامت البّيئة على الطلاق. 

["آاقوله: وإن قال. .. اللخ ؛ يعني إِنَّ المدّعي إذا اذُعى على ذي اليد شيئاء » فقال ذو 
اليد : اشترينُ من الغائب لا تندفعٌ الخصومة» وكذا إذا قال الملذعي : : غصبئّه مني أو 
سرقتّه مني » أو سرف مني » لاتتدفع الخصومة: وإن أقامً ذو اليد البيّنة على الوديعة. 

["آقوله: لأنّ ذا اليد. . الخ؛ تفصيله : : إِنَّ ذا اليد إذا قال: اشتريته من الغائب فقد 
اعترف بأنَّ يدَه يد ملك فيكون معترفا بأنّه خصم» فلا تندفع الخصومة» وإذا قال الملاعي 
لذي اليد: غصبئّه مئّى صار ذو اليدٍ خصماًء باعتبار دعوى الفعل عليه؛ وهو الغصب 
لا بيده. ْ ش 

ألا ترى أن دعوى الغصب كما نصح على ذي اليد تصح على غير ذي اليد ؛ 
حتى أنَّ من ادّعى على آخر أنَّه غصب عبدَه مثلاً» وليس في يدِهِ عبدٌ صحّت دعواه: 
ويلزمه القيمة» ا ل د » فإِنَّ ذا اليد خصم فيه باعتبار يده » حتى لا 


ضح وانكلن يردي الولا؟ وتصح عليه دعوى الفعل. 


[؟ آقوله: : سرق مني ؛ إلما جيل بالبناء للمفعول ؛ لأجل الستر عليه كيلا 


كتاب الدعوى/باب التحالف ا 
كما لو قال الشهودٌ: أودعَهُ مّن لا نعرفه بخلاف قولهم نعرقه بوجهه لا باسمه 
ونسبه 
وقال ذو اليد : أودعنيه فلانٌ لا يسقط عنه الخصومة عند أبي حنيفة 0 4# وأبي 
يوسف 4 , وعد سد طق 1 

(كما لو قال الشهودٌ : أودعة من لا نعرفه )؛ فإنه لا تندفع الخصومة"؛ 
لاحتمال أن يكون المدّعي هو الذي أودعّه عنده؛ (مخلاف قولهم نعرفهٌ بوجهه لا 
باسمه ونسيه) 
يقطع» فكأنه قال له: سرقته مني. 

[١أقوله:‏ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ذ#: ؛ لهما: إن ذكر الفعل وهو السرقة 
يستدعي الفاعل» وهو السارق لا محالة» ومن الظاهر أن السارق هو الذي في يده إل أنّ 
المدّعي لم يعيّنْهُ دفعا للحدّ وشفقة عليه وتحصيلاً لثواب السترء فإنًا إذا جعلناء سارقا 
لا تندفع الخنصومة» والقاضي يقضي بالعين للمدعي. 

فمتى ظهِرٌ سرقة بعاد ذلك بيقين لا يقطمٌ يده ؛ لاه ظهرت سرقتهُ بعد وصول 
المسروق إلى امالك ؛ ولو لم تجعلَهُ سارقاً تتندفمُ الخصومةٌ عمنه؛ ولا يقضي بالعين 
للمدّعي» ٠‏ فمتى ظهِرٌ سرقتّه بعد ذلك بيقين تقطع يده ؛ لاه ظهرت سرقئّه قبل وصول 
العين إلى المالك , ٠‏ فكان في جعلِهِ سارقا احتيالاً لدفع الحدّء ولم يتعلق به عقوبة سوى 
الضمان. 

["اقوله: وعند محمد ذه يسقط ؛ لأنّ المدّعي لم يدّع الفعلَ على ذي اليدء بل 
هذا دعوى الفعل على المجهول؛ وهي باطلة؛ فَألْحِقَتْ بالعدم؛ كما إذا قال: خُصِب 
ف بعلن البناء المقجو ل 

والجواب من جانب الشيخين: أنَّ هذا القياس مع الفارق» فإنَّ الخصب لا حدٌ 
فيه» فلا يكون معذوراً في التجهيل فلا يحتردٌ عن كشفه. 

1أقوله: فإنه لا تندفمٌ الخصومة؛ عن ذي اليد بالآتفاق ؛ لأنّ الشهود لا أحالوا 
لدعي على رجل معروف تمكن مخاصميّه » ولعل المدّعي هو ذلك الرجل » فلو اندفعت 
الخَصوية لعل حم 
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ولو قال * ايتحتة من زيداء وقال ذو اليد: أودعنيه هو, سقطت بلا حجة إلا إذا 


برْهَنَ الملّعي أن زيدا وكلهُ بقبضه 
تسقط الخصومة عند أبي حنيفة طفه » فإِنّ الشّهودَ عالمون"' بأن المودع ليس هو الذي 
يدعي ء وعند محمد 4# : لا ببقط الاقيوية حيف لم يذكروا شخصا معنا أودعه 
عنذده. 

(ولو قال: ابتعته من زيد) : أي قال المذعي : اشتريه من زيد» (وقال ذو 
اليد: أودعنيه هوء, سقطت بلا حجّة إلا إذا بُرْهَنَّ المدّعي أن زيدا وكلّهُ بقبضه)» 
فإن المدّعي" إذا قال: الاي اف اك درل رودي اومن 
جهته ؛ ٠‏ فلا يكون يدّهُ خصومة؛ إلا إذا آثبت الوكالة بقيضة 

جل نر مسي طب عن اموي انلها لود ون لي : 
الإيداع؛ والإعارة؛ والإجارة؛ والرهن؛ والغصبء وأيضاً فيها خمسة أقوال: 


0 على انيد 
١‏ 0 : 


[١]قوله:‏ فإِنٌّ الشهودّ عالمونٌ بأنَّ المودعٌ ليس هو الذي يدّعي ؛ فإنّهم يعرفونَ 
المودع بوجهه فثبت بالبينةٍ أن ذا اليلد أذ العين من غير المدّعي وأن يده يد حفظ. 

["قوله: فإنّ الملّعي... الخ ؛ حاصلّهُ : إِنّ المدّعي ادٌعى الملك بسبب من جهة 
الغائب» فدفعَهٌ ذو اليد بأنَّ يدّه من الغائب» فقد اتّفقا على أصل الملك فيه للغائب؛ 
كر وها زان جد حل تدوج كوك تلم تكن لال سيرد إلا ديقي المذعي 
البيّةَ أنَّ فلاناً وكله ليقبضّه ؛ لأنْه أثبت ببيّنة كونه أحق بإمساكهاء ولو صدّقه ذو اليد في 
شرائه منه لا يأمرّه القاضي بالتسليم فيهء حتى لا يكون قضاء على غائب بإقراره؛ وهي 
عجيبة» ذكره الرُيْلّعِي”''» وغيره. 

["آقوله : ابن شَبرّمة ذه ؛ وشُبْرّمة بضمّ الشين المعجمة والراء المهملة» وبينهما 
باء موحدة ساكنة: كريه ماوًا والخير كه ازرسن ورشتر براكنده شود. كذا في «منتهى 
الأرب». 

والمرادُ به: عبد الله بن شُبْرّمة الكوفي» فقيه أهل الكوفةٍ وقاضيهم؛ وهو من 
التابعين» روى عن أنس بن مالك 4#5؛ ولد سئة اثنين وسبعين من الهجرة » وتوفي سسنة 


.)5١106 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


كتاب الدعوى/ باب التحالف ش ا 


لا تتدفم ا خصومة"". 

”. وعتد اين أبي ليلى'"': يندفع بلا بيه" 
أربع وأربعين ومئة بالكوفة, وكان عفيفاً عارفاً. قالد شاعرا كيت ذكرٌ أحواله 
وأوصافه البحرٌ اليافعي في تاريخه المسمى ب«مرآة الجنان»”"' ؛ إن شعت شئت فارجع إليه. 

١‏ قوله: لا تندفع الخصومة ؛ وإن أقام البيّئة ؛ لأنه بظاهر يده صارّ خصماًء ولا 
يخرج عنه بإقامة البيّنة ؛ لأنْ الملك لا ينبت بها للغائب ثب ؛ لعدم الخصم عنهء ولا ولاية 
الأحد في إدخال الشيء ء في ملك غيره بغير رضاهء وخروجه من أن يكون خصما في 
ضمن ثبوت الملك لغيره» فلا يثبت المتضمن بدون أصله. 

. كما أن الوصية الثابتة في ضمن البيع بامحاباة ة تبطل ببطلان الببع » فصارّ نظيرما لو 
ادّعاها بعد هلاكهاء أو ادّعى عليه الفعل كالخصب ونحوه. 

("أقوله : ابن أبي ليلى 5ه؛ هو محمد بن عبد الرحمن بن يسار أبى ليلى 
الأنصاري» وات ا امار وتوفيّ سنة ثمان وأربعينَ ومئة بالكوفة, 
وهو قاض فيهاء ؛ أخذ عن الشَّعْبِي ومعاصريه. 

وأخد عت أبو نعيم ودكيع وغيره من الكبارامحّقين» وكان فقي اناس » معروفاً 
سّدق » مشهورا بحسن الحسديث ؛ وإن شكت تفنصيل أحواله فارجع إلى «وفيات 
الأعيان»”” الأب العناى | جما ين لكان 

["قوله: : يندفع بلا بيئئة ؛ أي تندفمٌ النصومة بإقراره للغائب؛ ولااجاحة إن 
إقامة البيّنة ؛ لأنّ كلامّه إقرارٌ منه بالملك للغائب» والإقرارٌ موجبٌ للحق بنفسه ؛ خلوّه 

ل » فالتحق بالبينة» فيئبت ما أقرّ به بمجرّد الإقرار: ألا ترى أنَّ من أقر بعين 

ثم أقر بها لحاضر فرجع الغائب وصدّقه: يؤمر بالتسليم إليه 

كلا الح در ادر ره ورد قرت سل لد دن مف ا 
إقرارا لصحيح» وكذا لو أقرٌ بشيء لشخص ثم غاب؛ يقضي عليه به» ويؤخذ من 
ماله؛ ولو لم يكن إقرارَهُ موجبا بنفسه لا كان كذلك ؛ ولأنه لا يخلو: إِما أن يكون 


)١(‏ «مرآة الجنان»10١‏ : /93؟). 
(؟) «وفيات الأعيان(: : ولا١‏ - 1841). 


3 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


000100100101011 ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا طاو فاه 


31 وعند أبي يوسف”' #5 : إن كان ذو اليد رجلاً صاحاً تندفع الخصومة لا 
رن كان معووفا بالحيل ؛ لإمكان أن يدفعٌ ما في يده إلى من يغيب عن البلد ؛ 
ويقول له: : أودعْهُ عندي بحضرة الشهود كيلا يمكنّ لأحدٍ الدّعوى علي. 

5 .وعند محمد" طلله : لا يندفع إذا قالوا : : نعرفهُ بوجهه لا باسمه ونسيه. 

ه.وعند أبي حنيفة 5 تندفع المشوفة ناليد كنا دكرنا: 
صادقاً أو كاذباًء فإن كان صادقاً فلا خصومة بينهماء وإن كان كاذبا فإقرارٌه على نفسه 
صحيح» فيثبت به أن يده يد حفظ لا يد خصومة. 


١[‏ أقوله : وعند أبي يوسف 5ه؛ حاصلَه : : إن أبا يوسف 5 قال: إِنَّ ذا اليد إن 
كان صاحاً قتندفمُ المخصومة كما قال الإمام» وإن كان معروفا بالحيل لم تتدفع عنه ؛ 
لآنه قد يأخدٌ مال الغيغصباً نم يدفم سر إلى مَن يرية أن يغيب» ويقول له: أودعه 
عندي بحضرة الشهودٍ مقيّدا؛ لإبطال حقّ الغير» فلا تقبل بيّنته لبذه التهمة. 

فيجبُ على القاضي أن ينظر في أحوال النّاسِ ويعمل بمقتضى حالهم» رجع أبو 
يوسف #ه إلى هذا القول بعدما ولي القضاءء وابتلي بأمور الناس» قال في 
«الملتقى»”''2: وبه يؤخذ. انتهى. واختاره في «المختار»» وغيره. ْ 

["اقوله: وعند محمّد ...الخ ؛ حاصله: إِنَّ الخصومة لا تندفمٌ عند محمد ذه 
سواءً كان معروفاً بالحيل أو لاء وإنّما تندفعٌ إذا عرف الشهود ذلك الرجل باسمه 
ونسبه ؛ لأنٌّ الخصومة توجّهت على ذي اليد بظاهر يده. 

ولا تندفمٌ إلا بالحوالة على رجل يمكنْ اباعه» والمعروف بالوجه لا يكون 
٠ 0‏ فصار هذا بمنزلة قول الشهود : لا نعرفه أصلاء وقال في «الفتاوى البرازية» : 
وتعويل الأئمّة على قول محمد 5 ذك. انتهى. 


مي مج مج 


.)١5 «ملتقى الأبحر»(اصة‎ )١( 


باب دعوى الرجلين 
حجّة الخارج في الملك المطلق أحق من حجّة ذي اليدء وإن وَقَّتَ أحدهما فقط 
باب دعوى الرجلين " 
(حجّة الخارج' "في الملك المطلق أحق من حجة ذي اليدء وإناوقت اخدذهنا 
فقط”'"), العو ب حارم عندنا أحق""' من حجة ذي اليدء وعند الشافجي 


ف حجّة ذي اليد أحة” 5 '» ّم إن وقّت أحدهما فقط فعند أبي حنيفة وتحمد حك 
1 يي 


يي ل يي بي يي يي يت 

(١أقوله:‏ باب دعوى الرجلين؛ لا فرعٌ المصّف 5ه عن بيان دعوى الواحد شرع 
في بيان حكم ما زادَ عليه ؛ لأنّ الواحد يكون قبل ما زادَ عليه» وإنّما اختارَ الرّجلين ؛ 
لأنّ الاثنينَ أقلّ ما زادَ على الواحد. 

["اقوله: حجّة الخارج...الح ؛ يعني أن الخاريجّ عن التصرّف إذا ادّعى ملكا مطلقا 
بأن قال في دعواه: إن هذا ملكي » ولم يبيّن سبب ملكه كالشراء والهبة والإرث» وأقامَ 
بين على ذلك» وذو اليد أيضاً أقام بين على الملك؛ فبيّنة الخارج أحق من بيّنة ذي اليدء 
ويقضى به للخارج » وبه قال أحمد ذك. 

والمراذ بالخارج من لم يكن ذا يد؛ لأثه خارج عن يده: فأسند إلى الللاعي تجوزا 
وقيد بالمطلق لاستوائها في المقيّد بالسبب. 

["اقوله : وإن وقَتَ أحدُهما فقط؛ أي سواءً لم يوقتا أؤوكا وفنا متكوياء أو 
وقت أحدهما فقطء أمّا لو وقتا وأحدهما أسبق فيقدّم. ذكره العلأمةٌ الطحطاوئ”" 
نقلا عن الخَلَبِيَ» وقال البِرْجَئْدِيُ: والأظهرٌ أن يقال: وإن وقت ذو اليد. انتهى. فتدبّر 
فيه. [4آقوله: عندنا أحق من حجّة ذي اليد؛ لأنّ الخارج هو لمعي » والبينة بينة 
المدّعى بالحديث. 

[اقوله: : حجّةٌ ذي اليد أحق ؛ لاعتضادها باليدء والجواب: إن البينة شرعت 
للإثبات» وبينة الخارج أكثرٌ إثبتاً؛ لأنّه لا ملك له على المدّعى بوجه» وذو اليد له ملك 
عليه باليدء فكان بيه أقل إثباتا من بنة الخارج ؛ فترجّحنا بِينة لخارج بكثرة ثبوتها. 

["آقوله : : الخارج أحق؛ أي حجّة الخارج أولى من حجَّة ذي اليد ؛ لأن بيّنةَ ذي 


.)5١١ في «حاشيته على الدر»(”:‎ )١( 


12 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وعند أبي يوسف هه صاحب الوقت أحق”' 
الي إنّما تقل لتضمنها معنى دفع الخصومة» ولا دفع هاهنا؛ لأنه نما يكون إذا تعين 
ل ا ؛ لاحتمال أن الأخرى لو وَقِنّت كانت أقدم 
تاريخا . كذا في «كمال الدراية»() 

[١]قوله:‏ صاحب الوقت أحق؛ أي حجّة ذي اليد من المؤقتة أولى من حجّة 
الخارج التي لم تُوقتء لا من وَقَتَ أولى من لم يُوقَتء كما في دعوى الشراء إذا أَرّخت 
إحدى البينتين ولم تُؤرّخْ الأخرى. 

وثمرة الخلاف تظهرٌ فيما إذا قال في دعواه: هذا العبد لي» غاب عنّي منذ شهر» 
وقال ذو اليد: لي منذ سنة؛ قضى للمدّعي؛ ولا يلتفت إلى بيّنة المّعى عليه ؛ لأنّ نما 
ذكرٌ المدّعي تاريحٌ غيبة العبدٍ عن يده لا تاريخ ملكه؛ فكان دعواه في الملك مطلقا خاليا 
عن التاريخ » وصاحب اليد ذكرٌ التاريخ. 

لكنْ التاريخ حالة الانفراد لا يعتبر عند أبي حنيفة 4#» فكان دعوى صاحب اليد 
دعوى مطلق الملك؛: كدعوى الخارج فيقضى ببينة الخارج » وقال أبو يوسف 5ه: 
يقضي للمؤرخ حالة الانفراد. 

وذكرٌ الرملي نقلاً عن «جامع الفصولين»” : استّحِقَ حمارء فطلب ثمنه من 
بائعه؛ فقال البائع للمستحق: من كم مدّة غاب عنك هذا الحمارء فقال: منذ سنة» 
فبرهنّ البائع أنه ملكه منذ عشر سنين» قضى به للمستحق ؛ لأنه أرَّخْ غيبته لا الملك» 
والبائع أرّخ الملك؛ ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته. 

ماري عى داك لمر لترية اخره ا 
حالة الانفرادٍ عند أبي حنيفة ظيه ذ#ه» فيبقى دعوى الملك المطلق: فحكم للمستحق» 
أقول: يقضي بها للمؤرّخ عند أبي يوسف 4# ؛ لأنه يرجح المؤرّحَ حالة الانفراد. انتهى 


3-1 


)١(‏ كمال الدراية»(ق098). 
(؟) «الفتاوى الخيرية»(١‏ : .)5١521١١5‏ 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين ١/١‏ 
6 م 3 خارجان 


(ولو برهن خارجان" 'على شيء قطي به لبما)؛ هذا عندناء وعند 
الشافعى "'' ضف 

وذكرّ في «المنح»"" نقلا عن «جامع الفتاوى»: وينبغي أن يفتى بقول أبي يوسف 
5ه ؛ لأنه أرفق وأظهر. كذا في «جامع الفصولين». انتهى”". 

[١اقوله:‏ ولو برهن خارجان...الخ؛ يعني أن الاثنين لو ادّعيا عينا في يد آخرء 
وكل منهما يزعم أن تلك العين لهء وأقاما البيّنةَ على الملك المطلق: يقضى بينهماء 
وهذا إذا لم يؤرّخا أو أرّخا على السواء» وإن أرَّخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى له عند 
أبي حنيفة 4 : وهو رواية عن أبي يوسف ومحمّد #:» وعلى قول أبي يوسف 4ه 
أوّلاء وهو قول محمّد 5 آخرا يقضي بينهماء ولا عبرة بالتاريخ. هكذا ذكر بعض 
المشايخ. 

وبعضهم قالوا : إنّهِ يققضى لأسبقهما تاريخاً بلا خلاف وإن أرّحَ أحذهما ولم 
يؤرخ الآخرء فعند أبي حنيفة 45 يقضي بينهماء وعند أبي يوسف 5ه يقضى للمؤرّخ ‏ 
وعند محمد 45 يقضى لغيرالمؤرخ . كذا في «الفصول العمادية». 

وإنماقال :الو برعت خارحاة ٠‏ لآن الدعرى لو كانت بين ارج وفا حت اليدء 
وأقاما بيّنة فين الخارج أولى. صرّح به في «الكفاية»'" '» وغيرهاء وَإِنّما أراد هاهنا 
بالشيء: العين؛ لانهما لو تنازعا في نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما بيّنة ها امرأته 
لم يقض لواحد منهما بالاتّفاق» بل تساقطت البيّنتانء كما سيصرّح به المصنّف #ه. 

["]قوله: وعند الشافعي ...اللخ ؛ قال الشافعي #5 في القديم؛ ومالك في 
روايةء وأحمد في رواية: تساقطت البينتان؛ لأثهما تعارضتاء ولا ترجيح لأحدهما 
فصارت كالذليلين إذا تعارضا من غير ترجيح » وعن الشافمي #5 يقرع بينهما ؛ لما روى 
الطبراني في «معجمه الاوسط» من حديث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة و4: «إن 
رجلين اختصما إلى رسول الله يك فجاءً كل واحدٍ منهما بشهود عدول في عدَةٍ واحدة 


ط + 


)١(‏ «منح الغفار»(ق؟: ١١٠١‏ /ب). 
(0) ينظر: «رد المحتار)(0 : الاه). 
(9) «الكفاية»(/ا: 4/؟5). 


يفن زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


فساهم بينهما رسول الله يل وقال : اللّهُمَ اقضٍ توما : 

وزؤاه عبد الرزاق أيضًا مرسلاء وا أبو داود في «مراسيله»» قال في «نصب 
الوايل) ١١‏ روميت فد ادن تور الجكاسي روفال و هذا مرير وطنف فاك 
إن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك. انتهى. 

ولنا: ما روى ابن أبي شيبة في «مصئّفه»: عن أبي الأحوص » عن سمالك» عن 
تميم بن طرفة : «إنّ رجلين ادّعيا بعيراء فأقامٌ كل واحد منهما البيّنة أنه لهء فة فقضى التي 
يد به يبنهما»”". 

وما أخرجه أبو داود في «سننه»؛ وأحمد في «مسنده»» والحاكم في «مستدركه» ؛ 
وقال: : صحيح على شرط الشيخين؛ وقال المنذري +رحال إببتاده كليم ثفاك: 
ولفظّهم : عن همام : «اعن فتاذة واعن سيان بي بردة رحن أيه عن جد الي مويق 
الأشعري 5ه: «إنّ رجلين ادّعيا بعيراً على عهد النبي يل فبعث كل واحد منهما 
شاهدين» فقسّمه النبي ول بينهما نصفين»9". ْ 

وما رواه إسحاق بن راهويه في «مسنده»: عن وكيع » عن سفيان» عن علقمة» 
عن مرئدء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاء رجلان يختصمان إلى أبي الدرداء في 
فرسء أقام كل واحد البيّنة آها نتجت عنده» فقضى به بينهما نصفين» ثم قال: ما 
أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل ٠‏ كانت تَنْزل فتأخذ عنق الظالم انتهى. 

واستعمال القرعة في وقت كان القمار مباحاء ثم انتسخ ذلك بحرمة القمار؛ ؛ أن 
د ا الو ا د 
يكون قماراء فكذلك تعيينُ المستحقّ بخروج القرعة يكون قمارا أيضاً 

بخلاف قسمة هلال المشترك ٠‏ لللقاضي هناك ولاب الدجين من لخي عدولا 
يقرع تطييباً لقلوبهماء ونفيا لتهمة الميل عن نفسي» فلا يكون ذلك في معنى القمارء 


)١(‏ في «المعجم الأوسط»(5 : 5 2)5١‏ وغيره. 

(') «نصب الراية»(60 : .)١39/7‏ 

(") في «مصنف ابن ابي شيبة)(5 : ,)7/١‏ 

(5) في «سنن أبي داود»(7: :)35١7‏ و«المستدرك)(: : :)٠١5‏ وغيرها. 


ظ كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين يفنا 
ا ل حت 
تهاترت”' البينتان. 

(فإن ‏ برهن" في نكاح سقط)؛ لامتناع الجمع بينهما بخلاف الملك؛» فإن 
الشركة فيه بمكن 

وأبضا؛ إن هذين الخارجين استويا فى سيب الامنتحقاق + وهو ابل للاشتراكاء 
فيستويا في الاستحقاق كالغريمين في التركة. 

: ]قوله: تهاترت ؛ المتر بالكسرء السقطاً من الكلام والخطأ منهء ومنه قيل‎ ١1[ 
َهَائَرَ الرّجلان إذا ادّعى كل واحدٍ على الآخر باطلاء ثم قيل : تهَائْرت البيّنات إذا‎ 
تساقطت وبطلت. كذا في «المصباح»'".‎ 

["اقوله: فإن برهنا...الم ؛ يعني إذا اذّعى كل واحد منهما نكاح امرأةٍ وأقاما بينة 
سقط برهانهماء ولم يقض بواحدة من البيّين ؛ لتعذّر القضاء بهما؛ لأنَ امحل لا يقبل 
الاشتراكء وإذا تساقطت 56 فرَّق القاضي 52301 لا مرجّح. كما في «القنّية»» 
وإذا تهائرا وكان قبل الدُخول فلا شيء على كل واحد منهما. كذا في «البحر»”"" نقلا 
عن «منية المفتي». ْ 

وهذا مقيدٌ بما إذا كان اللاعيان حيين والمرأة؛ أمّا لو برهنا عليه بعد موتها ولم 
يُورغا واستوى تارعهماء ٠‏ فإنّه يقضي بالتكاح بي: بينهماء وعلى كل واحد منهما نصف 
المهمرء ويرثان ميراث زوج واحدء فإن جاءت بولد يثبت النسب منهماء ويرث من كل 
واحد منهما ميراث ابن كامل» وهما يرثان من الابن ميراث أب واحد. كذا في «المنح»""' 
تقلاً عن «الخلاصة». 7 1 

وقيد ببرهانهما معا؛ لأنه لو برهن يدّعي نكاحها وقضى له به؛ ثم برهن الآخرٌ 
على نكاحها لا يقبلُ كما في الشراء إذا اذّعاه من فلان» وبرهنّ عليهء وحكم له به ثم 
ادُعى على آخر شراءه من فلان أيضاً لا يقبل » ويجعلٌ الشراء الحكوم به سابقا. 


)١(‏ «المصباح المنيرن(اص”17237). 


(") «البحر الرائق»(/ا: 7570). 
ز[فوة «(منح الغفان»(ق؟: ١١٠٠١‏ /ب). 


04 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وهي لمن صِدَقتَهُ وإن أرخا فالسابق أحق» فإن أقرّت أن لا حجّة له فهي له ٠‏ فإن 
2 مو مم كم بره الاج ل 


بَرْهَنَ الآخرٌقضي لهء وَلوبْرْهَنَ أحدهما وقُضي له 

(وهي" لمن صِدقتّه وإن أرخا فالسابق أ حق””» فإن أقرّت أن لا حجّة له فهي 
له ٠‏ فإن يَرْهَنَ الآخرٌ قطي لهء ولو يَرْهَنَ أحدهما وقُضبي له: ثُم بَرْهَنَ الآخرٌ لم 
يقض له 

[أقوله: وهي ؛ أي المرأة لّْن صدقته ؛ لأن النكاح مما يحكمْ به بتنصادق 
الزوجين؛ وهذا إذا لم تكن تكن المرأة ة المتنازع فيها في يد مَن كذّبته» ولم د يكن دخل بها من 
كذّبته» وأمّا إذا كان في يد الآخرء أو دخل بها فلا اعتبارَ بالتصديق ؛ لأنه دليلٌ على 
سبق عقده. كذا في «المنح»" 

وإن أرّخا: أي المدّعيان لنكاحهاء فالسابق أحق بها من الآخر؛ لأنه لا معارض 
في هذا الزمان» فيكون القضاءً للسابق إذ عقد اللأحق وبرهائه باطل» ولا يعتبرٌما ذكرَ 
من كونها في يده أو دخل بهاء ولو أرَّخَ أحدّهما فقط» فإنّها لْن أقرّت له كما لوأرّحَ 
أحذهماء وللآخريدء فإنّها لذي اليد. كما في «البزازية». 

فإن أقرّت المرأة بالزوجيّة ن لا حجّة فهي ؛ أي المرأة له لتصادقهما على التكاح ؛ 
وهو يثبت بتصادق الزوجين عليه. 

دان برض الأغر اي للدي لم عولد عي ف ااي برهو ؛ لذن البينة 
أقوى من الإقرارء فإنّ البينة حجة متعدّية» والإقرارٌ حجّة قاصرة. 

ولو برهن أحذهما على النكاح وقضى له؛ أي وقعضى القاضي له ببرهانه 
بنكاحها. 

ثم برهن الآخر ؛ على أنه نكحها لم يقض له؛ لأنّ القضاءً الأوّلَ قد صح فلا 
ينقض بما هو مثلّه؛ » بل هو دونه ؛ لاتصال القضاء بالأول والثاني. 

إلا إذا ثبت سبقه ؛ أي سبق نكاحه إيّاها على نكاح الأوّل» فحينئل يقضى له ؛ 
لتيقن الخطأ في الأوّل. 

["آقوله : فالسابق أحق ؛ كما إذا دخل أحذهما بهاء أو كانت في يدهء وفيه 


)١(‏ «منح الغفارن»(ق؟: 1١١1٠١‏ /ب - ١71‏ /أ). 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين نين 


إلا إذا نيت سبق ؛ كما لم يفطن بحم الخارج على ذي بد هر كالح إلا إذاأنبت 
سبقه , فإن برهنا على شراء شىء مر: / نضفة بتصلت الثم :أو تركة 
إلا إذا نبت ا ٠‏ كما لم يقض' بحجة الخارج على ذي يد ظهرَنكاحة إلا إن 
أثبت سبقه) :ُ ي إذا كانت امرأة في يدٍ رجل ونكاحُهُ ظاهر, وادعى الخارج أنها 
زوجتم: وأقاء اليد لم يض له إل إذا أ بت أن نكاحهُ سابق. 


هم 


(فإن ن بَرْهّنا”' على شراء شيءٍ من ذي يدء فلكل نصفُهُ بنصف الثّمنٍ أو 
َركُه) : أي لكل واحد منهما الخيار إن شاء أخدّ نصف ذلك الشّيء بنصف الَّمنء 
وإن شاء ترك 
إشعارٌ بأنّ محرّدَ دعوى السبق يكفي كما قال بعض المشايخ » وذهب آخرون إلى أنّه لا بد 
من ابيان] نحو إن الأول في رجبء والثاني في شعبان» وتمامه في «الفصول العمادية»» 
وذكر الفَهُسَتَانِي”' نقلاً عن «الخزانة»: لو وقت أحدُهما شهرا والآخر ساعة» فالساعة 
أولى. انتهى. 

١1‏ قوله: إلا إذا نبت سبقه ؛ أي سبق نكاحه على نكاح ذي اليد بالبينة» فإنّه 
يقضي له؛ لأنَّ التصريح فوق الدلالة» فلا تعتبر معه. 

["قوله: فإن برهنا؛ أي الخارجان. على شراء شيء ؛ أي تمام آشراء! شيء. من 
ذخ نولم يورا او اهنا عدى السواء لكل تضنه» ا لكل واخدننهما نص 
ذلك الشيء بنصف الثمن إن شاء ورجع به على البائع بنصفب ثمنه. 

أو تركه ؛ أي ترك النصف إن شاء ؛ لانهما لما استويا في السبب وجب على 
اناس اد رحطي ع يكي اسار قار ء بكله» فيتخيرٌ كل منهما لتغير شرط عقده 
عليه ؛ فلعلَ رغبَهُ في تملك الكل ٠‏ فيرده ويأخدٌ كل الثمن» ؛ فصار كفضولمين باع كل 
ا د قان كلا متهينا كك لتاق خلية شوط 

م فلعلٌ رغبتّه في تملك الكل. 

وبه قال مالك 5 ضيه في رواية» والشافعي #5 في قول» وقال في قول أخر: : يقرع » 
وبه قال أحمد ضه؛ وعن الشافعي #5 أيضاً : تسقط البيُنات: ويرجع إلى البائع » فإن 
صدّق أحدُهما سَّلم ذلك الشيء له. 


.)5757 في «جامع الرموز»(؟:‎ )١( 


فل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبترك أحدهما بعدما قَضَى لبما لم يأخذ الآخرٌ كله. وهو للسابق إن أرّخا 
(وبترك أحدهما بعدما قَضّ قضى" لبما لم يأخذ الآخر خر كلها". 

وهو للسابق إن أرّخ'”) 

ولنا: أنّ كل واحدٍ ما رضي بالعقد إلا ليُسَلّمَ له كل المبيع » فإذا لم يُسَلّم له اختلٌ 
رضاه بتفريق الصفقة عليه فيتخيّر كما قلنا. 

نإن قيل* يتبغي أن نسفط الليبعاك ععديا نضا فقن القاضى كدان الجد 
الفريقين؛ لعدم تصور البيعين في شيء واحد بكماله من كل واحد من رجلين في وقت 
واحد. 

أجيب جيب: بأنّ كل فريق شهد بنفس البيع لا بصحُته» ويتصور وقوعٌ البيعين في 
اقرع يا نل تومل رار دست الو لوه تام لد 
العقى ١‏ وغوه 

[١]اقوله:‏ بعد ما قضى ؛ قيِّدَ بقوله: ما بعد القضاء ؛ لأنّه قبل القضاء لا يأخذ 
كله ؛ ؛ لإثبات أنه اشتراءً الكل بلا مزاحم للقضاء. 

[قوله: لم يأخذ الآخر كله ؛ لآله صار في النصف مقضياً عليه ؛ ' فاتفسح البيع 
فيه» وإِنّما قلنا ذلك ؛ لأنه ببينته اسه ستحق جميعّه» وكان يُسَلم له لولا بيه صاحبه» ولا 
قضى القاضي بينهما صارّ مستحقاً عليه» وانفسحٌ البيع في النصف»ء فلا يكون له أن 
يأخذّه بعد الانفساخ. 

بخلاف ما لو ترك أحدُهما قبل القضاء به يينهما حيث يكون للآخر أن يأخدٌ 
جميعه ؛ لأنه أنلبت ببينةٍ أنه اشترى الكل» وإنّما يرجم إلى النصف بالمزاحمة ضرورة 


القضاء به بينهما ولم يوجد. 
فصار نظيرَ تسليم ل ال ل 
ابيع » وإن كان بعده فليس له أن يأخذ إلا النصف ؛ ؛ لأنه د شن الس ل 


والانقسام للمزاحمة صرورة اللا ا 
['آقوله : وهو للسابق إن أرَّخا ؛ لأنهما لما اذّعيا الشراءً من ذي اليد انْفقا على 


.)١171 : في «كمال الدراية»(ق١١5). وينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
.)7١1/ : ينظر: «تبيين الحقائق»(:‎ )0( 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين بهذا 
أي ذكرا للشّراء من ذيى اليد تارينا"" 
آنه مالك للمبيع» ثم أثبت أحذهما الشراء منه في وقت لا ينازعه فيه أحدء فاندفع به 
الآخر. 

بخلاف ما إذا ادّعى كل واحدٍ منهما الشراءً من رجل آخر غير الذي يدّعي الشراء 
بل الأحرء احيت لايرحم فيه صاحب التازيخ الاسبق؛ لأنّ كل واحد منهما فيه 
خصم عن بائعه في إثبات الملك لهء وملك بائعهما لا تاريخ فيه؛ فصار كأنّ البائعين 
حضرا وأثبتا الملك لأنفسهما مطلقا من غير تاريخ. 

[١]قوله:‏ تاريخا؛ قيل: التاريخ قلب التأخير» وقيل: معرب ماه وروز» 
واصطلاحاً: تعريف وقت الشيء بأن يسندَ إلى وقتٍ حدوث أمرٍ شائع ؛ لظهور ملةٍ أو 
دولة أو غيره: كطوفان وزلزلة» لينسب إلى ذلك الوقت الزمانٌ الآتي. 

وقيل: هويومٌ معلومٌ نسب إليه ذلك الزمان» وقيل: هو مدّة معلومة بين حدوث 
أمر ظاهرء وبين أوقات حوادث. أخر. ذكره القهسسئان 20 ل عن «نهاية الادراته 

وقال في «المصباح»'' ': أَرّخْتُ الكتاب بالتثقيل في الأَشْهّر» والتخفيف لغة حكاها 
ابن القطاع : إذا جعلت له تاريخاء وهو بيانٌ انتهاء وقته» وهو معرّب» وقيل: عربي, 
ونقال : وَرّخْت على البدل؛ والقُوريخ قليل الاستعمال» وأرّخت البيئة : | سديلة نا 
وذكرت تازكاء وأطلقت ؛ أي لم تذكره. 

عب وعم التازيع اول الإساد ماد عور بن لانت 387 تن يك كنوت إن 
شعبانء فقال: أهو شعبان الماضي أو شعبانٌ القابل» ثم أمرَ بوضع التاريخ وافقت 
الصحابة ذه على ابتداء التاريخ من هجرة النبي 2 إلى المديئة ؛ وجعلوا أوّل:النسية 
المحرمء ويعتبر التاريخ بالليالي ؛ لأنّ اليل عند العرب سابق على النهار؛ لأنهم كانوا 
أميين لا يحسنونٌ الكتابة» ولم يعرفوا حساب غيرهم من الأمم» فتمسكوا بظهور 
البلال» وإنّما يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ. انتهى. 


)١(‏ في «جامع الرموز»)(7 : ؟/7ا"). 
0( «المصباح المنين»(ا ص١١ .)1١151-‏ 


7 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولذي يد إن لم يؤرّخاء أو أرّخ أحدهماء ولذي وقت إن وقت أحدهما فقط ولا 
يدالبنا 
(ولذي يد إن إن لم يؤرخا أو أرخ أحذهماء ولذي وقتا " إذوقت لدعا فقط 
ولا يد لبما): أي إن أرّخا فالسّابق أحق» وإن لم يؤرّخا وأرّخ أحذهماء فإن 
كان في يد أحدهما فذو اليد أولى ‏ 0 أحدهما ؛ فنإن وقت 
أحذهماء فهو أحق؛ وإن لم يوقت أحذهما فقد مر أ اك د حفن الحو 
أوشركة 

[١أقوله:‏ ولذي يد إن لم يؤرّخا أو أرّحَ أحدُّهما ؛ لأنّ تمكنه من قبضه دليلٌ على 
سبق شرائه ؛ لأنهما استويا في الإثبات» فلا تنتقض اليدٌ الثابتة بالشك؛ قال في 
للحن" ولاه زالعقاب» كشا سود يه ف والكيلء شدي سالحي العتضن صواء 
أرّخا واستوى تاريخهماء أو لم يؤرّخاء أو أرّخت إحداهما فقطء وإِنّما يتأخّر صاحبه 
إذا سبق تاريخ غيره ؛ لأنّ الصريح يفوق الدلالة. 

ثم قال: ولي إشكال في عبارة «الكتاب» وهو أن أطل اكثيالة متروضة في 
خارجين تنازعا في يد ثالث» فإذا كان مع أحدهما قبض كان ذا يد تنازع مع خارج» فلم 
تكن المسألة. 

ثمّ رأيت في «المعراج» ما يزيلُهُ من جواز أن يراد أنه أثبت بالبينة قبضه فيما مضى 
من الزمان» وهو الآن في يد البائع. انتهى. إلا أنه يشكل بما ذكره بعدّه عن «الذخيرة» من 
أن ثبوت اليد لأحدهما بالمعاينة. انتهى ما في «البحر». 

وقال في «المنح» '' بعد نقل هذه العبارة وا توميال أخرى » وكان ينبغي 
إفزاتهاء وساصلياة [نتحارضها رذا بدااذغى كل الشراء من تالت مرويرهنا قدم لذو البد 
في الوجوه الثلاثة» والخارج في وجه واحد. انتهى””". 

37 قوله: ولذي وقت...الخ كرح للك لندك الروك واكيل الأخواه 
يكون قبله أو يعده» فلا يقضي له بالشك . كذا في «البداية»'*) 


.)579 «البحر الرائق»(/7:‎ )١( 
/أ).‎ ١1١١ : «منح الغفار»اق؟‎ )0( 
(؟) من «البحر الرائق»(7: 579؟).‎ 
.)١159 «البداية»(*:‎ )5( 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين هنا 
والشراءً أحق من هبة وصدقة مع قبط 

(والشّراء'' أحق من هبة وصدقة مع قبض): أي قال أحدهما: اشتريتهُ من 
زيدء وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضئه ؛ أو تصدّقَ علي زيدء وقبضئه ؛ 
فبرهناء فمدعى الشراء أحق"'. 

[1] قوله: والشراء...الخ؛ أطلق في الشراء فعم الفسادً فيكون أولى منها لكونه 
معاوضة. كذا بحثه صاحب «البحر»”" وردّه المقدسي بأن الأولى تقديم المبة لكونها 
مشتروغة والمزادانالببة غير المعوضةإذ توكانت يعوطن كانك نيعا كما ف «المحيطم: 

["اقوله: فمدّعي الشراء أحق ؛ أي بأن يقضي له ؛ لأنّ الشراء أقوى من الببة ؛ 
لكوة باضه حل اشانين لان اقراء بيت املك تقيةه وليك فق اليه شرف 
غلى القبيض » والسألةٌ فيما إذا لم يؤرّخَاء فلو أرّحَا وانحد الممَلك فالاحق هؤ الاسبق 
اوها مهما 

بخلاف ما إذا اختلف امَك فإِنّهما سواءً في صورة التاريخ وعدمه؛ لأنَّ كلا 
منهما خصمٌ عن مُمَلْكِهِ في إثبات ملكه: وهما فيه سواءً بخلاف ما إذا انَحدّ؛ 
لاحتياجهما إلى إثبات السبب» وفيه تقدم الأقوى. 

وكذا الشراء مع الصدقة في جميع ما ذكرنا من الأحكام, ودعوى الهبة و الصدقة 
مع القبض فيهما مستويان؛ لاستوائهما في وجه التبرّع ولا ترجيحّ للصدقة باللزوم ؛ 
لأنّ اللزومٌ يظهرٌ في ثاني الحال» وهو عدم التمكن من الرجوع في المستقبل. 

والترجيح يكون بمعنى قائم في الحال؛ ولأنَ الرجوع إنما امتنم الحصول المقصود 
بهاء وهو الأجرٌ لا لقوة في السبب» ولو حصل المقصود بالهبة لا يرجع أيضاء كما إذا 
كانت لذي الرحم اللْحرّم» أو عَوّضّه الموهوبُ له عنهاء والصدقة قد لا تكون لازمة بأن 

١ 
كانت لغتي كما صرّحوايه:‎ 

وهذا فيما لا يحتملٌ القسمة من غير خلاف؛ لأنَّ الشيوعٌ لا يضره واختلفوا 
فيما يحتمل القسمة» والأصح أنه لا يصح ؛ لأنه تنفيذٌ الببة في الشائع » فصار كإقامته 
البينتين على الارتهان. 


)١(‏ «البحر الرائق»(/ا: 579؟). 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


والشراء والمهرٌ سواء 
(والشراء والمهرٌ سواء'" 

وقيل: هذا قول أبي حنيفة 45؛ وعندهما: يجوز بناء على أنّ هبة الواحد من 
اثنين جائرٌ عندهما خلافاً له وهذا لأنّ الملكَ يستفادُ لقضاء القاضي» وقضاؤه كهبة 
الواحدٍ من اثنين» وقيل: يجوز بالإجماع ؛ لأنّ الشيوع طارىٌ إذ كل واحد منهما أثبت 
قبض الكل» ثم حصل الشيوعٌ بعد ذلك؛: وذلك لا يمنع صِحًّة الهبة والصدقة 
والأصح أنْه لا يجوز بالإجماع. صرح به الرَيْلَعِيُ في «شرح الكنز»”"© 

3 فوله: والشراءً والمهرٌ سواء ؛ يعني إذا ادّعى رجل بشراء شيء من آخرء 
وادّعت امرأة أنّه تزوّجها عليه فليس أحدُهما أحق به من الآخرء ويقضي به بينهماء 
وهذا عند أبي يوسف 45ك. 

وقال محمد 5ه: الشراء أولى؛ وعلى الزوج قيمة ذلك الشيء ؛ لأنَّ العمل 
بالبئنتين ممكن فيصار إليه» إذ البينة من الحجج الشرعيّة» والعمل بها واجب بقدر 
الإمكان. 

وقد افك الكل ونا واف يدم الخراء ؛ أن التزوج على عين مملوكة للغير 
جائز » واضين كدمتة طن تعد بللا ٠‏ بخلاف العكس ؛ فإِنّ تقدّمَ النكاح مبطلٌ للبيع 
[3لانقور يع هلوا الغيرمن غير زجازة لالت اولي يوسن 5ه إن كل راعومن 
الشراء والمهرٍ عقدُ معاوضة» مثبتٌ للملك بنفسه. 

فإن قيل: : الشراءٌ مبادلة مال بمال موجبٌ للضتّمان في الموضعين» والنكاح مبادلة 
مال بما هو ليس بمال» غير موجب للضّمان في المتكوحة؛ فكان الشراء أولى. 

أجحيب: : بأن الك في الصداق يبت بنفس العقد متأكداً» حتى لا يبطل بالملاك 
قبل التسليم» يخلاف الملك في المشترّى ؛ ولهذا يجورٌ التصرّف في الصداق قبل القبض 
بخلاف المشْترَّى » فإن لم يترجّح جانب النكاح بهذاء فلا أقل من المساواة. ْ 

والجواب عمًا قاله محمّد 4ه: إن المقصود من السبب حكمهم » وحكم النكاح 
ملك المسمّى فيه؛ ومتى قُدرَ متأخّراً لم يوجب حكمه؛ فلا يصار إليهء كما لا يصارٌ إلى 


.)518- ا"١ا/‎ : «تبيين الحقائق)(:‎ )١( 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين 4 


والرهن مع قبض أحق من هبةٍ معه. فإن بَرْهَّنْ خارجان على ملك مؤرّخ 
والرهن"' مع قبض أحق من هبة معه. 

فإن برهن خا رشان عل بنللة 1 مؤرخ'"' 
تأخْر الشراءء فبجعل كأثهما وقعنا معاء وهما سواء في إفادة ملك العين: فلا يقد 
أحدهما على الآخرء كدعوى الشراء منهما 

ثم للمرأة نصفُ ذلك الشيء؛ ونصف قيمته على الزوج ؛ لاستحقاقها نصف 
المسمّى عليه» ولمدّعي الشراء نصفه ويرجع بنصف الثمن إن كان نقده إن شاءء وإن 
شاء فسخ البيع ؛ لتفرّق الصفقة. كما صرّحوا به”"' 

[١اقوله:‏ والرهن...الخ ؛ يعني إذا ادذعى أحذهما رهنا مع قبض الآخر هبة مع 
القض رانامااىت ني الررمر ادو ارهد ايتتييات مو اتيانى أذ كوه اليه اران 
فإنّ المبةَ تنبت ملك العين» والرهن لا يثبت» فكانت البيّنةٌ المثبتة لملك العين أكثر إثباتاء 
فكان أولى. ْ 
2 ووجهالاستحسان: رذ العتوض كه الردن تعموة اكز من القيبة وديس 
متهن » ويحكم الهبة غير مضمون ء وعقدٌ الرهان أقوى ؛ لأنه يثبت البدلين المرهون 
والذين» والنيبةٌ لا تنبت إلا بدلاً واحداء فكات أكثر إثباتا. 

بخلاف الببة بشرط العوض» فإنّه أولى من الرهن ؛ لأثنه بيع انتهاء» والبيع أولى 

عن الوق لإا عد هار كي ينبت الملك من حيث الصورة في الحال» ومن حيث 
المعنى في المال» والرهن لا يثك تلك رذ بو سيك لضن د الال » فكذا الببة بشرط 
العوض أقوى من الرهن. ٍ 

["اقوله: على ملك مؤرّخ ؛ قيّدَ بالملك ؛ لأنه لو أقام البينة على أنْها في يده منذ 
سنتين» ولم يشهدوا أنّها له قضى به للمدّعي ؛ لأنثها شهدت باليد لا بالملك. كذا في 
«البحر». 


للق يعني إذا ادّعيا ملكا في آخر وأقاما البينة وأرخا فصاحب الأسبق أولى» ينظر: «شرح ابن 
ملك»(ق8١١/ب).‏ 
() ينظر: «المبسوط)(7١‏ : 56-2609). 


,م1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
أو شراء مؤرخ من واحدء أو خارج على ملك مؤرّخ» وذو يد على ملك أقدم: 
فالسابق أحق 
أو شراء مؤرخ"” من ا أو خارج على ملك مؤرخ, وذو يد على ملك 
أقدم ؛ فالسابق أحق 3 

١1‏ ]قوله: أو شراء مؤرّخ ؛ أشارَ بذكره بعد الملك أنه لا فرق بين دعوى الملك 
المطلق والذي لسبب. 

["]قوله: من واحد؛ ولو قيده بقوله: غير ذي يدء كما أفاده صاحب 
«الهداية»'"' بقوله: معناه من غير صاحب اليد ؛ لكان أولى ؛ لأنَّ دعوى الخارجين 
الشراء من ذي يد قد تقدم في قوله: فإن برهنا على شراء شيء من ذي يد... الخ فلا 
فائدة في التعميم. 

["اقوله: فالسابق أحق ؛ أي الأسيق عنينا نار د اناري 
وذكرٌ للصورة الأولى فيما تقادّم؛ وأعادً هاهنا لأجل التاريخ ؛ وجعل الكرخي طله 
ل ا ا 
وهو قول أبي يوسف ذه آخرا. 

وفي قول محمّد 5ه آخراء وهو قول أبي يوسف #5 أوّلاً هو بينهما ؛ لأنه لا عبرة 
للتاريخ في دعوى الملك المطلق؛ ولو أَرّخِت أحداهما دون الأخرى فهما سواء عند أبي 


حنيفة طله. 


وال ابو يوينت ل الورخ | ولى. 

قال محمد ظفه : المبهم أولى ؛ لأنّ البيّئنة على الملك المطلق ندل على الملك من 
الأصل » ألا ترى أنّه يستحق به الأولاد والاكساب» وملك الأصل أولى من التاريخ. 

ولأبي يوسف ذه: إِنّ المؤرّحَ ملكه متيقن فكان أولى. 

ولأبي حنيفة #ه: إن المبهم يحتمل أن يكون أقدم؛ فلا يترجح المؤرَخٌ مع 
الاحتمال. 


)١(‏ يعني إذا اذعيا الشراء من واحد غير ذي اليد وأقاما البئنة على التاريخين»: فالأول أولى» وقيدنا 
بقولنا: غير ذي اليد؛ لثلا يلزم التكرار؛ لأنه قال فيما سبق وإن برهنا على شراء شيء من ذي 
اليد. ينظر: شرح ابن ملك)(83١١/ب).‏ 

(؟) «البداية»(*: .)١17١‏ 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين يلي 
ذو شراء شىء متّفقّ تاريخهما مم1 + اررق احدكنا فك 1 تويا 
37 بَرْهنا'' على شراء شيء متفق تاريخهما من آخر) : أي قال أحدهما: اشتره ينه 
ا اشتريته من عمروء وذكرا تاريخا 0 
استعويا)ة والخاعن] :اله إذا وفك انمدهما ققطء ونم سن واضية: فماسق 
الوقت أحق» وإن تلقيا من اثنتين فهما سواء. 

وأمّا الصورة الثانية؛ فلأهما لا ادّعيا من شخص واحد فقد افا على أن الملك 
لهء فمّن أثبت منهما التلقّي من جهته في زمان لا يزاحمه فيه أحدٌ كان أولى» ولو لم 
يؤرخا فهما سواء, وإن أرّخت إحداهما دون الأخرىء فالمؤْرحٌ أولى؛ وإن كان مع 
أحدهما قبض كان هو أولى» ولو أرّخ الآخر ما لم ينبت يقت أنه أقدم تاريخا .كذا في «رمز 
الحقائق»''' للعلامة العيني. 

أقوله: وإن يرهنا. .الم ؛ يعني إن برهن أحدهما على الشراء من زيدء والآخر 
علية من بكن».والقق تارهماء » فهما على سواء» حتى يكون ابيع بينهما نصفين؛ ؛ لأن 
كل واحدٍ منهما أثبت الملك لبائعه» وملك بائعه مطلقّ بلا تاريخ » فصار كما إذا حضرٌَ 
البائ فادّعى الملك المطلق» فيكون بين الخارجين ؛ لاستواء تاريخهما. 

وكذا لوقت أحدهما فقط؛ لأ توقيت أحدهما لا يدل على تقدّم الك ؛ 
لجواز أن يكون الآخر أقدم, بخلاف ما إذا كان البائع مواحد؛ لأنهما لو اتّفقا على الملك 
لا يتلقى إلا من جهتهء فإذا أثبتَ أحدهما ناريخا يحكم بهء حتى يتبيّن أنه تقدّمّه لشراء 
غيره» ثم اعلم أنّ البينة على الشراء لا تقبل حتى يشهدوا أنه اشتراها من فلان» وهو 
يملكها. كذا في «البحر»'" معزيا إلى «خزانة الأكمل». 

وفي «السراج الوهّاج»: لا تقبل الشهادة على الشراء من فلان حتى يشهدوا أنه 
باعها منهء وهو يومئد يملكهاء أو شهدوا أنْها لهذا المدّعي اشتراها من فلان بكذاء ونقد 
الثمنَ وسلّمها إليه ؛ لآنّ الإنسان قد يبيعٌ ما لا يملك, »الجواز أن يكون وكيلا لي 
فلا يستحقّ المشتري املك بذلك» اقلا لمن ذكر ملك البائع أو ماايدل علبف التهن: 

وفي «البرّازيّة»: إن كان المبيع في يد البائع و فو شر دعر ملك اباتع وروت كان 
في يد غيره والملاعي يدّعيه لنفسه إن ذكرٌَ المدعي وشهوده أن البائع يملكهاء أو قالوا: 


(١)«رمزالحقائق»(؟‏ : .)١55‏ 
() «البحر الرائق»(/: 47 ؟). 


م1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


(فإن ترق ان على املك ٠‏ ,وذو الي على ارامت 
أسلمها إليه» وقال: سلمها إلي: أو قال © فضت وقالواء : قبض» أو قال: ملكي 
ادر ها ةوسن لع كيل قاد بيدا عن النقراء شوو دور كرى الفنطن رد 
التسليم ولا ملك البائع ولا ملك المشتري لا تقبلٌ الدّعوى ولا الشهادة» ولو شهدوا 
باليد للبائع دون الملك اختلفوا. انتهى. 

[١]قوله:‏ فإن برهن... الخ؛ يعني لو أقامَ الخارج البينة على أنّه ملك هذا الشيء 
وأقام ذو اليد على أنّه اشتراه من الخارج» فصاحب اليد أولى بأن يقضى له؛ لأنَّ الخارج 
با يغبت أوّليّة املك فذو اليد يتلقى الملك منه» ولا تنافي فيهء فصار كما إذا أقرٌ 
بالملك * 27 

م اي ل 
واحد مبهما على أن هذه الذابة نعجت وولدت غندهةء أو على أن اللبن له وملكهء 
حلب يده من شاتة» أوعلى أن هذا ]تليق لتق ملكه: أو على أن هذا اللتدله 
ضع و ملكة: أو غلي الله فيطع هذا از مين ختيلةء افصاحي إليذا اول استوأء آنا 
صاحبُ اليد بيّنة على دعواه قبل القضاء بها للخارج أو بعدهء أمّا قبله فظاهر. 

وأا بعده ؛ فلأنَ ذا اليد لم يعتبر مقضيًا عليه ؛ لأنّ بم في نفس الأمر دافعة بِينة 
الخارج ؛ لأنّ الكلام في سبب لا يتكرّرء فإذا ظهرت بيّنة دافعة تبيّنَ أن الحكم لم يكن 
نمنندا إن تحتحة قلا ريكوة متعبرا »..وإما كان صائحث اليك أوق الآ الس قاميك على 
مالا تدل عليه اليدء وهو أوَليّة المللك بالنتاج» فاستوت البيّنتان» وترجّحَت بين ذي 
اليد باليدء فيقضى له» وهذا هو الصحيح. 

وقال عيسى بن أبان #5ه: إنّه يتهاتٌ البيّنتان» ويترلك امتنازٌ فيه في يدر صاحب 
اليدء لا على طريق القضاء؛ لأنّ القاضي تَيْقنَ بكذب أحد الفريقين ؛ لأنَّ نتاج دابة من 
دابتين غيرٌ متصورء فصار كأنّهما لم يقيما بيّنة» ولو لم يقيما بيّنة يقضى لصاحب اليد 
قضاء ترك. 

والجواب: أنّ الشهادة على النتاج ليست بمعاينة الانفصال من الأمْ بل برؤية 
المُصيل يتبعٌ الناقة» وكلُ واحد من الفريقين اعتمدَ سبباً ظاهراً لأداء الشهادة» فيجبُ 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين 10 


وووفو فو وه ااا 00 


العمل بهماء ولا يصار إلى التهاترٌ بمنّزلة شهادة الفريقين على الملكين» حيث لا يتهاتر 
البيّنتان مع أنّ الشيءً الواحد لا يتصوّرٌ أن يكونٌ بملوكا لشخصين في زمان واحدء لكل 
واحد منهما بكماله. 

ولكن لا وجدَ القاضي بشهادة كل واحدٍ من الفريقين محملاً يطلق له أداءً الشهادة 
بأن عاينَ أحدٌ الفريقين باشرَ سبب الملك؛ وعاين الفريق الآخرٌ [الخصم الآخر] يتصرف 
فيه تصرّف الملك قبل شهادة الفريقين» كذا هاهئا. 

واعلم أنَّ القضاء ببينةٍ الخارج هو الأصلء وإنّما عدلنا عنه بخبر النتاج » وهو ما 
روى جابر بن عبد الله ذه : «إِنٌ رجلاً ادّعى ناقة في يد رجل» وأقام البيّنة آنْها نَتَجَتَ 
[عندهاء ا ا مجم لاه 1 
بذ وهذا دوت مهو فصارت مسألة النتاج مخصوصة:ء كما في «البحر»''' نقلا 
عن «المحيط». 

وألحقوا بالنتاج ما لا يتكرر سببه ؛ لكونه نه في معناه ؛ لآنه دعوى أوليّة الملك 
كالنسج في الغياب التي لا تنس إلا مرّة كالثياب القطنيّة» وغزل القطن» وحلب اللبن» 
واتشاذ اين + رجز الصسوفه 

وإن كان سبباً يتكرّر لا يكون في معناه» فيضي به للخارج بمنْزلة المطلق» مثل 
الجرّء والبناء» والغرسء وزراعة الحنطة والحبوب» فإن أشكل يرجع إلى أهل الخبرة ؛ 
درن ابعر عقو لصوي لكرج ا لتك هرا اسل بيدا عا عار 
النتاج. [كذا في] «المنح»” "“» وغيره. 

وذكر الطحطاوي”' نقلاً: هكذا ذكر عن «جامع الفصولين» برهن كل من الخارج 
وذي اليد على نتاج في ملك بائعه حكم لذي اليد؛ إذ كل منهما خصم عن بائعه؛ فكأن 
بائعيهما حضرا وادّعيا حكما بنتاج» فإنّه يحكم لذي اليدء ولو برهن أنه ولد في ملكه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) «البحر الرائق»(/ا: 857 5). 
زفة «منح الغفار»اق؟ : ”/ا١‏ /ب). 
(5) في «حاشيته»(7: 517). 


ل زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
أو برهنا على سبب ملك لا يتكرّر كالنتا- 

أو برهنا'' على سبب_ ملك" لا_يتكرّر كالنتاج ” 

وبرهن ذو اليد أنه له؛ ولد في ملك بائعه يحكم به لذي اليدء فلا يترجح نتاج في ملكه 


على نتاج في ملك بائعه. انتهى. 
وفي «القنية»: تقدم بينة ذي اليد إذا ادّعى أوليّة الملك بالنتاج عنده؛ فكذا إذا 


اذعاه عند مورثه. انتهى. 

[١قوله:‏ أو برهنا...الخ؛ ولو أقام أحذهما البيّئة على الملك؛ والآخر على 
النتاجء فصاحب النتاج أولى أيهما كان؛ لأنّ بينتّه قامت على أُوَليّة املك فلا يبت 
المللك للآخر إلا بالتلقي من جهته؛ وكذلك إذا كان الدّعوى بين خارجين» فبينة النتاج 
أولى لما ذكرنا. 

ولو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البيينة على النتاج يقضى له إلا أن 
يعيدها ذو اليد ؛ لان الثالث لم يصرْ مقضيًا عليه بتلك القضية؛ وكذا المقضي عليه 
بالملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج تقبل» وينقض القضاء به ؛ لأنّه بمنزلة النص» 
والأوّل بمنزلة الاجتهاد. كذا في «البداية»"". 

["]قوله: على سبب ملك لا يتكرر؛ اعلم أنَّ السبب في الملك على نوعين: 

.١‏ سبب لا يتكرر كالنسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرّة» كنسج الثياب القطنية ؛ 
وغزل القطن» وحلب اللبن؛ واتّخاذ الجبن واللبد. 

١‏ وسببٌ يتكرر كالخز» ٠‏ فإنّه ينسججٌ مرّة بعد مرّة؛ لأنّه ينسج ثم يكتب » فينغزل ثم 
تح انا » :كاياو« والخريس» وز راع التطة والتيوب: للخل ما دري 01 
غيرّمرة» فقد يغرس إنسان ثم يقلعه غيره» ويغرسه؛ والزرعٌ قد يكون غيرَ مرّة» فإنَّ 
الحنطة قد تزرعٌ في الأرض» ثم يعزل التراب» فيميز الحنطة منهاء ثم تزرمٌ ثانياً. كذا في 
«الكافي». 

["أقوله: : كالنتاج ؛ النتاج بالكسرء » اسم يشتمل وضع البهائم من الغنم وغيرهاء 


عم م 


وإذا وَلِيّ الإنسانُ ناقة ماخضاً حتى تضع يقال تجها قبا هن اننا ضوركة فالإنسانٌ 


.)١ 77 «البداية»70:‎ )١( 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين ل 


وحلب لبنء واتخاذ جَبُن » أو لبد أوجزٌ صوف 
وحلب لبن" واتخاذ جَبْن" » أو لِبْدا" أو جز صوف"' 
كالقابلة ؛ لأنّه يتلقى الولد» ويصلح من شأنهء وهو ناتج: يقال: العيفة عقوي : 
والولدٌ تتتيجة. كذا في «المصباح المنير»”". 

[١أقوله:‏ وحلب لبن؛ حلبت الناقة وغيرهاء من باب قتل؛ والحلبُْ بفتحتين 
يطلقٌ على المصدر أيضاً وعلى اللّبن الحلوب» فيقال: لبن حَلّب وحَلِيبُ ومُحلوب؛ 
وثافة حلوب وزانُ رسول: أي ذات لبن » وَاللبن بفتحتين من الآدمي والحيوان؛: جمعه 
اناوه ون سمي زاك كو اا 1 

["اقوله: جبن ؛ بالضم وبضمتين: ينير. كذا في «منتهى الأرب». 

وقال في «المصباح»'" : ابن اللأكول» فيه ثلاث لغات» رواها أبو عبيدة ضيه عن 
يونس بن حبيب # سماعا عن العرب» أجودُها: سكون الباء» والثانية: ضمها 
للإتباع » والثالثة: وهي أقلّها التثقيل؛ ومنهم من يجعل التثقيل من ضرورة الشعر. 
انتهى. 

[؟اقوله: أو لبد؛ لبد بالكسر: نمد وخوي كيرزين وهيرلشم وموي نشسته 
برجفيده الباد ولبود جمغ. كذا في «منتهى الأرب»؛ وقال في «المصباح»”': اللْبْدُ وزان 
حذنها كلد موشير اهونم واللئنة امن ننه اخهي: 

اأكقرلة: أو جر صنوف 4« يقال» روت الضوف جر منيات قله قطعه: 
والسوق للحتاة خوالعيودة اكه مه كف اصرف :وفياتك عدر الضف كذا 
ف لاف 0 

فإن قيل: كيف يكون الجر في معنى النتاج» وهو ليس بسبب لأوّليّة الملك» فإنّ 
الصوف على ظهر الشاة كان تملوكا له قبل الجز. 


.)65 ١ص(»رينملا «المصباح‎ )١( 
.)١5 0 زف «المصباح»(ص‎ 

(©) «المصباح»( ص .)9١‏ 

(5) «المصباح المنير»(اص58 0). 
(0) «المصباح المنير»(ص07©). 
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> وام سمس 


فذو اليد أحق ولو بَرْهَنَ كلّ على الشراء من الآخر بلا وقت سقطاء ورك الملل في 

يد من معه 

فذو اليد أحق 

ورهن كل على انرا من الآخر بلا وق سقطاء ورك اال في يمن معد 
أي بَرْهَنَ كل واحاد من ذي اليدء والمخارج على الشراء من صاحبه» ولم يذكرا 
تاريخا ٠‏ سقطت البينتان'"» وثّرِك المال في يدٍ صاحب اليدء وعندا " محمد ذه يقضى 
للخارج كان ذا اليد اشترا ارلا كم باع من القارجء ولا يكس #دلان النيع قل 

القبض لا يحوزء وإن كان في العقار عند محمد ذَفنه 

قلنا: نعم ؛ ولكنّه كوصف الشاة» ولم يكن مالاً مقصوداً إلا بعد الجر ؛ ولبذا لا 
يجوز بيعه» وما تنازعا فيه مال مقصود. كذا في «الكفاية»”". 

3 قوله : فذو اليد أحق ؛ ومحل تقديم بينة ذي اليد في النتاج إذا لم يدّع الخارج 
نتاجا وعتقاء وإلا كان الخارج أولى ؛ لأ بين النتاج مع العتقي أكثر إثباتا؛ لها أثبتت 
أوليّة المللك على وجه لا يستحق عليه أصلاء وبِيّنة ذي اليد أثبتت الملكَ على وجه 
يتصور استحقاق ذلك عليه. 

بخلاف ما إذا ادّعى الخارج العتق مع مطلق الملك» وذو اليد ادّعى النتاج» فبينة 
ذي اليد أولى. ذكرّه العلامة الطحطاوئ في «حاشيته على الدر المختار”) 

["قوله: سقط البينتان...الخ؛ هذا مذهب الشيخين» ودليلهما: أنَّ الإقدام على 
الشراء إقرارٌ من المشتري بالملك للبائع ؛ فصار كأنّ كلا منهما أقام البيّنة على إقرار 
صاحبه بالملك؛ وفيه التهاتر بالإجماع ؛ لأنَ الثابت من الإقرارين بالبينة كالثابت من 
المعاينة» ولو عاينا إقرارهما مع بطلاء فإن ما لا يعرف سبق أحدهما جعل كأنّهما وقعا 
معاء وفيه التهاترٌ بالإجماع » فكذا هاهنا. 

["قوله: وعند محمد #5 ؛ يعني عنده يقسضي بالبينتين: ويكون المتنازع فيه 
للخارج ؛ لأنّ العمل بالبّنتين ممكنٌ» فيجعل كأنّ ذا اليد اشتراه من الخارج أوَلاً فيؤمرٌ 


)١(‏ «الكفاية»(/ا: 01؟). 
زفق «رحاشية الطحطاوري»(”: .)73١7‏ 
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2-2 ل ل ا حت 


« ّ لئ ل 
وَإِنُما قال: بلا وقت حنّى لو أرّخاء ففيه تفصيل"' مذكورٌ في «البداية»'"' فطالعها 


إن شئت. 


واعلم أن صاحب ؛ «المداية»"" ذَكَرَ هذه المسائل من غير ضبط » وإني 
جمعيّها من «الدّخيرة» مضبوطة موجزة”, دوا 
بالتسليم إلى الخارج ؛ ٠‏ ثم باعه من الخارج م ؛ لأنَّ القبضّ له دلالة السبق ؛ أن 
كه من قبضيه يدل على سبق شرائه. 

ولا يكس الأمر بأنّ الخارج كان اشترى من ذي اليد أوَّلا م باع من ذي اليد ؛ 
لأنَّ في ذلك يلزمٌ بِيمُ المبيع قبل القبض» وهو ليس بجائز عند محمَّدٍ ضيه» وإن كان في 
العقار. 

والجوابُ من جانب الشّيخين وك: إن السبب إذا كان مفيداً للحكم يعتبرء وإلا 
لاف ام د لشي وسار 20 ١‏ سيا دزوسا عه لذ بان كمه وير الللعة ولا 
يمكن القضاء لذي اليد إلا ملك مستحق» فبقي القضاءً ال 0 

[١]قوله:‏ تفصيل مذكور في «البداية» ؛ قال في «البداية»' "' : وإن وقتت البينتان في 
العقار ولم تتا قبضاًء وَوَقْتُ الخارج أسبقٌ يقضى لصاحب اليد عندهماء لحكل كان 
الخارج اشترى أولا: ثم باع قبل القبض من صاحب اليد » وهو جائرٌ في العقار عندهما. 

وعند محمد ذه يقضى للخارج ؛ لأنه لا يصح بِيعٌهُ قبل القبض» » فبقي على 
ملكه » وإن أثبتا قبضا يقضى لصاحب اليد ؛ لأنّ البيعين جائزان على القولين» وإذا كان 
وقتُ صاحب اليد أسبق يقضى للخارج في الوجهين» فيجعلٌ كانه اشتراه ذو اليد ؛ 
وقبض ثم باع ولم يُسَلّم» أو سَلّمَ ثم وصل إليه بسبب آخر. انتهى. 

["آقوله : وإنّي جمعتها من «الذخيرة» مضبوطة موجزة ؛ حاصل الكلام في ضبط 
هذه الأقسام : إن المدعيين إذا برهنا فإن كان تاريخ م أحدهما عند إقامتهما البينة سابقا 
فهو أحقّ» وإن لم يكن سابقاً بل كان مساوياً بأن أرّخا موافقاً أو لم يرخا أصلا أو وأرّخ 


.)١79211 «البداية)(":‎ )١( 
.)١ 721 (؟) «البداية))(*:‎ 
.)١09/78 (؟) «البداية»(*:‎ 


ل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


لاا اا اللا ا 20100 


إن بَرْهَنَ المدّعيان» فإن كان تاريخ أحدهما سابقاء فهو أحق» وإن لم يكن ٠‏ فإن 
كان كل منهها ذاند: ذيما متساوياة: وكذا إن كان كل منهما خارجاً في الملك 
المطلق» وهذا إذا لم يؤرخاء أوارت ادها ؛ أو أرّخا ولم يكن أحدهما سابقا 
حنى إن كان» فقد مر أن السنابق أحق» وكذا في الملك بسببه إلا إذا تلقيا من واحد 
وأرّحَ أحدهما فقط “قإله أحق 

ررد كان العته ناور قر بقاري ٠‏ فالخارج أحق في الملك المطلق شاملا 
للصور المذكورة إلا إذا اذعيا مضع اللا امطانق فدلا حمنا را قال : هو عبدي 
أعتقنه : | و دبرثّه » فذو اليد أحق 
أحدهماء وكان كل واحدٍ منهما صاحب يدء أو كان كل منهما خارجاً في الملك 
المطلق؛ أو في املك بسببٍ فهما متساويانء إلا إذا تلقيا من واحدء وأرّخ أحدُهما فهو 


و 


أحق. 


وإن كان أحدّهما صاحب يد والآخر خارجا, ٠‏ فالمخارج أحق في الملك المطلق عند 
العساوي في التاريخ , إلا إذا ادّعيا مع املا فعلاً بأن قال : هو عبدي أعتقته أو دبرثه , 
فذو اليد أحق 

بخلاف ما إذا قال كل واحد: هو عبدي كائَبِتُه فهما متساويان؛ لكونهما 
خارجين:ء إذ لا بد في عقد الكتابة من أهليّة العاقدين: فإذا عقدا يكون العبد معتقاً يداًء 
فلا ينصوّرٌ اليدُ عليه بخلاف المعتق فإنهِ في يد المولى إذا كان صغيراً أو كبيراًء لا يعرف 

ولو قال أحدهما: : عبدي كاتّبتهء وقال الآخرٌ: دبّرتُه أو أعتقنّه » فهو أولى؛ لأنّ 
كل بيّنة يكون ن أكثرٌ إثباً فهو أحق؛ هذا في المخارج وذي اليد في الماك المطلق. 

أمًا في الما بسبب فإن ذكر الخارج وذو اليد سببا واحدا وتلقيا من واحد» فذو 
اليد أحق» وإن تلقيا من اثنين فا خارج أحق عند التساوي في التاريخ » وإن ذكرٌ السببين 
كالشراء والهبة وغير ذلك ينظر إلى قو زة السيت”” ‏ فتذكر. 

١1‏ أقوله : : شاملا للصور المذكورة ؛ وهما ما إذا لم يؤرّخا أو أرّخَّ أحدُهما أو أرّخا 
ولم يكن أحذهما سابقا. 


.)58٠١ : ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
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بخلاف ما إذا قال: كل واححدٍ هو عبدي كاتبته» فهما سواءً لأنهما خارجان إذ لا 
يد على المكاتب", ولو قال أحدّهما: هو عبدي كاتبّه » وقال الآخر: دبرنه » أو 
اعتقبّه » فهذا أولى. 

فالضابط أن كلّ بِيّنةِ تكون أكثرَ إثباتاًء فهي أحق» هذا في الخارج وذي اليد 
في الملك المطلق» وأما في الملكٍ بسبب» فإن ذكرًا سببا واحداء فإن تلقيا من واحلدء 
فذو اليد أحق» وإن تلقيا من اثنين فا خارج أحقّ شاملا للصور المذكورة ؛ وإن ذكرا 
سببين كالشراء » والببة» وغير ذلكء يِنْظرٌ إلى قوّة السبب'"' كما في «المتن''' 

١‏ ]قوله : إذ لا يد على المكاتب؛ أُورِدَ عليه: إِنّ عدم اليدٍ في العتق المطلق أظهر 

وأجيب عنه: بأنّ الكتابة عقد معاوضةء فلا بد من أهليّة العاقدين وقبولهماء 
فإذا عقدها يكون معتقاً يداء فلا يتصوّرٌ اليدُ عليه» فمّن قال: إِنّه عبدي كاتبثه» فقد 
اعترف أنه لا يدَ عليه» ويكون خارجا بالصتّرورةٍ سواء كان مرادٌالمدّعي نفسه أو ولاؤه » 
بخلاف التّدبِيرٍ والإعتاق» فإِنّ كلا منهما تصرّفُ لازم » فلا يستدعي قبولَ العبد له. 

ويجوز أن يكون العبدٌ صغيراً يكون في يد مولاه أو كبيرا لا يعرف عتقه, فيكون في 
يد مولا كما إذا كان» فإذا قال : هو عبدي أعتقيّه» فقد أثبت قيدا زائداء فيثبت له 
الولاية قطعاء هكذا قالوا. 

["آقوله: ينظرٌ إلى قوّة السبب ؛ فيه بحثء فإنّ النَظرَ إلى قوةٍ السبب إِنّما يكون إذا 
كيت التمرع موزاهة :31015 2 سفن كن قن امعان رست هما ب 
ينْظر إلى قوة السبيت .كما صرّح به في «البداية» وشروحها. 

ووجه الفرق: إِنّهما إذا ادّعيا الشراءً والببة من واحد لا يحتاجان إلى إثبات الملك 
لَن ملكهاء فإِنّه ثابت بتصادقهماء وإِنّما الحاجزٌ في إثبات سبب الملك عليه» وفي إثبات 
سبي الملك لنفسهاء الشراءً أقوى من الببة ؛ لكونه معاوضة من الجانبين ؛ ولأنه يثبت 
الملك لنفسهء والملك في الهبة يتوقفُ على القبض. 

وأمّا إذا اذّعيا الشراءً والهبة من اثنين لبما محتاجان إلى إثبات الملك عن ملكهماء 
يقي كل واس هيما حمما عدن تلكة قن زإناك المللكا.له أزلااقم لشي 


)١(‏ ومثله في «إيضاح الإصلاح)(ق١7١‏ /ب). 


كذ زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا يرجح بكثرة ة الشهود» ولو ادّعى أحدُ خارجين نصف دارء والآخر كلهاء 
فالريُ للأوّلء وقالا. : العُلْثْء والباقى للنّانى 

(ولا يرجح بكثرة الشهود”): إن لجح عندنا بقوّة اليل لا يكثرته. 

(ولو اعى "أحد خارجين نصفّ دارء والآخرٌ كلهاء ٠‏ فالربع للأَوّل» 
وقالا : التُلْثْء والباقى للكانى) 
والحجتان في إثبات الملك بهما سواء» فيقضى به بينهما. كذلك كما صرّحوا به. 

١1‏ قوله: ولا يرجح بكثرة الشهود ؛ يعني أن أحد الخصمين إذا أقام شاهدين: 
والآخر أكثرَ لا يرجح بكثرة شهوده ؛ لأنَّ الترجيحّ يكون لقوّة في العلّة لا بكثرة العلل ؛ 
أن ما يصلحّ دليلا مستقلا لا يصلح للترجيح. 

وَإنْما يرجح بالوصف ؛ ولبذا لا ترجّح الآية بآية» ولا خبرخبر» وإنّما يرجّح 
بالقوّة» بأن كان أحدهما متواتراء والآخرٌ من الآحادء أو كان أحذهما مفسرا والآخد 
مجملاء فيرجّح المفْسرٌ على المجمل» والمنواتر على الآخاد؛ لقوة وصف فيه,.وكذا لا 
يرجح قياس بقياس لما ذكرنا. 

1"أقوله: ولو ادّعى...الم ؛ توضيح الكلام بحيث ينكشف به المرام : إن الدّارَ إذا 
كانت في يدٍ رجل ادّعاها اثنان أحدّهما جميعهاء والآخر نصفهاء وأقامَ كل واحد 
منهما البينةَ على ما ادّعاهء فلصاحب الجميع ثلائةٌ أرباع الدّارء ولصاحب النصف 
ربعها. ٍ 
ظ وهذا عند الإمام اعتبارا لطريق المنازعة ؛ لأن مدّعي الكل لا ينازعه أحد في 
النصف» ٠‏ فيُسَلُم له من غير منازعة؛ ثم استوت منازعتُهما في النصف الآخرء فيكون 
توما ٠‏ فسَلّم لمدّعي الكل ثلاث ةَ أرباعهاء ولمدّعي النصف سَلّم ريعها. 

وقالا: لمدّعي الكل تُلئاهاء ولمدّعي النصف: ثلمُها ؛ لأنّ مدّعي الكل يضربْ 
بكليا»وندطي العم بسلتهاء'رطريق الخركة وين فال الك 42 فى رؤاية ابو عمد 
الشافعي #5 في قول: تهاترت البينتان ويحلف ذو اليد كقابض لبماء فإذا حلف بقي في 
يد ذي اليد. 

واعلم أنَّ جنس القسمة على أربعة أنواع : 

أحدها: ما يقسم بطريق العول إجماعاء وهي مان مسائل : الميراث» والديون» 
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ملو همع ا يليا يلي ياي يي الالو ود نونو 


والوصيّة بما دون الكُلّث إذا اجتمعت وزادت على الثلث» والمحاباة» والدراهم المرسلة : 

يعني التي لم يذكر فيها تسقط من نصف أو ثلث أو ربع أو سدسء والسعاية بدينهم» 
والعيُ ذا قلح عين رجل وقتلآخر خطاء قدفم بهماء وامدير إذا جنى على هذا الوجه. 

والثاني : : ما يقسم بطريق المنازعة إجماعاء وهي مسألة واحدة» فضولي باع عبد 
لغيره من رجلٍ آخرء وفضولي آخر بع نصفه من آخرء فأجازٌ المولى البيعين» فاختار 
المشتري الأخذ, يكون لمشتري الكل ثلاثة ئة أرباعه» ولمشتري النصف الربع بطريق 
المنازعة. 

والثالث: ما يقسّم بطريق المنازعة عند أبي حنيفة 4#؛ وعندهما: بطريق العول, 
وهي ثلاثة مسائل : 

أحدها: مسألة الكتاب. 

والثانية: إذا أوصى لرجل بجميع ماله والآخرٌ بنصف ماله؛ وأجازّه الورثة. 

والثالثة: إذا أوصى لرجل بعبد بعينه» والآخرٌ بنصف ذلك العبد» وليس له مال 
غيره. 2 

والرابع : ما يقسم بطريق العول عند أبي حنيفة 4#» وعندهما: بطريق المنازعة» 
وهي خمس مسائل : 

أحدها: : عبد مأذون له في التجارة بين رجلٍ أدانه أحذهما مئة» وأدانه أجنبي 
كا قدو لولم تنا ةا لاستحالة وجوب الدين على عبده» وثبت نصفه الذي 
في نصيب شريكه» فإذا بيع بالذين يقسمان الثمن على الخلاف الذي ذكرناه. 

والثانية : إذا أدائه أجنبيّان أحذهما مئة» والآخر مئتين يقتسمان قُنّه على هذا. 

والنالقة ؛َعَيَدٌ فعن رجلا تخطا »“والآخر عمداء للمقعول عمد ولتانء اققفى 
أحدهما فدفع بهماء كان بينهما على الخلاف. 

والرابعة: لو كان الجاني مدبّرا على هذا الوجه؛ فدفعت قيمنُه كانت بينهما 
كذلك. 

والخامسة: أمّ ولد قتلت مولاها وأجتيياً عمد ولكل منهما وليّان؛ فعفى أحد 


15 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
اعلم أن أبا حنيفة #5 | عتبر" في هذه المسألة طريق المنازعة » وهو أن النْصِفْ سالم 
لمدّعي الكل بلا منازعة» بقي النْصفُ الآخرء وفيه متازعتهما غلى السواءء 
فينصّف» فلصاحب الكل ثلاثة أرباع» و لصاحب النُصف الربع. 
وليّي كل واحدٍ منهما على التعاقب, فإنّها تسعى في ثلاثة أرباع قيمتهاء فتقسّم بين 
الساكتين. 

فيعطى الربع لشريك العافي آخراً والنصف للآخر بينه وبين شريك العافي أوّلاً 
أثلاناء ثلثا لاك لجان اد روزت لماز اجر ماتيا و عدمما اردور 
العيني”"» والشمني”"؛ والرْيْلَعِي”"؛ وغيرهم في شروحهم وفتاواهم. 

[١']قوله:‏ اعتبر.. الخ؛ اعدم أن الأصل عند الإمام أن القسمة متى وجبت لحق 
ثابت في الذمة» أو حمق ثابت في المين على وجه الشيوع في البعض دون الكل » » كانت 
الققسمة عولية؛ ومنى وجبت لحق ثابت على وجه التمييز أو كان حق أحادهما في 
البعض الشائ تع؛ وحق الآخرٍ في الكل » كانت قسمة منازعة. 

وعندهما : إن الحقين إذا ثبتا على وجه الشيوع في وقتٍ واحدٍ كانت القسمة على 
العول» وإذا ثبتا على التمييز أو في وقتين كانت على المنازعة. كذا في «كمال الدراية»”*'» 
وغيرها. 

تيان :إن التقوق متى وتجبت لي! الذمه فقد أستوت في القرة» أن الذمة 

ممسعة» فيضرب كل واحد يمجميع حقّه في العين» وكذا [إذا كان! حق كل واحاد في 
العين » لكن في الجزء الشائع» فققد استوت في القرّة؛ لأنَّ ما من جزء ثبت فيه حق 
أحدهما إلا وللآخر أن يزاحمه فيه فكانت الحقوق مستوية في القوة. 

والأصل في قسمة العول الميراث» وفيه حقّ كل واحادٍ منهم ثبت في البعض 
الشائع» فإذا ثبت الحقان على وجه التّمييز لم يكن في معنى الميراث. 


.)١57- ١55 في «رمز الحقائق»(57:‎ )١( 
.)1١؟-‎ 59 1١ق(»ةياردلا (؟) في كمال‎ 
.)730378 - 77” : في «التبيين»(50‎ )9( 

(؟) «كمال الدراية»(ق١1١5).‏ 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين 1 
وهما: اعتبرا طريق العول'' والمضارية"' 

وكذا [إذاا كان حقٌ أحدهما في البعض الشائع» وحق الآخر في الكلّ لم يكن في معنى 
الميراث ؛ لأن صاحب الكل يزاحم صاحب البعض في كل شيء» أمّا صاحب البعض لا 
يزاحم صاحبّه في الكلّ» فلم يكن في معنى الميراث ؛ ولأنَّ حق كل واحد منهما إذا كان 
في البعض الشائع وما يأخذ كل واحدٍ منهما بحكم القسمة مفرزء وإنه غير الشائع كان 
الملأخودُ بدلَ حقه لا أصل حقهء فيكون في معنى الميراث والتركة التي اجتمعت فيهما 
الديون. 

وفي مسائل القسمة إِنما وجبت بحق ثاب في الذمّة ؛ لأنُ حق كل واحدد منهما في 
موجب الحناية» وموجبها يكون في الذمّة» فكانت القسمة فيها عولية؛ ٠‏ فعلى هذا تحرج 
المساكل. ذكره شيخنا العلامة الطْحْطاويّ في «حاشيته على الدر المختار»”". 

1[ ]قوله: اعتبرا طريق العول ؛ وذلك إذا اجتمع في مخرج فروض كثيرة بحيث ل 
يكفي المجموع؛ فيحتاج إلى العول كما في امرأةٍ مانت وتركت زوجاً وأختاً لآب وأم 
وأختا لأب: للزوج النصفء وللأخت لأب وأمٌ النصف» وللأخت لآب السدس» 
تكملة للثلثين» فتعولٌ الفريضة إلى سبعة» وكانت في الأصل من سنّة. 

والعول في اللغة يستعمل بمعنى الميل؛ أي الجورء يقال: فلان يعول علي ؛ أي 
يميل جائراء وبمعنى الغلبة: يقال عِيل صَبْرُه ؛ أي غلّبء وبمعنى الرفع يقال: عال 
الميزان إذا رفعه. 

وفي الاصطلاح : أن يزاد على المخرج شيء من اعرااعن فرضي» .وغرطة أن 
جكل الشهاة ق فراش جميم الورة على سبع واعيدة» وتشهيلة اق ريشائق 
الفداقت ”7 

1 قوله: والمضارية ؛ يعني إِنّ لكل واحد من المدعيين حقا في العين على معنى 
حي كر متها سات نزام فنا طو جر رلا وفتاحب القليا يزاجم فيه راحب 
الكثير بنصيبه ؛ فلهذا كانت القسمة فيه بطريق العول. 


.)7151 «حاشية الطحطاوي»(7:‎ )١( 
.)7/87 ينظر: «حاشية الشلبى»(5 : 7577)ء و«درد المحتارن)(0:‎ )١( 


ل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وإن كانت معهماء فهى للثّانى نصف بقضاء؛ ونصف لا به 
وَإنّما سمّي بهذا؛ لأن في المسألة كلاء ونصفاء فالمسألة من اثنين؛ وتعول إلى 

ثه» فلصاحب الكل سهمان» ولصاحب النُصف سهم, هذااعو العو 

وأا المضاربة فإن كل واحدٍ يضرب"' بقدرٍ حقه» فصاحب الكل له لان 
من الثّلائة» فيضرب الكلئين في الدّارء فيحصل له ثلثا الدّارء وصاحب النصف له 
الك من اكلا :عون انلك ق الذاه تتكضا نه كله الذاية لذن ضرت 
القجيور ريق الأضانة» فإنهة]ذ صرب قلط ق للق مضاد ثلث الفرئة :رعو 
اثنان. 02000 

(وإن كانت''' معهما » فهى للثئانى نصف بقضاء » ونصف لا به ) 

فيضرب كل منهما بجميع دعواه» فاحتجنا إلى عددٍ له نصفٌ صحيح» وأقله 
اثنان»ء فيضرب بذلك صاحب الجميع »؛ ويضرب مدّعي النصف بسهم» فيكون بينهما 
أثلاثا. كذا في «العناية»(© 

[١آقوله:‏ يضرب؛ قال في «الكفاية'" نقلاً عن «المغرب»(ص١8١):‏ قال 
الفقهاء : فلانٌ يضربُ فيه بالكُلث : أي يأخذ منه شيئاً بحكم ما له من الكُلْث. انتهى. 

["آقوله: : وإن كانت...الم ؛ ؛ يعني أن الدارَ إذا كانت في أيديهماء وادّعى أحذهما 
نصفّها والآخرٌ كلّهاء وبرهن كل منهما على دعواه؛ فلم لصاحب الجميع نصفها 
على القضاءء وتضفها لاخلى رجه القضام: وهوارؤاية خم جمد ةوقال الشافع 
زفاناك و أنجد :9 و وواية: تفى الذان ف يديهم كنا كاننتف لد جم جلة ماي اليد 
باليد. 

ولنا: إن مدّعيّ النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده ؛ لتكون يِدهُ يدا محقة؛ لأنّ 
حمل أمور المسلمين على الصحّة واجب» ومدّعى الكل يدّعى ما في يد نفسه وما في يد 
الآخرء ولا ينازعه أحد. ْ ْ 

فما في يلره يترك في يده لا على وجه القضاء؛ واستوت منازعتُهما فيما في يد 
صاحبه فكانت بِيّمُهِ أولى ؛ لأنّه خارج فيه» فيقضى له في كل النصف, فسلّم له كل 


)١(‏ «العناية»(86 : /ال1؟). 
(؟) «الكفاية»(/ا: .)55١‏ 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين /31 ١‏ 
وإن يَرْهَنَ خارجان على نتاج دابة» وأرّخاء قَضَى لمن وافق تاريخ ووقته سنّهاء 
وإن أشكل فلهما 

قن كار إذا كانت في يدهما يكون النُصفُ في يد كل منهما فالعلفت الذى ويد 
مدّعي الكل لا يدّعيه أحد» فيترك في يده" والنْصفُ الذي في يد مدّعي النُصفٍ 
يدّعيه كل واحد منهماء فمدّعي الكل خارج» وبين الخارج أل 

(وإن ن يَرْهَنَ”' خارجان على نتاج دابة» وأرّخاء قَضَّى لمن وافق تاريخهُ ووقته 
سئْهاء وإن أشكل”” فلهما) 
الدان» نصينها بالترلك: لا على وجه القضاء؛ والنصفُ الآخر بالقضاء 3 

١3‏ ]قوله: فيترك في يده #احاماة: الل لذي في 
يد مدّعي الجميع؛ ولا قضاءً بدون الدعوى» فيترك ذلك النصفُ في يد مدّعي الجميع 
بلا قضاءء ولو كانت في يد ثلاثة ة فادّعى أحدهم كلهاء وآخر ثلّهاء وآخر نصفهاء 
وبرهنواء فهي مقسومة عنده بطريق المنازعة ؛ وعندهما بطريق العول. وبيانه ينظر في 
«الكافي». 

["آقوله: وإن برهن. الم ؛ يعني إن الخارجين إذا تنازعا في دابة» وأقام كل واحد 
شكهيما بئنة أنهنا تتيحت عند : وذكرا تاريخا وسنّ الدابّة يوافق أحدَ التارخين» » قصى بها 
لْن وافقّ بتاريخه ووقته سنّها ؛ لأنّ علامة الصدق ظهرت فيمّن وافق تاريخه» فترجّحت 
ينته ذلك ْ 

وفي الأخرى ظهرت علامةٌ الكذب» فيجب ردُها ولا فرق في ذلك بين أن تكون 
الدَابةٌ في أيديهما أو في يدٍ أحدهماء أو في يد ثالث ؛ لأنٌ المعنى لا يختلفْ فلاف ما إذا 
كاحت لذ عون الجاع من خيونا ري يت يمك ربا لبذي اليد إن كات وير 
أحدهماء أو لبما إن كانت في أيديهماء أو في يد ثالث. صرح به الزيليِي"' أ» وغيره. 

["قوله: وإن أشكل... الخ؛ أي إن أشكل من الذّابةٍ كانت الذَابة يينهما ؛ ؛ لأن 
أحدّهما ليس بأولى من الآخرء هذا [ذا كانا ها رجين بآ كاف الذاله :ود التق وكذا 
إذا كانت في يد أحدهما قضى لبما بها. 


.)7 7 ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
.)77 5 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )( 


19 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


أما إذا خالف سنّها التّاريخين» بطل البينتان"'» وترك الدّابة مع ذي اليد.. 
وأمّا إذا كانت الدّعوى بين الخارج وذي اليد في النتاج » وأقاما البيئة» ووقيّت البينتان في 
الذّابة وقتين» فإن كانت الدابة على وفق بين الملّعي قضيت بها له ؛ لأنّ علامة الصدق 
لفرت قكهاذة ووو وطلافة الكدب طهوت ورقهاء ز جهرو قل اليك 

وأمّا إذا كانت البِينةٌ على وفق بين ذي اليد أو كانت مشكلة قضيت بها لذي 
اليد رك لظيسو لات ادق و شهود: أو قري اعبار الترشيت ذا كاك بكر 
ولم 00 كان سن الدابة بين الوقتين الذين دكزهفا عدا في «الكفاية»"" , 


وغيرها. 

١1‏ آقوله: بطل البينتان؛ كذا ذكره الحاكم الشهيد 4ه ؛ لأنه ظهرَ كذب الفريقين» 
فتترك في يد من كانت في يده. كذا في «المداية»”". 

وقال الزْيْلَمِي في «شرح الكنز»'": والاصمّ آنهما لا تبطلان: بل يققضى بها 
بيينهما إن كانا خارجين» أو كانت في أيديهماء وإن كانت في يد أحدهما يقضى بها لذي 
اليد ؛ لأنَ اعتبارٌ ذكر الوقت لحقهماء وحقهما هاهنا في إسقاط اعتباره ؛ لأنّ في اعتبارٍ 
إسقاط حقوي] فل ينعن 

فصار كأنهما ذكرا النتاج من غير تاريخ » وفيه صاحبُ اليد أولى إن كانت في يد 
أحدهماء وإلا فهي بينهما كما إذا أشكل في موافقة فقة سئها أحدّ التاريخين: وهكذا ذكره 
محمد 5ه : والأوّل ذكره وات لا زمر قرا يك تناح , ليس بتي اأتين: 

وقال العيني في «شرح اليو وال صح أنهما لا تبطلان بل يقضي بهما بينهما 
إن كانا خارجين» أو كانت في أيديهماء وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد. 
اتتهى. وهكذا في «البحر»؛ وغيره. 


.)5١517 «الكفاية»(لا:‎ )١( 
.)١9/7# (؟) «البداية»(:‎ 
«تبيين الحقائق)(: : 5؟737).‎ )( 
.)١51/ : «تبيين الحقائق»(؟‎ )5( 


كناب الدعوزى/باب دعوى الرجلين 144 


فإن بَرهَنَ أحدُ الخارجين على غُصْبٍ شيء» والآخرٌ على وديعته استويا 

(فإن بَرْهَنَ"' أحدُ الخارجين على غصّبٍ شيءء والآخرٌ على وديعته 
استويا)ء ادُعى أحد الخارجين على ذي اليا نلك غصبت هذا الّيء مني ؛ والآخر 
اذعى أني أودعت هذا الشيء عندك , وبرهناء ينصف بينهما لا ستوائهما”''؛ فإن 
المودعٌ إذا جحد الوديعة ضار غاصبا 

١‏ أقوله: فإن برهن... الح؛ يعني أن عيناً إذا كانت في يدٍ رجل فأقام رجلان عليها 
البينة» أحذهما بغصب» والآخر بوديعة» استوت دعواهما حتى يقضي بينهما. 

["قوله: لاستوائهما ؛ أي في الاستحقاق؛ لأنٌ المودع لما جحد الوديعة صار 
كالغاصب؛ فصار دعوى الوديعة والغصب سواء»ء والتساوي في سبب الاستحقاق 
يوجب التساوي في نفس الاستحقاق. 


فصل # التنازع بالأيدي 
واللابسُ أحئ من آخا الكمّ» والراكبُ من آخذ الّجام» ومن في الج من 
رديفه؛ وذو حملها يمن علق كورّه منها 
فصل ذ التنازع بالأيدي 

(واللابس"' أحق من آخدٍ الكمّ» والرّاكبُ من آخذ اللُجام» ومن في السّرج 
من رديمه 

[١]قوله:‏ واللابس... الخ؛ يعني إذا تنازعا في قميص أحدهما لابسهء والآخر 
آخدٌ بكمّهء فاللاًبسٌ أولى من الآخذء وكذا إذا تنازعا في دابّة أحدُهما راكبها والآخر 
انفد انها » فالراكبُ أولى من الآخذ ؛ لأن تصرّف اللابس والراكب أظهر؛ فإنّه 
يختص بالملك » فكانا صاحبا يدء والمتعلّقُ خارج » فكانا أولى. 

مخلاف ما إذا أقاما البيّنة حيث تكون بن الخارج أولى ؛ ؛ لانها حجّة مطلقاء وبينة 
الخارج أكثرٌ إثباتاً كما قرّرناه سابقاًء وأما التعلّق والأخدُ ليس بحجّة» وكذا التصرف» 
لكنّه يستدلُ بالتمكن من التصرّف على أنه كان في يده» واليدُ دلي الملك» حتى جازت 
الشهادة له بالملك؛ فيترك في يده حتى تقومٌ الحجج والتراجيح 

وكذا لو كان أحدهما راكب على السرج» والآخرٌرديفاًله كان الزاكب أولى ؛ 
لأنُ كنه من ذلك الموضع دليلٌ على تقدّم يدهء بخلاف ما إذا كانا راكبين على السرج » 
حيث يكون بينهما ؛ لاستوائهما في التصرف. 

ولوكات أحدُهما متعلقاً بذنبها والآخر ممسك بلجامها » قالوا: ينبغى أن يقضى 
بها أن بمسك بلجامها ؛ لأنه لا يتعّق باللّجام غالبا إلا المالك؛ , بخلاف التعلّق بالذنب 0 

والكمُ للقميص معروفء والجمع أكمامٌ وكَمّمة» مثا بة.والنّجام للفرس 
قيل: عربي» وقيل : معرّبٌ» والجمع لجم؛ مثل كتاب وكتب» ومنه قيل للخرقة تشذ 
الحخائض في وسطها لجام. وسرجٌ الدابة معروف» وتصغيره سريج وبه سمى الرجل. 
والرّديف الذي تحملّهُ خلقك على ظهر الدّابة» يقال : أردفتّه إردافا وارتدفته فهو رديف 
وردف. كذا في «المصباح المنير»” 7 


)١(‏ ينظر: «تبيين الحقائق»(5 : 0؟37). 
(؟) «المصباح المنين»(اص 5١‏ 0). 


1" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وجالس البساط والمتعأق به سواء كمّن معه ثوب وطرفة مع آخر. والقولٌ لصبي 

يعبر في أنا حر» وإن قال: 0 لا يعبر 

وذو حملها' "' تمن علق كوه منها) لصاح لوق هذ الود لال 
(وجالس البساط”" والمتعلّق به سواء كمّن معه ثوب وطرفَهُ مع 

والقول لعبير ' نعر ف تادر وإن قال 0 
لا يعبر) 

1[ أقوله: وذو حملها ؛ يعني إذا تنازعا في بعير مثلاء وعليه حمل لأحدهماء 
وللآخر كوز معلّقّ فصاحب الحمل أولى لأنهاهو المتهر قن تر ذا منفتادا » فكان في يده 
كما إذا اذّعى جماعة سفيئة» وكان واحدٌ منهم راكبهاء والآخرٌ مك لسكانها والآخر 
يحدف فيهاء والآخر يمدها فهي بينهم إلا من يمدّهاء فإنّه لا شيءً له فيها ؛ لأنّه لا يد له 
فيها ؛ لأنّ الباقين هم المتصرّفون فيها تصرفا معتاداً. 

ولو كان الحمل لهما كان البعير بينهما لاستوائهماء ولا يرجح أحدهما بكثرة ما 
في الحمل ؛ لأحدهما لأنك عرفت أن الترجيح يقع بالقوّة لا بالكثرة”". 

["أقوله: وجالس البساط. .. الخ؛ يعني إذا تنازعا في بساط أحدُهما جالسٌ عليه 
والآخرٌ متعأق بهء فالبساطً يينهما سواء» يعني لا على وجه الققضاء؛ بل يترله في 
يدهما؛ لأنّ القعود ليس بيدٍ عليه فاستوياء فإنٌ اليد على البساط لا تثبت إلا بالنقل 
والتحويل؛ ؛ أو يكون في يله حكما بأن كان في بيته ولم يوجد شيء من ذلك ؛ ولهذا لا 
مر قافا فجر د القكوة. 

بمخلاف الركوب على الدّابة» فإنّهِ يصيرٌ غاصبا بمجرّد الركوب عليه بغير الإذن 
كما صرّحوا به» وإذا كان الثوبُ في يدٍ رجل وطرفٌ منه في يد آخرء فالثوب بينهما 
نصفان؛ أن كن والسار متها سكن باليته إل أنَّ أحدهما أكثر استمساكاء فالزيادة 
من جنس الحجّة» فلا يوجب الزيادة في الاستحقاق» إذ لا ترجيح بكثرة العلل كما 
عرفت مرارا. 

1"اقوله: والقول لصبي... الم؛ يعني إذا كان صبيّ في يد رجل وهو يعبّرُ عن 


.)3760 : ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين ون 
بز ز ز ز[[[ة[ةزة[ ©[ ذأ يري يي يي م 


م1 101010101231 ذا ا ا ا ا ا ا الاي ا ااا 1 ددا قرم باد سا ده 


نفسهء يعني يتكلّم ويعلمٌ ما يقول» فحين دعوى رجل بأنّه عبد» قال: أنا حر فالقول 
قوله؛ لأنّ ذلك الصبي في يد نفسه فكان هو صاحبُ اليد» والمدّعي كان خارجاء 
والقول قول صاحب اليد؛ وهذا لأنَّ الأصل أن يكون لكل إنسان يد على نفسه إبانة 
معنى الكرامة » فلا يقبل دعوى أحد عليه أنّه عبده عند إنكاره» إلا ببيّنته كالبالغ. 

وإن قال ذلك الصبي: أنا عبدٌ لفلان» وهو غير ذي اليدء فهو عبدٌ لذي اليد 
بالوجماع ؛ لأنه لا أقرَ أنّه عبد لفلان» أقر آنه ليس له استقلال ولا قدرة على نفسه» فلا 
يعمل بإقراره » وركرة كيد دل امد لا للحارق» الأ جالكةه وتتيادة الفيل يصق 


فإن قلت: الإقرارٌ بالرقٌ ضررء وأقوال الصبي في المضارٌ ليست بموجبة؛ فكان 
ا 
قلنا: الرق لم يثبت يشبت بقول الصبيّ بل بدعوى ذي اليد؛ لعدم المعارض بدعوى 
الحرية ؛ ا ا ا 
أنَّ الاقرارَ بالرق من المضارٌ ؛ لأنّه يمكنه التدارك بعده بدعوى الحرية» إذ التناقض فيه لا 
يمنمٌ صحًّة الدّعوى بخلاف الإقرار بالدين. 
وإن قلت : الأصل في الآدمي الحريّة ؛ لأنه ولد آدم وحواء ء على نبِينا وعليهما 
الصلاة والسلام» وَهَماحرّان > فيج ب أن لا يقيل دغوئ الزق إلا بالبينة» وكون ذلك 
الصبىيّ في يد صاحب اليد لا يحب قبول قوله عليه كما لا يقبل قول الملتقط : : إن هذا 
لعا و كاد لك 
قلنا: إن الأصل يبطلٌ إذا اعترض عليه ما يدل على خلافه» وثبوت اليد دليل 
على خلاف ذلك الأصل ؛ لأنه دليل الملك؛ قببطل يب ذلك الأمين» ولا نبلم أن 
الّقيط إذا عر عن نفسه وأقرٌ بالرقّ يخالفه في الحكم» وأمًا إذا لم يعبّر عن نفسه فليس 
في يد الملتقط من كل وجه؛ لأنه أمينٌ فيه, والأمينٌ يده قائمة مقام غيره» فكانت غير 
تازدة تدكما. 
وأمّا إذا كان الصبي لا يعبّرٌ عن نفسيه فهو عبدٌ للذي هو في يده ؛ لأنه بمنزلةٍ 
المتاع » ؛ فيكون ملكاً أن هو في يده إن ادّعاه ؛ لعدم المعارض من يد على نفسه حقيقة أو 


ئ” زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
والحائط أن جذوعُهُ عليه 
المراد بالتعبيرأن ن يتكلم» ويعقلَ ما يقول» وإن كان معبراً ويقول : أنا حرء فالقول 
قو لخن وبين شد وار لو انه : أنا عبد زيدٍ وهو في يد عمرو كان عبداً لعمرو ؛ 
لذن لمأ أقر أنّه عبدٌ أقر أنه ليس في يد نفسهء ؛ فيكونُ عبداً لصتّاحب اليد» وإن لم 
0 : أنا حرء لا يكونٌ في يد نفميه #“فَكُون غبدا الضااحب اليد 

أقول : اليد على الإنسان ليس دليلا ظاهراً على الملك كان سوراف سانا 
في يد آخرء يتصرف فيه تضرف الملاك ٠‏ لا يجوز أن يشهد'" أنه ملكه ٠‏ فإن الأصل 
في الإنسان الحرية أ فكون الصبي الذي لا يُعبْرٌ عبد لصاحب اليد مشكل. 

(والحائط” 1د جذوعه عليه 

حكماء ولو كبرٌوادّعى الحريّة لا يقبل قوله؛ فلا تزولٌ يد مَن هو في يده إلا بدليل ؛ لأنْه 
ظهر غلية الوق ف خال صغرة قلا ينض ذلك زلا باليلة: كنا صخرل 

١1‏ آقوله: ايحور أن يعهد )اند فيه نظر؛ لأنّه قد صرح في (كتاب الشهادة) في 
هذا الكتاب» وفي جميع الكتب بأنّ الرجل إذا رأى صبًا لا يعبّر عن نفسه جار له أن 
يشهد أنه له على أنه لا بد له على نفسه بحسب الشرع ؛ فيكون لصاحب اليدء فتأمّل 


فنه. 


8 


["أقوله: والحائط... الخ ؛ صورة المسألة أن الحائط لرجل عليه جذوع؛ أو هو 
متصل ببنائه؛ وللآخرٍ عليه خشبات توضعٌ على الجذوع؛ فذلك الحائط يكون لصاحب 
الجذوع , والاتنّصال دون المرادي» وقال الشافعي طيه: : لا يرجح بوضع الجذوع ؛ ؛ لأنه 
تمل أن يكون ملكه أو كارية أو خضيا: ؛ فلا يكون حجة مع الاحتمال. 

ولنا : إن صاحب الجذوع هو المستعمل؛ وصاحب الجراديّ صاحبُ تعلّق » 
والبناء يبنى للجذوع عادة» لا لوضع البرادي؛ فوضمٌ الجذوع علامة ملكه, وبال هد 
يصلح أن يكون علامة كما إذا اختلف الزوجان في متاع البيت حتى جعل الترجيح 
بالصلاحيّة كما تقدّم ذكره: فصار نظير دابّة تنازعا فيها ؛ ولأحدهما [حمل] عليها: 


)١(‏ الأصل في الإنسان الحرية يبطل إذا اعترض عليه ما يدل على خلافه» وثبوتُ اليد دليلٌ على 
خلاف ذلك الأصل ؛ لأنه دليل الملك ء فيبطل به ذلك الأصل. ينظر: «الإيضاح»(ق757١‏ /1). 
() ينظر: «التبيين»(5 : 2 و«النتائج»(: 516). 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين 7 


كدت الدعوى ا 0 و ا 


ولاآخر كور معلّق بهاء حيث تكون الدَابةٌ لصاحب الحمل لا لصاحب التعلّق كما 
١ 007‏ 

وإن كان لأحدهما عليه جذوع ؛ وللآخر سترة أو حائط فالمتنازع فيه وهو الأسفلٍ 
لصاحب الجذوع» والسترة 6 لصاحب السترة بمنّزلة سفل لرجل عليه علّو لآخرء ولا 
يؤمرٌ صاحبٌ السترة برفع السترة إلا أن يغبت مدّعي الحائط استحقاق الحائط بالبينة » 
فحينئز يؤمرٌ صاحب السترة برفعها. 

وإن كان لأحدهما على الحائط المتنازع فيه جذوع , وللآخر اتّصال بهذا الجخائط 
اي : صاحب الجذوع أولى. .كذا في «فتاوى قاضي خان»» وفيه 
أيضا: لو كان لأحدهما جذع أو جذعان دون الثلاث ؛ وللآخر عليه ثلاثة ة أجذاع» أو 
أكثر. 

ذكر في «النوازل»: : إن الخائط يكون لصاحب الثلاث؛ ولصاحب ما دون الثلاث 
موضع جذعه» قال: : وهذا استحسانء وهو قولٌ أبي حنيفة ضيه وأبي يوسف قل آخراًء 
وقال أبويوسف كه: القيا سُ أن يكون الحائط بينهما نصفين» وبه كان أبو حنيفة 5ه 
يقول أوَلا ثم رجع إلى الاستحسان. انتهى . وإن شكت زيادة التفصيل فارجع إليه» فإِن 
فيه شفاء لكل عليل”"". 

ولو كان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة» فهو بينهما ؛ لاستوائهماء ولا 
معتبر بالأكثر منها بعد الثلاثة» ولو كان لأحدهما جذوع؛ وللآخر اتصال» فالأول 
أولى» ويروى الثاني أولى. 

وجه الأول أن لصاحب الجذع التصرّفء, ولصاحبب الاتصال اليد؛ والتصرف 
أقوى. 

ووجه الثاني: إِنَّ الحائطين بالانّصال يصيران كبناء واحدء ومن ضرورة القضاء 
ل وعضة التضاء كلد كذاق والبدايةه9, 7 


.)7717- 771 : ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 
.)١56 (؟) «البداية»(7:‎ 


2 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


أو متّصل ببنائه انَصال ثر تربيع'), اتصال الترد بيع : : اتصال جدار بجدار بحيث 0 
لبنات هذا الججدار في ! لبنات 1 معدن اتَصال ابيع الأنونا نايتا 


واللجذوع: جمع جذع, وهو بالكسر: ساق النخلة,» ويسمى سهم السقف 
جذعا. كذا قُْ «المصباح المميري. 

١3‏ أقوله: اتصال تربيع ؛ قال في «الحجيط»: الأيدي في الحائط على ثلاث مراتب: 
اتصال تربيع » وانصال ملازقة ومجاورة ووضع جذوع , ومحاذاة بناء, فأولاهم صاحب 
التربيع » لم ساحب جلو » ثم صاحب المحاذاة ا 

وقال العلامة البحرٌ قاضي خان في «فتاوام»"' : اختلفوا في تفسير انُصال التربيع ؛ 
قال الكَرْخي #5 افي] تفسيره ناكل أنصاف اللبن من جانبي الخائط ل 
بحائطين لأحدهماء والمحائطان ممُّصلان بحائط له بمقابلة الحائط المتنازع فيه ؛ حتى يصير 
مولا نش القنةة ٠‏ فيكون الكل في حكم بناء واحدء وبه أخذ بعضٌ المشايخ. 

وعن أبي يوسف 445 : : تفسير انُصال التربيع الذي به ترجّح صاحبٌ الاتّصال 
على صاحب الجذوع انصال جانبي الحائط المتنازع فيه بمداخلة أنصاف اللبن بحائط 
لأحدهما. 

فأمًا انَصالٌ الحائطين بحائط أخرى في مقابلة الحائط المتنازع فيه غير معتبر» وعليه 
مر تحن الجذوع برفع الجذوع ؛ أن صاحب الانصال اليم الخالط المتنازع فيه 

وذكر في «الكفاية»'" نقلا عن (حيطان) اللخيرم فير الترييع : إذا كان الحخائط 
من مدر أو أجر أن تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لين الغير 
المتنازع فيه وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة في المتنازع فيه» وإن كان الجدار من 


.)1١18: ١(»حابصملا«‎ )١( 
.)5١ا/‎ : (؟) «الفتاوى الخانية»(؟‎ 
.)7558 «الكفاية»(/ا:‎ )7( 


كتاب الدعوى/باب دعوى الرجلين ا 
٠‏ 83 8 و 

ٍ هو بين الجارين لو تنازعاء وذو بيت من دار كذي يبوث منها في حق ساحزها 

المراد بالمرّادي”" : الخشبات التي توضع على الجذوع"'؛ (بل هوبين الجارين 

لو تنازعا): أي إذا كان لأحدهما عليه هّرادي» ولا شيء لاآخر عليه؛ فهو 

ينهي + 1 

0 بكثرة العلة. 

يكون تربيعاء ويكون انّصال مجاورة وملازقة . انتهى. 

١[‏ آقوله: : توضع على الجذوع ؛ ؛ ويلقى عليها التراب » فإنها غير معتبرة » وكذا 
البواري ؛ لأنّه لم يكن استعمالاً له وضعاً إذ الحائط لا يبنى لهما بل للتسقيف» وهو لا 
مكن على الجرادي والبرادي 0 
لاستوائهما نر رتوار رد 0 
الحائط للتسقيف ؛ وذلك بوضع الجذوع عليه » لا بوضع البرادي والبواري ؛ ؛ لأنّ وضع 
المرادي والبواري إِنّما يكوثُ للاستظلال والحائط لا يبنى لهء ذكره ه العيني”" » وغيره. 

وهذا إذا علمَ آنْه في أيديهماء ولا يرجح صاحبُ البرادي» صرح به الزيلعي في 
: الث زفق 
سرع لكنز» 5 

وأيضاً قال فيه: وإن كان لأحدهما جذعٌ واحدٌ ولا شيء للآخر اختلف المشايخ 
فيه» قيل: هما سواء؛ لأنّ الواحد لا يعتدّ به» وقيل: صاحبٌ الجذع أولى؛ لأن 
الحائطً قد يبنى لجذع واحدء وإن كان ذلك غير غالبء وإن كان لأحدهما هرادي أو 


بواري ولا شيء للآخر فهو بينهما » والبرادي لا تعتبر. انتهى. 
["آقوله : وذو بيت.. .. الم ؟ ؛ يعني إذا كان بيت من دار فيها يبوت كثيرة في يد زيد 


.)١؟١ص()»ةبلطلا هَرَادِيّ: هو أطراف القصب التي توضع على الحائط في البناء. ينظر: «طلبة‎ )١( 
0) : «درر الحكام»(؟‎ )( 

() في «رمز الحقائق»(؟ : 5149). 

(5) «تبيين الحقائق»(5 : 3707). 


2" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


© ماسم 


م عي ع ا ا 0 
أرض ادعى رجل أنّها في يدِه» وآخر كذلكء وبَرهناء قضى بيدهماء ٠»‏ فإن برهن 
أحذهما أو كان لبن فيهاء أو بَّى؛ أو حفر 

(أرض اذعى رجل أثها في يدِهء وآخر كذلكء وبَرهناء قضى بيدهما"", 
فإن بَرْهَنَ"' أحذهما أو كان لبن فيها أل تق أو حفر 
مثلاء والبيوث الباقيةٌ في يد يكرء فذو بيت واحدء كذي بيوت في حقّ ساحتهاء 
فالساحة يينهما نصفان ؛ لأنالترجيح بالقوةٍ لا بالكثرة» كما عرفت غير مرّة. 

وأيضا الساحةٌ يحتاجٌ املك إليها لاستعمالها في أنواع المرافق من المرور فيهاء 
والتوضقؤء وكسر الخحطب» ووضع الأمتعة» ونحو ذلك من أنواع المنافع » وهما في ذلك 
سواء» فينصف بينهماء فصارت نظيرَ الطريق» فإنّه يستوي فيه صاحبُ البيت وصاحبُ 
الال وضاحي الدذان» وصاحب بيت وصاحب بيوت. 

بخلاف ما إذا تنازعا في الشرب؛ فإنّه يقَدّرٌ بالأرض لقدر سقيها الأرداكرد 
يحتاج إليه لأجل سقي الأرض» فعند كثرة الأراضي تكثرٌ الحاجةٌ إليه: فيتقدرٌ بقدر 
الأراضي»؛ مخلاف الانتفاع بالساحة» فإنّه لا يختلفُ باختلاف الأملاك كالمرور في 
الطريق. 

[١أقوله:‏ قضى بيدهما؛ لأنّ اليد في الأرض غير مشاهدة ؛ لتعدّر إحضارها في 
مجلس القاضي » وما غاب عن علم القاضي ء فالبينة تفبته!" ْ 

["اقوله: فإن برهن. .ال ؛ وإن طلب كل واحد يمِينَ صاحبه ما هي في يده حلف 
كل واحل منهما ما هي في يد صاحيه على البتات» فإن حلفا لم يقضي باليدٍ لبماء وبرئ 
كل واحدٍ منهما عن دعوى صاحبهء وتوقفمُ الدَارُ إلى أن به قم الال 

وإن تكلا قضى لكل واحداً منهما بالنصف الذي في يد صاحبه وإن نكل 
أحدّهما قضى عليه بكلها للحالفب: نصفها [الذي] كان في يدِهء ونصفها [الذي] كان 
للذي في يد صاحبه بنكوله؛ وإن كانت الدارٌ في يد ثالث لم تنْرِعْ من يده ؛ لأنّ التكول 
ليس بحجة في حق الثالث. كذا في «الكفاية»”". 


.)70٠ : ينظر: «درر الحكام»(؟‎ )١( 
.)70/7 (؟) «الكفاية»(/ا:‎ 


كتاب الدعوى/ باب دعوى الرجلين يا 
قضى بيده 
قضى بيده" : فإنّ الاستعمال دليل اليد. 

(١أقوله:‏ قضى بيده؛ أمّا إِذا برهن أحدهما فلقيام الحجّة؛ لأنَّ اليد حق 
مقصودء فلا يستحقّ أحدهما بغير حجّة وأمّا إذا كان ليس فيهاالين] أو مبني أو حفر ؛ 
فلأنٌ الاستعمال فيها دليلٌ اليدء رهن لور 


ستثمنتت 


باب دعوى النسب 


باب دعوى النسب'"' 
الا وَلَدَتْ 

االذولة : باب دعوى النسب لل فرمٌ من بيان دعوى الأموال شرع في بيان 
دعوى النسبء وقدّم الأوّل لأنّه أكثر وقوعاء ٠‏ فكان أهم ذكرا . كذا في «النتائج»"' 

والنسب محركة: نزاديا قرابت آبائي خاصّة؛ أنساب جمع. كذا في «منتهى 
الأرب»: يقال: نسبته إلى أبيه نسبا من باب طلب عرّوته إليه» وانتسب إليه: اعتزى» 
وقيل : الاسم النسبة بالكسرء فتجمع على نسبء مثل: : سدرة وسدرء وقد تضم » 
فيجمع مثل : :غرفة وغرف» قال ان السكيث: : ويكون من قبل الأب» ومن قبيل الأم: 
ويقال: نسَّبه إلى بني تميم ؛ أي هو منهم» والجمع أنساب» مثل: سبب وأسباب. كذا في 
«المصباح المنير»'"". 

["قوله: مبيعة...الخ ؛ توضيح المقام: إِنّ رجملا إذا باعت أمة فولدت عند 
المشم: ي» فإن جاءت بالولدٍ لأقل من سنَّة أشهر من وقت البيع وادّعى البائع الولد أو 
شيد شاهدات علي إنزار الاء به يغبت نسبه منه» فتصيرالجارية أمٌ ولد له» ويتتقض 
البيبع ويرد الثمنَ على المشتري. ِ 

وإن ادّعاء المشتري صحت دعوته» ويثبت النسب منه» وصارت الجارية أم ولدله 
وكانت دعوى المشتري دعوى تحريرء حتى كان للمشتري ولاء على الولد ؛ وإن ادّعياه معا 
فدعوة البائع أولى» وإن ادّعياه على التعاقب فالسابق منهما أولى؛ أيهما كان. 

وإن جاءت بالولد بس أشهر فصاعدا ما بينهما وبين سنتين من وقت البيع وقد 
علم ذلك ؛ فإن اذُّعى البائع نسب الولد وحدّه لا تصح دعويهُ إلا بتصديق المشتري ‏ 
وإن ادّعاه المشتري وحدّه صحّت دعوته» ويجب أن تكون دعوثه دعوى استيلاد» حتى 9 
و ان را 
المشتري دون البائع. 


.)717/7 «نتائج الأفكار»(:‎ )١( 
.)459 : «المصباح المنير»(؟‎ )5( 


دف ظ زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
لأقل من نصفف حول منذ بيعتء فادّعى ‏ 
لق نين تصنت يحول طد ممعم لالع "١‏ 
رامت برا لكر عن ويكر اا نسي ره اجالع[ مد عترم » فإن صدقه 
المشتري د يشت منه النسبء ولا ينتقض البيع» ولا تصيرالجارية أم ولد له» ويبقى الول 
يه وإن اذعاه المشتري وحدهء صحت دعوته ؛ وكافت دقو موفوة 
استيلاد» وإن اا اد متعاقبان تصحّ دعوة المشتري. كذا في «الفتاوى البندية»”") 
قلا غر المي 

رس بار نايا انا لك دح لاسي كوا عو ره فبهذا 
اندفع ما قيل: : إنّه وجب على المصئّف 4# أن يقول: : منذ بيعت» وقد ملكها سنتين 
احترازا عمّا إذا بيعت مرّتين» فولدت لأقلّ من سّة اشهن فإك س1 لوعت أذ 
العلوق في ملك البائع أى امغر 

١1‏ ]قوله: لأقل مسن نصف حول ؛ أفاد أنُهما اتفقا على المدّة» وإلا ففي 
«التاتارخانية» عن «الكافي»: قال البائع : بعنّها منك منذ شهرء والولد مني» وقال 
المشتري : بعّها مني لأكثر من سنة» الولد ليس منك » فالقول للمشتري بالاتّفاق» فإن 
أقاما البّيّنة فالبيَئةٌ للمشتري أيضاً عند أبي يوسف #5ه؛ وعند محمد #ه للبائع . ذكره 
الشامي طه”" , بسر بلا لالد 0 ا 

وقال في «الفتاوى ا : فإن اختلفا في المدّةِ لا تصح دعوة البائع إلا 
بتصديق المشتري» وتصح دعوة المشتر ي» فإن لياه معاً لا تصخ دعوة واح منهماء 
وإن سبق المشتري صحت دعوته: وإن سبق البائعٌ لا تصحٌ دعوة واحد منهما. انتهى 
بقدر الضرورة. 

["أآقوله: : فادّعى ؛ التفريعٌ إشارة | إلى أنّه لو اذعى قبل الولادة لم يثبتا نسبة منهء 
بل هو موقوف» فإن وتوت حافيف: وإلا فلا + كنا قر حواءية: واعلم لعن 
نوعان: 


.)١١6 : «الفتاوى البندية»(5‎ )١( 
.)5 55 : في «رد المحتار»(‎ )0( 
.)5 55 : (؟) «الدر المختار)(5‎ 

(5) «الفتاوى البندية»(5 : .)١١6‏ 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب ولف 


البائٌ الولدَ يثبت نسبه منه وأميُّهاء ويفسحٌ البيع » ويرد النّمنُء وإن ادّعاه المشتري 
مع دعوتهء أو بعدها 

البائع"' الولدَ يثبت ت نسبه منه وأميهاء ويفس" 'البيع » ويرد النّمنُ” ةع 
لكاب دقو اب عا ا “'عندناء وعند زُفْرَ والشافعِي و دعوئة 
باطلة ؛ لان البيع اعترافٌ منه بأّها أمّه ؛ فبالدّعوة يصيرٌ مناقضاً. 

ولنا: إن العلوق أمرّ خفي فيُعْمَى فيه التناقض» وكونٌ العلوق في يد يلد البائع 
دليل على أنه منه؛ وإنّما قال : وإن اداه المشتري مع دعوته» أو بعدهاء حتّى لو 
ادُعى المشتري قبل دعوة البائع يشبت من المشتري ؛ وحمل على أن المشتري 
نكحهاء واستولدهاء ثم اشتراها. 

أحدهما: دعوة الاستيلاد» وهو أن يكون العلوق في ملك المدّعي. 

والثاني: دعوة التحريرء وهو أن لا يكونٌ العلوقٌ في ملك المدّعي» والأوّل 
أولى ؛ لأنه أسبق ؛ لاستنادها إلى وت العلوق» واقتصار دعوة التحرير [على الحال]. 
كذا في «المنح»"" 

١1‏ ]قوله: البا ئع ؛ ولو كانت الجارية بين جماعة فشراها أحدُهم » فولدت فادعوه 
كينا يت نبنها ميعن عبد أي بحرا وا دس زد مواقا : إن كانت بين اثنين 
ثبت النسبء وإلاً فلا. ذكره القَهُسَتَانِي”" نقلاً عن «النظم». 

["أقوله: ويفسخ البيع ؛ لأنّ بي م الولد لا يجوزء فإذا ثبت أَميتّها انفسح البيع. 

[؟اقوله: ويردٌ الثمن ؛ إذا كان منقودا فإِنّ قبضه صار بغير حق ؛ لانفساخ البيع. 

[]قوله: وإن ادّعاه المشتري مع دعوته أو بعدها ؛ لأنّ دعوة البائع أسبق إذ 
سبقها ظاهرء إذ كانت قبل دعوة المشتري » وأما إذا كانت مع دعوة المشتري ؛ ؛ فلأنٌ 
دعوة البائع مستندة إلى وقت العلوق ؛ ؛ لكونها دعوة استيلاد » ودعوة المشتري مقتصرة 
على الحال الكروا وير ريو لكات ار ا اا كر ا 
منه» وأمّا إذا ادّعاه المشتري أوّلا بيثم يثبت النسب منهء ولا يثبت يثبت نسب البائع كما ذكرناه ؛ 
لاستغناء الولد عن النسب. 

[0]قوله: هذا... الخ؛ يعني ثبوت نسب ذلك الولد من البائع » وأمته تلك 


)1( «منح الغفار»(ق؟ : ١75‏ /1). 
)في «(جامع الرموز»(؟ : 57/6). 


1" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وكذا لو ادّعاء تعد.فه ت الأمْ بخلاف موت ت الولد 
(وكذا لو ادْعاه بعدٍ موت الأمّ خلاف موت الولاي) : يعني إن ماتت الأمة والولد 
حي فادّعاه البائع ؛ وقد جاءت به لأقل من سنّة أشهر يد حك الح و0 
الولد لا 4 لأن الولد أضا"" فى شوت اللسف» :قال يل «أعتانها ولد 00 
الجارية »:وفسح البيع ورد التمن قولتا : وهو استحسانء وقال زفر والشافعي #د» وهو 
القياس : إن دعوة البائع باطلة ؛ لأنّ إقدامّه على الببع دليلٌ على أن الحمل ليس منه. إذ 
البيع منه اعتراف بأنها أمئه. : 1 ٍ 

فإِنٌ المسلم لا يباشرٌُ الباطل ظاهراء فصارٌ في دعواه مناقضا وساعيا في نقص ما تم 
من جهة؛ وهو البيع» فلا يقبل؛ لأنّ التناقض يبطلٌ الدعوى» فصار هذا بمْزلة ما إذا 
ادّعاه أبو البائع » أو ادّعى البائع اعتاقها أو تدبيرها قبل البيع. 

ووجه الاستحسان إن ميقن السب على الخفاء ؛ ولأنٌ الإنسان قد لا يعلم أن 
يكواث العلدواق هن ولم يتبيّن له أنه منه» وإذا كان بناءً النسبٍ على الخفاء» فيعفى فيه 
التناقض» ولا يمنع صحّة الدعوى. 

ألا ترى أن الزوج إذا أكذب نفسّه بعد قضاء القاضي بنفي النّسب باللعان» يثبت 
منه النسب» اوإييطل حكم الحاكم ؛ ولاجر إلى الات جا اولي امو علوم 
وحين يعفى فيه التناقض فتقبل دعوته قطعاً إذا تية تين بالعلوق في ملكه وذلك بالولادة 
لأقلّ من نصف حول ؛ لأنه بمنزلة إقامة البيئة. 

بخلاف دعوى الإعتاق والتدبير بعد البيع ؛ لأنه فعلٌ نفسه فلا يخفى عليه 0 
يعفى فيه التناقض» وإذا صحت الدعوى استندت إلى وقت العلوق» فيظهر أنه باع أم 
ولدهء فيفسخ البيع ؛ لعدم جواز بيعهاء ويردٌ الثمن ؛ لأنّسلامة لثمن ين على سلامة 
المبيع » بخلاف دعوى أب البائع ؛ لعدم انعقاد البيع على ملكه إذ كان له حق التملّك 
على ولده؛ وقد زال ذلك بالبيع”". 

١1‏ قوله: لأنَ الولدَ أصل. .اللخ ؛ يعني إن الولد هو الأصل في بابب النسبء والأم 
تبع له ألا ترى أنها تضاف إليه فيثبت نسبه أولا فيعتق ثم تبيعٌه أمّه فيثبت لما عن اخرة 


)١(‏ من حديث ابن عباس # في «سنن ابن ماجه)(١2)85‏ و«المستدرك»(؟ :)ل و«استكن 
البيهقي الكبير»(١٠1:‏ 517): و«سئن الدارقطني»(؟ : 1331 )؛ و«مسند ابن الجعدل» 
1١)‏ 0 وغيرها » قالابن القطان + لله يعاد سيد . ورواه ابن حزم بإسناد 
وصححهء وله شواهد كثيرة. ينظر: «الدراية»(” : /41)» و«الخلاصة)»(؟ 000 
(؟) ينظر: «تبيين الحقائق»(5 : 9؟3). 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب نف 


ولو ادّعاهُ بعد عتقها يثبت نسبهُ ويد حصئهُ من القُمن 
وإذا صحت الدّعوة بعد موت الم فعند أبي حنيفة 5 يرد كل النُمن"'؛ وعندهما 


اليا 


يرد حصّة الولد لا حصّة الأم 

رباكت بح عر سي ا عقاوو أي لو ادّعى 
البائع الولدَ أنه ولده بعدما أعتق اللشتري الام : وقد جاءت به لأقلّ من نصف 
حول يثبت نسب الولد 
بسببه» قال 46 : «أغططها ولذهاه: وأيضا قال 28: .رمن وطغ أمنه فولدت له فهى 
معنقة عن دين منقع 2 روالعنا أبن مائحة: ْ 

كإذا كان الول هو الأضل كان الث يقاوه:»دالحة إن بوت الشي ولا بضره 
فوات التبع » بخلاف العكس» وهو ما إذا مات الولدُ دون الام حيث لا يصح دعوة في 
الأم ؛ لأنّ الحكم لا به يشب في التبع ابتداءً دون متبوعه؛ والولد قاد استغنى عن النسب 
بالموت» فتعذّر إثاته بعد موته؛ ولم يتعأّر بعد موتهاء فيثبت نسبه. 

١1‏ ]قوله: يردٌ كل الثمن ؛ يعني يرد البائع إلى المشتري كل المن ؛ ؟ لأنه تبين أنّه 
باع م ولدهء وبيعها باطل» ولا يضمنها المشتري ؛ لأنّ ماليتها غير متقوم عندهء كالحر؛ 
ولمذا لا يضمن بالغخصب عنده. 

["]قوله: : يردٌ حصة الولد لا حصة الأم ؛ أن ماليتها متقومة عندهم» فيضمن 
بالعقدٍ والخصب » فيكون منضيونة علن المشترع ل 
رد تخصة ما سَلّم له وه الولد: ٠‏ كيلا يجتمعٌ البدل والمبدل في ملكه؛ ولا يحب عليه رد 
حصّة ما لم يسلّمِ لهء وهي الأم. كذا في «الرمز»'" » وغيره. 

وقال الريْلَعِي في «التبيين»”" بعد ما ذكرناه. : هكذا ذكروا الحكم على قولهماء 
وكان ينبغي أن ير البائعٌ جميمٌ الثمن عندهما أيضاء ثم يرجع بقيمةٍ الأم ؛ لآنه لا قت 
نسب الولد منه تبن أنْه باع أم ولدهء وبيع أ الولد غير صحبح بالإجماع؛ فلا يحب فيه 
الثمن» ولا يكون لأجزاء المبيع منه حصّة» بل يجب على كل واحدٍ من المتعاقدين رد ما 
مدت كان تاقاء ولا فدله. انتهى. 

[']قوله : بعد عتقها ؛ أي بعد عتق المشتري إياها بأن حبلت في ملك رجل 


و 


)١(‏ في «سنئن ابن ماجة»(؟ : 851)» وغيرها. 
(؟) «رمز الحقائق»(؟ : .)١0١‏ 
(؟) «تبيين الحقائق»(5 : .)737١‏ 


كف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ااا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 2 ا ا ا ا ا اطغ 


فباعهاء فرادث ق ربو فشر و ات تالزن يعدا أعتقها المشتري. 

قال الرَيْلَعِي في «التبيين»” : وعتقهما كموتهما؛ أي إعتاق المشتري الأمٌ والولد 
كموتهماء حتى لو أعتق المشتري الأمّ دون الولدٍ فادّعى البائع الولدَ أنّهِ ابنه صحّت 
دعوته؛ وثبت نسبْهُ منه» ولو أعتق الولدَ دون الأم لا تصح دعوته لما ذكرنا أن الولد هو 
الأصل » ؛ فيعتبر قيام المانع به حتى يمتنم الدّعوى دون الأمٌ كما قلنا في الموت. 

وَإنّما كان الإعتاق مائعا؛ لأنّه لا يحتمل النققص بعد ثبوته كالنسب» فصار إعتاقه 
كدعوته أنه ابنه ؛ ولأنّ الإعتاق يثبت الولاء» وهو كالنسبء فلا يمكن إبطاله؛ كما لا 
يمكن إبطال نسبه بعدما ادّعاه المشتري ؛ ولأنٌّ للبائع حقاء وسو رفون )ليث 
والاستيلاد» وما ثبت للمشتري حقيقة. 

والحق لا يعارضّه الحقيقة والتدبير كالإعتاق ؛ لأنّه لا يحتملٌ التقض لما ظهر فيه 
بعض آثار الحرية ؛ ومو احاح التمليك» فصار كالاستيلاد» ثم إن قا هذا المانع بالولد 
امتنعت دعوة البائع لما بناء وإن قامّ بالام لا متنع » فيقبت نسبهُ من البائع» ولا تصيرٌ 
أمّه أمّ ولد له؛ لأنّ العتقّ فيها لا يمك نقضه. 

ولا يقال: : ينبغي أن يبطل إعتاق المشتري #الأن نشت الولداث ثبت مستئدا إلى وقت 
اوقا فين الدباع ام وده فلم ملكها ميري ل قياق اليم :كما لو ولت اليد 
ولدين في بطن واحدء فأعتق المشتري أحدهماء ثم ادُعى البائع الآخرّ أنه ابنْهُ ثبت 
تشييا جتن وبطل عتق المشتري ؛ لأنّه يملكه ضرورة أنّهما خلقا من ماء واحد؛ ولبذا 
تبطلُ سائر تصرفاته مثل البيع والهبة. 

فكذا العتق وتوابعه؛ لأثا نقول «لتوة افر افراد لحن كن كاه اود 
نسي ولا من متروزائه:"الا ترى أن التسب ' يشبت في ولد المغرور وفي ولد الأمة 
المنكوحة» ولا تصير امه أمٌ ولد له لات الترامين لاوا لما ماخر نما 
ل ل 0 

م إذا لم يبطل عتق المشتري في الم قبل البيع يرد من الثمن ما يخص الولد» ولا 

يرد ما يخص الجارية بالإجماع هاهناء وذكر الفرق لأبي حنيفة 5 في «المبسوط» بين هذا 


() «تبيين الحقائق)(2 : "#8٠‏ - 7181), 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب ينف 


مم ممم مو يللي يلاوو وودوءوو و6 


وبين ما إذا مانت الأم: : إن البائع فيها يرد جميع يم الثمن عندهء وهاهنا يرد ما يخص 
الولدَ فقط. 

والفرق أن في الإعتاق القاضي كدب البائ م فيما يزعم أنّها أم ولدهء حيث جعلها 
معتقة به شتري» ولم ينفستحُ البيع بينهما ؛ فبقي البيعُ صحيحاء فيجبُ عليه مُها؛ 
خلات نس الوك تإن رهم البائع ليهلع يبعال شيب فبقي معتبرا في حقه إذا لم يكن 
يكبا اوها قترة + جميمٌ الثمن؛ وفي الإعتاق يرد حصّة الولد. 

ثم جعل هاهنا للمولود بعد القبض حصّة من الثمن » كالمولود قبله ؛ لكون البائع 
بسبيل من فسخ البيع بالدعوة» فصار كالحادث قبل القبض في المعنى ؛ وفي الحادث قبل 
القبض له حصّة من الثمن إذا استهلكه البائع» وقد استهلكه هاهنا بالدّعوة» ولكونه 
مستخرجا من العقد. 

ومن المشايخ من قال : يرد البائع جميمٌ الشمن هاهنا عند أبي حنيفة #6 كما في 
لعل ائرك ادام ارا قي قيمة لها عنده ولا تضمينَ بالعقدء فيؤاخدٌ بزعمه» وإليه 
وال ضباحب «البداية!! وصحّحهء وهويخالفُ الرواية؛ وكيف يقال: يسترد جميع 
الثمن» والبيع لم يبطل في الجارية» حيث لم يبطل إعتاقه» بل يرد حصّة الولدٍ فقطء 
بأن يُقِسّمَ الشمنّ على قيمتها [بأن] يعتبرَ قيمة الأمٌ يوم القبض ؛ لأنها دخلت في ضمانه 
بالقبض» وقيمة الولد يوم الولادة ؛ لأنّه صارّ له القيمة بالولادة» فتعتبرٌ قيمتهُ عند ذلك. 
انتهى. 

وذكر الإتقاني : إن محمّد 5ه نص عن الإمام في «الجامع الصغير». ": في الأصل 
إن الولد يرد با حصّة من الثمن» وكذا الكَرْخِي والطحاوي كل منهما في «مختصر ا 
وكذا شمس الائمّة البَْمَقِي في «الشامل» و «الكفاية»» وأبو اللْثْ في «شرح الجامع 
الصغير» فظهرٌ أنّ ما جرى عليه في «البداية»”*' مرجوح ؛ وإن صححه. كما ذكرّه عزمي 


.)١الال «البداية»(7:‎ )١( 
.)5١7صا(»ريغصلا زفق «الجامع‎ 
00 فرق «مختصر الطحاوي»(صه‎ 
.)١ا/ا/ «البداية»(7:‎ )5( 


1" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبعد عتقه ردت دعواه, كما ولدّت لأكثرٌ من نصفف حول» وأقل من سنتين» أو 
وَلَدَتْ لأكثرٌَ من سنتين» إلا إذا صدقه المشتر: ي» وإذا صدّق» فَحُكم القسم القّاني 
كالأرّل» وف الثّالث لم ييطل يبه 
ويد البائع حصّة الول من اللُمن"', بأن يقسّم الثمنَ على قيمة الأَم وقيمة الولد, 
فما أصاب الولة يرد البائع إلى المشتري » وما أصاب الأم لا يرذه. 
(وبعد عتقه ردت دعواه) : أي إذا ادّعى البائع الولدَ بعدما أعتقهُ المشتري 
ردت دعوة البائع"'؛ (كما'” لو ولدّت لأكثرٌ من نصفب حولء وأقل من سنتين» أو 
وَلْدَتْ لأكثرٌ من سنتين) : أي ردت دعوة البائع إذا كانت امد من وقت الييم إلى 


وه 


وقت الولادة أكثرٌ من نصفب حولء (إلا إذا صدّقهُ المشتري» وإذا صدق» فحكم 
القسم النّاني كالأوّل» وفي الثّالثْ لم يبطل بيعَة). ظ 
0 

وكيف يسترد كل الشمن والبيعٌ لم يبطل في الجارية» حيث لم يبطل إعتاقه» بل 
خضت الولة فقي » لما ذكرناه من عبارة الزيلْعِيَ. 

١[‏ ]قوله : ويرد البائعٌ حصّة الولد من الثمن ؛ وفي «الدار»؛ وغيره: إذا أعتق 
المشتري الأمّ أو برها يرد البائعٌ على المشتري حصّة من الثمن عندهماء وعنده: يرد كل 
الثمن في الصحيح؛ كما في الموت» وهكذا في «المداية»”". 

والمصئّف #5 اختارَ ما في «المبسوط» حيث قال: يردٌ حصّته من الثمن لا حصتها 
بالاتفاق» وفرق على هذا بين الموت والعتق ؛ بأنّ القاضي كدب البائع إلى آخر ما 
ذكرناه سابقا فتذكر. 

["اقوله: ردّت دعوة البائع ؛ بعدم حاجته إلى النسب بعد الموت» وكذا بعد عتقه 
لما ذكره أن الولدَ هو الأصل» والأم تتبعه. 

['قوله: كما لو ولدت ؛ يعني أن الجارية المبيعة لو ولدت لأكثرَ من نصف حول 
من وقت البيع» والأقل من سنتين لم تقبل دعوة البائع ؛ لاحتمال العلوق بعد الببع؛ 


زاده 


)في «نتائج الأفكار»(ل/ا: 587). 
(؟) «البداية»(": /إ/09١).‏ 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب احلف 


وهي َم وَلَدِه نكاحا 

القسم الأَوّلُ: ما إذا ولدت لأقلّ من نصفب حول من زمان البيع. 

والثّاني : ما إذا وَلَدَتْ لأكثرٌ من نصفب حول وأقل من سنتين. 

والثّاثُ: ما إذا ولَدَتْ لأكثرٌ من سنتين . ْ 

ففي القسم الثاني : لم مه ؛وأمَّها» ويفسحٌ البيع» ويرد النّمنَ كما في 
ا ' نكاحا): أ أي أم م الولد نكاحا : هي أمة وَلَدَتْ من 
زوجها فملكها الرُوجء أو مه ملكها زوجها فولّدَتْ فادّعى الولدَء وهاهنا يَحَمَل 
على هذا. 

فلم يوجد المصحّح فيه بيقين» فلم تصمّ إلا بتصديق المشترر » فإن صدقه ثبت 
السب لتصادقهما فيه؛ ويبطل البيع لاستنادٍ العلوق إلى ما قبل البيع ؛ ؛ لإمكانه؛ فيتبين 
أنه باع أمّ ولده ويكونٌ الولدُ حُرَاء والأم أمّ ولد له تبعا للولد. 

ولو ولدت لأكثر من سنتين من وقدت البيع رُدْت دعوة البائع إلا إذا صدّقه 
المشتري ‏ فيقبت النسب منه» ويحمل على أن البائ استولدها بحكم النكاح حملا لأمره 
على الصلاح» ويبقى الولدٌ عبداً للمشتري» ولا تصيرٌالأمة أمّ ولد للبائع ؛ لأنَ العلوق 
حادثٌ بعد البيع» ولا يستندٌ إلى ما قبل البيع حتى يبطل» #فكانت هذاه الدعوة وغوه 
تحرير» فلا ينفذٌ إلا في الملك» إذ لا يقدرٌ غير المالك على التحرير. 

1 فوله: وهي أم ولده؛ على المعنى اللغوي أي آنْها كانت زوجت » وأنت منه 
بولدء وليست أمّ ولد له بالمعنى الاصطلاحي » وهي من استولدها في ملكه لما تقلام من 
نيدن الجااق خفر فك اها أن [ذ لحري عدي كه بعر ان وطلك فاح 
واستولدهاء ويعطي الولد حكمٌ ولد أمة الغيرالمنكوحة؛ فيكون للمشتري والنسب 
ثابت من البائع» ويبقى الولد عبداء فهو كالأجنبي إذا ادّعاه :لكل يتتتادتهما اه الول 
من البائع لا يبت كون العلوق في ملكه ؛ لأنّ البائع لا يدّعي ذلك. 

وكيف يدّعى والولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين» فكان حادثا بعد زوال 
ملك البائع» وإذا لم يقبت العلوقٌ في ملك البائع يشت حقيقةٌ العتق للولد» ولا حق 
العتق للأمة» ولا يظهرٌ بطلان البيع؛ ودعوى البائع هاهنا دعوى تحرير وغيرالمالك 
ليس بأهل لها كما ذكرناه مفصلا 


7" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
لي عرسم 


ولو باع من ولدَ عنده» كم أدعاه بعد بيع مشتريه مرح أيه أوزد يعد وكذا لو 
كاتب الولد أو الأم» أو رهن أو جر فى وها م ادُعاه صحّت الدّعوة في 
حق الام والولد جميعاء وينقض هذه التّصِرّفات» ويردُ الجارية على البائع 


(ولو باع ' من وَلِدَ عنده؛ ثم ادعاه بعد بيع مشتربه صح نسبه ؛ ورد ببعه'" 
وكذا لو كاتب الولد أو الأمّ» أو رَهَنء أو أجرء أو زوجهاء ثم اذعاه صحت 
الدّعوة في حقّ الأمٌ والولد جميعاً» وينقضُ هذه التُصِرّفاتا 5 وود القارية علي 
البائع ). 

اعلم” أن عنبانة ة «البداية» كذلك: ومن باع عبدا ولد عنده"'؛ وباعه 
المشتري من آخرء تم ادّعاه البائعٌ الأوّل» فهو ابه ؛ وبطل البيع ؛ لأنّ البيع يحتمل 
الشسر :* ومالة ما حى الذعوة لد كل ؛ فينتقض البيع لأجله؛ وكذلك إذا كاتب 


ث©ن» سمس 


الولدء أو رهئّه» أو أَجْرَهء أو كاتب الأمّ ٠‏ أو رَهئها ؛ أو رَوَجهاء ثم كانت الدّعوة 

١1‏ أقوله: ولو باع... الم ؛ يعني لو باع رجلٌ عبدا ولدَ عنده» وكان أصلٌُ العلوق 
في ملكه وباعه المشتري من آخر ثم ادّعاه البائع الأوّل» فهو ابنّهُ لكون العلوق في ملكه ؛ 
فهو كالبيّنة الشاهدة له على مُدَّعاهء أما إذا كان العلوقٌ عند غيره والوضع عنده فهي 
دعوة تحرير» كما صرحوا به. 

["آقوله: ورد بيعه؛ لأنَّ البيع يحتملٌ النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله 

فيتتقض البيع لأجله. 

[كاقوله: : وبنقض هذه التصرفات + من الكتابة والرهن والاجارة والتزويج : 
والسر قية: : أن هذا التعويض يحتمل التقض فينتقض ذلك كلّهء وتصح الدعوة من البائع 
بخلاف الوعتاق والتدبير» فإِنّهما لا يحتملان النقض» وبخلاف ما إذا ادّعاه المشتري أوّلا 
سي د 

[؛]آقوله: اعلم... الخ؛ الغرض مسن نقل عبارة «الهداية»''' إيرادٌ الإشكال في 

7 ]قوله: ولد عنده ؛ أي كان أصل العلوق في ملكه. 


.)١3/ا/ «البداية»0*:‎ )١( 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب قف 


لأنّ هذه العوارض تحتملٌ التّقض؛ فينتفض ذلك كله وتضح الدّعوةٌ بخلاف 
الاعتاق والتدبير على ما مرر 

1 قول'': : ضمير الفاعل في : كانّب ؛ إن كان راجعا إلى المشتري؛ وكذا في 
قوله:أ و كاتب الأمّ يصيرٌ تقديرٌ الكلام : ومّن باع عبدا ولِدَ عنده؛ أو كاتب 
المشتري الأمّ» وهذا غير صحيح ؛ لأنَ المعطوف عليه بيع الولد لا بي الم فكيف 
يصح قولّه » أو كاتب المشتري الأمء وإن كان راجعا إلى مّن في قوله : ومن باع 
عدا تاكيال أن وجلا كاتب من ولد عدف او رعاو أجره؛ ثم كانت 
الدّعوة» وحينئز لا يحسن قله بخلاف الإعتاق ؛ لأنّ مسألة الإعتاق التي مرت ما 
إذا أعتقّ المشتري الولد ؛ لأنّ الفرقَ الصّحيح أن يكون بين إعتاق المشتري وكتابته ؛ 
لا بين إعتاق المشتري وكتابة البائع. 

إذا عرفت هذا فمرجمٌُ الضّمير في كاتب الولدَ هو المشتري» وفي كاتب الام 
من في_قوله : من باع . 

(١أقوله:‏ أقول: حاصلّه: إن ضميرٌ الفاعل في قوله : كاب الولد وكاتّب الام لا 
يخلو: إمّا أن يكون راجعا إلى المشتري» أو إلى من في قوله: مَّن باع؛ وعلى كلا 
التقديرين يفسد المعنى» فلا بد من إرجاعه» بحيث يصمح المعنى » وهو أن يرجعٌ الضمير 
في قوله كاتب الولد إلى المشتري » وفي قوله: كاتب الأم إلى من في قوله: من باع. 

فحيئئذ يكون المعنى سالماً عن الفسادء وهاهنا كلام نفيس» وهو أنّهِ يحتمل أن 
يكون قوله: أو كاتب الأمّ؛ إشارة إلى مسألة أخرى»؛ صدّرها بمحذوف لانفهامه من 
السياق» وهو أنه باع أمْ مّن وَلِدَ عنده» وكائّب المشتري فلم ينّجه الإيرادً باختيار الشق 
الأوّل: كما لا يخفى على المتفطن. 

ويمكن أن يقال: إِنَّ المرجعٌ فيهما المشتري » وقوله: لأنٌ المعطوف عليه بيع الولد 
لا بيعٌ الأم؛ مدفوعٌ بأنّ المنبادر ببعه مع أمّه بقرينة سوق الكلام» ودليل كراهة التفريق 
بحديث سيد الأنام عليه وعلى آله التحيّة والسلام. 

نعم ؛ كان مقتضى ظاهرٌ عبارة «الوقاية» أن يقال : بالنظر إلى قوله: بعد بيع 


يفف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولو يا اعد توامين وَلِدَا عندهء وأعتقه مشتريه ؛ كم ذعى ا الآخر نبت 
0000 وبطل عتق المشتري » ولو قال لصبي معه : هوابن زيد» ثم قال : : هو 
ابني» لم يكن ابه 

(ولو باع أحدّ توأمين وَلِدَا عنده» وأعتقه مشتريه كم ادُعى البائع الآخرٌ 

اد لسهيا مها رويطل عر النتري) ؛ لآنّ من ضرورة ثبوت'"' نسب أحدهما 
يونا مدير الأخرهب لتوامان" ': ولدإن بين ولادتهما أقل من سئّة أشهر. 
(ولو قال لصبي معها” : هوابن زيدء كم قال: هوابنيء لم يكن ابنه"' 
مشتريهء وكذا بعد كتابة الولد ورهنه... الخ» لكنّه سهوء كذا في «حاشية العلامة 
الشامي على الدن»'" 

[١أقوله:‏ لأنُ من ضرورة ثبوت... الخ؛ تقريره: إن التوأمين خُلِقا من ماء واحدء 
فثبوت نسب أحدهما يستلزمُ ثبوت نسب الآخر؛ لأنّ التوأمين ولدان بين ولادتهما أقلّ 
من سّة أشهرء فلا يتصور علوقٌ الثاني حادثا بعد ولادة الأوّل ؛ لأنّه لا حبل لأقل من 
سنّة أشهرء ولا يتصور علوق الثاني على علوق الأوّل؛ لأنّ المرأة إذا حبلت ينسد فم 
رحمها ولا ينفتح إلا لخروج الولد. 

[7]قوله: والتوأمان؛ التوأم اسم لولد يكون معه آخر في بطن واحدء لا يقال: 
توأم إلا لأحدهماء وهو فوعلء والأنشى توأمه: وزان جوهر وجوهرة:» والولدان 
توأمان» والجمع توأم وتوائم؛ وزان دخان» وأتأمت المرأة وزان أكرمت: وضعت اثنين 
من حمل واحدء فهي متثم بغير هاء . كذا في «المصباح المنير»'"". 

["أقوله: معه؛ ولااي+ يشترط لهذا الحكم أن يكون الصبي في يدهء واشتراطه في 
«الكتاب» وقعٌ اثفاقاً. صرح به الرَيْلَعِيَ”” » وغيره. 
7 [4]قوله: : لم يكن ابنه؛ لا حالا ولا استقبالاء أمّا حالا فظاهر ؛ لوجود المانع هو 
دوت واد اليه وأمًا استقبالاً ؛ فلأنٌ زيد إِمّا أن يصدّقه أو يكذّبه» أو يسكت عن 
التصديق والتكذيب» ففي الوجه الأول والثالث: لا تصمّ دعوته بالاتفاق؛ لأنه لم 


.)5 56 : «رد المحتار»(؟‎ )١( 
.)) ١ :6؟‎ ١(»حابصملا«‎ 00 
.)737937 : في «تبيين الحقائق)(5‎ )9( 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب رففق 


5 نت يميف 5 إلى ام 
وإن جحد زيد بنوته 


وإن جَحَدَ زيدٌ بنوته”): هذا عند أبي حنيفة كه وعتلههًا + إن ححد زيل ينونه 
يصيرٌابنا للذي في يده الصّبى ؛ لأنّ الإقرارَ في السب" يرد بالرد 
يمّصل بإقراره تكذيبٌ من جهة المقرٌ له» فبقي إقراره» وفي الوجه الثاني لم تصح دعوته 
عند الإمامء خلافا لبما لما صرح به الشارح 4#5. 

[١"]قوله‏ :“ون هد ذيد ينوته؛ كلمة* إن وصدلئة؛ آي لأ يقبت نسب ذلك 
الصبي إن لم يجحد زيد» وإن جحد فلا يثبت ثبت أيضاًء وفائدة إن الوصليّة أن يكون نقيضه 
از بالخكمس الذكور» واللاكرة سترر: الحو بور شيط غير ؛ عد الكو كاز 
صورة عدم الجحود أولى ؛ لعدم ثبوت النسبء ففيه الاثفاق» وفي المذكور خلاف كما 

[أقوله: لأنّ الإقرار في النسب... الخ؛ تفصيلّه : إن إقرارّه بطل بجحود المقرّ له » 
فصارّ كأنّ لم يقرّ؛ ولبذا أعتقَ عليه بدعوته لو كان عبد له» والمير فيه: أن الإقرارَ 
بالنسب مما يرتدٌ بالردّء إذ الإقرارٌ بما لا يحتمل النقض يلحق بالإقرار بما يحتمل النقض ؛ 
ولمذا يعمل فيه الإكراه والبزل. 

فإِنَ من أكره على الطلاق والعتاق ففعل يقع الطلاق والعتاق» ولو أكره على 
0 على البيع وغيره تما يحتملٌ النقض ففعل لا 

يشبتء فإذا ثبت بأن الإقرار بما لا يحتمل النقض ثبت أنه يرتدَّ بالرد. 

فصار كما إذا أقرّ المشتري على البائع بإعتاق من ا.؟ شتراهء فكدّبه البائع» ثم قال: 
أنا أعتقتهء يتحول إليه الولاء» ويرتدٌ الإقرار به» والمقرّ له فكذا بهذا؛ ولأنٌّ إقراره له 
بالدنسب نفي» كنسب عن نفسهء وإنكار لوجوب الحقوق عليه» وذلك لا يمنع الإقرار 
به بعدهء بأن قال: ليس هو ابنيء ثم قال: هو ابني» فكذا هذا. 

ألا ترى أنّه يصحّ إكذاب الملاعنة عن نفسه بعد نفي النسب» بخلاف ما إذا صق 
العبدٌ المولى» حيث لا يصح فيه دعوى المولى ؛ لأنّ المقر يدّعي بعد تصديق المقرٌ له إيّاه 
بالادا مق انحر راوها ألم يمتاته ولع كيك سيت لاجم 0 وه 
المولى فا ؛ لانه تعلق به حق المقرّ له على اعتبار تصديقه فيصير كولد الملاعنة لا يثبت 
تسدوه عرز الملا عن زتماق عله رد كلمن رسن 
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ولو كاواقع سح بركائن؛ فقال المسلم : : هو عبدي» وقال الكافر: هو ابني؛ فهو 
حر ابن للكافر 
وله"': إِنّ النسبمما لا يحتمل النقض» والإقرار بمثله لا يرتك بالرةٌ . 

(ولو كان مم شيلم روكافرة فقال المسلم : : هو عبدي» وقال الكافر: هو 
ابني » فهو حر ابن للكافر) ؛ لأنه ينال" الحرية في الحال» والإسلام في امل 1 
دلائل الوحدانية ظاهرة » وفي عكسه يشبت يشبت الإسلام بتبعيته» ويحرمُ عن الحرية؛ 
وليس في وسعه اكتسابها. 

[١أقوله:‏ وله أن النسب... الخ؛ توضيحه: إن النسب تا لا يحتملُ النقض بعد 
ثبوتهء وهذا بالإتفاق» والإقرار بما لا يحتمل النتقض لا يرتدٌ بالردّء فيبقى في حقّ نفسه ؛ 
لأن إقرارّه حجّة في حق نفسه» كمن أت بحرّية عبد الغير فكدّبه امول ؛ » فإنه يبقى في حق 
المقرّء فلا يرتد بإقراره حتى لو ملكه يوما عتق عليه لإقراره بذلك. 

وكمن شهد على رجل نتسب ضغير فردت شهادئه لفسق أو قرابة أو مثل ذلك » 
ثم أدعاه فيه قلا تصح دعوت #الإقراره يه للخيرة لاد كلك بحن المثر حت لو 
صدقه بعد التكذيب يغبت نسسه مته. وككذًا لى تعلق يسك الولد فلا يريد برد لمق لهم 
فصار كدعواه قبل الردٌ ؛ ولأنْ موجب إقراره شيئان: 

الأول ثيوت السب من العير: 

والثاني : إبطال حق نفسيه في الدعوة. ' 

وإن ارتدٌ الأوّل لعدم ولايته عليه فلا يرتدٌ الثاني ؛ لأنَّ إقرارّه حجّة عليه؛ ولا 
يلزم مسألة الولاء» ولكونهما على هذا الخلاف فلا تكون حجّة» فإنه لوأقرٌَ المشتري 
بإعتاق البائع المشري وكذبه البائع» ثم قال المشتري : أنا أعتقته فلا يتحول الولاءً إلى 
المشتري عند الومام. 

ولئن سلمنا أن تلك المسألة بالاتّفاق فتقول: إن النسب ألزمً من الولاء؛ فإنه يقبل 
التحول من جانب الأم إلى جانب الأب عند إعتاق الأب» وكذا لوارتدّت معتقة 
ولحت بدار الحرب وسبيت وأعتقها المولى الثاني كان الولاء له» والدسب لا يقبله فلا 
يضح القياس بعلي" 

["]قوله: لأنه ينال... الخ؛ تقريره: إِنّ الإسلام يُرجّمٌ أبداء والترجيحٌ يستدعي 


.)77 5 : ينظر: «تبيين الحقائق»(5‎ )١( 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب يفف 


تعارضاًء ولا تعارظن هنا لان التعارضن لأ يكوة إلا عند وجو المساواةء ولا منتاواة 
هاهنا؛ لأنّ النظر للصبيَ واجب» ونظره في كونه ابن النصراني وكونه حرا أوفر؛ لأنه 
ينال شرف الحريّة في الحال» وشرف الإسلام في المآل» إذ دلائلٌ الوحدانيّة ظاهرة» 
فيمكنه اكتساب شرف الإسلام بنفسه. 

ولو جعلناه عبدا للمسلم جعلناه مسلما تبعا له» وحرمناه عن الحرية» إذ ليس في 
وسعه اكتسابُ الحريّة بخلاف ما إذا ادُعى كل واحد منهما أنّه ابنه» حيث يكون المسلم 
فيه أولى؛ ؛ لاستوائهما في دعوى البنوة» فيرجَحٌ المسلمٌ بالإسلام» وهو أوفرٌ للصبي 
لحصول الإسلام منه في الخال تبعاً لأبيه. 

واستشكل الشيخ الأكمل البَابرتي '*”' بمخالفته لقوله غلا : # وَلْمبدُ مُؤْمِنْ حَي من 
4ج 0 

شرو * "» ودلائلُ التوحيد وإن كانت ظاهرة لكن الالفة مع الكفار مانع قويّ» ألا 

و أدذة التوعية» يويد دان لذب الظافة أحى مولدها 
المسلم ما لم يعقل الأديان: أ ويخاف أن يألف الكفرَ للنظر قبل ذلك» واحتمال الضرر 
بعده. 

وأجيب بأن قوله جل : + أَدَعْوهُم لِأََنِهِمَ 4””"؛ يوجبُ دعوة الأولاد لآبائهم: 
ومدّعي النسب أب ؛ لأنَ دعوتّه لا تحتمل النقض» فتعارضّت الآيتان» وكفرٌ الآباء 
جحودء والأصل عدمه. 

ألا ترى إلى انتشار الإسلام بعد الكفر في الآفاق» وأمّا الحضانة فتركها لا يلزم منه 
رقَّء بخلاف ترك النسب هاهناء فإنٌ المصير بعده إلى الرقّ» وهو ضررٌ عظيم لا محالة» 
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وهذا تبرع » وهو نمحسن » وليش على اسن من سبيل» وبخلاف التزويج ؛ لأنه موضوع 
للاستيلاد وطلب النسل ؛ لقوله يلّ: «تناكحوا توالدوا تكدّروا..»”'' الحديث. 


.)584 في «العناية»(/ا:‎ )١( 

(5) البقرة: ١7؟.‏ 

(9) الأحزاب: 0. 

()ورد بألفاظ مختلفة قريبة من هذا في «سنن البيهقتي»(/: /417) و«اصحيح ابن حبان» (9: 2)534 
و«المستدرك» (7: 07725 و«سئن النسائي»(7: »)71/١‏ و«سئن 0 داود»(؟ : ١57؟),‏ 


قف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولو قال زوج امرأة لصبي معهما: هوابني من غيرهاء وقالت: هوابني من غيره 

(ولو قال زوج امرأةٍ لصبي"' معهما”': هو ابني من غيرهاء وقالت: هو 
ابني من غيره 
111[ 1ز 1[ ز 1 1 17101 الهبة إظهارٌ 
الود والسماحة وكبوت الك هذا القنصود ينتحثق ندؤن الأسيلاة. كذافي 
«المنحج»'''» و«التبيين»'''» وغيرهما. 

1 , 

[١أقوله:‏ لصبي ؛ أراد صبيا لا يعبّر عن نفسهء فأما إذا عبر فالقول له أيهما 
صدّقه يغبت نسبه منه بتصديقه. كذا في «العناية»'” » و«السراج الوهاج». 

["اقوله: معهما ؛ قال الشاميٌ في «حاشيته على الدر المختار»”': وفي أيديهما ؛ 
احترازٌ عمًا إذا كان في يدٍ أحدهماء قال في «التاتارخانية»: وإن كان الولد في يد الزوج 
أو يد المرأة ة فالقول للزوج فيهما. 

وكدد يعات كل نهنا ولد إن عيريا جه ايض لحا فها أيضاً عن «المنتقى» : 
صبي في يد رجل وامرأة» قالت المرأة: هذا اببي من هذا الرجل» وقال: ابني من 
غيرهاء يكون ابن الرجل ولا يكون للمرأة» فإن جاءت بامرأة شهدت على ولادتها إياه 
كان انها منةه كانت رريكه هذه الشهاذة ون كان وتيزء واذغاء واد عت امرالة آنه 
ايها منهء وشهدت المرأة على الولادة لا يكون ابنّها منه بل ابنه ؛ لأنّه في يده. 

واحترزٌ عمًا فيها أيضاً: صبيٌ في يد رجل لا يدّعيه » أقامت المرأة أنه ابنّها ولدته 
ولم تسم أباه» وأقامٌ رجل أنه ولدَ في فراشه ولم يسم أمّه يجعل ابنْهُ من هذه المرأة» ولا 
يعتبرٌ الترجيح باليدء كما لو ادّعاه رجلاء وهوفي يد أحدهماء فإنّه يقضى لذي اليد. 


أنتهى. 


«المعجم الكبير»( 3١‏ : 68»). و«مسند الشاميين ١0»‏ : 7١51)؛‏ و«مسند الشهاب» 
(1:١7١)ء‏ وغيرها. 

)١(‏ «منح الغفان)(ق؟ : ١0/0‏ /ب). 

() «تبيين الحقائق»(5 : 5 73379). 

(9) «العناية»(7: 795 - 098 ). 

(5) «رد المحتار)(5 : 555 -/ا55). 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب ”7 
فهو ابنهما. ولو وَلَدَت أمَة سر وادُعى المشتري الولدء واسبُحِقَتْ رم الاب 
قيمة الولاريوم يخاصم » وهو حر 

فهو ني 

ولو وَلَّدَت” أمة مشرية» وادَّعى المشتري الولد ؛ واستتجقت رم الاب قيمة 
الولل' "يوم يخاصم » فوح : أي ولدت أمة مشرية» وادّعى المشتري الولد؛ ثم 
استّحِقت الأم الك ويضمنْ الأب» وهوالمشتري قيمة الولد للمستحق 


١7‏ أقوله: فهو ابنهما؛ لأنه الظاهرٌ أن الولد منهماء بقيام أيديهماء أو لقيام 
الفراش بينهماء ؛ ثم كل واحد منهما يريد إبطالَ حق صاحبه فلا يصدق عليه» وهو نظير 
ثوب في يد رجلين؛ ؛ يقول كل واحد منهما هو بيني وبين رجل آخر غير صاحبه يكون 
الكوت نيعا ]لذ أنّ هناك يدخل المقرّله في نصيب المقرَ؛ لأنٌ امحل يحتملٌ الشركة: 
وهنا لا يدخل ؛ لأنَّ النسب لا يحتمله. هكذا في «الهداية»”". 

وهذا إذا ادّعيا معاء ولو ادّعى الزوجٌ أوَلاً آنه ابنه من غيرها وهو في يده يشبتْ 
النسب من غيرهاء فبعد ذلك ادّعت المرأة لا يثبتُْ النسبُ منهماء وإن ادّعت المرأة أولاً 
أنه ابئها من غيره وهو في يدهاء فادّعى الرجل أنّهِ ابنه من غيرها بعد ذلك» فإنٌ بينهما 
نكاح ظاهرء لا يقبل قولها فهو ابنهماء وإن لم يكن بينهما نكاح ظاهرء فالقولٌ قولما 
ويثبت نسبه منها إذا صدّقها ذلك الرجل. كذا في «الفتاوى المندية». 

]فوله: ولو ولدت... الخ؛ صورة المسألة: إِنَّ رجلاً اشترى أمة فولدت ولدا من 
مَآء المشتزي عند ثم اسحتها سق صن المشنتري قيمة الولد + والولد حر ءارؤكذا 
إذا ملكها لسببٍ آخر غير الشراء ع0 تر جها اعت اجام د 
فولدت له ثم استحقت؛ صرّح به الَيْلَيِي”” » وغيره» فعلى هذا لو قال #ولوفاك أده 
نأى سبي كان لكان اكتمل. 

['أقوله: غرم الأب قيمة الولد؛ ولا يغرمُ الولد» حتى لو كان الأب ميتاً تؤخدٌ 
من تركة الأولاد للمستحق عليه ؛ لأنه علق حر الأصلء وإِنّما قدر الرقٌ ضرورة 
التشاف القينة: وااتفدر ليا 1 


.)١924 «البداية»(7:‎ )١( 
.)7378 : في «التبيين»(5‎ )( 
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فإن مات الولد فلا شىءَ على أبيه 
لان وقد الخرور 2 بالقية والمرادٌ بالمغرورٍ رجلٌ وطئ امرأة معتمدا على ملك 
00 و نكاح فولدت؛ ثم استُجقت » نما سمى مغرورا ) لأنَّ البائع غرّه وباع 
منه جارية لم يكن ملكا له» وتعتبر قيمة الولدٍ يوم الخصومة"". 
(فإن مات الولد فلا شىءَ على أبيه) ؛ لعدم المنء'” م: 
3 قوله: لأنَّ ولد المغرور... الخ؛ حاصل الاستدلال: إن هذا الولدَ ولد المغرور؛ 
وول الفرويية بالقنيةة أما عولد المرون قالان المخوور تونلا اما مستندا علق 
ملك يمين أو نكاح فتلدُ منه ثم تستحق تحق: ْ 

أما كونٌ ولد المغرورٍ حر بالقيمة؛ فلأنّه لا خلاف بين الصدر الأوّل وفقهاء 
الاتهان انمق الأمدن رلكيفلوق ابا بين لكلف أنه سقطو على الأنع لان 
الات عظلفوا كه همالك 

فقال عمر #5ه: يفك الغلام بالغلام والجارية بالجارية : يعني إن كان الولد غلاما 
فعلى الأب غلامٌ مثله» وإن كان جارية فعليه جارية مثلها. 

وقال علي #5ه: عليه قيمةٌ الولد» وإليه ذهب أصحاينا ؛ لأنّه قد ثبت بالنص أن 
ليوات ايكون مصمونا بالكل 

وتأويلٌ حديث عمرَ 4: يفك الغلام بقيمة الغلام» والجارية بقيمة الجارية: 
فارتفع الخلافء ولأنه مغرورء والأمة ملك المستحق» والولدُ جاءً فاستوجب المستحق 
النظر إليه» والمغرورٌ معذورٌء وقد بنى الأمرّ على سبب صحيح؛ فوجب الجمع بين 
ارين هيما أمكن» وذلك بجعل الولدٍ حرّ الأصل في حقّ الأب» ورقيقا في حق 
المتتحق ؛ لآنّ استحقاق الأصل سبب استحقاق الجزء» فيضمن قيمته يوم الخصومة. 

["قوله: : وتعتبرٌ قيمة الولد يوم الخصومة ؛ لأنّه يوم المنع والتحوّل من العين إلى 
القيمة ؛ لأنّه لما علق رقيقا في حقّ المولى كان حقه في عين الولد» وإِنّما يتحول إلى القيمة 
بالقضاء » فتعتبرٌ قيمته وقت التحول. 

['اقوله: لعدم المنع ؛ لآنه لوكان مملوكاً للمستحقّ حقيقة لم يكن مضمونا 
عليه “فَإنّ ود المقضؤت آمانة عيدنا كما تفرر ق موطعة» فار ان ايكون مره 
عليه مع عدم الملك حقيقة. 


كتاب الدعوى/ باب دعوى النسب خف 


وتركيّة له ٠‏ فإن قتلهُ أبوه أو غيره غرّمٌ الأب قيمنّه ء ورجم بها كثمنها على بائعه لا 
بالعقر 
(وترْكيُهُ له) ؛ لأنّه حر الأصل""» (فإن قتلّه أبوه أو غيره غْرّمَ الأب قيمنّهِ ؛ ورجعٌ 
بها كثمنها على بائعه لا بالعقر)» إن قتلهُ الأب يضمن قيمئّهُ للمستحق»ء وكذا إن 
قعزة عي لاهن الات وكا" + قإن الذكه ندل لدو فاؤل البدل للأى كسلامة 
الولد» تُمَمنمُالبدل من المستحق كمنع الولد» وفيه القيمة ويرجع”” بقيمته على 
البائع كما يرجع بشمنهاء ولا يرجع بالعقر الذي شيعه لحن اانه يدل 
استيفاء منفعة البضع. 

[١اقوله:‏ لأنّه حر الأصل ؛ يعني في حق أبيه فيرثه أبوه» لا يقال: إِنّ هذا الولد 
كنا مويه ونيو ابه كتلك رقيو و تسق ماعيه »نيم لم يهم ترك يهم ؛ لأنا 
نكو : هو حر في حقّ مدّعيه أيضاء ألا ترى أن ولاءه ليس لمدّعيه؛ وإنما جعلناء ا 
نه ضزورة القضاء لهابالقيمة» وكل ماثيت بالطترورة يقدر بقلدرها: 

["أقوله: فأخذ الأب ديته ؛ قيّد بالأخذء ذكر في «المبسوط» فإن قضى له بالدية 
فلم يقبضها لم يأخذ بالقيمة؛ لأنّ المنم لا يتحقق فيما لم يصل إلى [يده! من البدل» فإ 
قبض من الديّة قدرٌ قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة للمستحق ؛ لان المنمٌ يتحققٌ بوصول 
يده إلى البدل» فيكون منعهُ قدرَّ قيمة الولدء كمنعه للولد. كذا في «الكفاية»'"". 

["أقوله: ويرجع... ال؛ يعني ويرجع المشتري على أبيه بقيمة الولد التي ضمنهاء 
كما يرجم المشتري بثمن الجارية؛ لأنه صارٌ كفيلا يما شرط عليه من البدل ؛ لأنّ البيع 
مبني على مساواة البدلين في حكم الضمانء فلَّمّا كان الشمنُ من جانب المشتري سام 
بائع وجب أن يكون ابيع سالا للمشتري. 

وذلك بأن يجعل البائع مكنيلاً سبب ملك البدل ؛ فصار كأنّه قال للمشتري: إن 
الحكم قد ثبت لكء فإن صَمِنَك أحدٌ بدعوى باطل فأنا ضامنُ لك بما صَمِنَك ؛ ولأن 
البائع إلتزم سلامتها عن العيب إذ المعاوضة تقتضي ذلك» ولا عيب فوق الاستحقاق» 
فيرجع عليه. 


.)590- 595 «الكفاية»(/:‎ )١( 


ليق زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


اللا ا ل ل ل ل ل 00 


وكذا إن هلكت عند المشتري فضَّمه المستحق قيمتّها وقيمة الأولاد لا يرجم على 
الباه ئع بالغمن وبما ضّمِنَ من قيمة الأولادء ولا يرجع عليه بقيمة الجارية ؛ لأنَّ أخدّ 
قيمتها منه كأخار عينهاء وفيه لا يرجعٌ إلا بالشمن » » فكذا هذاء صرّح به العَينَي 7" 
وَالرَيلْعِي”"؛ وغيرهما. 

ولا يرجم المشتري بلعقر الاني أخذ متهالممتحق؛ لأثه يدل الاستياء ء من منفعة 
ا ا ضامناً لسلامته» فلا يرجع به 
على البائ ئع» وعند الشافعي 485 #: يرجع ؛ لأنه ضمان لزمّه بفوت السلامة. 

والجواتة: : إن العقر عوض عما استوفى من منافع البائع » فلو رجع به سلم له 
المستوفى مجاناً» والوطءٌ في ملك الغير لا يحور أن يُسَلْمْ له يجانا .ولا ايرجع] على 
[الواهب واالمتصدّق والموصي بشيء من قيمة الأولاد: وعند الشافعي ذه : يرجع ؛ لأنَ 
الغرور قد تحقق له منه بإيجابه الملك له فيهاء وإخباره أنها نملوكته. 

والجواب: : إن تجرد الغرور لا يكفي للرجوع, فإن من أ< مانا أن هذا الطريق 
مل فجلكها فاهة اللمنو ممالل » لم يرجع على المخبر بشيءء بخلاف البيع فإنّه عقد 
معاوضة يوجب السلامة أو الضمان على ما بيناء وهذا تبرع » وهو محسن» وليس على 
المحسن من سبيل وبخلاف التزوج ؛ لأنه موضوع الاستيلاد وطلب النسل بقوله وَ: 
«تناكحوا توالدوا تكثروا...'" الحديث. 

فإذا لم يُسَلّم الهاما هو المقصود به رجع بذلك على من غرّه» والمقصود بوضع 
الببة إظهارٌ الجود والسماحة وثبوت الملك»؛ وهذا المقصود يتحقق بدون الاستيلاد. كذا 
في «المنح»”2 » ودالتبيين»” : وغيرهما. 


.)١67 : في «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 
.)30170 : في «تبيين الحقائق»(5‎ )5( 
سبق تخريجه.‎ )'"( 

(4) «منح الغفار»(ق؟ : ١75‏ /أ). 
(0) «تبيين الحقائق)(5 : 7375). 


كتاب الإقرار 
كتاب الإقرار' 

١1‏ ]قوله: كتاب الإقرار؛ مناسبته لسابقه ظاهرة: فإِنّ المّعي إمَا أن يصيرٌ له 
الطلوب أو ينكره؛ واللائق بالمسلم الإقرار بالحق» كما أن اللائق بالمّعي أن تكون 
وعواة قا + لطاع على ها ابعدم وهو الصلح. 

والإقرار: أفعال من قمر السشيء : إذا شبت» وأقرّ غيره : إذا أثبته. قال في 
«المصباح»: : «أقرَ الرجل إقراراً» أضدانه بالف : فيو منزور كلق خب امن وأقره 
بالشيء : اعترف به». انتهى "' 

وذكر شيخنا الطّحْطًَا وى" تقلا عن الحموي ذا كان عستا يفال فرت وإذا 
كان قوليًا : يقال أقرٌ بهء فالإقرارٌ: إِثباتُ لما كان متزلزلا بين الجحود والثبوت». انتهى. 

وفي الشرع : ما بيِنه الصنّف #5 بقوله : هو إخبار بحق. .الم؛ وهو ملزم على 
المقرّء ولماأقرّبه؛ لوقوعةؤلالة على وعو الملخير يه لأن الإقرار دائرٌ بين الصدق 
والكذب» ويترجّح جانب الصدق ؛ إذ المرء لا يكذبُ على أن امال محبوب للمرء طبعاء 
ولا يقول لغيره كاذبا مع كمال عقله وديانته. 

ب ا مي 

أمّا بالكتاب» فقوله وَنْكَ: © وَلْيَلِلٍ آلَرِى عَلَيَهِ أ حئ )د قال في «المدارك»: 
«لا يكن المملي إلا من وجب عليه الحقّ ؛ لأنه هو المشهودٌ على ثباته في ذمته؛ وإقراره» 
فيكون ذلك إقرارٌ على نفسه بلسانه» والإملال والإملاء نعتان». انتهى”". 

وقوله لذ : كرو مم اليا عْدة بعك نشم » *, والمرائ به 
الاقرار كما ذكروه. 

وأمّا السنّة: فإِنَّ رسول الله ييه ألزمٌ ماعز الرّجمٌ بإقراره» والغامدية باعترافهاء 
تقار الشيهان ‏ اذا وى اند بقار على نسم فالال أو أن هي به 


.)716 : من «المصباح»(؟‎ )١( 

(؟) في «حاشيته»(*: 755 -/323717). 
( البقرة: 7857 

(5) من «المدارك»(١1:‏ 175). 

(6) النساء: 0". 


خرف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


هو إخبار 

(هو إخبار"' 

وما الاجماع + قارالة اتحمدك على أن الافراز كك يكن اتته سح جيرا 
عليه الحدودٌ والقصاص بإقراره» وإن لم يكن حجة في حق غيره ؛ لعدم دلالته عليه» 
فالمال أولى. 

وَأمَاالمفقول: فإن الغافل لأيقر على نفسة كاذنا عا فيه مور على تنينه أو 
ماله؛ فترجّحت جهة الصدق في حقّ نفسه ؛ لعدم التّهمة» وكمال الولاية؛ بخلاف 
إقراره في حق غيره؛ حتى لو أقرٌ مجهولٌ النسب بالرق جاز ذلك على نفسه وماله. 

ولا يصدق على أولاده وأمّهاتهم ومدبّريه ومكائييه, يخلاف ما إذا ثبت بالبينة ؛ 
لأنَ البيّئة نما تصيرٌ حجّة بالقضاءء وللقاضي ولاية عامّة فينفدُ في حقّ الكل » أما 
الإقرارٌ فحجّة بنفسه» فلا يحتاج فيه إلى القضاء فينفدٌ عليه وحده لما ذكرناء إلا إذا رده 
المقر لهء فيرتد بردّه. كذا في «التبيين»”'" » وغيره. 

وأمّا شرطه: فالعقلُ والبلوعٌ بلا خلاف» فلا يصحٌ من الجنون والصبي إلا إذا 
كان الصبي مأذونا له في التجارة» فيصح إقرارًه ؛ لأنَّ الصبيّ المأذونٌ ملحق بالبالغ بحكم 
الإذن» وكذا المعتوه #والفيق عله كاصنون: لعدم التير. 

وإقراز اتسكران جاتر مطلنا إذاكان سكنه بطريق محظور ؛ لأنه ينافي الخطاب» 
إلا إذا أقّ بما يقبل الرجوع كالحدود الخالصة لله ل وإن سكرّ بطريق مبا اح كالشرب 
مكرها لاايلرمه بشيء+ وكذا يكرت المتحذ من الحبوب | والعسل عندهاء 0 

وأمّا الحريّة فهي شرط في بعض الأشياء دون بعضء كما سيأتيك إن شاء الله 
تعالى» وكذا الرضًا والطوع شرط» فلا يصحٌ إقرار المكره. 

وأمّا ركنه: فالألفاظ المذكورة فيما يحب به موجب الإقرار على المقرّء صرّح به في 
«الرمز»”"'» و«النهاية» وغيرها. 

١1‏ قوله: إخبار؛ أي إعلام بالقول» فلو كتب أو أشار ولم يقل شيئاً لم يكن 


.)7 : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
.)١617 : «رمز الحقائق»(؟‎ )9( 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه ارذرفا 


نق لآخرَ عليه ء وحكمهُ ظهور لبهلا إنشاله 
بحو" لآخرَ : عليه''» وحكمه" ظهور المقرٌ به لا إنشاؤه 
إقزارا » وورتدن فيده] ذا كنبي إلى الغاتكتب» : أمّا بعد ؛ فله علي كذا » فإنّهِ كالقول شرعاً. 
ذكره الفَهُستَانِيُ”' نقلاً عن «الصغرى». 

[١أقوله:‏ محق؛ أي بما ب؟ كح وو اام عنين وفني و رالكنه دتميل لق 
حو لماليّة؛ فيخرجُ عنه ما دخل في حقّ التعزير ونحوه. كذا في «جامع الرمون”" 


“و ساس 


1["قوله: لآخر عليه ؛ أي لغير المخبر على المخبر» » وهذا احترازٌ عن الإنكار 
والدعوى والشهادة كما لا يخفى على الدب قال البرجندي : «وهذا يشكل بإقرار 
الوكيل بالخصومة» والوصي» إن إقرارهما بحق لآخرَ على الموكل واليتيم». انتهى. وفيه 
أن الوكيل والوصي نائبان مناب الموكل واليتيم » فدفمٌ الإشكال؛ وظهر حقيقة الحال. 

[""آقوله: وحكمه. .الخ ؟ يعني أن حكمٌ الإقرار ظهورُ الخبر به للمقر له عليه ؛ 
لإثبات المَقَرَ به له بهذا اللّفظ ؛ ولذا قالوا: إِنَّ المقرَ له إذا علم أن امقر كاذب في إقراره » 
ثم أخذه منهء لم يحل له ديانة» إلا آنه أخذّه عن طيب نفسه» فإنّه تمليك مبتداً. 

ل ا ل 0 
المشايخ : : إن الاقرارٌ إنشاء ؛ واننا أطلق رقارة إل أن تصديق امقر له لم يشتر طء وإن 
ارد برد ولو صدقه ثم رده لم يصح الردء ولو رده ثم م أعادٌ إقراره صحّ الإقرار. كذا 
في «مجمع الأنهر»»" ا 

قال العلامة الحمّوي في «غمز عيون البصائر»: «واختلف مشايخنا في الوقرار هل 
هو إخبارٌ أو إنشاء؛ والصحيح الأول» والاستدلال لكل من القولين مبسوط في 
المطولات. 

واعلم أنه يبتني على الاختلاف المذكور سماع دعوى الأموال والأعيان» بناء 
على الإقرار وعدمه» فمّن قال بأنّه إخبار» قال: لا تسمع» هو الصحيح المفتى به؛ كما 


2)" : في «جامع الرموز»(؟‎ )١( 
2) : (؟) «جامع الرموز»(؟‎ 
.)589 : «جمع الأنهر»(؟‎ 2 


4" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
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فص" الإة قرارٌ بالخمرٍ للمسلم : الإطلاق» ارق مكرم)» كن حك قار 
امور لا الإنشاء؛ » صح الإقرارٌ بالخمر للمسلم ؛ ولا يصمح تمليك الخمر إيّاه؛ ولا 
يصح الإقرارٌ بالطّلاق والعتق مكرهاً” » ولو كان إنشاءً يصحّ ؛ لأنَّ طلاق المكره 
واعتاقه واقعان عند( 

(ولو أقر ح” رم 
ذكره ابن الفرسنء+ ومن قال أنه إنشاء فال: : تسمع» وأما دعوى المذكور بناء على 
الإترار و جاني الاقم مستموعة على المت انه .كما حرّره في «البرّازية». 

ثم اعلم أنّه لو كان الإقرارٌ إخباراً كما قال المصنّف 5ه كان ينبغي آنه لو أ 
بشيء واستنده إلى حال السصحّة أنه يكون من كل المالء وسيأتي في الورقة الآنية 
خلافه». او 5 

١1‏ أقوله: ذ فصح.. الح ؛ هذا تفريعٌ على كون حكم الإقرار ظهورٌ المقرٌ به لا 
اشاؤه؛ فلو كان لقو إنشا لاص الاق ر بالخمر للمسلم» » لأنَ المسلم لا يصح له 
تمليك الخمرء في «المحصيط»: : «لو أقرٌ بخمر للمسلم يصمح ويؤمرٌ بتسليمها إذا طلب 
استردادهاء ولو أقرّ بخمر مستهلك لمسلم لا ب يصح ؛ لأنه لا يحب للمسلم بدل الخمر». 
هوق 

["اقوله: ولا د يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مكرها ؛ لقيام دليل الكذب وهو 
الإكراه؛ والإقرار إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب» فيجوز تخلف مدلول اللفظ الوضعي 
عنه» ولو كان إنشاءً يصح؛ لأله متنع في الإنشاء تخلّف مدلول لفظه الوضعيّ عنه. 

[؟اقوله: : حرٌ؛ شرط الحريّة ليصمٌ إقرارٌه مطلقاء إن العبد المحجور عليه يتأي 
إقراره باللّسان إلى ما بعد العتق؛ وكذا المأذون فيما ليس من باب التجارة كالمهر بوطء 
امرأة تزوّجها بغيرإذن مولاهء والجناية الموجبة للمال؛ ؛ لأنّ الإذد لا يتناول إلا التجارة » 


فلم يكن مسطاً عليه. 


)١(‏ وإنما خص الطلاق والعتاق بالذكر مع أن كل إقرار مع الإكراه غير صحيح ؛ لأنه أراد أن يبن 
أن الإقرار ليس بإنشاء. ينظر: «فتح باب العناية»)(7: .)١67‏ 

(5) من «غمز العيون»(7؟ : ١5؟).‏ 

(؟) من «المحخيط البرهاني»2( ص85 )» وينظر: «كمال الدراية»(0873). 


كتاب الإقرار/تعريفه وأاحكامه نارفا 


مُكلْفٌ بحق معلوم أو مجهول صح 

كلق فق مجلوك "أن جهول 
2011 
ترى أن إقرارَالمولى لا يصح عليه فيهما. ش 

وفي «كمال داواي" : وعن أحمد ذه إِنَّ إقرارَ العبد بالحدٌ والقصاص فيما دون 
النفس يصح » وبالقصاص في النفس يتبع به بعد العتق ؛ وبه قال زفر والمرّني وداود بن 

جرير الطبري #؛ لأنّ به سقط حق سيده» فأشبه الاقرارَ بقتل الخطأ :أتيى: 

١‏ آقوله: : مكلف ؛ قيّد بالتكليف ؛ ؛ لأنّ إقرارٌ الجنون والمعتوه والصبي العاقل لا 
يصحٌ ؛ لانعدام أهليّة الإلتزام» إلا إذا كان الصبي والمعتوه مأذوناً له في التجارة» كما مر 
سابقاً» فيصم إقرارٌه فيما كان من ضرورات التجارة ؛ كالدين والوديعة والعارية 
والمضارية» والغصبء دون ما ليس منها كالمهر والجناية والكفالة ؛ لدخول ما كان من 
باب التجارة تحت الإذن دون غيره. ْ 

["آقوله : معلومٌ أو مجهول؛ ؛ أما الأول فكما إذا قال له: : علي ألف درهم أو مئة 
دينار» أو عمل ثوبء أو مثل ذلك» وأمًا الثاني فكما إذا قال له: : علي شيء أو حق. 

["قوله: ر؛ أي إقراره » أمّا في إقراره بحق معلوم فظاهرٌء وأمًا في إقراره بحق 
يجهول فإن جهالة المقرّ به لا يمنع صحة الإقرار؛ لان أن قن يلوم مولا » بأن أتلف 
ا ل 0 أرشهاء أو يبقى عليه بقية حساب لا 
يعرف قدرهاء وهو محتاج لإبراء ذمته بالإيفاء أو و بالتراضى 

بخلاف الجهالة في المقَرّ له» سواء تفاحشت 0 : علي ألف درهم لواحدٍ من 
الناس» أو لم تتفاحش بأن قال : علي ألف درهم لأحد هذين ؛ لأنّ الجهولَ لا يصلح 
مستحقاً, إذ لا يمكن الجبرٌ على البيان من غير تعيين المدّعي » فلا يفيد فائدته. 

قال الرُيْلَعِي” : اهكذا ذكره سين الاننة 26» وذكر شيخ الإسلام ذه في 
«مبسوطه»؛ والناطفي في «واقعاته»: : إنها إذا تفاحشت ت لا يجوزء وإن لم تتفاحش جان؛ 
لأنّ ضاضى الك لا يعد مر 3 ه» وفي مثله يؤمر بالتذكر؛ لأنّ المقرّ قد نسي صاحب 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق/0817). 
(0) في «تبيين الحقائق»(0 : 5). 


غرف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولزمّه يان ما جهل بما له قيمة» وصِدقَ المقرٌ مع حلفه إن ادُعى المقرٌ له أكثر منه 
ولزمه"' بيانُ ما جهل بما له قيمة) » صحَّة الإقرار بامجهول مبنيّة على أنه إخبادٌ لا 
إنشاء تمليك. 
2 (وصدّق"المقر مع حلفه إن ادُعى المقرٌ له أكثرٌ منه 
الحقء ولا يحبر على البيان لأنه قد يؤدّي إلى إبطاله» فصار نظيرٌ ما إذا أعتقّ أحدّ عبديه 
27 
ابخلاف جهالة المقرّبه؛ لأن الإجبار على البيان] لا يؤدّي إلى إبطال حقهء 
ومخلاف إعتاق أحد العبدين ؛ لأنّ العتق لم ينزل في امحل » ٠‏ فلا يؤدّي الإجبارٌ إلى إبطال 
نه لان امقر ليما ]ذ اتنقا على :الاخذ من المتر واسطليحا ينهما امكن دعراهما 
قال في «الكافي» : وهوالأصح. انتهى. 

ولو كان المقر له مجهولا بأن قال: لك على أحدنا ألفُ درهم لا يصحّ؛ لأنّ 
المقضي عليه مجهول. كذا في «النهاية». 

١[‏ أقوله: : ولزمه؛ أي لزم المقر فيما أقر بمجهول بيان ما جهل» أي بيان المجهول, 
حتى لو امتنم عن البيان أجبره القاضي بما له قيمة ؛ لأنّه أخبرَ عن الواجب في ذمُته» وما 
لا قيمة له لا يجب افيها! كحبّة من الحنطة: ٠‏ فلا يقبل قوله؛ بل حمل على الرجوع عن 
إقراره. 

كر الشمى ركان الدراية»”"': وفي «الحيط»: لو قال: علي حق» ثم قال: 
عنيت به حق الإسلام لا يصدّق إلا إذا قال ذلك موصولا ؛ لأنه بيان باعتبار العرف» 
وقال الشافعى ومالك وأحمد #ه: لا يصدّق في الوجهين ؛ لأنّ كلمته على الوجوب في 
00 . انتهى. 

["أقوله: وصدق...الخ ؛ يعني أن المقرّ صدّق مع يمينه إن ادّعى المقرّ له أكثر تما بينه 
القر بلا رهان؛ لإنكارهالزيادة» والقول قو الذكر. 

و قال القَهُستاني في «شرح التقاية و : والكلام مشير إلى أنه لو أنكر الإقرار 
بمجهول» وأريد إقامة البيّنةِ عليه لم تقبل ؛ لأنّ جهالة المشهود به تمنم صحَّة الشهادة؛ 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق/0/817). 
إفهة «رجامع الرموز»(” .)50١:‏ 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه يرف 


ته 
ولا يصدّق في أقل من درهم في : ا ااي : علي مال عظيم من 
الذّهب» أو .٠‏ الفضة » و ١‏ 


ولا د يُصَدّق"' في أقل من درهم في : علي مال» ود تمان" 'في : علي مال عظيم 
من الدّهب'”؛ أو من الفضةء ومن خمس وعشرين في اله, 
وتمامه في «الجواهر» و«التحفة». انتهى. 

١‏ قوله: ولا يصدّق... الخ؛ يعني إذا قال له : على مال لم يصدّق في أقل من 
درهم ؛ الالو و او الا 

قال في «البحر»: ولو قال : لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه بشيء» أو مال قليل » 
أو درهم عظيم» أو درهم» لزمه درهم. انتهى. فظاهره أنه يلزمه درهم ولا يجبر على 
بيان. 


["اقوله: ومن النصاب... الغخ؛ يعني إذا قال له: : علي مال عظيم» وأجبر 
القاضي على البيان» فقال: ا 0 
موصوف بالعظيم » » فيعتبر هذا الوصفء والنصاب عظيم في الشرع » حتى يصيرٌ صاحبه 
غتيّاء وأوجبّ عليه مواساة الفقراء. 

وكذا عرفاًء حتى يعد من الأغنياء عادة» وهذا قولبماء وهو مروي عن الإمام؛ 
وعنه 5 أيضاً: إِنّه لا يصدّقٌ في أقلّ من عشرة دراهم: وهي نصاب السرقة؛ لاله 
عظيم حيث يقطعٌ به اليد المحترمة » ويستباح به البضع امحترع. 

قال في «النتائج»''': قال * شمسٌ الأئمّة السَرَخْسِيّ 45 : : والأصح على قول أبي 
حديفة 6ه آنه يبنى على حال المقرّ في الفقر والغناء» فإِنَّ القليل عند الفقيرٍ عظيم ؛ 
وأضعاف ذلك عند الغنيّ حقير. انتهى والله أعلم. ' 

[آقوله: من الذهب... الخ ؛ ؛ فلا يصدّق في أقلٌّ من عشرين ديناراء إذا قال: : من 
الدنانير» وفي أقلّ من مئتي درهم إذا قال : من الدراهم» وفي أقل من خمس وعشرين 
إذا قال: من الإبل » فإنَّ خمساً وعشرين أدنى نصاب منها يجب فيه من جنسه. 

قال البرْجَنْدِي : : وكان القياس أن يقدّرَ بخمس بأفإنه عنب فيه شاة :إلا العظيم 


.)5١5 «نتائج الأفكار»(:‎ )١( 


ليق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


سس سس يح سبي اي 
ومن قد النْصاب قيمة في غير مال الزّكاة» ومن ن ثلاثة نصب في أموال عظام ؛ 


ودرا ثلاثة 

ومن قَدْرِ النْصِابِ" 'قيمة في غير مال الزكاة؛ ومن ثلاثة'"' نصب في أموال عظام» 
ف 3 

ودرا كلاثة 


من أنه يجب فيه الزكاة» وليس بعظيم من حيث أَنْه لا يجب فيه الزكاة من جنسه» فاعتبر 
ماذكر؛ ليكون عظيما مطلقا. انتهى. 

١[‏ أقوله: ومن قدر النصاب. ..ال ؛ أي لا يصدّق في أقل من قدرٍ النصاب قيمة في 
غير مال الزكاة» كالحنطة وغيرهاء فإذا قال له: : علي مال عظيم من الحمار أ والبغل أو 
الحنطة أو غيرهاء وأجبره القاضي على البيان» فقال: : عنيت أل من قدر النصاب 
قيمة» فلا يصدّق ؛ لأنَّ قدرَ قيمته عظيم أيضاء وروي عن الومام : : إنّه مقدر بعشرة 
دراهم. كما في «الاختيار»” ١‏ 

وقال في «الكفاية»"' : ولوقال: : علي مال نفيسء أو كريمء أو خطيرء أو 
جليل ؛ ٠‏ قال الناطفي: : لم أجده منصوصاء وكان الجرجَانيٌ يقول: لزع معان ولو 
قال: : علي دُرَيْهِم أو دُنيْئرء فعليه درهمُ تامٌ أو دينارٌ تام ؛ ؛ لأنّ الصغير قد يذكر لصغر 
حجمه بالتصغيرء فلا ينتقص عن الوزن. 

ولو قال: حنطة كثيرة» فهذا على خمسة أوساقء والوسق ستّون صاعاًء وهذا 
على قولبا؛ ؛ لأنَ النصاب في باب العشر يُقَدّرُ بهذاء وأمّا على قول أبي حنيفة 5ه فلا 
نصاب للحنطة, » فيرجع إلى بيان المقر. انتهى. 

"آقوله : : ومن ثلاثة نصب في أموال عظام ؛ أي لا يصدّق في أقلّ من ثلاثة نصب 
في أموال عظام » فَمَن قال: له علي أموال عظام» وأجبرءالقاضي على البيان؛ فقال+ 
عنيت أقل من ثلاثة نصبء لا يصدّق ؛ لأن الأموال جمع ٠‏ وأقله ثلاثة, والعظيم هو 
النُصانب كما يناه ٠‏ فلا يصدّق في أقل منه للمتيقن به. 

قال «المنج»'" : وينبغي على قياس ما روي عن أبي حنيفة 5ك أن يعتبر فيه حال 
المقرّ كما ذكرنا. انتهى. 

قوله: ودراهم ثلاثة ؛ يعني لوقال: له علي دارهم » فيلزمه ثلاثةٌ دراهم ؛ 


.)2848 : «الاختيار»(؟‎ )١( 
,) 7.1 ”217/ (؟) «الكفاية»(/:‎ 
/أ).‎ ١728 : فرق «منح الغفار»(ق؟‎ 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه حرفا 


ودرا كثيرة : : عشرة ) ارهد : دن 
ودراهم كثيرة' : ب عشرة)؛ هذا" : سي حي 6 لجس لكر ل 
عقر" '', وعندهما لا يُصَدّقَ في أقلّ من النُصاب”” : 


0 و 


(وكذا درهما : درهم 
وات اكب المي فصارت متيقنة» والزائدٌ عليها مشكوك. 

قال في «البداية»'' ': إلا أن يبن أكثر منها ؛ ؛ لأنٌ الأفظ ممتمله» وينصرف إلى 
الوزن المعتاد. التهق. 

ولوقال : له علي دراهمٌ مضاعفة» فعليه سنّة دراهم ؛ ؛ لأنّ أدنى الجمع ثلاثة» 
وضعفها ستّة» ولو قال: : دراهم أضعافاء ٠‏ فاللفظً جمع » وأقلّه ثلاثة» فيصير تسعة» ثم 
الما ار بارلا " للزيلعي. 

[١]قوله‏ : ودراهم كثيرة ؛ يعنى إذا قال : له علي دراهم كثيرة» يلزمه عشرة 
دراهم» فإن قال رحد ب انر هن د 

["]قوله: هذا. .اللخ ؟ أي حمل قوله : له علي دراهم كثيرة على عشرة دراهم 
[على] مذهب الإمام؛ ووجهه: إِنَّ العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع فكان هو 
الأكثر من حيث اللفظ فينصرف عليه. 

['اقوله: وعندهما لا يصدّق في أقلّ من النصاب ؛ وهوالمئتان؛ لأنّ صاحب 
النصاب يكثر» حتى وجب عليه مواساة غيره» بخلاف ما دونٌ النصاب» فإِنَّ صاحبه 
مق 4.ولذا لم يلرمه موايناة غيزه: ٍ 

وعلى هذا الخلاف: إذا قال : له علي ثياب كثيرة» اوتقرا كثيرةة أو غنما كثيرة » 
أو حنطة كثيرة» ينصرف إلى أقلّ نصاب يؤخذ منه ما هو من جنسه عندهماء وهو 
خمسة وعشرون من الإبل» والثلاثون من البقرء والأريعون من الغنم» وخمسة أوسق 
من الحنطة. 

[:]قوله وك اادرهما: : درهم ؛ ؟ يعني لو قال : : له علي كذا درهماً» يجب درهم ؛ 


)١(‏ جمع الكثرة : هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها بغير قرينة » وما دونها بقرينة. وجمع القلة 
عكسه. ينظر: «الكليات»( ص4 717). 

(؟) «المداية»(؟ : .)18١‏ 

(7) «تبيين الحقائق»(0 : 5). 


للف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وكذا كذا: أحد عشرًء وكذا وكذا: أحد 

وكذاكذ""': “جامد وكذا وكذا 0 : لأنّ كذا كذا كناية عن 
العددين» وأقل عددين يذكران بغير واو أحدٌ عشر» ٠‏ وأقل عددين يذكران بالواو 


أحد وعشرون 
لأنّ كذا مبهم ودرهما تفسيره» وفي «الذخيرة» عن «الجامع الصغير»: درهمان؛ لأنٌّ 

كذا كناية عن العددء وأقل العدد اثنان؛ لأنّ الواحدٌ ليس بعدد. 

ول شر المختار: : قيل: يلزمه عشرون؛ وهو القياس ؛ لأنّ كذا يذكر كناية 
عن العددء ا 00 
بالخفض» روي عن محمد ضيه : إنّه يلزمه مئة؛ لأها أقل عد يذكرٌ بعده الدرهم 
غفوضًا. كذا في «كمال الدراية»7) 

وعند الشافعي 5ك وأحمد 5ه يلزمُهُ درهم في الرفع والنصبء وفي الخفض 
جزؤه. كذا في «الرمن”"”'» ولو قال: : له علي درهم عظيم» » يلزمه درهم واحد ؛ لأن 
الدرهم معلوم القدر في نفسهء فلا يزدادُ قدره بقوله عظيم ؛ لأنه وصفُ له. كذا في 
«التبيين»”". 

وقال الرْجَنْدِي في «شرح الثقاية» : وف «فتاوى قاضي خان»: : لو قال لفلان علي 
كذ ورهما مومه تر همي ؛ لأن كذا أستعمل للعددء وأقل العدد اثنان» وما ذكرَء 
المصئف ذيه يوافق ما في «البداية» وهو الأظهر؛ لأنّ الواحد يطلقّ عليه العدد أيضاًء 
وإن لم يطلق الحكماءً اسم العدد عليه. انتهى. فتفكّر فيه ولا تكن من الغافلين. 

[١أقوله:‏ وكذا كذا... الخ؛ يعني ولو قال له علي كذا كذا درهما بلااواو: 
لتزمه أحد عفر ذرهيا ؛ لأنه ذكر عددين مبهمين بغير حرف العطفء, وأقلّ ذلك من 
العدد المفسّرٍ أحدَ عشرء وأكثرٌه تسعة عشرء فالأقلٌ يلزمُهُ من غير بيان: والزيادة تقف 
على بيانه؛ وعند الشافعي 5 يلزمه درهم. 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق0817). 
(6) «رمز الحقائق»(؟: .)١60‏ 
(9؟) «تبيين الحقائق»)(0 : 5). 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه "4١‏ 


ولوئلّث بلا واو فأحد عشرّ ؛ ومع واد فمئة واحدٌ وعشرون» وإن ربع زيد ألف 
(ولو كل" بلا واو فأحدّ عشرَ) ؛ لاله لا نظي للثلاثة بلا واوء فالأقرب منه اثنان 


بلا واو يعني أحدَ عشرء ٠‏ (ومع واو ل ا 
يعني إن ريم" لفظ كذا مغ الواو» فيكوث أ لف ومئة وأحدَ وعشرون. 

ولوقال : له علي كذا وكذا بحرف العطف ؛ يلزمه أحد عشرون درهما؛ لأه 
تمل يويدا غرت مظاك وات وعم المدو لسن الوسر ل 
وتسعون» ولاق زليو ميان ار ريات تنم تقف على بيانه» وعند الشافعي #ه 
يلزمه درهمان .كذا في «الرمن"" 

١1‏ قوله: ولو كلث. .اللخ ؛ يعني لو ئلْثَ لفظ كذاء بغير ذكرٍ حرف العطف ؛ ؛ بأن 
قال بلا واو: له علي كذا كذا كذا درهما + قيلرمه اخد غشر أيضاء لاله لا تطير ندا 
ا ا ل ل 
ذكر عاطف؛ ويكون المراد أحد عشر؛ لكونه أقرب. 

["]قوله: ومع واو... الخ ؛ يعني ولو ثلث لفظ كذا مع ذكر حرف العطف ؛ ؛ بأن 
قال : له علي كذا وكذا وكذا درهما ترم مانة وأ حل وعشرون ذرهها ؛ لأنه أقل ما 
يعبر عنه بثلاثة أعداد مع الواو. 

["اقوله: إن ربع...الخ ؛ يعني أن ربع لفظ كذاء مع تثليث الواو» بأن قال: له 
علي كذا وكذا وكذا وكذا درهما يلزمه [أ لف وآمئة وأحد وعشرون ؛ لأنه أقل ما يعبرٌ 
عنه بأربع أعدادٍ مع الواوء فيحملٌ على الأقلٌ المتيقن دون الأكثر؛ إذ الأصل في الذمم 
البراءة. 


ولو خمس يزاد عشرة آلاف؛ ولو سندسن يزادمئة ألف» ولو سبع يزاد ألف 
ألفء وكلّما زاد عدا معطوفا بالواو, وزيد عليه ما جرت العادة به إلى ما لا يتناهى. 


كذا في «البحر»”" شير 
ولوقال : كذ كذا دزهما وديئارا فعلئة أحد عش مثلهها بالسونة؛ لأنه ذكرٌ عددا 
ينها لقاع ةا قي 0 فيلزمه النصف من كل واحد منهما ٠‏ بخلاف ما إذا قال: كذا 


.)١06 «رمز الحقائق»(؟:‎ )١( 
.)50١ (؟) «البحر الرائق»(لا:‎ 


خف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ل وقبلي إقرار بدين”"', '» وصدق" إن وَصل به هو وديعة» وإن فصل 
لا : لآنّ ظاهره الإقرار يالذين فقولة #مووونية يكون بيان تغيبر بتأويل أن 
عليه حفظ الوديعة» وهويصحٌ موصولاً لا مفصولاً كالاستثناء والتّعخصيص. 
كذ ذرهما » وذ كذ ذيعارا + حي لزنه واعدامق كن وعد من العددين إلى كر 
واحد من المالين» وعلى هذا في المفسّرء فإنّهِ إذا قال: علي أحدَ عشرَ درهما وديناراً» 
لزمّه من كل واحدٍ منهما النصف» ولوقال: علي أحد عشر درهماً وأحدّ عشر دينارا 
يلزمه من كل واحدٍ منهما أحد عشر. 

والأصل فيه: : نه متى ذكرٌ مقداراً وأضافه إلى صنفين من المال يحب نصف كل 
وعد سينا كما إذا ادر الريت » ينقسم عليهما نصفين» مثاله: ما إذا قال: علي مئة 
مثقال ذهب وفضّة» أو كر حنطة وشعيرء يجب عليه نصفُ كل واحدٍ منهما. كذا في 
«القبييت + توشيره: 

١1‏ ]قوله: وعلي وقبلي إقرارٌ بدين ؛ يعني لو قال: له علي أو قبلي كذاء فقد أقرٌ 
بالدّين ؛ لأنَّ كلممّه : : علي للوجوبء وقبلي ينبئ عن الضمان» يقال : قبل فلان عن 
فلان 0ق موه والكتي يعسن تيلا والتصيك يسمى ايان كما لك رقاء :كات 
الكفالة». 

وفي بعض نسخ «مختصر القدُروي» في قوله: قبلي ؛ إنه إقرارٌ بالأمانة ؛ لان اللفظ 
يتناولٌ الأمانة والدينَ كليهماء يقال: ليس لي قبل فلان دين وليس قبل فلان وديعة. 

وكذا إذا قال لاتحق لى قيل:فلاث 4 يراد به الايراء عن الدين والآماثة جميعاء 
والأمانة أتلهبنا ندم اتشناة ه فمل هون الى عليه يفون الأدنن هو السمل» 
والأوّل هو المذكور في «المبسوط»؛ وهو الأصح ؛ لأنّ استعماله في الديون أغلب وأكثر 
فكان الحمل عليه أوجه”") 

["آقوله: وصدّق...الخ؛ يعني : وقال المقرّ في قوله: علي أو قبلي»: هو وديعة» 


.)7/ : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
ينظر: «منح الغفان»(اق7: 178 /ب).‎ )١( 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه اردق 


وعدديء أو معي؛ أو في بيتي ؛ أو في كيسي» أو في صندوقي أمانة. وقوله لمدّعي 
الألف: انّزنها 

(وعندي”"”'؛ أو معي » أو في بيتي» أو في كيسي» أو في صندوقي أمانة . 

وقول لمذعى الألف""': انزنها"" 
ووَصّلَ قولّه: علي أو قبلي بقوله: هو وديعة؛ صُدّق ؛ لأنهما ينبئان عن الوجوب» 
والحفظ واجب على المودع» والمالٌ محل الحفظ ؛ فجاز إرادة الحال عند ذكر المحلّ؛ كما 
في قولهم: نهر جار. 

لكنّه تغييرٌ عن أصل الوضع» فيصدّقُ إذا وَصّلَ بهء لا إن قَصّلّ عنه ؛ لأنّه صار 
كان قحي وسويفسين إذا كان فوعدرلا دوة متعسرل» ٠‏ كماترى في الاستثناء 
والتخصيص وغيرهما من المغيرات”". 

[١اقوله:‏ وعندي...الم؛ يعني ولو قال: عندي» أو قال: معيء أو قال: في 
بيتي» أو قال: في كيسيء فهو إقرارٌ بأمانة» لأنّ هذه المواضع محل للعين لا الدّين» إذ 
محله الذمة» والعين يحتملّ أن تكونٌ مضمونة أمانة» والأمانة أولى فيحمل عليها. 

وهذا لأنّ كلمة عند للظرف» ومع للقران» وما عداهما لمكان معيّن» فيكون من 
خصائص العين» ولا يحتمل الدّينَ لاستحالة كونه في هذه الأماكن» فإذا كانت من 
اياعر د القند كاعري درا عد لكلوات والعرف ,لمانا - 
تستعمل في الأمانات» ومطلق الكلام يحمل على العرف: صرّح به في «المنح»”"' 5 
وغيره. 

["أقوله : مدّعي الألف ؛ يعني إِنَّ رجلاً لوقال: من ادّعى ألفاً اتزنهاء أو انتقدها 
ونحوذلك مما هوالمذكور في المتن» فيكون هذا إقرار» وإن قال: له انّزن أو انتقد ونحو 
ذلك يل ذكر الضسرء فلا يكو إقرارا. 

["آقوله: اتّزنها ؛ أمر معناه خذ بالوزن الواجب لك على أصلهء أو اتزنها قلب 
الواوناء» وأدغمت في التاء» وإنّما آنْث الضميرٌَ مع أنَّ الألفّ من العدد اعتبارا 
للدراهم. 


)١(‏ ينظر: «منح الغفارن»(ق؟ : ١78‏ /ب). 
(؟) «منح الغفار»)(ق؟ : ١78‏ /ب). 
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أو انتقدهاء أو أجلني بهاء أو قضيتكهاء أو أبراتني منهاء أو تصدّقت بها علي 
أو وهبتّها لي؛ أو أحلتك بها على زيد إقرارٌء وبلا ضمير لا 

أو انتقدها » أو أجلني بهاء أو قضيتكهاء أو أبراتني منهاء أو تصدقت بها علي» 
أو وهبتّها لي أو أحلئك بها على زيد إقرارٌ”'» وبلا ضمير لا) ؛ لأه إن لم يذكرٌ 
اليّمير"' يُحتملٌ أن يرادٌ: زن كلامّك بميزان العقلء أو انتقد كلامك؛ ولا تقل 
كلذ (ينا: 

وأجلني : يرادُ به أمهلني في الجواب. 

ركفي :براه وسكت انلك كاذف 

وأبرأتني من أن لا تدّعي علي. 

وتصدّقت علي كثيراء فما بالك تدّعي علي بلا حق. 

ووهبتني كثيرا كما في تصدّقت. 

وأعلت للعهالا على زيدة فنا معدت ب 

١1‏ آقوله: إقرار؛ هذا إذا لم يكن على سبيل الاستهزاء» أما إذا كان على سبيل 
الامشو وروي ادبو والاك و باس ييه ارقا اح لله الور لز 
فد كم طلى هر اتقو قال : عنيت طلاقاً من وثاق .كذا في «المنح»'' 1 

["اقوله: لأنّه إن لم يذكر الضمير...الخ ؛ تقريرٌ الاستدلال: إن الباء كناية عن 
المذكور في الدعوى في جميع ذلك ؛ » فصار كأنه أعادٌ المدّعي وهو الألف اذا 
بها. 

بخلاف ما إذا لم يكن فيه ضمي ريرجع إلى الألف ؟؛ لأنه لا دليل على انصرافه إلى 
المذكور, فيكون كلاماً مبتدأء ويراد : زنْ كلامك بميزان العقل » كي يظهر صوابه؛ 
وانتقد كللايك» ولا تقل قولاً ضتعيناء وامهلي فق اطوابة» ويحكخضح باتك كاذي: 
وأبرأتني من أن لا تدّعي علي وتصدقت علي كثيرا فما بالك تدّعي علي بلا حق 
ووهبتني كثيراء وأحلت لك مالاً على زيد فما صنعت به» فلا يلزمه شيء. 

والأصل فيه: إن الجواب ينتظم إعادة الخطاب ؛ ليفيدَ الكلام: فكل ما يصلح 


)000( «منح الغفار» (ق؟ : 4/ا١/ب).‏ 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه نانفا 
:. لدان قال هق بعال ويحلفا به 

00 إن قال : هو حال وحلف به): أي حلف 
الك الدغلى انه ون فوح قد لفنالثين الا 
جواباً ولا يصلح ابتداءً يحمل يحعلٌ» وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لهما فإنه يجعل 
ابتداء ؛ لوقوع الشك في كونه جواباً. ٠‏ فلا يجعل جوابا؛ لثلا يلزمُهُ امال بالشك» » فإن 
ذكرٌ الضميريصلحٌ جواباً لا ابتداء؛ وإن لم يذكره لا يصلح جوابا أو يصلح ابتداء 
وجواباً فلا يكون إقرارا بالشك» وهذا إذا كان الجواب مستقلا. 

وإن كان غير مستقل كقوله: نعم ؛ يكون إقرارا مطلقا؛ لأنّه غير مستقل, 
كقوله: نعم» يكون إقراراً مطلقا ؛ لأنه غير مستقلٌ» وقد أخرجه جواباء وهو صالح 
لهء فصار ما تقدّم من المخطاب كالمعاوضة فيه. صرح به الرَيْلَعِي”'» وغيره. 

وقال الشافعيّ وأحمد #: في انّزنَ وانتقد: إِنّهِ لبس بإقرار وبه قال بعض أصحاب 
مالك ضه ؛ الانه يتحتمل الإقرارء يحل الاستزاء» والجالةةي تجرد كود 
إقرارا بالشك» ذكره الشمنىي قِ كنال الرانة 0 

[١]قوله:‏ وإن أقن...الخ ؛ يعني إِنّ رجلا لو أقرٌ بدين مؤجّل » وقال امقر له: : هو 
حال؛ صُدّقَ اللقرله» وحلفّ على الأجل ؛ لكونه منكراء ويجمب اعلى؟ المقر ذلك 
الدين حالاً ؛ لأنّه أثر حق على اميه وادّعى حقا على المقرّ له» فإقرارَهُ في حقه حجّةء 
وفي حق غيره دعوى» ولا تقبل دعواه بلا حجة. 

وعند الشافعيّ #5 وأحمد 5ه لزمّه مؤجّلاً مع يمينه. ذكره الَيْنِي في «شرح 
الكنز»”". 

مخلاف ما لو أقرٌ بالدراهم السود فكذّبه في صفتهاء حيث يلزمه: : أي المقر ما أقرٌ 
به فقطء ولا يقبل قول الم له فيه ؛ لذ السوة نوع من النراهم» والقوك قوك تفي 
النوع » والأجل لا يثبت بنفس العقدء بل بالشرط. 

فالقول قول لكر 3 العوارضى» كإقرار الف يذو ميلقإل كن القول 


ٍ. 3 الى 


وإنأ 


.)48 : في «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
(؟) «كمال الدراية»(6893).‎ 
.)١05 : «رمز الحقائق»(7؟‎ )©( 
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ومئة ودرهم كلها دراهم؛ وفي مئة وثوب» ومئة وثوبان تسر امثة» ومثة وثلاثة 
أثواب كلها ثياب 

وم ودرهم ' كلها دراهم, وفي مئة وثوب» ومئة وثوبان تفسرٌ المئة» ومئة 

ثلاثةٌ أثواب كلها ثياب)؛ اعلم أن في قوله : لفلان علي مئة ودرهمٌ عند 

0 4 #* تَفْسُرٌ المئة كما في علي مئة وثوب, وهو القياس'"'» وعندنا"": إذا 
0 
عو ا جرد ا 4 اذ الكو الفا يثبت فيهما من غير شرط» بأن كفل 
دين مؤجّلا. كذا في «المنح»”" '» وغيرة. 

[١أقوله:‏ ومئة ودرهم...الخ؛ يعني لو قال: له علي مئة ودرهم» فالكلٌ دراهم, 
ويلزمة مئة درهم» ودرهم واحدٌ استحسانا عندنا؛ لوقوع درهم تفسيرا للمئة المبهمة» 
والقياس أن يرجع في تفسير المئة إليه ؛ وهو قولٌ الشافعي ك. 

وكذاً كل ما يكال ار هووة :فلو قال + لعل فنة وققي” لختهلة زمه مه فقي 
وقفيز حنطة» وإن قال: له علي مئة وثوبء أو قال: له علي مئة وثوبان» لزمه تفسير 
المئة» فيلزمه ثوب واحد في الصورة الأولى؛ وثوبان في الصورة الثانية بالاتّفاق؛ لأنُّ 
المئة مبهمة» والثوب عطفف عليها لا تفسيرلبا؛ لأنّ المعطوف لم يوضع لتفسير 
المعطوف عليه» ولم يكن من قبيل الاكتفاء. 

كما في مئة ودرهم» وإن قال: له علي مئة وثلاثة أثواب فالكلٌ ثياب» فيلزمها 
أثواب في الكل ؛ لأنه ذكر عددين مبهمين, وذكر عقبهما ميّزا بلا واو: فينصرف 
إليهما؛ لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير لعدد واحد بالاقتران. 

["آقوله: وهو القياس ؛ خضل : : إن القياس هو أن يرجم في تفسير المئة إليه» في 
قوله: مئة ودرهم كما في قوله: مئة وثوب» أو مائة وثويان؛ وهو قول الشافعي 5ه ؛ 
لأنّ عطف مفسّراً على مبهم في الفصلين» والمعطوف غير المعطوف عليه؛ ولم يوضم 
للبيان» فبقيت المئة على إبهامهاء كما في عطف الثوب عليها. 

["آقوله: وعندنا...الخ؛ هذا هو الاستحسان » وتقريره : إنَّ عطف الموزون 


)١(‏ ينظر: «التنبيه»(ص70١)»‏ وغيره. 
(؟) «منح الغفار»اق؟ : .)//١8٠‏ 


كتاب الإقرار/ تعريفه وأحكامه يذى 


والإقرار بدابة 
كما إذا قال : : مئة ودرهم» ومئةٌ وقفيرُ حنطة تكونُ اله من جنس ذلك المقدّر قياس 
على ما إذا ذُكَرَ بعد لفظ العدد عددا آخر» نحو: مئة وثلاثة أثواب» وإن لم يكن 
من المقدّرات كالنُوب مثلا فحينئل يفْسَرٌ المئة. 

(والإقرارٌ بدابة'" 
والمكيل على عدد مبهم يكون بيانا للمبهم عادة ؛ لأنَّ الناس استثقلوا تكرارٌَ التفسير عند 
كثرة الاستعمال» وذلك فيما يجري فيه التعامل» وهو ما يثبت في الذمّة» وهو المكيل 
والموزون» واكتفوا بذكره وهرة؛ ار أسبابه ودورانه في الكلام. 

خلاف الغبات وغيرها ما لسن من المقدّرات ؛ لأنها لا يكثر التعامل بها لعدم 
ثبوتها في الذمّة في جميع المعاملات» فلم يستثقلوا ذكرها؛ لقلة دورانها في الكلام؛ 
والاكتفاءً بالثاني للكثرة » ولم توجدء فبقي على القياس. ٍ ٍ 

بخلاف قوله: مئة وثلاثة أثواب؛ حيث يكونُ الأثواب تفسيرا للمئة أيضاء 
ويستوي فيه المقدّرات وغيرها ؛ لأنّه ذكرَ عددين مبهمين» فأعقبهما بتفسير» فينصرف 
إليهما باكر ا ا وهذا بالإجماع ؛ لأنّ عادتهم جرت بذلك. 

ألا ترى أنْهم يقولون: أجل وعدزون ثريا كلانه وشميون ورهما ء لتفزرف 
التفسير إليهما ؛ لاستوائهما في الحاجة. 

وفي «النهاية»: روى ابن سماعة ذه عن أبي يوسف 4ه في قوله: مئة وثوب: إن 
لكر بس اسان كدق تور ةشه رن ورتين سات رانف لع نئي 
واحدةء بخلاف العبيد ٠‏ فإِنّهم لا يقسمون قسمة واحدة؛ وما يقسم قسمة واحدة 
تتحقّق في أعدادها الجانسة» فيمكن أن يجعل المفسسرُ منه تفسيراً للمبهم ؛ وهذا ليس 
طبر د حت امول ل كر بر اكور عد ابر ا 
«التبيين»( وغيره. 

١1‏ قوله: والإقرار بدابة...الم ؛ يعني لو أقر بدابة في اصطبل لزمه الدابّة فقط» ولا 
يلزمه الاصطبلٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف #؛ لان غصب الاصطبل لا يتحقق يتحقق لعدم 
إمكان النقل ؛ لكونه محلا للغير» فلا يكون الاصطبل تابعا للدايّة. 


.)9 - 8 : «تبيين الحقائق)(0‎ )١( 
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في اصطبل"' يلزمها فقط'", ٠‏ وخات"ليلزم حلقدة وفصه )اق الإقرار يبخائم يلزمه 
حل رلا بادا ميان لج عر لجار لال لد ا 
نحوفي الدار زيدء والحجرة عمرو 

وعلى قياس قول محمّد #ه: يضمنها؛ لأنَّ غصب العقار يتحقق عنده؛ وعلى 
هذا الطعام في البيت» وإن أقر يخاتم يلزِمُهُ حلقيُه وفصّه جميعاً؛ لإطلاق الاسم على 
جميع الأجزاء ؛ ولبذا يدخل الفص في بيع الخاتم من غير تسمية. 

١‏ أقوله: في اصطبل ؛ الاصطبل للدٌوابَ معروفٌ عربي» وقيل: معرب وهمزته 
أصل» والجمع إصطبلات. كذا في «المصباح المنير»''» وفي «منتهى الأرب»: اصطبل : 
جاى باش ستورلغت شامي ست. انتهى. 

وفي «الصراح»: إصطبل بالكسر: آخر جاى ستورء وألفه أصليّة ؛ لأنَّ الزيادة لا 
تلحق الرباعيّات من أوائلها لا الأسماء الجارية على أفعالباء وهي من الخماسيات 
أبعد» وقال عمرو: الإصطبل ليس من كلام العرب. انتهى”". 

["أقوله : يلزمها ققط؛ إِنْما قال: يلزمها فقط؛ أن هذا الكلام إقرار بهما 
جميعا ؛ لان اللزوم إنّما بك يثبت في الذابة فقط عند الشيخين #د. 

[آقوله : خائّم ؛ اي م 

وقال في «المصباح»»” + ومنه الخاتم بشتح التاء وكسرهاء والكسر أشهزة قالوً: 
والخاتم حلقة ذاتُ فص من غيرهاء » فإن لم يكن لبا فص فهي فتختة؛ بفاء وتاء مثناة من 
فوقء وخاء معجمة» وزان قصبة» وقال الأَزْهَرِي : الخاتمّ بالكسر الفاعل » وبالفتح ما 
يوضع على الطينة. انتهى. 

[قوله : وفصه ؛ في «المصباح»”” فص الخاتم : ما يركب فيه من غيره» واللجمع 
فصوص » مثل فَلْس وفلُوسء قال القَارَابي وابنْ السكيت : كسر الفاء رديء. انتهى. 


.)١١ص(»حابصملا«‎ )( 

() ينظر: «اللسان»(١‏ : /8). 

فرق «المصباح»( ص77 .)١‏ 
)20 «المصباح»( ص 5 /140). 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه حك 
وسيف جفيّه وحمائله ونصلّهء وحّجلة العيدان والكسوة» وتمر في قوصرة إياهما 
وكذا في قوله : (وسيف"' جفنّه وحمائلّه ونصلّه » وحجلة العيدان والكسوة”): 
كله البيك المرين الات والسرن: 

(وتمرٍ في قوصرة ‏ إياهما'' 

وفي «القاموس»'" ': الفص للخاتم مََلثة, والكاسر غير لحن التهى: 

١1‏ ]قوله: وسيف. .الخ ؛ أي والإقرار بالسيف يلزم جفنه وحمائله ونصله ؛ ؛ لأن 
السيف اسم يطلق على مجموع تلك الأشياء» فجفن السيف غلافه» والجمع جفون» 
وقبد يجمع على أجفان؛ والحمائل جمع حمالة؛ » بالكسرء وهي علاقة السيف؛, كذا 
قالوا. 

وقال البِرْجَئْدِيُ : وهذا قول الخليل #ه؛ وقال الْأصْمَعِيَ 4#: حمائل 
الح حراج ابام او إِنْما جاءً واحدها مِحَمل بكسر اليم الأول» وفتح 
الثاني . كذا في «الصحاح»"" '.انتهىوالتضل: سكيد المعو حكن ! نصول ونصال. 

["قوله: وحجلة العيدان والكسوة ؛ أي والإقرارٌ بحجلة يلزمٌ العيدان والكسوة؛ 
لإطلاق الاسم على الكل عرفاء والحجلة بالفتحتين: وال اجوان الود ان اواكي 
بيت يزين بالثياب والاسرة والسقيه ذكره في «النتائج» نقلا عن «الصحاح»”*) 

وقال في «الغياث اللغات»: حجله موضعي كربه بردها أرامسته كنندبراي عروس 
بهندي حهير كهت كويندا. انتهى. 

والعيدان: أصله عودانء قلبت الواوياء لمجانسة كسرة ما قبلهاء جمع العود» 
وهو المخنشب» وجمعه أعواد أيضا. والكسوةٌ: اللَباسُ بالضم والكسر والجمع كسىئ مثل 
مدى. كذا في «المصباح»””. 

["'قوله : وتمر في قوصرة أياهما ؛ يعني الوقرار بتمر في قوصرة يلزمهما جميعاً؛ 


)١(‏ أي لزماه كل من التمر والقوصرة ؛ لأن القوصرة وعاء له وظرف له.ينظر: «شرح ابن ملك)(ق 
1/). 

(؟) «القاموس)(؟ : 37727). 

زفق «الصحاح»)(١‏ ا) 

.)3138: ١(»حاحصلا«‎ )5( 

2( «المصباح»(ص 5 017 55). 


6 زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 


حي لح ا ا ا ا ل ا ل لل ا ل 
كنوب في منديل أو ثوب» وثوب في عشرة أثواب واحداً 
كنو"” مقن : منديل” ' أو ثوب , وثوت فق عشرة أثواب وار 
فإنٌ الإقرارَ بالظروف لا ي: يتحقق بدون ظرفه» حتى لو قال: من قوصرة:؛ لا تلزمه 
القوصرة؛ لأنّ كلمته من للانتزاع ؛ فيكونٌ مقر بالمنزوع كما صرّحوا بهء والقوصرةٌ 
بالتخفيف والتثقيل: وعاء التمر يتَحْذُ من قصب. كذا في «المصباح»”". 

وقال في «المغرب»'" : إِنْما تسمّى بذلك ما دام فيها التمر وإلاً نين زيل ميني 
على عرفهم. انتهى. 

١(‏ أقوله: كثوب في منديل ؛ أي كما أن الإقرار في ثوب في منديل أو في ثوب 
يلزمهما ؛ لأنّْ المنديل أو الثوب الثاني ظرفء والإقرارٌ بالمظروف لا يتحقّق بدون ظرفه. 

("آقوله: في منديل ؛ قال في «غياث اللغات»: منديل بكسر ميم » ودال مهملة: 
دستارودستارجه كه برميان بندند از كشف ومويد ومنتخب وبمعنى روبال ويارجه ناد 
وخترنيز نوشته اندا. انتهى. 

["آقوله : : وثوب في عشرة أثواب واحدا ؛ أي الإقرارٌ بثوب في عشرة أثواب يلزم 
ثوب واحدٌّء وهذا عند أبي يوسف طه. 

وقال محمد ض : عليها أحدَ عشر ثوباً؛ لأنٌّ النفيس من الثياب قد يلف في 
عشرة» كمّن جعله ظرفا » كقوله: حنطة في جوالق» أو يحمل كلامه على التقديم 
والتأخير» فيصيرٌ كأنه قال : عشرة أ* ثواب في ثوب. 

ولأبي يوسف #ه؛ وهو قول أبو حنيفة ذه أولا : : إن العشرة لا تكونٌ ظرفاً 
لثوب واحد عادة» والممتنع عادة كالممتنع حقيقة ؛ ولأ الثوب إذا لف في ثيابٍ كان كل 
واه وت 0 ليخن وراويه فلا يكون ظرفا إلا الثوب الذي هو ظاهرء فلا 

قق يتحقق أن يكونٌ الكل ظرفا لواحد فلغا آخر كلامه. 


() المنديل : : معروف» قال ابن فارس: مأخودٌ من النُدل» وهو التّقل, وقال غيره : : هو مأخودٌ من 
ادل وهو الوسخ ؛ لأنه ينْدَلَ به. ينظر: : «معجم مقاييس اللغة» (0: »)5٠١‏ و«اشرح صحيح 
مسلم» للنووي (*: 7775), و«المزهر في علوم اللغة وأنواعها»(؟: 2074.١47‏ ولتفصيل 
الكلام في أحكامه ينظر: «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

() «المصباح»( ص4 .)6١‏ 

0( «المغرب»(ص 786). 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه "١‏ 
وخمسة في خمسة بنيّةِ الصّرب خمسة» وبنية مع عشرة 
هذا عند أبي حنيفة'"' وأبي يوسف #» فإ عشرة أثواب لا تكونٌ تابعة لثوبٍ 
واحدء وعند محمد ذه يلزمه أحدّ عشرٌ ثوباً ؛ لأنّ التّفيس يلف في ثياب كثيرة . 

(وخمسة في خمسة"' بنيّة الضّرب خمسة» وبنيّةٍ مع عشرة)؛ وعند حسن بن 
زياد "ذه 

ل ا 
الاحتمال؛ لأنّ: في ؛ قد تكون بمعنى البَيْنء قال الله غ8 : : اتيف ييه 6 : أي 
بين عبادي» فلا يحب بالشك» وقوله: اليس من ثاب قد تلق في عشر الواب» 
منقرطن نا إذا قال غصبت منه كرياساً في عشرة أثوابه حرير» فإّه الكل عندء 
مع أنه ممتنع عرفا . كذا في «التبيين»'" 

لقره ا يا كونه مذهب الإمام #5 لمداره في موضع آخر؛ 
وقال الرَيْلَيِي في «التبيين»! ": وهو قولُ أبي حنيفة 5 أولا » كما مرّء فظهر أن الإمام 
قال يه أله ثم رجع عنه. . والله أعلم بالصواب. 

["قوله: خمسة في خمسة...الخ ؛ يعني لو قال له: : علي خمسة في خمسة وأراد به 
الضرب المصطلح : وهو يضعُفُ أحد العددين بقدر ما في الآخر من الأحادء لزمه 
خم 4 لذن الم بتكيس مصروية 


رو 


افد افر ل ارات لأنَّ عيئها تكثرء وتبلغ خمسة 
وعشرين» ولو أراد خمسة مع خمسة؛ يلزمه عشر عشرة؛ لأنَّ اللفظ وهو حرف: في؛ 


يحتمله مجازاء فإذا نوى محتمل كلامه صحت نيته خصوصا إذا كان فيه تشديدٌ على 


نفسه على ما عرف في موضعه” . 


2 5 
["اقوله: وعند حسن بن زياد 5 ؛ اللؤلؤي الكوفي الأنصاري» كان من أجلة 
تلامذة الإمام الأعظم» وأحب أصحابه» وكان فقيها نبيهاء ومحبا للسئة واتباعهاء قال 


)١(‏ الفجر: 59؟. 

(؟) «تبيين الحقائق)(0 : .)٠١‏ 

() «تبيين الحقائق»(0 : .)٠١‏ 

(:) ينظر: «تبيين الحقائق»(0 : .)١١‏ 
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يلزمُهُ خمسة وعشرون”" 
يحيى بن آدم : : ما رأيت أفقة منه» وكان يختلف إلى أبي يوسف طفه, وقيل: جمع اثنا 
عشرٌ ألف حديث يحتاج إليه الفقهاء. 

وروى عنه محمد بن سماعة 4#؛ وعليّ الرازي وعمير والد الخصاف د 
وخيرهم» وولي القضاء بعد حفص بن غياث ك في سنة أربع وتسعين ومئةء ثم 
ل .هذا ملتقط من «أعلام الأخيار»» وفيه تفصيل إن 
3-8 تدر إل 2« 

عر رن عن كارو زرك لوز لال واد 
العددين بقدر العددٍ الآخرء وقال زفر 4: يلزمُه عشرة ؛ لأنَّ حرف: في ؛ تستعمل 
معنى مع » قال الله علة: على بيك 4 '': أي معهم : وهو الفاشي بين الكافة. 

ولنا: يرادُ به ارتفاع أحدٍ العددين بقدر الآخر عند المخواص من التاس» وهم 
الحساب ؛ وهذا لأنّ حقيقة : : في ؛ أن تكون للظرفء ولا يتصورٌ أن تكون الدراهم ظرفا 
للدراهم » فتعين انْجازٌ المتعارفُ بين الناس » وبين اللفظين انَصالٌ من حيث أنّ كل واحاد 
منهما للجمع ؛ فصحت الاستعارة. 

والجواب: إِنّ الحقيقة في كلمة: في ؛ هي الظرفية» وهي إذا تعدّرت تلغو؛ ولا 
يصار إلى امجاز للتُعارض الصريح» فإنّ كلمة : : في ؛ قد تستعمل بمعنى : الواو ؛ لاصال 
يينهما من حيث أن كل واحد منهما للجمع » وقد تستعمل بمعنى : : مع ؛ كما ذكرنا من 
قوله عل : : لا مدعل ف بي نرى “4 ". 

ولاخح متين : على ؛ كما في قوله عل حكاية عن فرعون ريتك في 
جُذع ألتَخْلٍ 4 ”": أي على جذوع النخل» وليس حملّها على البعض أولى من البعض 
فلغت» وما ذكر من عرف الحساب لا يستقيم في الموزون» وإنّما ذلك في الممسوخ. 


(١)الفجر:‏ 59. 
() المجر: 59. 
(9) طه: ؟7١5.‏ 
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وقد ذُكرَ فى «كتاب الطلاق''». 


علا أن الإرتفاع المذكور يرادُ به تكثير الأجزاء؛ لا تكثيرٌ الأعداد» وتكثير الأجزاء لا 
يونجب اتكثير المرد) وهوالمتعارف عند الحساب» هكذا قالوا"'". 

وقال العيْنِي في «شرح الكنز»""': وفي «التقريب»: مذهب زفر #ه مثل قول 
الحسن ذهء وكذا قال في «المجمع»: وإن أرادٌ الحساب ألزمناه بخمسة» لا خمسة 
وعشرين» فهذا كما عرفت يدل على أن اللازمٌ عند زفر 5 خمسة وعشرين» كما هو 
مذهب الحسن 5ه وهو قول أحمد 5ه» ورواية عن مالك #5+أيضاً. انتهى. فلعل عن 
زفر 445 روايتين. 

[١]قوله:‏ وقد ذكر في «كتاب الطلاق»؛ قال في «كتاب الطلاق»: وفي أنت طالق 
واحدةً في ثنتين» واحدة نوى الضرب أو لاء قالوا: لأنَّ عمل الضرب في تكثير الأجزاء 
لا في زيادة المضروب» وإن نوى واحدة وثنتين فثلاث في الموطوءة» وفي غير الموطوءة 
واحدة» مثل واحدة وثنتين. 

أي إذا قال لغير الموطوءة : أنت طالق واحدة في ثنتين» ونوى واحدة وثنتين تقع 
واحدة»ء كما إذا قال لغير الموطوءة: أنت طالق واحدة وثنتين تقع واحدة» وإن نوى مع 
ثنتين قُبلّت» وفي ثنتين في ثنتين» ونوى الضرب ثنتان. انتهى. 

اعلم أن الشارح البارع 5 عنون الاستدلال بقوله: قالواء وقال أخي وأستاذي 
ذه في «عمدة الرعاية»: وفي مثل هذا التعبير إشارة إلى ضعفه ؛ كيف لا؟ وهو مخالفٌ 
للعرف. 

ومن المعلوم أن الاستعمالَ العرفي قاض في هذا الباب» لا سيّما إذا وافقته نيّة ؛ 
ولذا رجح ابن البمام في «الفتح» وهو من أهل الترجيح قول زفر 4# فليكن هو 
المعتمد» وإن كانت المتونُ على خلافه ؛ لقوّة دليله» والعبرة بقوة الدليل. انتهى. 


.)١١- ٠١ : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
.)١61/ : «رمز الحقائق»(؟‎ )١ 
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تيبي ل ا ل ا ا 00 
وفي من درهم إلى عشرة» وما بين درهم إلى عشرة» عليه تسعة؛ وفي له من داري 
ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما 

(وني من درهم إلى عشرة» وما بين درهم إلى عشرة »عليه تسعة)؛ هذا عند 
أبي حنيفة طه ؛ أن الغاية الأولى تدخلٌ ضرورة» والأخيرة لا تدخلٌ ؛ وعندهما 
تدخل الغايتان» فتجبُ عشرة ؛ وعند رُفْر #5 لا يدخل شيءٌ منهماء فيجب ثمانية 

(وفي له' من داري ما بينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما) 

١‏ أقوله: وفي من درهم ؛ يعني لو قال: له علي من درهم إلى عشرة» أو قال: له 
علي ما بين درهم إلى عشرة ة تلزمه تسعة» وهذا عند الإمام؛ وعندهما: #كلرمه الفقرة 
كلها. 

وكالزنن 8 تلزمه ثمانية» وهوالقيا س ؛ لأنه جعل الدرهم الأوَّلَ والآخرَ 
حداء والحدٌ لا يدخلٌ في الحدودء فلا تدخلٌ الغايتان» فصار كما كما إذا قال لفلان: من 
هذا الحائط إلى هذا الجائط الم و اماي وار 
الإقرار» فكذا هذا. 

وليما: :إن الغاية لل أن تكون موجودة؛ إذ المعدومٌ لا يصلح أن يكونٌ حدًا 
للموجودء ووجودها بوجويهاء فتدخل الغايتان بخلاف ما ذكر من المحسوس ؛ ؟ لأنه 
موجودء فيصلحٌ حدا فلا يدخلان فيه. 

وللإمام: إِنّ الغاية لا تدخل في المغيا ؛ لأن الحد يغايرُ الحدودء فهذا هو الأصل» 
كما قال زفر 4؛ لكن هاهنا لا بْدّ من إدخال الغاية الأولى ضرورة ؛ لأن الدرهم الثاني 
والثالث لا يتحقق بدون الأول فدخلت الغايةٌ الأولن ضرورة. 

ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية» فأخدّنا فيها بالقياس» فلا يدخل ؛ لان اعد 
يقتضي ابتداء» فإذا أخرجنا الأول من أن يكون ابتداءً صار الثاني هو الأول» فيخرج هو 
أيضا من أن يكون ابتداء كالأوّل» وكذا الثالث والرابع: ؛ فيؤدي إلى خروج الكل من أن 
كوا كان د 

["قوله: وفي له...الخ؛ يعني من قال له: من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا 
الحائط يلزمه ما بين الحائطين فقط دون الحائطين؛ لأنّ الغاية لا تدخلٌ تحت المغيا في 


.)١١ : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
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222ب اببس ه20 
ولو أقرٌ با حمل صحء وحمل على الوصية من غيره؛ وكذا له إث ين المقر استبا 


صالحاً كالارث والوصية 
2220| تبب ب ب ب ب ا ا سس || 
والفرق"”. بى حنيفة #5 أن في قوله: ل ل ا 
بيئّهما إلا بانضمام الأول » كما يقال سئي ما بين خمسينَ إلى ستين : أي مع 


انضمام الآحاد التي دون الخمسين يخلاف ما بين الحائطين. 

(ولوأة قر" بالحمل صح» وحُمِلَ على الوصيّة من غيره) : أي يحَمّل هذا 
الإقرار أن هه أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي» فالان يقر وارقة بأنة 
للموصى له. 

«(وكذا لا" زة سن القر نهنا صالحا كالارث والوصيّة) 
البو 0 

١‏ ]قوله: والفرق...الخ؛ : تقريرٌ الفرق بين المسألتين على مذهب الإمام أن في 
المسألةٍ الأولى»؛ وهي من درهم إلى عشرة 5 أو من بين درهم إلى عشرة لا يتحقق ما بين 
الواحد والعشرة إلا إذا انضم الأول. 

وهذا كما إذ قيل: سني ما بين خمسينَ إلى سئين: أي مع انضمام الآحاد التي 
دون الخمسين» بخلاف المسألة الثانية» وهي له : من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا 
الخائط » فإن تحقّق ما بين الحائطين ووجوده لا يتوقّفُ على تحقق الحخائط الأول ووجوده. 

["آقوله: ولو أقر...الخ ؛ يعني لو أقرٌ الرجل بالحمل بأن قال: حمل جاريتي هذه 
لفلان» أو حمل شاتي هذه لفلان» فإنّهِ يصحّ ؛ لأنَ في تصحيحه وجها وهو الوصية من 
جهة غيره» فيحمل عليه؛ وإن لم يبين السبب. 

وقال الشافعي #* في قول نقله المزني #5ه عنه : : إن أطلق لا يصح» وفي قول 
يصح ؛ موعر اايك اوعديال عمد ا ول 90077 : يصمٌ إن تيقنَ وجود الحمل 
عند الإقرار. ذكره الشَمئّي في «كمال الدراية»'" ١‏ 

ثم إن كان المقر به حمل جارية ‏ فَإنْما يستحقه امقر له إذا عم وجوه عند 
الإقرارء واحتملّ ذلك بأن تضعه لأقلّ من سنّة أشهر. ذكره العَيْيِي في «شرح الكنز»'"" : 

['أقوله: وكذا له...الخ؛ يعني وكذا ص الإقرارٌ للحمل إن بين المقرٌ سبباً صا حا 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق0898). 
(؟) «رمز الحقائق»(؟ : /ا9١).‏ 
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ليتصورٌ الحمل : كالإرث والوصية ؛ لقوله: أن يبيّن سببا صالحاً يتعلق بالاة سرار 
للحمل ؛ لأنّا الإقرارٌ لحمل هو الذي يشترط فيه بان السببُ الصالح اانه ناي نيا 
عاظا بأفاقال: : مات أبوه فورثه» أو أوصى له به فلانٌ يجوز وإلاً فلا. 

وهذا عند أبي يوسف 45؛ وقيل: أبو حنيفة ذه معهء وبه قال الشافعي 45 في 
قول» وعند محمد 4: يجوز الإقرار له وإن لم يبيّن السبب» وبه قال الشافعي 45 في 
الأصحّ؛ وأحمد ومالك 5ن". 

محمد #5 في المسألة الخلافيّة : إن الإقرار حجّة موجبة؛ فيجب إعمالّه بقدر 
الإمكان» وقد أمكنّ حملّه على السبب الصاح ؛ لأنّه يمكن أنه ورئه أو أوصى له يه» 
فلا يصار إلى الإبطال مع الإمكان: فصار كإقرار العبد المأذون في التجاره» فإنّه يحور 
لإمكان الجواز» وإن احتمل الفساد بأن أقر بمال ليس من التجارة ؛ ولهذا جازٌ إقراره 
امحل مع احتمال الفساد. 

ولأبي يوسف #ه: إن لجوازه طريقين: الإرث والوصية» وليس أحذهما بأولى 
من الآخر» فيبطلُ كمّن اشترى عبداً بألف ثم باه وعبداً آخر معه من البائع بألف 
فيفط بال نديطن و ال لحار ور مك بو ران مر لل د 
حصة المشتري » والباقي حصّة الآخرء بخلاف إقرار المأذون له ؛ أن لصحّته جهة واحدة 
وهي التجارة. 

وبخلاف الإقرار بالحمل ؛ لأنَّ لصحّته جهة واحدة؛ وهي الوصيّةٌ على ما قالوا ؛ 
لذن انتيل وجده لاعلك إلذ الوه قدت بن : ولأنَ مطلق الإقرار ينصرف إلى 
الإقران يسبب العجازة ؛:ولبذا يحور وار العنن اناد وق لدم ويل زقرار اعد الها رده 
على شريكه؛ ولولا ذلك لا جاز ولا َفْدٌ فصار كما إذا صرَّحَ بهء ولا يتصور الببع مع 
الجنين ولا يلي عليه أحدٌ فيبطل. 

وتخا فلة» :إن اللمساله علارة عزو انايين الأقر ا كبو عدن القاوافة بوزنا أذ 
بين سببا صاحا فيجوز بالإجماع » وأن يبينَ سبباً غير صالح فلا يجوز بالإجماع. 


)١(‏ ينظر: «كمال الدراية»(0893). 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه 0 
فإن وَلَدَتْ حيًا لأقلّ من نصف حول 
ل ا لو 
للحمل تصح”'» والحمل يَررث» وإن لم يهن سبباً صالحا: كما لو بين المية» أ 
قال : اشتريت له لا يصح ] ظ نالا يناج إلى هر السبب العثام في الإقرار 
بالحمل ؛ لأنَّ الوصية متعيّنة هناك بخلاف الإقرار للحمل؛ ان سات فعا مه 
كالورث والوصية. 
(فإن وَلَدَتْ 5-2 لأقلّ من نصف حول””*) : 
كذا في «المنح»""؛ و«التبيين»''': وغيرهما. 

7 فوله: تصحّ ؛ لأن الوصية استخلاف من وجه ؛ لأن الموصي يجعل الموصى له 
خليفة في بعض ماله» والجنين صلح خليفة في الإرث» فكذا في الوصية إذ هي أخته 

فإن قيل: لو كانا أختين لما جاز ردها كما لم ير ردّه. 

قلنا: إن الوصيّة ترتدٌ بالرد لما فيها من معنى التمليك دون الميراث ؛ لعدم ذلك 


أي من وقت الإقرار 


["آقوله: لا يصح ؛ فإن قلت: ظاهر إقراره يقتضي الوجوب؛ فكيف يقدر على 
إبطاله ببيان سبب غير صالح ؛ والإبطال رجوع عن الإقزار» وهو لا بلك الرجوع: 

قلنا: هذا ليس برجوع: : وإنّما هو بيان سبب محتمل ؛ لأله يحتمل أ ن أحدا من 
اراي عم معني ادك مسي : ٠‏ فيقر به فيضيفه إلى اجنين أنضا عاناء كما 
يقال : بنى فلان داراء وإن كان الباني غيره الوا 

اقوله؟ حياء فيد به لأنها ولدثه ميتاء ردنا أقرٌ به إلى ورثة الموصي إن كان 
السببُ الوصيّةء وإلى ورثة أبيه إن كان السبب أن أباة تركه ميراثا له::وإن ولثت ذكرين 
أو أنشيين» فبيتهما نصفان» وإن ولدت ذكر أو أنشى فكذلك في كمال الوصية» وفي 
الإرث للذكر مثلٌّ حظ الأنثيين. كذا في «الدراية». 

[قوله كن مس دودر العا بط 


.)/١87 : «منح الغفار»(ق؟‎ )١( 
.)١7 : «تبيين الحقائق»(0‎ )( 


0" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فله ما أقرّء وإن وَلَدَتَْ حيّين فلهماء إن ولت ميت فللموصي و الث » وإن 
فسّرَ ببيع ؛ أو إقراضء أو أبهم الإقرار لغا 

(فله ما أقرء وإن وَلَدَتْ حيّين فلهماء ؛ وإن وَلَدَتْ مين فللموصي والورّث) ؛ 
أنه إذا بِينَ السّبب» وقال إن فلا ارهن بهن لحمل أو إنّ فلانا مات وتركة 
ميراثاً له ؛ فيكون هذا إقرارا بملك الموصي » أو المورّث "''» فيقسم بين ورثتهما. 

(وإن فسّرَ ببيع'"'؛ أو إقراض» أو أبهم الإقرار لغا) » هذا عند أبي يوسف 
6؛ وعند محمد طك يصمٌ الإقرار» ويحملٌ على السب العسالح. 
فكذلكء وأما إذا جاءت به لأكثر من سنّة أشهرء وهي غيرٌ معتدّة لم يلزمه. كذا في 
ال 0 

١‏ اقوله: فيكون هذا إقرارا بملك الموصي أو المورّث ؛ إذا تركه مبقاة على ملك 
الميْت ما لم يصرف إلى ورثته أو إلى مّن أوصى له. 

["اقوله: وإن فسّرٌ ببيع...الخ؛ يعني إن فسّرَ المقرّ الإقرارٌ بسببب غير صا لح بأن 
قال: إِنّهِ باع مني هذه الدار بكذاء أو أقرضنيء أو وهب مني كذا لا يلزمه شيء»؛ أو 
أبهم امقر الإقرارٌَ بلا بيان سبب أصلا. 

بأنّ قال: علي لحمل فلانة كذا؛ لغا ذلك الإقرار فلا يلزمه شيء أيضاً ؛ لأنه في 
صورة التفسير بيّن مستحيلا ؛ لعدم تصورها من الجنين لا حقيقة» وهو ظاهرء ولا 
حكما؛ لأنّه لا يولي عليه. 

وأما في صورة الإبهام؛ فلأن مطلق الإقرار ينصرفُ إلى الإقرار يسبب التجارة, 
فيصير كما إذا صرّح بهء ولا يصمّء فكذا هذاء وهذا عند أبي يوسف ذف خلافا لحمّد 
ذه فإن عنده د يصح الإقرارء ويحملٌ على السبب الصالح» وبه قالت الثلاثة. 

ووجهه: إن الإقرارٌ حجَّة موجبة؛ فيجبُ إعماله ما أمكن حمله على السبب 
الصالح؛ لأنه يمكن أنّه ورّثه أو أوصى له بهء فلا يصار إلى الإبطال مع إمكان الصحة. 
كما تقدم ذكره. 


.)605٠9 «البناية»(لا:‎ )١( 


كتاب الإقرار/تعريفه وأحكامه »> 


وإ اف يشرط اران :طح ويظل شرطه 

(وإن"' أقر بشرط الخيار): بأن قال : لفلان علي أل درهم على آي بالخيار 
فيه ثلاث أيأم» (صحٌ وبطل شرطه) ؛ ؛ لأنّ الخيار' للفسخ » والإقرارٌ لا يحتمله. 

ومن المسائل الكثيرة الوقوع : : أنه إذا أق" ". ثم اذعى أنه كاذب في الإقرار 

١1‏ ]قوله: وإن أقن...الخ؛ مبورة المسألة» : إنّ رجلا أقرٌ بدين من قرض أو غصب 
أو وديعة مستهلكة أو قائمة على أنه بالخيار في إبقاء الإقرار ثلا؛ ئة أيامء فالإقرار 
صحيحء وشرطهٌ باطل» ولرمة كال 4 لوجؤد الضيخة اللزمة» أعتى قولة+ على وغوه 
ولم ينعدم اللَّومُ بهذا الشرط الباطل؛ وهذا إذا كان الْقَرُ به لا يقبلٌ الخيار. 

وما إذا قال ا ا ال 0 
ويك القيار ]ذا اضدقه القر لهأ و أقام على ذلك يبْنة؛ لأ الم به عقدٌ يقبل الخيارء 
فيصحٌ إذا ثبت بحجّة» وإن كذبّه المقرله لم يغبت بشت الخيار» وكان القول قول المقرَ له ؛ لأنه 
من العوارض كالأجل» والقول في العوارض قول المنكر. كما صرحوا به. 

["فوله: لأنّ الخيار...الخ؛ تقريره: إِنَّ الخيار إِنْما يكون للفسخ» والإقرار لا 
يحتمله ؛ لأن الإقرارَ هو إخبارٌ عن الكائن: وليس بإنشاء؛ والإخبار لا يقبل الخيار؛ 
لأ كار فت يدمكق العقين» وكدكر موه التاديين فسخ رإنكاته وانقير لا 
يتصورٌ فيه ذلك ؛ لهذا كان ماذنا ذه رانعن العم اختاره أو لم يختره. 

وإن كان كاذباً فهو واج ب الردّء ولا يتغيّر باختياره وعدم اختياره؛ فتعين 
الإلغاء» ولأنّ الخيارٌ في معنى التعليق بالشرطء والخبر لا يحتمله ؛ لعدم حكمهء وهو 
الوعلام. 

["اقوله: إذا أقر...الخ ؛ يعض إذا افر صق فم قا : كنت كاذبا فيما أقررت به 
فعند أبي حنيفة ومحمّد ك: لا يلتفت إلى قوله؛ بل يؤمرٌ بتسليم المقرّ به إلى المقر له؛ 
وهو القياس ؛ لأنٌ الإقرارٌ حجّةٌ ملزمة شرعاً فلا يصار معه إلى اليمين كالبينة بل أولى ؛ 
لأنَّ احتمالَ الكذب فيه أبعد ؛ لتضرره بذلك. 

وعند أبي يوسف طله: : حلف المقرٌ له أن امقر لم يكن كاذبا فيما أقرٌ ولستُ بمبطل 
فيما تدّعي عليه؛ وهو الاستحسان؛ ووجهه أن العادة جرت بين الثاس أنْهم يكتبون 
صك الإقرار ثم يأخذونٌ المال؛ » فلا يكونُ الإقرارٌ حجّة على اختيار هذه الحالة؛ 


2 


لق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ااا ا ل ل ل ل ل ل 2 اا 00 


فعند أبي حنيفة #5 ومحمّد 45 : لا يلتفت إلى قوله لكن يُْتَى على قول أبي 
يوسف 445 : إن الْقَرّله يَخْلِف" أن نَ امقر لم يكن كاذباً. 

وكذا لو ادُعى وارث الْقرٌ فعند البعض لا يلتفت إلى قوله ؛ لأنّ حق الورثة 
لم يكن ثابتا في زمان الإقرار, والأصحٌ التحليف , لأنّ الورثة ادعو أمرا لو أقرٌ به 


ار وس 


امسر له يلزمف فإذا إنكر مسشطلية ون كان الدعوئ على وركة امقر له فاليسية 
عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنّه كان كاذبا 

وبقول أبي يوسف كه يفتى ؛ ؛ لتغير أحوال الناس» وكثرة الخداع والخيانات» وهو 
يتضرّر بذلك» والمدّعي لا يضرّه اليمين إن كان صادقاً فيصار إليه. 

1 قوله: إِنْ المقرّ له يحلف... الم ؛ قال الشامي في «حاشيته على الدر المختار»'") 
وظاهره أن المقر إذا ادّعى الإقرارٌ كاذبا يحلفٌ امقر له أو وارثه على المفتى من قول أبي 
يوسف #ه مطلقاء سواء كان مضطراً إلى الكذب في الإقرار أو لا. 

قال شيخنا: وليس كذلك ؛ لما سيأتي من مسائل .* شتى قبيل «كتاب الصلح»؛ 
عند قول المصئّف 5 : أقرَبمال في صك وأشهد عليه به ثم ادّعى أن بعض هذا المال المقرَّ 
به قرض» وبعطه ريا... الم. 

حيث نقل الشارحٌ فيه عن «شرح الوهبانية» للشْرَبُلاليَ ما يدل على أنّه يفتى 
بقول أبي يوسف 5ه من أنه يحلفُ له : إن المقرٌ ما أقرّ كاذبا في صورة يوجد فيها اضطرارٌ 
المقرَ إلى الكذب في الإقرار» كالصورة التي تقدّمت ونحوها. كذا في «حاشية مسكين»”" 
للشيخ محمد أبي السعود المصري. 

وجن (ك الل انها عي !الج لجار عجان بهذا ركو اترامر 
ونحوه, تحتمل أن يكون كل ما كان من قبيل الرجوع بعد الإقرار مطلقا يدل علا 
بعده من قوله: وبه جزم المصئف #5 فراجعه. انتهى. 


مي موي مجي 


.)5١ 5 : «رد المحتار»(6‎ )١( 
.)١16 (؟) «فتح المعين»(7:‎ 


باب الاستثناء 
باب الاستثناء'" 

١1‏ قوله: باب الاستثناء ؛ لما فرغ المصنّف ذه عن موجب الإقرار بلا مغيّر» 
شرع في بيان موجبه مع المغير» وهو الاستئناءً وما في معناه» في كونه مغيرا للسّابق , 
كالشرط ونحوهء والاستثناء لغة: استفعال؛ من ثنيت الشيء أثنيته ثنيا من باب رَمّى إذا 
عطفته ورددته فهو صرف العامل عن تناول المستثنى. 

ويكون حقيقة في التّصل وفي المنفصل أيضا؛ ؛ لأنّ: إلا ؛ هي التي عدّت الفعل 
إلى الاسم حتى نصبه» فكانت نز المزة في التعدية؛ والبمزة عدي الفعل إلى الجنس 
وغير الجنس حقيقة وفاقاًء فكذلك ما هو بمنّزلتها. كذا في «المصباح»'' وغيرة: 

وف اصطلاح الفقهاء: هو تكلّم بالباقي بعد الثنيا عندناء وعند الشافعي 5ه : 
إخراج بعد الدخول بطريق المعارضة»؛ وهذا مشكل» » فإنٌ الاستثناء جائزٌ في الطلاق 
والعتاق ولو كان إخراجا لما صحّ ؛ لانهما لا يحتملان الرجوع » والرفع بعد الوقوع. 

ور لكلاف : فيما إذا قال : : له علي ألفُ درهم إلا مئة وخمسين» فعندنا يلزمة 
تسعمئة ؛ لأنّه نا كان تكلماً بالباقي؛ وكان مانعاً من الدخول» ٠‏ شككنا في المتكلم بهء 
والأصل فراغٌ الدّمم» فلا يلزمُ الزائد بالشك. 

فصار نظير ما لو قال: : علي تسعمئة أو تسعمئة وخمسين فإنْه يلزم م الأقل. وعنده : 
نا دخل الألف كلّه صارٌ الشك في المخرج » فخرج الأقل وهو خمسونء والباقي على 
حاله. ذكره العيْيِي في «شرح الكنز»”". 

وشرط في اعتبار الانصال بالمستثنى منه من غير أن يفصل ينه وبين المستثتى » 
فأصل ! إلا إذا اتفصل عنه لضرورة النفس أ و د ا و 
والنداء بين المستثنى منه والمستثنى يضر في اعتباره منّصلا شرعاء كقوله : لك علي ألف 
درهم يا فلان إلا عشرة. 

بخلاف : لك ألف فاشهدوا إلا كذاء ونحوه ما يعد فاصلاً ؛ فإنّ الاستثناءً ء لا 
يصح معه. كما صرّحوا به. 


.)86 «المصباح المنين»(ص‎ )١( 
.)١0/ : «رمز الحقائق»(؟‎ )'( 


ذف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
2 9 ل 0 ل 
بعض ما أقر به متصلا لزمه باقيه» وإن استثنى كله فكله 
7 5 عه ّ 8 
(ومُن استثنى بعض ما أقرٌ به'' متصلا لزمّهُ باقيه» وإن استثنى كله فكله) : 
أي لزمّهُ كله ؛ لأنَّ استثناءً الكل لا يصد". 
وام : ومن استثنى بعض ما أقر به. 0 » يعني من استثنى بعض ما أقرَ به 
منّصلاً بإقراره صح ذلك الاستثناء» ولزمّه باقيه؛ فيد بالاتصال ؛ لأنه إذا استثنى غير 
ممُصل لم يصحٌ الاستثناء. 0 
ونم اشترط الاتصال ؛ لأن الكلام لا يتم إلا بآخرهء فإذا انقطع الكلامُ فقد تم 
فلا يغير الاسناء بعده» وإطلاق لفظ البعض في «الكتاب» من غير تقدير بشيء دليل 
على أن الأكثر جائزء وهوالمذهب» وقال الفراءه : لا يجون؛ لأنَّ العرب لم تتكلم 
بلك 
قلنا: تكلّمت به العرب؛ وهو موجودٌ في القرآن» قال الله تعالى : #وَلَأْخْوِيِمْ 
لمعن 5 إلا بادك متم الشخلتصيت 4 ”"'» ثم قال: +[ إِنَعبَادى ليس لَكَ مَبَوح سُلطنن 
لا مَنِ أيسَسَكَ من الْمَاوتَ ل فاستثنى المخلصين تارة» والغاوين أخرى» فأنهينا كان 
أكثر لزمه» وقال الشاعر: 
أذوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حَكَماً بالعدل حُكاما 
استثنى تسعين من مائة» وإن لم يكن بأداته ؛ لأنه في معناه» وقال صاحب 
«النهاية»: ولا فرق بين استثناء الأقل والأكثر» وإن لم تتكلم به العرب» ولا يمنع 
صحّته إذا كان موافقا لطريقتهم: كاستنناء الكسور لم تتكلم به العرب وهو الصحيح. 
كذافي «التبيين»”". 
لهء فيلزمه كأنه تكلم بالباقي ايتداء. 
00 0 2 2 9 3-6 
["]قوله: لا يصح ؛ لأنْ الاستثناء تكلم بالباقي» ولم يبق شيء ليصير متكلما 


)١(‏ ص :كم - 5ق 


(0)الحجر: 5 


.)١5 - ١7 : «تبيين الحقائق»(0‎ )3( 


كتاب الإقرار/ باب الاستشناء وإقرار المريض يلف 
فإنا عدساة كيلا أر وزنيا درا 
(فإن استثنى كيلا أو وزئاً من دراهم مح قيمته. وإن اس غيرهما منها لم 
يصح)ء إن قال لي : علي مئة درهم إلا ديناراء وإلا قفُيرَ د حنطة صح الاستثناء ؛ 
وإن قال: [ إلا ثوباً لم ب بعد هذاغند ابي حنيفة #«وابى يوسف 2 ؛ لوجود 
لجانسة من وجو إذا كان مكيلا أو موزونً؛ وعند عمد له :لا يصح في الكل لعدم 


المجانسة ‏ وعند الششّافِي"' ضف :ريصح في الكل للمجانسةٍ من حيث المالية 
نه فكون سورع فلا يصحء وهذا إذا استثنى بعين اللّفظ الذي تكلم به في صدر 
الكلام » بأن قال: : علي عشرة إلا عشرة؛ أو قال: : هؤلاء أحرارٌ إلا هؤلاء. 

أمَا إذا كان بخلاف لفظ المستثنى منهء بأن يقول الل 
نسائي طوالقٌ إلا هؤلاء: أو عبيدي أحرارٌ إلا مباركا وميالا ويرنقا: أو نسائي طوالق إلا 
زينب وخالدة وهند» وليس له عبيدٌ ولا نساء غيرالمستثنى منهء ص الاستثناء ءُ فلا يعتقّ 
واحدٌ منهم؛ ولا يطلّقّ واحدة منهن؛ لأنه إذا اختلف اللفظ يتوهّم بقاءُ شيءٍ من 
المستثنى منه» إذ اللفظ صالخ له» وذلك يكفي لصحة الاستثناء ء. كما صرّحوا به. 

والفقه فيه: إِنّ الاستثناء تصرف لفظي ٠‏ فيبتني عليه صحَّة الأفظ لا على صحّة 
يي © 
ا : إن قال له. احم ؛ يعني لو قال : له علي مئة درهم إل دينارا » أو قال: له 
علي مئة درهم إلا قفيز حنطة؛ صحّ الاستثناء ء فيلزمة ألفُ درهم إلا قيمة القفيز من 
الحنطة أو الدينار» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف و#ء وهو الاستحسان. 


وقال محمد وزفرٌ وأحمد #: لا يصح هذا الاستثناء» وهو القسياس؛ لأن 
الانيضباء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام ؛ » على معنى أنه لولا الاستثناء لكان 
داخلاً تحت الصدرء وهذا لا يتصوَّرٌ في خلاف الجنس. 

ووجه الاستحسان: خرن دراط عير والكديير بزرزة كادف العتاتا يوه 
لذأنها نش تنبت في الذمّة ثمناء أمّا الدينار فظاهرء وكذا غيره ؛ لأن الكيلي أ و الوزني مبيع 


)١(‏ ينظر: «أسنى المطالب)(؟: 2)7١5‏ و«حاشية الجمل)500: 51417)» و(<«نهاية امحتاج»» 
(60: 76" وغيرها. 
(") ينظر: «التبيين»(0 : .)١5‏ 


لف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ومن قروو صل إن شاء الله 

(ومَن أقر'' ووّصل إن شاء الله 0 
بأعيانهما من بأوصافهماء حتى لو عَيّنا تعلق العقد بأعيانهما. 

ولو وَصفا ولم يعينا صارَ حكمها كحكم الثمنين ؛ ولبذا يستوي اليد والرديء 
فيهماء ٠‏ فكانت في حكم الشبوت في الذمّةٍ كجنس واحد معنى» فالاستثناء تكلم بالباقي 
معنى لا صورة»: بخلاف غيرهما من الثوب وغيره؛ فإنّه مثلا ليس جنس المقدّرات 

معني ؛ لأنّه لا يصلح ثناء ؛ فلم يكن استثناؤه اسِككراجا و هجور: ولاسعد ينكان 
باطلا معنى. 

وقال الشافعي 44#5: صح هذا الاستثناء» وبه قال مالك ضيه ؛ لأنّ حكم الاستثناء 
امتناغٌ ثبوت الحكم في المستثنى ؛ لقيام الدّليل المعارض» فإذا قال : له علي عشرة إلا 
خمسة»ء فكأنّه قال: : إلا خمسة فإنْها ليست علي» فإذا كان بطريق المعارضة من جنسيه 
يحب إخراج قدره» وإن كان من خلاف جنسه يحب إخراج قيمته عملا بالدليل المعارض 
[بقدر] الإمكان. 

والنواتة: :إن العارامي الكت عند اختلاف امحل ؛ لأنّ اتتفاءَ أحدهما لا ينافي 
بوت الآخرء فلا يتعارضان» وأيضا: : إن العبدَ لا يقدرٌ على أن ينفي ما عليه من 
الواجب بطريق المعارضة» فإنّهِ إذا أقر به لزمّه» ولا يتصوّرٌ أن ينتفي بعد ذلك بإنكاره , 
ا 1 ا لس 
0 ؛ لأنه لا يشترط في المعارض أن يكون مقارناء وإنّما ذلك في المغير. 

يضاً: الإقرارٌ خبرٌء فلو كان بطري المعارضة لكان أحثهما كذبا. وذلك لا 
5-6 امد 1 كلس 7 : قلت فيه الف سَمَةٍِلَا 
خحييرت عام )4”" والمراُ به آله لبث فيهم تسعمئة وخمسينَ عاماً. 

ل 0 
فإذاقال : له علي مئة درهم إلا ثوبا أو دارا أ و شاة بطل الاستثناء اثفاقاء ويلزمه مئة 
درهم ؛ ؛ لأنّ ذلك القدر لا يفيدٌ الاتّحاد الجنسي» وعند الشافعي 4# يطرح قيمته من 
النصسى يه 7 


١[‏ ]قوله: ومن أقرٌ... الخ ؛ يعني من أقرّ بحق وقال: إن شاء الله تعالى منصلا 


.١5 العنكبوت:‎ )١( 
)75714 ينظر: «التبيين»(5 : 6١)ء ودرر الحكام»(؟:‎ )١( 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريض ا 
بطل إقراره + :ولو استى يتا ذار أقر بها كانا للمقر له 
بَطَلَ إقرازه'" . 

ولو استثنى'' بناء دار أقر بها كانا للمُقرِ له) ؛ لأنّ الاستثاء لا يصح ؛ لأن 
البناءً إنما يدخل بالبْعيّة , وما هو كذلك لا يصح استثناؤه 
بإقراره» بأن قال: لفلان علي مئة درهم إن شاء الله تعالى بطل إقراره» ولا يلزمه ما أقرٌ 
به فإنّ الاستثناءً بمشيئة الله تعالى إبطال للحكم قبل انعقاده» وبه قال أبو يوسف ضيه 
اقيق تقرط الأابوى في ليهو اوية تقال تعد جه كنا ع رت ةقان بحان ف القرت 
الجامع الصغير». 

.وروي الخلاف على العكسء وعلى كلا القولين أبطل الإقرارء أمّا على كونه 
إبطالاً فظاهر وما على كوه تعلق بالشوظ ؛ فلن الإقرارَ لا يحتمل التعليق بالشرط ؛ 
لأن الإقرار إخبار» والإخبار لا يحتمله :كانه إة كان عيدها لآ رصيز كديا ؛ لفنوات 
اقوط بوإن كان ك3 امير صيةنا: لوجود :اقرط وإثما يليق بالآحاب ليتبين 
بالتعليق اله ليس بإبقاع ما ل إيوجد الشبرطه 

[١آقوله:‏ : بطل إقراره؛ وكذا كل إقرار عُلّقَ بالشرط » مثل أن يقول: إن دخلت 
الدار أو مطرت السماءء أو هبّت الريح » أو إن قضى الله تعالى» أو أرادة» اوررضية» أو 
ا اراسي ار نه اموه جاتر وار رز موصيو » . صرح به 
اليْلَعِيُ في «شرح الكنز»”"" 

بخلاف ما إذا قال لفلان علي معةٌ درهم إذا مت أو إذا جاءً رأس الشهر أو إذا أفطرَ 
الغا ؛ لأنه في معنى بيان المدّة من حيث العرف ؛ لأنّ هذه الأشياء تذكر في العادة لبيان 
محل الأجل » فاعتبر إقراراً بدين مؤجل فيكون تأجيلا لاجد الفرطا وس ركاه 
لمقرٌ له في الأجل يكون المال حالاً . كما هو المصرّح في «البداية»'" وغيرها. 

["اقوله: ولو استثنى...الخ؛ يعني لو أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه » بأنّ قال: 
هذه الدار لزيدء وبناؤها لنفسي كان الذاو و الما جسيا للمدر لده أن الا فل ني 


.)١7 : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
.)١185 (؟) «البداية»(؟:‎ 


كف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وإن قال: بناؤها لي» وعرصمّها لك؛ فكما قال 
وإن قال: بناؤها لي ء وعرصتها لك'"'؛ فكما قال" 
لفظ الإقرار بالدا تبعا لا مقصوداء إن اسم الذَّارٍ لا يتناول البناء مقصوداً ؛ لأنّ الدارَ 
اسم للعرّصّةء اناف وض ده والوصفُ يدخل تبعا لا قصداء والاستثناء ء تصرّف 
مسكم 1 15 بيس 

بخلاف ما إذا قال: إلا ثلثهاء أو إلا بيت منهاء حيث يصحٌ الاستثناء» ويكون 
للحقر كاه عدا كلدت التذان» وما عدا البيت؛ لأنّ أجزاء الدار داخلة تحت لفظ الدَارٍ 
فصح استثناؤهاء حتى لو استحق هذا الجزء في بيع ادر يسقطً حصّته من الثمن. 

١1‏ ]قوله: وعرصتها لك ؛ عرصة الدار: ساحتّهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس 
فيها بناء» والجمع عراصء مثل : كلبة وكلاب» وعرصات؛ مثل سجدة وسّجدات. 

وقال أبو المنصور المّعَالبِيَ ظلله: ) بقعة ليس فيها بناءٌ فهي عرصةء وفي كلام 
ابن فارس 4# نحو ذلك؛ وفي «التهذيب»: سمت ساحة الدار عرصة ؛ لأنٌ الصبيانَ 
يعترصونٌ فيها ؛ أي يلعبون ويمرحون. كذا في «المصباح اد 

الأقولة: فكما قال» يعي يكون الحاة للمذر والعرفية للعفر 4 الأ العراضنة 
عبار عزن :الشف دون اققان فصان كاتهقالةه ناهر هذا الداندوة الماك تلان 
بخلاف ما إذا قال : مكان العرصة الأرض» بأن قال : بناء هذه الدار لي وأرضها لغلان» 
حيث يكون له اليثاء أيضا ؛ لأن الأرض كالدار فيتبعها البناء. 

لاق اما إذا'قال#بناء هذه الذار لزيد والارضن لغمرو» تحف يكو لكل وأتول 
منهما ما أقرّ به له؛ لأنه لَمّا أقرٌ بالبناء لزيد صانّ ملكا له فلا يخْرجٌ من ملكه بإقراره 
لعمرو بالأرضء إذ لا يصدّق قوله في حق غيره: بخلاف المسألة الأولى ؛ لأنّ البتاءً 
ملوك لهء فإذا أقرٌ بالأرض لغيره يتبعها ؛ لأنّ إقراره مقبولٌ في حقّ نفسه. 

ولوقال: أرضُ هذه الدّار لفلان وبناؤها لي أو لفلانء كان الكل للأوّل ؛ لأه 
لا أقرٌ بالأرض له.ملك البناء تبعاء قلا يقبل قوله يعد ذلك أثه لعيره ٠:‏ ولو قال بناء هذه 
الذَّارِ لفلان وأرضّها لفلان» فلكلٌ واحدٍ منهما ما أقرَ له به ؛ لقيام ملكه عند الإقرار 


للق «المصباح المنير»(ص؟ ١‏ 5). 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريض لف 


وفص اخاتم » وغفلة البستان كبنائها و فإن :قال "له على ألفا من كم عبد 
وفص الخاتم» وغخلة البستان كبنائها”»؛ إن قال : هذا احاتم لفلان إل فصّه» أو 
هذا البستان له إلا نخلة لا يصمح الاستثناء» ولو قال: إن الحَلقَةَ له» والفص لي ؛ 
أو الأرض لهء والنْخلَ لي يصح. 

تان كال له على الف من لعن عبد 
اتعاء تدده وخر جشفه عار مير عليز ا بحرا لفو لا من ويه 
الإقرار به لغيره» ون إقرارّه لا يقبل في حق غيره .ذكره الريْلْعِي في «شرح الكنز»" 

[١آقوله:‏ كبنائها ؛ فكما لا يصح استثاءً البناء لا يصح استثنءً الفص والنخلة» 
وكذا طوق الجارية. كما صرح به في بعض الكتب » إن دخول الفص في الخاتم بالتبعيّة » 
وكذا دخول النخلة في البستان» فلا يصمّ الاستثناء. 

["آقوله: فإن قال له..الخ ؛؟ يعني فإن قال المقِرٌ: الفلان علي ألف درهم من ثمن 
عبد اشتريته منه » ولم أقبضه» فإن عينه بأن ذكرّ عبدا بعرنه وصدّقه امقر له في شرائه 
وعدم قبضه؛ قيل للمَقرٌ له : سَلّم العبدَ إلى المقرّء وخذ تنه منه» فإن سَلّم المقر له ذلك 
العبد المعيّن بأن يحضرًه بين يديه؛ لزم الألفْ على المقِرٌ بهذا القيد؛ لله أقرَ له بألف 
على صفة» فيلزمُهُ على الصفة التي أقرٌ بهاء وإن لم يسلّم العبد إلى المقرٌ لا يلزمُهُ الألف 
إعماها , وهة امنا له على وححو» 

أحدها : ماذكره ه المصنّف ضيه, وهوما إذا صدّقه وسَلمّه إليهء وحكمه ما تقدم 
من لزوم الألف على المقر بالقيد المذكور ؛ لأ ما ثبت بتصادُقهما يكون كالثابت عيانا. 

والثاني : أن يقول المقرّ له: إن هذا العبد عبدك ما بعتكه: نما بِعنّك عبدا آخرء 
ل ؛ لأنهما اثفقا على ما أقرَّ به من أن كل واحد منهما 

يستحق ما أقرٌ به غير أنّهما اختلفا في سبب الاستحقاق» ولا يبالي باختلافهاء ولا 
باختلافي السببي عند حصوا اللقصودٍ وانحادٍ الحكم ٠‏ فصار كما إذا أقرَّ له بنغصب ألف 
درهم » فقال المقرّ له : اخى تر م» فإنّه يؤمرٌ بالدّفع إليه لاتّفاقهما على الاستحقاق. 

والغالث: اوهل الم لد : إن هذا العبد عبدي ما بعتكهء وحكمه أن لا يلزم 


على المقرٌ شيء ؛ لأنْه لم يقر بالمال إلا عوضا عن العبد» فلا يلزمَهُ دونه. 


.)١ا/‎ : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


لف زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ما قبضتّه » وعيّئه» فإن سَلمَهُ امقر له لَزِمّهُ الألف وإلآ لاء ٠‏ (وإن لم يعين لَزِمّه ؛ 
وما قَبْضُِه لغو 
ما قبضتُه"" وعيئّه » فإن سمه المقر له لَزِمَهُ الألف وإلا لا)؛ قوله : ما قبضئُه: 
صفة العبدء وقول : وعيئّه : أي عيّن العبدء وهو في يد امقر له ؛ فإ سَلم امقر له 
ذلك إلى المقرٌ لَرِمَهُ الألف وإلاً لا. 

(وإن لم يعيّن" زمه » وما قَبْضْتُهُ لغو) : أي قوله : وما قبِضِنّه لغوٌ عند أبي 
حنيفة #5 سواء و ؛ لأنٌ إنكارٌ القبض"'" ف غير المعين 

والرابع : أن يقول المقرٌ له: لم أبعك هذا العبد وإنّما بعتك عبد آخرء فحكمه أن 
يتحالفا الانهنا العلفاق الج وعر برعت دالت" 

[١آقوله‏ : مأ قبضته ؛ قال في «المنح»"" : ما قبضته : :أي ذلك العيد موضولا حال 
كون ما قبضته موصولاً بإقراره» وبهذا القيدُ صرّح في «الحاوي القدسي» حيث قال: 
وإن أقر بألف ثم قال بعد : ذلك من تمن عبد لم يقبضه لم يصدّق إلا أن يقولّه موصولا 
بكلماته؛ مشيرا إلى عبد بعينه. انتهى. وقد أخل بهذا القيد ضاي «الكنز» و«الوقاية» 
فتنبه له عند الفتوى انتهى ما في «المنح». 

أقول : : لا حاجة إلى ذكر هذا القيد؛ لأنه معلومٌ ما تقدّمٌ في أوّل الباب من قوله: 
ومّن استثنى بعض ما أقر به منصلا لزمّه باقيه» ثم ذكرٌ الاستثناء» وما في معناه في فروع 
متعددة » ولم يذكر الاتّصالء استغتاء عنه به ؟ ولأنّه الأصل المتبادر إلى الأفهام ؛ وكيف 
يتوهّم دخول المفصول بعد تصور عدم اعتباره في المذهب» فمع قطع النْظرٍ عن التصريح 
به في أوّل الباب لا خلل »: وير الكلام ما قل ودل» و0 

["آأقوله : وإن لم يعين. .الخ؛ أي وإن لم يعيّن امقر العبد لزم امقر الالف, 
وقوله: ما قبضته ؛ لغوّء فلا يقبلٌ هذا القول. 

["'اقوله : لأنَّ إنكارٌ القبض. .الخ ؛ تقريره : : إن قوله ما قبضتُهُ رجوعٌ عن الإقرار؛ 
نه أقرٌ بوجوب المال رجوعا إلى كلمة علي » وإنكارٌ القبض في غير المعينٍ ينافي الوجوي 
أصلا ؛ ؛ لأنّ جهالة المبيع في حكم هلاكه ؛ لعدم القدرة على تسليم ا جهول» فيمتنع 0 


)١(‏ ينظر: «منح الغفار»(ق؟ : 5780 /ب). 
0( «منح الغفار»(ق؟: 780 /ب). 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار الملريض الف 
ا ا ب 6565 ا 7 1ت 


تت 2 
ينافي الوجوب' "؛ لأن جهالة المبيع كهلاكه ؛ فلا يجب الكّمنْء فيكون هذا رجوعاء 
وعندهما'': إن وَصّلّ صدق ؛ لأنه بيانٌ تغيير عندهماء (كقوله: من كمن " 
وجوبُ نقد الثمن» وإذا كان كذلك كان رجوعاً فلا يصحٌ وإن كان موصولا”". 

١[‏ ]قوله «يناق الوجويةة لآن فن عبد غير مين لا يكون واعيا على المشتري إلا 
بعد القبض ؛ لأنَّ ما لا يكون بعينه فهو في حكم المستهلك ؛ لأثه لا طريق للوصول 
إليه» فإنّه ما من عبد يحضرّه إلا وللمشتري أن يقول المبيع غير هذاء وتسليم الثمن لا 
يحب إلا بإحضار المبيع ؛ ونعلم اتدي حكم الستهلك » فكأنه أقر بالقبض ثم رجع. 

[قوله: وعندهما...الخ؛ حاصل مذهبهما إن إن صِدَّقَه امقَرله في أن ذلك من 
من عبد يصدق وصل أو فصل» ؛ وإن كدب في ذلك لم يصدّق إلا إذا كان موصولا ء 
ووجه ذلك دإنه افر بوجوب لال ود سما » فإذا صدَّقَه المقرٌ له في ذلك السبب 
ثبت السبب بتصادقهما. 

ثم الما بهذا السبب يكون واجبا قبل القبض» ولكن إِنّما يتأكدُ بالقبضء والمقر 
ينكرء فجعلنا القول قوله في إنكاره القبض» وإن كدّبه في السبب كان هذا من امقر بيانا 
مغيرا لمقتضى أوّل الكلام ؛ لأنّ مقتضى أَوّل كلامه أن يكون مطالبا بالمال للحال» ولكن 
احتمل أن لا يكون مطلبًبه حتى يحضر العبد» وبيان لتر يصح موصولا» ولا يصح 
مفصولا. كذا في «الكفاية»'" : ففي عبارة الشارح اختصار مخل. 

['اأقوله: كقوله: من ثمن خمر؛ وكذا من ثمن خنزير أو مال قمار» أو حرء أو 
ميّتةء أو دمء فإنّهِ يلزمه الألف» ولم يقبل تفسيره عند الإمام» سواء كان موصولا أو 
مفصولاً ؛ لأنّ هذا التفسيرٌ رجوعٌ عن الإقرار؛ فإِنَ ثمن الخمر أو الخنزيرٍ لا يكون 
واجباء وأوّل كلامه وهو: له علي ألفْ درهم للوجوب. 

كان روي سق مه 8 إذا وما الا رلر كه شر اذ الور يكن بخن كالامه 
أنه لم يُرِد به الإيجاب» وصار كما إذا قال في آخر كلامه: إن شاء الله. 


.)557 ينظر: «العناية»(8:‎ )١( 
.)551١ (؟) «الكفاية)(ا:‎ 


يمف زبدة النهايه لعمدة الرعاية 


خمرء وف : من تمن متاع » أو قرض» وهي زيوف» أو هر حش أو سستوقة از 


رصاص لزمهُ الجيد 

خمر") ): أي يكونُ لغوا عند أبي حنيفة 5 وَصّلَ أم فُصّل» وعندهما : إن وَصل 
صحح ٠‏ وإن فصل لا. 

(وفي : من من متاع ''» أو قرضء وهي زيوفء أو نَبَهْرَجَة » أو ستوقة» أو 
رصاص زمه الجيد) 


والجواب: إن قوله: إن شاء الله تعليقٌ بشرط لا يوقف عليه» والتعليق بالشرط 
من باب التغيبر» فيصم موصولا ؛ لأنٌ الإرسالَ والتعليق كل واحد منهما متعارفٌ بين 
أهل الأّسانء فكان ذلك من باب البيان لا من باب الرجوع. 

ووجوب المال عليه من حكم إرسال الكلام؛ فمع صيغة التعليق لا يلزمَهُ حكم 
الإرسالء وهذا إبطال+ والإبطال رجوعء والرجوعٌ بعد الإقرار بوجوب المال لا يصمح 
وصل أم فصل. 

والخاضل : إن قياس هذه المسألة على مسألة المشيئة قياس مع الفارق» وهذا 
الجواب إلزامي بالنسبة إلى مّن قال : من صاحبيه بكون الاستثناءً بمشيئة الله عل تعليقا, 
وتحقيقيّ بالنسبة إلى من قال : منهما بكون ذلك إبطالا فلا يردٌ أنّ الاستشناءً بمشيئة الله 
تعالى إبطالٌ عند أبي يوسف ذ, وتعليق عند محمد أو على العكس » فلا يكون 
هذا وات ححة على نه قالافيهها كرت ذلك إبطالا: 

١1‏ أقوله: من ثمن خمر؛ ولوقال: له علي ألفُ درهم حرام أو رباء فهيّ لازمة 
له مطلقا سواء فصل أو وصل ؛ لاحتمال أن يكون هذا حلالا عند غيره» ولو قال زورا 
أو باطلاً لزمه إن كذبه المقَرٌ له في زعمه ذلك؛ وان لم يكذّبه المقرٌ له بل صدّقه في زعمه 
ذلك لا يلزمة شيء من ذلك. كذا قْ «المنح»"" 

["آقوله: : وفي من ثمن متاع. .اللخ ؛ يعني إذا قال : له علي ألف درهم من من 
متاع؛ أو قال: اولمعي الك رهم » ثم قال : هي زيوف أو تَبَهُرّجة أو ستوقة أو 
رصاص»؛ وقال الْقرٌ له : بل هي جيادء لزمه الجحياد » سواء كان قوله: : هي زيوف. .الم 
موصولاً أو مفصولاء وهذا عند أبي حنيفة طفه. 


.)1/١85 : «منح الغفار»(ق؟‎ )١( 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريض مف 
ال ل ازا 7 الاق حار الا ود ا ا 00 


اماما 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا م ا د ددا دسق 


ع سي ع 


هذا عند أبي حديفة!"' ل وصل أم فصّل» وعندهما: إن وَصَلّ صدق ؛ لأنه 
رجو غنو ونان تبتر عتدهما . 

وقالا: إن قال الميرٌ: هي زيوف... الخ موصولاً لا يصدّقٌ» وإن قال مفصولا لا 
يصدى. 

١[‏ ]قوله : عند أبي حديفة 6 ؛ وعن أبي حنيفة ضيه في غير رواية الأصول : : في 
القرض إِنّه يصدّق في الزيوف إذا وصل» » فإذا قال : له علي ألفْ درهم قرض هي 
زيوف» يصدّق عنده إذا وصل قوله : هي زيوف بقوله : ألفُ درهم قرض» أمّا إذا قطع 
كلامه ثم قال بعد زمان : : هي زيوف » لا يصدّق باتّفاق الروايات. 

ووتجه هده الروانة إن القرض يوجب رد مثل المقبوض» وقد يكون القرض 
زيف» والقرض يقضى بأصل كما في الغصبء فإنه قد يكون المغصوب زيفا يقضى 
بمثله. 

ووجه ظاهر الرواية: : إن التعامل يكون بالجياد» فانصرف مطلق القرض إلى 
لاف د د ثم دعوى الزيافة لا تقبل ؛ لأنه رجوعٌ عمًا أقر به» فلا يصح هذا 
بالرجوع. 

1"آقوله : لآنّه رجوع عنده؛ هذا دليل على مذهب الإمام؛ تقريره : : إِنَّ قول 
المقرٌ: هي زيوف» رجوعٌ عن الإقرار» فإ مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن 
العيب» والريافة شي ودعوى العيب رجوعٌ عن مقتضي ما أقر به» فلا يصح؛ فصار 
كما إذا قال: حك ندا » وقال المشتري: لا بل سليماء ٠‏ فيكون القول للمشتري لما 
قم أن“مقتضى مطلق العقدٍ وصفُ السلامة عن العيب» والسَتُوقة والرٌصاص ليسا من 
الأثمان» والبيمٌ يَرِدُ على الثمن فيكون رجوعا”". 

["آقوله : وبيان تغيير عندهما ؛ هذا استدلالٌ على مذهب الصاحبين» تحريره: إن 
قوله: هي زيوف» بان تغيير» فصمّ بشرط الوصل كما في الشرط والاستثناء » أما كونه 
بيان تغيير؛ فلانٌ اسم الدّراهم يحتمل الزيوف بحقيقته ؛ لأنها من جنس الدراهم حتى 
صر بها الأستيناء ف الصرف والسلعء .ولا ضير اسعبدالا. 


.)١9 : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


فق زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وفيى: من غصّبء أو وديعة إن ادُعى أحدَ هذه صِدّقَ إل قصلاً فى الأخيرين 
(وفي: من غغصّبء أو وديعة إن ادُعى أحدَّ هذه صدّقَ إلا فصلا في الأخيرين) : 
أي إن قال: له علي أل من غصبء أو وديعة إلا أنها زيوف؛ أو بَعْرَجةٌ صُدّقَ 
دصل ام صل" 
والستوقة بمجازه ؛ لأنّ الستُوقة تسمى دراهم مجازا إلا أنّ مطلقَ اسم الدراهم ينصرفُ 
إلى الجيادء فإنٌ بياعات الناس يكون بالجياد عادة» فكان قوله : هي زيوف يان تغيبر من 
هذا الوجهء تاززلاء قوط الومي» وصار كما إذا قال : إلا أنها وزنٌ خمسة؛ ونقدُ 
لهم وزنُ سبعة» فإن كان موصولاً دق وإلا لا. 

والجواب: : إن هذا ليس به بان تغيير كما زعماه» بل هو رجوعٌ عن الإقرار كما 
تقدّم؛ والقياس مع الفارق فإ قوله : : إل آنها وزن خمسة ليس مما نحن فيه؛ لاه يصح 
أن يكون اسضناء + لكونه مقداراء واسكاء ء بعض المقدارصحيح ؛ لأنّ أوّل الكلام 
اول التدانء فكان استثناء الملفوظ هو صحيح ؛ » بخلاف الجودة, 0 
يصح استثناء الوصف ؛ لكونها تما لا يتناوله اسم الدراهم حتى يستثنى» وإِنّما تثبت 
صفة الجودة في مطلق العقدٍ بالعرف والعادة. 

فإنذقلت: : قد يستثنى الوصف كما إذا قال : له علي كر حنطة من تمن عبد إلا 
ها رديئة» إن ارّداءة ضدٌ الجودة» فهما صفتان تتعاقبان على موضوع واحد. 

قلنا: : لانُسَلْمُ أن الرداءة عيبٌ» بل هي نوعٌ» فإِنَ العيب ما يخلو عنه أصلٌ 
الفطرة, والحنطة قد تكون رديئة في أصل اخلقة» “فيو قامعنئ ينان التوع» وليش لطلق 
العقد مقتضى في نوع دون نوع ؛ ولهذا لا يصمٌ الشراءٌ بالحنطة ما لم يبيّن أنها جيّدة أو 
وسط أو رديكة. 

ألا ترى أنه لو قال: بعتك هذه الحنطة وأشارَ إليهاء والمشتري كان رآها فوجدها 
رديئة» ولم يكن علمهاء ؛ لم يكن له خيار الرؤية بالعيب» ولو قال : بعتّك بهذه 
ال ال ال لض قّ مثلها جيادا لا زيافة 
فيهاء فعلِم أن الزيافة عيب» والرداءة نوع فافترقا”". 

١1‏ ]قوله: صدّق وصل أم فصل ؛ فيلزمه ما أقرَّبه ؛ لأنَّ الخصبّ لا يقتضي 


(١)ينظر:‏ «نتائج الأفكار»(8: .)”17/١‏ 
يه 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريضص ارذف 
ال 


صَدّق في : عَصَبْتُ ثوبأء وجاء بمعيب » وفي له علي ألف درهم | إلا أنه ينقصّ كذا 
مل لاء ولوقال: دحت معنف النا ودش فولكت 
ل 
البيع والقرض وبين الغصب والوديعة : : أن الأولين يقعان على الجياد» فإن فسرَ 
الدّراهم بغير الجياد يكونٌ رجوعاء والخصب والوديعة يقَعان على كل ذلك , 
والسّتوقة والرّصاص ليسا من جنس الدّراهم , وإنّما يسمّيان دراهم مجازاء فيكو 
بيانُ تغيير إن وَصّلَ صدّق» وإن فصل لا. 
(وصدق"' في : عُْصبْتْ ثوباء وجاء بمعيب» وفي له علي" ” ألفُ آدرهم! إلا 
نه ينص كذا منصلا ٠‏ وإن فَصّلّ لا) : أن الاستثناء ءَ يصحّ متصلا لا منفصلا. 
(ولو قال: أعدت ميك" النا ودع فيلكت 
السلامة؛ وكذا الوديعة ؛ لأنّ الإنسانٌ يفصبُ ما يجدُء ويودعٌ ما يملكه » كما تقدّم» فلا 


يكون رجوعاء ؛ بل يكون بيانا للنوع ؛ فَصٌدّقَ مطلقا. 

[١اقوله:‏ وإن فصل لا؛ أي لا يصدّق ؛ ؛ لأنّ الستوقة والرصاص ليسا من جنس 
الدّراهم» إلا أن اسم الدّراهم يتناولهما بطريق المجازء نكا هانا قرا مؤغر شيل 
إلا إذا كان موصولا فلا يُدّ من الوصل. 

["أقوله: صَدّق... الخ ؛ يعني لو قال: : غصبت ثوباء وجاءً بثوب معيب صَدقَ 
المقرٌ مع الحلف إن لم يغبت كا الخ لاع ثم عيرم أن الخصيا غيز عض بالسليم 
كالوديعة. 

["اقوله : وفي : له علي. اس ؛ يعني ولو قال : له علي ألفُ درهم إلا آنه ينتقص 
مئة درهم مثلا صُدّق إن وصل » إلالزم الألف » فَإنّ الاستئناء يجوز منّصلاً لا 
منفصلا. 

سك الوه جا د لح كر 0 را 
ذه إِنْه يصحّ إذا وصله بهء وعليه الفتوى ؛ ؛ لأنَ الإنسان يحتاج إلى أن يتكلم بكلام 
دن ويذكر الاستثناء في آخره» ولا يمكنه أن يتكلم مجميع ذلك بنفس واحدء ولو لم 
يجعل عذرا يكون عليهم حرج » وعليه الفتوى . كذا في «التبيين» '' للعلامة الزيلعي. 

[:]قوله: أخذت منك...الخ ؛ يعني لو قال المقِرٌ للمقرٌ له : أخذت منك ألفّ درهم 


() «تبيين الحقائق»(0 : .)5١‏ 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وقال الآخر: بل غصباء عّمِنَ؛ » ضَّمِنَ» وفي: أعطيئّنيه وديعة» وقال الآحدُ 
غصبتنيه لا 
وقال الآخر: : بل غصباء صّمِنَء وفي : أعطيئّنيه وديعة'"', وقال الآخرٌ: غصبتنيه 
لا( : والفرق”" أن في الأول أقرّ بوجوب الضّمان» وهو الأخدء وف الثاني : : لم يقر 
بذ اهيل الآخر يدعن عليه الخطوف: ٠‏ وهو يدك وه فالقول 23 
وديعة» فهلكت تلك الدراهم في يدي من غير تعدّ» وقال لمق له: : لا بل أخذتها مني 
حال كوه سيا ا 
ثم إِنّه ادعى ما يوجبُ البراءة وهو الإذنُ بالأخذ, والآخرٌ ينكر» فالقول قولة 

بخلاف ما إذا قال له امقر له: لي لس ا ا 
لأنهما تصادقا على أن الأخدٌ حصل بإذنه وهذا لا يوجبٌ الضمانٌ على الآخذ إلا 
باعتبار عقدٍ الضمانء فا مالك يدَّعي عليه العقدء وذلك ينكرء فالقول قول المنكر". 

١1‏ أقوله: وفي أعطيتنيه وديعة...الم ؛ يعني لو قال المقِر: أعطيتني ألفّ درهم 
وديعة قهولكت: وقال الآخرة لاء غصبت ذلك الألف مي لا يضمن المقِر؛ انه لم يقر 
بسبب الضمان» بل أقرّ بالإعطاء» وهر قعل امقر له )ككلا يكون مقر على القمرة بست 
الضمانء والمقرٌ له يدّعي عليه بسبب الضمان» وهو ينكر فكان القول قول المنكر. 

فإن قيل: إعطاؤه والدفع لا يكون إلا بقبضهء فوح أن نكرت إقرارا بالق 

أجيب : : بن الدفمٌ قد يكون بالتخلية والوضع بين يديه؛ ولو اقتضى ذلك 
فالمقتتضي لا عموم له نوات قور ادر كدر التوارية بالا بطري اق 
انعقادِهِ سببا للضّمان ؛ لأنّه عدم في حق غيره”؟ 

3"قوله: والفرق. .الخ؛ حاصل الفرق أن في المسألةٍ الأولى وهي ما إذا قال: 
أخذت منك ألفا. .ال أقر المقر بموجب الضمان؛ وهو الأخذء ثمّ ادّعى المقرّ موجب 
البراءة وهو الإذنء والمقَرٌ له ينكره» والقولٌ قولٌ المدكر مع بمينه. 

وفي المسألة الثانية» وهي ما إذا قال: : أعطيتنيه وديعة. .الخ أضاف امقر الفعل ل 
غيره» وذلك الغير يدّعي عليه بسبب الضمان وهو الغصب» فكان القول لمنكر 


.)3٠٠١ : ينظر: («مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
.)؟١‎ : ()ينظر: «تبيين الحقائق)(0‎ 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريضص نيف 
اا سس بجح 
وفي : هذا كان وديعة لي عندك » فأخذته» فقال: : هولي أَخَذَّه؛ وصِدّق من قال: 
أجرت فرسيء أو ثوبي هذاء فركبه ؛ أو لبسّه ورذه علي ؛ أو خاط ثوبي هذا بكذا 


6 


فقبضته 


ءِ ل 


(وفي : هذا'' كان وديعة لي عندك » فأخذته» فقال : هولي أَخَدَه) 6 ي امقر 
له ؛ لأنّه أق” يفك ازع الو كان ل فاعلثة«كيسلفه إن لكر ليده يقي اله لبينة 

(وصدق من قال" : أجرت فرسي» أو ثوبي هذاء فركبه لك 
علي ؛ أو خاط ثوبي هذا بكذا فقبضئّه )؛ هذا عند أبي حنيفة تك ؛ وعندهما : 
يل إل امقر لهم له يدعيها كنا ف ضيالة الوديعة 
[١]قوله:‏ وفي هذا...الخ ؛ يعني لو قال امقر للمقرٌ له : إن هذا الشيء كان لي 
عند وذيحة :قال ها منكفء :وال المقر له : هو لي» فهو يأخذه. 

["أقوله: لأنه أقن...الخ ؛ ؛ يعني لأنّ المقرَ أقرّ باليد له» ثم بالأخذٍ منه وهو سبب 
الضمان» ثم ادّعى استحقاقه عليه فلا تقبل دعواه» فوجب عليه رد عينه إن كان قائماء 
وقيمته إن كان هالكاء ثم يقيم البّنة على صدق دعواه إن قدرٌ على ذلك" . 

["آقوله : وصدق من قال. خ؛ يعني قال : أجّرت فرسي هذا فلانا فركبّه ورده 
إلي» أو قال : أجَّرِتُ ثوبي هذا فلانا فلبسّه وردّه إليَّ» وقال فلان “كذيث بل الفزسن 
والثوب لي ٠‏ فالقول قول المقِرٌ ويصدق. 

وكذا الاعارة والإسكانء فمّن قال: : أعرثك داري هذه ثم رددت علي؛ أو 
أسلفتك داري عذه ثم رددت علي , وقال الأآخر: كذبت » وهذه الدار الي1ء فصق 
المقرّ على النلاف» ولو قال : خاطً فلانٌ ثوبي بدرهم مثلاء ثم قبضّهء وقال فلان: 
كذبت والثوب ثوبي» فصدق المقِرٌ مقرل 

[]قوله: وعندهما يجب أن يسلم...الخ ؛ يعني غنل آبي يوسف وحمد 5ه يكون 
اقول فول الذى اه بس الفرين أن القوب + وكيب عل امقر أن سلنة إلى لمر له كم 
معو فاضي ا واه الور 

قال في «الكفاية»'" ': هذا إذا لم يكن الدابَةٌ والغوبُ معروفا أ نه للمقرء أما لو كان 
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يجب أ 
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(؟) «الكفاية»(/ا: ٠ه” .)3801١-‏ 


لحف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وهو القياس' ''» ووجه الاستحسان'": : إن في الإجارة لم يُقِرَ بيد الآخر مطلقاً؛ ٠‏ بل 
بِدُهُ ضرورية ؛ لأجل الانتفاع: » فبقي فيما وراءً الضمّرورة في حكم يد المؤجّر بخلاف 
الوديعة 
الغوبُ معروفا آنه للمقِرَ أو الدَابةٌ أو الدّار» فقال: قبضته فيه» فكان القولٌ قولٌ المقرٌ في 
قولهم ؛ لأنّ الملك فيه معروفُ للمقر. اتتهى. 
[١آقوله:‏ وهو القياس ؛ ووجهه أن المقرٌ أقّ باليدِ له» ثم ادّعى عليه الاستحقاق» 
فيقبل إقرارًهُ له دون دعواه عليه» فيجب عليه الردٌ كما في مسألة الوديعة والقرض على 
ما تقدم. ' 
["اقوله: ووجه الاستحسان...الخ؛ ؛ تقريره: إِنَّ اليد في الإجارة تشبت ضرورة 
استيفاء المعقود عليه» وهو المنافع» فلا يكون إقرارا باليدٍ لبما مقصوداً فلا يظهرٌ في حقّ 
الاستكتاق على الك كلاق التوديعة والقرض + لان البز فدهما مقتصود: “كر 
الإقرارٌ بهما إقرارا باليد. 


باب إقرار المريمض 


باب إقرار المريض'"' 

(ديرنُ صحته مطلقا): أي سواءً علِم بسببه أو عْلِمَ بالإقرار» (ودين 
مرضيه)» المرادُ مرض الموت""» (بسبب 

[]قوله: باب إقرار المريض ؛ فرع الصف ه عن بياث إقرار الصحيح : وهو 
الأصلء شرع في بيان أحكام إقرار المريض » وهو الفرع ؛ فإِنَّ المرضّ عرضي يكون بعد 
الما راد دان ان از لدعتي فى احكا د (والعرد المع 

["آقوله : المرادٌ مرضُ الموت ؟ الحالة التي يصيرٌ بها الرجل فار بالطلاق» ولا ينفة 
تبرّعُه فيها إلا من الثلث ما يغلبُ فيها البلاك؛ وهذا حدٌ مرض الموت شرعاء وهو 
شاملُ للرجل والمرأة» كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه؛ أو عن الذهاب إلى حوائجه 
خارج البيت. 1 

وفي «الذخيرة»: لا عبرة للقدرة في البيت» وهذا هو الصحيح » وقيل: : لا يصلي 
قائماء وقيل: : لا يمعشي» وقيل: يزداد مرضهء وقيل «اللخر ويس النقير أن لاريكلار 
على الخروج إلى المسجد»ء وفي السوقي اا ا ال ا 

وفي «التسهيل»: قال أبو الليث 4#: لا يشترط كونه صاحب فراش » دل هر 
للغلبة» يعني إن كان الغالبُ من ذلك المرض هو الموت؛ فهو مرض الموت وإن كان 
يخرج من البيت هذا في حق الرجل. 

فأمًا المرأة [التي] لا تحتاجٌ إلى الخروج من | لبيت في حوائجهاء فلا يعتبرٌ هذا الحد 
في حقهاء ولكن إذا كانت بحيث لا يمكنها الصعودُ إلى السطح فهي مريضة؛ والحامل 
كالصحيحة» إلا إذا أخذها الرجع الذي يكون آخره انفصال الولدٍ فهي كالمريضة. 

أمّا إذا أخذها ثم سكن فغير معتبرء والمسلولء والمقعد» والفلوج» والمدقوق ما 
دام يزداد به فهو مريض. كما في «المحيط». 

['اقوله: بسبب معلوم ؛ كثمن الأدواء» وأجرة الأطبّاء؛ وثمن مالا بد منه 
كالطعام والشرب. 
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كبدل ما مَلَكّه ء أو أتلفه؛ أو مهر عر سبه سواء» وقَدّما على ما أقر به في مرض موته 
ل أو أثلفه » أو مهر عرسيه' "سنواء”" وقدّما' على ما أقر به في 
مرض موته)؛ هذا عندناء وعند الشافيِي"" ضد هذا يساوي" الأولين ؛ لاستواء 
اسيك وهو الإقرار 

» أقوله: كبدل ما ملكه...الخ ؛ مثال لدين بسبب معلوم حصل في ذلك المرض‎ ١[ 
وعلم بلا إقرار» فبدل ما ملكه: : يعني بالاستقراضء أو بالشراء» كما إذا استقرض‎ 
ل الملرض المال إليه أو اشترى شيئاً وعاينَ الشهود‎ 

قبض المبيع » واستأجرٌ شيئا بمعاينة الشهود أو أملك مالً. 

1 "آقوله : أو مهر عرسه ؛ كما إذا تزمّج امرأة بمهرٍ مثلهاء وعاينَ الشهود نكاحها. 

["آقوله: : سواء ؛ أي مستويان في الدّرجةٍ فلا يرجح أحدّهما في القضاء ء على 
الآخر؛ لآنه لما علمّ سببهُ انتفى التهمةٌ في الإقرار بهء فصارٌ كالدّين الثابت بالبيّنة في 
مرضه. 

[؛]قوله: وقذما على ما أقرٌ به في مرضه؛ يعني إِنَّ دينَ الصحة ودين المرض 
اما عدر ون ذلك ارد وعم بلا الرار تماق على دين أئر باب مرخينة» 
ولو كان الك موسي . كما صرح به في «البحر»”' و 

[]قوله: هذا يساوي...الخ ؛ يعني أن ما أقر به في مرضيه يساوي الأوّلين في 
الدرجة ؛ لاستوائهما في سبب الوجوبء وهو الإقرارٌ الصادرٌ عن عقالٍ ودين» فإِن 
العقل والدينّ يمنعان المرء ء عن الكذب في إخباره» والإقرارٌ إخبارٌ عن الواجب في ذمته, 
فلا يكذب في إخباره ؛ لوجود هذين الوضفين+ وف هذا الاثفاق بين أن يكون المقَرٌ 
0 » بل بالمرض يزداد رجحان جانب الصدق ؛ لأنّ المرض حالة التوية 
والإنابة. 

وفي محلّه وهوالذمّة» إذهي محل الوجوب في حالة الصحّة والمرض ؛ ولمذا 
يساوي دين مرضه دين صحته إذا كان وجوبه بسبب معروف كالشراء بمثل القيمة: 
والتزوج بمهر المثل. 


)١(‏ ينظر: «المحلى)(7: 5 0): و«نهاية المحتاح))(0 : ١/7)ء‏ و«فتوحات الوهاب)(*: ؟177). 
. 8 فتوحات الوهاب 
(؟) «البحر الرائق»(/ا: 505). 
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والكل على الإرث وإن شَمِلَ ماله 1 
ولنا : ا الم ساس دن 

(والكلّ على الإرث وإن شَمِلَ ماله) : أي الدّيون الثُلاثة» وهي: د 
ا 0 
على الإرث'"'» وإن شّمَلَ جميع المال. 1 

1 قوله: ولنا أن... الم؛ تقريره : : إِنَّ الاقرارَ لا يعتبرٌ دليلا إذا كان فيه إبطال حق 
الغير» ألا ترى أنّه إذا رهن عيناً أو أجّره ليس له أن يتصرف فيه لما فيه من إبطال حق 
الغير» وهاهنا أيضاً في إقراره ذلك ؛ لأنّ حقّ غرماء الصحّة تعلّق بهذا المال استيفاء ؛ 
ولهذا منعٌ المريض من التبرع وا نحاباة أصلا إذا أحاطت الديون بماله. 

وبالزيادة على الثلث إذا ثم يكن عليه دين؛ فحالةٌ لصح والمرض ذو كانتا 
ال ل ا اا 0 
النكاح » فإنّه من الحوائج الأصلية حال كونه بمهر المثل » أما الزيادة على ذلك فباطلة» 
والنكاح جائزء والمرء غير بمنوع من الحوائج الأصلية يّة» وإن كان ثّة دين الصحة 
كالصرف إلى ثمن الأدوية والأغذية. 

فإن قلت : لوتزج شيخ فان رابعة جاز» وليس بمحتاج إليها. 

قلنا : النكاح في أصل الوضم عمف حولم لطبل القطخ 1 
للحال » فَإِنٌ الحال ما لا يتوقف عليهاء وبخلاف البيع بمثل القيمة فإنّه لا يبطل حقهم 
أ ٠‏ فإنّ حقهم في الماليّة وهي باقية. 

فإن قيل : لو تعلق حق الغرماء بمال المديون بطل إقرارّه بالدين حالة الصحَة  ٠‏ فإِن 
الإقرارالمنضمُنَ لإبطال حق الغيرٍ غيرٌ معتبر كما تقدّم مع أن ذلك ليس بباطل إجماعاً. 

أنفنيت : بأنَ حال الصحة لم يتعلق فيها حق الغرماء بالمال؛ لقدرته على 
الاكنساب» فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء بماله» فيتحقق التثميرٌ وحالة المرض حالة 
العجنزء فإِن الإنسانَ لما مَرِضّ مرض الموت وعجر عن الاكتساب فلو لم يتعلق حق 
الغرماء بالمال ولم ينتقل من الذمّة إليه ينوي دينه ؛ لآنّ المريض يتلف المال سريعا فيؤدي 
إن بطلل سف فيو 

[؟ آقوله: : مقدّم على الإرث؛ وإن شمل جميمٌ المال فإنّ الوارث لا يستحق شيئا 


.)1587 - "81١ ينظر: «العناية»)(/:‎ )١( 
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ولايصح أن يخص؛ غرياً بقضاء دينه ولا [قراره لوارثه الأ أن يُصّدَقهُ البقية 
(ولا يصح" أن يخص): أي المريض في مرض الموت» (غرياً بقضاء دينه 


ولا إقراره' لوارثه إلا أن يُصَدقهُ البقيّة) 
من تركة اميت ما دام عليه دين. 

[١آقوله:‏ ولا د يصح...ال ؛ يعني ولا يحور للمريض أن يخص غرياً ذا دين من 
الدينين اين يقضاء دي ذلك الغريم ؛ لأنَّ فيه إبطال حق الباقين. 

قال في «المنح»'" : وليس له؛ أي للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون 
بعض ولو كان ذلك إعطاء مهرء وإيفاء أجرة» إلا إذا قضى ما استقرض في مرضه» أو 
نقدَ مُنَ ما اشترى فيه : أي في المرض» وقد عَلِم ذلك بالبرهان: أي بالبيّئة ؛ لأنّ قوله في 
ذلك غيرٌ مقبول للتهمة. 

بخلاف ما إذا لم يؤدٌ حتى مات فإنّ البائع أسوة للغرماء في تمن ما باعه منه إذا لم 
تكن العين المبيعة في يده : أي في يد البائع» أما إذا كانت في يده فهو أولى بها من سائر 
الغرماء. انتتهى. وهكذا في كتب أخرء فعلى هذا يلزمٌ على المصنّف 4ه ذلك الاستثناء؛ 
فافهم. 

["قوله: ولا إقراره...الخ ال ل ردابي بدين أو بعين لوارثه إلا 
أن وعد فه يه وزع إن لهم أن يتركوا حقهم 

وقال الشافعي 4# في أحد قوليه: ب بصحٌ؛ لآنه إظهارُ حق ثابت لترجح جانب 
الصدق فيه إن العقل ينمه عن الإقدام على الكذب» وبالمرض يزدادٌ الامتناع ؛ لكونه 
حالة التوبة والإنابة كما تقدّم» فصار كالإقرار لأجنبيّ وبوارث آخرء وبوديعة مستهلكة 
للوارث. 

ولنا: : ما أخرجه الدَرَُطي في «سننه» في «كتاب الوصايا» من أنه قال و: «لا 
وصية لوارث» ولا إقرارٌ له بالدين»"' "4 ولأند تعلق حن الورثة اله ق مرضة ويهذا 
يمنمُ من التبرع على الوارث أصلاء ففي تخصيص البعض به إبطال حقّ الباقين ؛ ولأن 
حالة المرض حالة الاستغناء عن المال بظهور أمارات الموت الموجب لانتهاء الآمال» وكل 


)١(‏ «منح الغفار»(ق؟: 1/141 - ب). 
(5) في «سنن الدارقطني»)(5 : »)١07‏ و«مسند ابن راهويه»(١‏ : 606؛) وفيه: صححه بعض 
العلماء وحسنه بعضهم ؛ لأنه له شواهد كثيرة» وفي «المعجم الكبير»(8/: 2)١١5‏ وغيره 
1 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريض 1 

, خدن 4 ئ و ىن ا ا و - 9 ىا 2 3 إى 
وإن أقرٌ بشيء لرجل ثم ببئوته تبت نسبه » وبطل ما أقر» وصِمّ ما أقر لأجنبية » ثم 
- 1 


نقد الشرفاء ف اليه" "» وبقيّة الورثة في الإقرار لوارث”' 

١‏ (وإن اق قر”): أي المريض» (بشيء لرجل ثم ببنُوتهِ تبت نسبه» وبطل ما أقر 

٠‏ وصمٌ ما أقرٌ لأجنبيّة» ثم نَكَحَها) 
ماهو كذلك. 

فالإقرارٌ لبعض الورثة فيها يورت شبهة تهمة تخصيصه» والقرابة تمنعٌ عن ذلك ؛ 
لانها سب تعلّق حق الأقربا بامال» وتعلق حقّهم به ينع تخصيص بعضهم بشيء منه 
بلا نخصص » ؛ م هذا التعلق حق بقيّة الورثة » فإذا صدقوه فقد أبطلوه » فيصح كك 

, آ]قوله : أي بقيّة الغرماء في الدّين» وبقيةالورئة في الإقرار لوارث ؛ هاهناحث‎ ١1 
وهو أنّه قد ذكر في «البداية»' "» وغيرهاء وتقدّم مافي «المنح»' "ين أنه لا ضور‎ 
1 للمريض م ا لي اس ل‎ 
فإنّه يجون؛ لأنّه ليس فيه إبطال حق‎ ٠ أو نقد تمن ما اشتر: ى في مرضيه وقد علم بالبينة؛‎ 
الشرفاء:‎ 

فإن أراد الشارحٌ البارحٌ د بتصديق بقية الغرماء في الدينٍ التصديق في مطلق 
الدّينٍ فهو ظاهر البطلان» وإن أرادٌ تصديقهم أن الدّين المقضي دين بحق في المعنى بسببم 

بع ونحوهء فلا يصح الاستثناء ءُ المذكور ؛ لأنّ الدّينَ كذلك قد يثبت بالبيّنة أو بالمعاينة : 
ولأغبار في المقن؛ لآنّالظاهر أن الاستثاء فيه منصرف إلى إقراره» ولا إقراره لوارثه. 
فتفكّر فيه. 

["آقوله : وإن أقر. .اللخ ؛ يعت إن قر المريض يش لريجل انعنبي ثم أقرٌ الدابثه 


)١(‏ تبع ا خسرو طقه ف «الدرر»(؟ : 77) الشارح # في شمول الاستثناء للغرماء والورثة ؛ 
ونصّ على خصّه بالورثة صاحب «الملتقى»(اص١5١)»‏ و«التتوير»(صض؟111) وقد ذكر ف 
«البداية» (1: 2)١91٠‏ و«المنح))(ق7: : 141/ا - ب): أنه لا يجوز للمريض أن يقضي دين 
بعض الغرماء دون البعض إلا إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نقد تمن ما اشترى في مرضيه وقد 
عُلِمْ بالبيّنة» فإنّهِ يجوز ؛ لأنّه ليس فيه إبطال حق الغرماء. 

(؟) ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 07007 

.)1١99٠ «البداية»(7:‎ )7( 

)2( «منئح الغفار»اق؟ : /1/141 - ب). 


كك زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 


6666ماع م ااايالايااالاييااييييياايييييياييل نه 


كت نه عن لأن النسبّ من الحوائج الأصليّة؛ ولا تهمة فيه؛ وبطل إقرارّه ؛ لآنّ 
دعوة النسب تستندٌ إلى زمان العلوقء فظهر أنّ البنوةَ ثابتةٌ زمان الإقرار فبطلٌ إلا عند 
الشافعي 5ه في الأصحء ومالك: لا يبطل إذا لم يتهم ؛ صرح به العوني, 
والشمتي""". وغيرهها. 

وإن أقرٌ المريض لأمرأة أجنبيّة ثم تزوجها لا يبطل إقراره لبا لباء وقال زفر ذه : 
يبطلن ؛ لأتها وارثة عند الموتء فيحصل التهمة. 

ولننا: إله أقروليشن هما سي النيمة ؛ فلا يبطل بسبب حادث بعدهء والاصل 
ويخ اكاب اك احير اكرييز ينا رقب اتوت لا رقت الادران: إلا إذا صارٌ وارثا 
بسبب جديد كالتزويج وعقد المولاة» صرح به في «البحر»”” اوغيرة توصل : : إن 
الإقرار لا يخلو: 

1 إن أت يكون امقر لةتوارثا وقث الإفزان:وون الوث. 

١‏ أو كان وارثا فيهما ولم يكن وارثاً فيما بينهما. 

3 أو لم يكن وارثا وقت الإقرار. 

١‏ . فإن كان وارثاً وقت الإقرار دون وقت الموت, بأن أقرٌ لأخيه مثلاً ثم ولد له 
و لدّ يصح الإقرار؛ لعدم كونه وارثاً وقت الموت. 

١‏ بوث كان واركا فبييةا لذ فيا كينا » بأن أقرٌ لامرأته * ثم أبائها وانتقضت عدتّها 
م تزجهاء أد والى رجلا فأقرَ له ثم فس اموالا فم عقدعا ثاي لوث لاقن عند 
أبي يوسف 5ه ؛ لأنَّ المقرَ مهم في الطلاق وفسمٌ الموالاة ثم عقده ثانيا. وعند محمّد طه 
ييجوز؛ لا شرط امتناع الإقار أ يقى وارثً إلى للوت بذلك السبب» ولم بي لآ 
لا صار أجنبيا نفد الإقرارٌ كما لو أنشأه في ذلك الوقت» ألا ترى أنّه لو لم يعقد ثانيً كان 
جائزاء فكذا إذا عقد. 


)00( ف «رمز الحقائق)(؟ : 15١‏ 
(؟) في «كمال الدراية»(ق٠09).‏ 
(؟) «البحر الرائق»(7: 505). 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريض فك 


ولو أقر ببئوة غلام جهل نسببه 
لأنّ في الأوّل"' إقرارَ المريض لابئه» وفي الثّاني لأجنبية. 


(ولو أقر" ببنوّة غلا جهل نسبه”" 

*. وإن لم يكن وارثاً وقت الإقرارء ثم صار وارثا وقت الموت ينظر: فإن صار 
وارثاً بسبب كان قائماً وقت الإقرار بأن أقرَّ لأخيه وله ابن ثم مات الابن قبل الأب لا 
يصحّ» وإن صار وارئا بسبب جديد كالتزويج» وعقد الموالاةء جاز. وقال زفر #: لا 
يجوز؛ أن الأكر ار حصنا للوارك رفت الموت لضان كما إذا ار وارنا بالسلي: 

ولنا : إن الإقرارٌ حين اصدر) حصل للأجنبي لا للوارث» فنفذٌ ولزم فلا يبطل 
مخلاف المبة للآنها وصيّة 4 ولبنا يعقبرمن الكل ٠‏ فيعدبر وقت اموت بخلاف ما إذا 
صارٌ وارثاً بالنسب» بأن أقرٌ مسلم مريض لأخيه الكافر : لم أسلمٌ قبل موته أو كان 
محجوبا بالابن ثم مات الابن» حيث لا يجوز الإقرار له ؛ لأنّ سبب الارث كان قائما 
وقت الاقرار. 

ولو أقرٌ لوارثه ثم مات امقر له * ثم المريض» ووارث المقرٌ له من ورثة المريض لم 
يجز إقرارٌه عند أبي يوسف #ه أوّلا ؛ لأنّ إقراره حصل ابتداءً وانتهاء» وقال آخرا: 
يجوز» وهو قول محمد #5 ؛ لأنه الحو بل بوت رميو خرج من أن يكون وارثاًء 
وكذلك لو أقرٌ لأجنبي ثمّ مات المقر ثم م ايض ووارئه من ورئةٍ اللقر؛ ؛ لأنَّ إقرارّه كان 
لاجد هم يدوام م لا يبطل بموته. صرّح به في «التسيين»' '"'» وغيره» فاحفظه فإنه 
ينفعك إن شاء الله تعالى. 

» آقوله : أن في الأوّل. .الخ ؛ حاصل الفرق أن البنوة تستند إلى وقت العلوق‎ ١[ 
ا اك ال لس ل له‎ 

1" قوله: ولو أقر...المخ؛ يعني لو أقرٌ جل بغلام ليس له نسب معروف؛ ويولد 
مثل هذا الغلام» ٠‏ ثل ذلك الرجل» أنه ابنه وصدَقَهُ الغلام ثبت نسبّهُ من ذلك الرّجل » 
وإ كان ذلك الرعل أبن ن كرض شارك الخلام الؤر؟ في للبرات: 

الااقوله: جهل نسبه ؛ قال يعقوب باشا في «حاشيته»' '' على هذا الشرح : مجهول 


.)55 «تبيين الحقائق»(0:‎ )١( 
/ب).‎ ١ «حاشية يعقوب باشا»(ق”57‎ )"( 


ك2 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


و كو 


ويُولّدُ مثله لمثله وصَدَقَهٌ الغلام كْبتَ نسبّه ولو في مر ضٍ : وشارك الورقة 
: اليا لخو : أي هما في السّنّ بحيث يولَدُ مثله لمثله ا 
بت نسبها ” ولو في مرض' '» وشارك الورئة) ٠‏ تصديق الغلام” إِنّْما يشترط إذا 
وان وماق 1 سو ونان الور اياي 
النسب من لا يعلم له أب في بلده؛ على ما ذكرّ في «شرح تلخيص الجامع» لأكمل 
الدين» والظاهر أن المرادَ به بلدّ هو فيه» كما ذكر في «القنية» لا مسقط رأسه كما ذكر 
البعض ؛ لأنّ المغربي إذا انتقل إلى المشرق فوقع عليه حادثة يلزم أن نفتش عن نسبه في 
المغرب» وفيه من احرج ما لا يخفى. انتهى. 

وقال في «مجمع الأنهر»''': مجهول النسب في بلدٍ هو فيهاء وهو المرادٌ من مجهول 
النسب في كل موضع على ما في «القنية»» لكن في أكثر الكتب أن يهل نسبّه في مولده» 
فإن عرف نسبه فيه فهو معروف النسب . انتهى . وقيدَ بقوله : جهل نسبه ؛ لأنه لو كان 
معروف النسب امتنع ثبوت نسبه من غيره» ولا حاجة إلى إثباته ؛ لاستغنائه به عنه. 

١[‏ ]قوله : ويولد مثله لمثله ؛ أي يكون سئه أقل من سن المقر باثي عشر سنةٍ» 
وهي أدنى مدَّة يحتمل فيها الغلام» ذكره ه البرْجَئْدِي في «شرح الثقاية», وقيد به ؛ لعلا 
يكذّبه الظاهر. 

["آقوله: : وصدقه الغلام ؛ قيّد بتصديق الغلام ؛ أن الحق له فلا ينبت بدون 
تصديقه إذا كان مميزاء والكلام فيه بخلاف ما إذا كان لا يعبْرٌ عن نفسه حيث لا يعتبر 


تصديقه ؛ لأنه في يد غيره. 

["اقوله: ثبت نسبه ؛ وقال مالك 4# : إن استيقن الناس آنه لس ولده لا يئبت 
نسبّه منه» كما إذا كان الغلام سندياًء وذلك الرجل المقرٌ فارسياء ولنا “داكي عا 
يحتال لإثباته إذا أمكن» وفي هذه الصورة يمكن. 

[:]قوله: ولو في مرض ؛ إِنّما لم يمتنع ثبوت النسب بمرض المقر؛ لأنَّ النسبّ من 
الحوائج الأصليّة ولا تّهمة فيه. 

[0قوله: وشارك الورثة في الميراث ؛ لأنه من ضرورات النسب. 

7“ قوله: تصديق الغلام...الخ؛ حاصله: إِنَّ تصديق الغلامَ نما شرط في هذه 


.)7١5 «مجمع الأنهر»(7:‎ )١( 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريض 1" 


وصح إقرارٌ الرجل والمرأة بالوالدين» والولدء والزوج؛ والمولى» وشرط تصديق 


هؤلاء 
و إقرارٌ الرجل والمرأة بالوالدين « والولد 2 والزُوج"' والمولى ". وشرط 
ين هلدا 


المسألة إذا كان الغلا معبراً عن نفسه ؛ أنه عيلك يكوه وبي ننسه. 

وأمًا إذا لم يكن معبّراء ومات المقِرٌ فنسبّه يغبت من المقرّء ويشارك الور ثة في 
الميراث» ولا يعتبرٌ تصديقه ؛ لأنه في يد غيره؛ فينْزلُ منزلة التهمةء وهذا عندناء وأما 
عند الأئمة الثلاثة يثبت نسب المعبّر فلا ايعتبرا تصديقه أيضا لو غير مكلّف. صرح به في 
«المنح»"''ء وغيره. 

١[‏ ]قوله : وصحٌ؛ إِنْما جازٌَ إقرارٌ الرجل والمرأة ة بالوالدين والولد والزوج ؛ لأنه 
أقن على نفسه بما يلزمه » وليس فيه تحميل النسب على غيره » والأصل أن إقرارَ الإنسان 
على نفسه حجّة لا على غيره» وبالإقرار بهؤلاء فيه ليس إلا إلزام على نفسه فيقبل. 

["أقوله: والزوج ؛ يعني وصح إقرار الزوج بالزوجةء والزوجة بالزوج» وأما 
إقرار الزوج بالزوجة فصحيح » بشرط خلّوها عن زوج وعدّته» وبشرط أن لا يكون 
تحت المقرّ أختها أو أربع سواها'"". 

["اقوله: والمولى...الخ ؛ أي وصح إقراره : : أي من هة العتاقة إن لم يكن بالمولى 
ولاؤه ثابتا من جهة غيره» قال في «المنح»"" : وهذا قيدٌ لا بذ منهء وقد أخل به في 
«الكثز» و«الوقاية» أيضا؛ لأنَّ موجب إقراره يشبت ت بينهما بتتصادقهما من غير إضرار 
يأخذ» فينفذ. 

أقكول: : إذا كان ولاؤه ثابتاً من جهة غيره فلا يصح إقراره به؛ فكيف يصح إقرارٌ 
المريض بهء والكلام إِنْما هو في مسائل يخالف المريض الصحيح فيهاء فما الحاجة إلى 
ذكر ما لا حاجة إلى ذكره ؛ لظهوره يبال من له بال. 

[]قوله: وشرطً تصديق هؤلاء ؛ لأنّ إقرارٌ غيرهم لا يلزمُهم ؛ لأنَّ كلاً منهم في 


.)/١89 : «منح الغفار»(ق؟‎ )١( 
.)1/١84 : ينظر: «منح الغفار»اق7‎ )0( 
.)//١84 : «منح الغفار»(ق؟‎ )9( 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
كما شرط تصديق الرّوج» أو شهادة القابلة في | إقرارها بالولد»ء وصح النَّصِدِيقَ بعد 
موت ا القرإلا من الزوج بعد موتها مقرة 
كما شرط'' تصديق الزوج ؛ أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد) ؛ يكفي شهادة 
امرأة 007 وذكرٌ القابلة'”'في إقرارها 0 محر م العادة. 

(وصح التصديق 7 بعد وك اللا إلا من الزوج بعد موتها مُقِرَة) 
بلوائفسه إلا إذا كات المقر له صتغيرا ق بن المدر > وهو لا يعبر يخي تشميه أوعيداً ل24 فقت 
نسب بمجرّد الإقرارء ولو كان عبد لغيره يشترط تصديق مولاه؛ لأنه الحق له. كذا في 
«مجمع الوا » و«تبيين الحقائق»”") 

[١أقوله:‏ كما شرط...الم ؛ يعني كما شرط في إقرار المرأة بالولد تصديق الزوج 
أيضاء أو شهادة القابلة؛ أمّا الأوّل فَإِنٌَ الولدَ للفراش واحق له » فإذا صدّقها فقد أقرٌَ 
بهء وهذا إذا كان لها زوجٌ» أو كانت معتدة منه» واذعت أن الولدَ منه ؛ لأن فيه تحميل 
النسب عليه فلا يلزمه بقولها. 

أمَا إذا لم يكن لبا زوج ولا هي معتدّة» أو كان لبا زوج وادذعت أن الولد من 
غيرهء صحٌ إقرارها؛ لأنّ فيه إلزاما على نفسها دون غيرهاء فينفذ عليهاء وما الثاني ؛ 
فلأنَ الفرض أن الفراش قائم » فيحتاجٌ إلى تعيين الولدء وشهادة القابلة في ذلك مقبولة. 

["آقوله: وذكر القابلة ؛ خرج مخرج العادة بناء على الغالب» ولا يخفى أنه 
ينشغرط أن لذ يكوناهذا الؤلد ذايها السبنين مح اقراة الخو غير تللف المزاة2 وإ نهنا اكتف 
بتشهادة اشرأة واحندة؛ لأنٌالحاجة إلى تعيين الولد» فأمافيوت السب فإلماهو 
بالفراش» فإن كانت معتذة عن طلاق فلا يثبت إلا يتصديق الزوج أو شهادةٍ رجلين؛ » أو 
رجل وامرأتين عند أبي حنيفة ##: وعندهما يكفي شهادة امرأة واحدة. 

وإن كانض سقس وقاة نشدي نوارك كنيع روفي الف وعدا ذذاك 
الوارث؛ وأمّا في حق غيرهم من الورثة فإن كان المصدّق نصاب الشهادة يثبت وإلا فلاء 
وإن لم تكن المرأة منكوحة ولا معتدّة» قالوا: : ثبت النسبُ منها بقولهاء ومن المشايخ 
من أجرى المسألة على إطلاقهاء ورد قولهاء وات لم تكن ذاات روج . كذا في «الكافي». 

وله : وصمٌ التصديق...الخ ؛ يعني وصمّ تصديقهم بعد موت المقرٌ؛ لبقاء 


.)00 : «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 
(؟) «التبيين»(0 : 7؟).‎ 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريض ل 
ولوأقر تمن غير ولاد كا وعم لا لا ييصح 
هذا'' عند أبي حنيفة 5ه ؛ لأنَّحُكْمَ التُكاح ينقطمٌ بالموت؛ فلا يصح تصديق 
الزُوج بعد اتقطاعها بخلاف تصديق الزُوجة ؛ لآن ؛حكم التكاح "باق بعد الموت 
لوجوب العدّة» وعندهما : يصحٌ باعتبار” أن حُكْم الُكاح» وهو الإرث باق بعد 
الموث. وله : أن التصديق"' تعس 

(ولو أقرٌ بسب من غير ولاد كأخ وعم لا يصِح) 
النسب بعد الموت» إلا تصديق الزوج بعد موت الزوجة؛ لآل تصديقه بعد موتها باطل 
عند الإمام فإذا أقرَ بسب أو نكاح م مات امقر فصدقه امقر له بعد موته؛ صح 
تصديقه إلا إذا أقرّت المرأة ة بالزوج فصدّقها بعد موتها فإنّه لا يصح. 

١[‏ ]قوله : هذا؛ أي عدمٌ صحّة تصديق الزوج بعد موت الزوجة المقرة. 

["آقوله: الأ حكم القن .اللخ ؛ ؛ حاصلٌ الاستدلال أله لما مانت الزوجة زالَ 
التكاح بعلائقه في جانبه» إذ يجوز له أن يتزوج أختّها أو أريعاً سواهاء ولا يحل له أن 
كلها بغ مويه ٠‏ فاتتصديقٌ منه لا يفيدٌ شيئا ؛ مخلاف تصديق الزوجة فإنّهِ يصح بعد 
موت الزوج ؛ لومكان جعل النكاح باقيا ببقاء أثره» وهو العدّة» فإنّها واجبة الثبوت بعد 
الموت» وهي من آثار التكاح» ألا ترى أنها تغسل الزوج بعد موته لقيام النكاح. 

[اقوله : باعتبار...الخ؛ محصوله: إِنّ حكمٌ النكاح باق بعد موتها في حق الورث»؛ 
والإقرار قائم» والتكذيب منه لم يوجدء فصح التصديق في هذه الحالة» فيثبت النكاح 
يتصادقهماء فيرث منها ؛ ؛ ولبذا لو أقام البيَنة على التكاح بعد موتها تقبل» ولولا أن 
التكاح ة نم ف حل الارخ :لا قيلت ٠‏ فكذا تصادقهما يعمل فيه أيضا كالبينة. 

[:]قوله: له أن التصديق...الخ ؛ جوابٌ عم استشهدا به؛ وحاصلة: : إِنَّ التصديق 
على اعتبار الإرث لا يصحء فإِن الإرث لا يشبت يغبت أوّلاً بعد الموت» فهو معدومٌ حالة 
الاقرار» والتصديق يستندٌ إلى أوّل الإقرار» والإرت معدو ف تلاك الخال فلا يكين 
اعتبار صحّة التصديق باعتبار الإرث المعدوم. 

فإ ن قلت معارضا: : إن التتصديقَ على اعتبار العدّة أيضاً غير جائز ؛ لأنها تثبت 
بعد الموت فتكون معدومة في حالة الوقرار» والتصديق يستند إلى أوّل الإقرار. . 


1ك زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ويرث إلا مع وارث آخر وإن بَعْدَ؛ ومن أقرٌ بأخ وأبوه ميت شاركه في الإرث بلا 
نسب » ولو أقر حل ابني ميّت له على آخر دين بقبض أبيه نصفه » فلا شيء 
له والنصف للآخر. 

لأنه تحميل النسن على ةا '» (ويرث إلا مع وارث آخر وإن بَعْد": ومن أقرٌَ 
بأخ وأبوه مََيْتْ شاركه في الإرث بلا نسب )لأنٌ الميراث”" حقه فيقبلُ فيه 
إقراره» وأما النّسبْ ففيه تحميل على الغير. 

(ولو أقر أحذ ابني ميّت له على آخر دين بقبضص أنه تفينة 2 فلا شيء 
له والنصف للآخر) 

قلنا: : إن العدّة لازمة للموت عن نكاح بالإجماع » فيمكن أن يعتبرٌ النكاح المعاين 
كائما باعشارء فكذا المقر بهء وأما الإرثُ فغيرٌ لازم للموت ؛ لاحتمال أن تكون تلك 
المرأة كتابية فلم يعتبر قائما باعتباره. 

١1‏ ]قوله : لآنه تحميل النسب على الغير؛ يعني لأنَّ هذا الإقرارٌ تحميل السب 
على غيره فلا يجوز إلا بإقامة البينة» إلا في حق نفس امقر حتى يلزمه الأحكام من النفقة 
والحضانة والإرث إذا تصادقا على ذلك الإقرار؛ لأنٌّ إقرارهما حجّة عليهما. 

["أكوله: ويرث إلا مع وار أخر بإذايعد ا يحي إن كان للمقرٌ وارث لا يرث 
ذلك المقر له؛ لأنّ النسب لم يغبت ينبت بإقراره» فلا يستحق الميراث مع وارث معروف, 
سواء كان ذلك الوارث قرياً كذوي الأرحام؛ أو بعيداً كذوي الموالاة» وإن لم يكن له 
وارث غيره ورثه ؛ ردح وحن شر يك داهن الاضرايتيزة 

والسر فيه: : إن ذلك المقرّ أقر ب+* بشيئين أحدهما النسبء والثاني : : استحقاق ماله 
يعده, والمقر ف السب أقرٌ على غيره فيرة» وفي استحقاق ماله أقرّ على نفسه فيقبلٌ عند 
عدم المزاحم لأ لدتؤلاية الفضرفاق ثاله عند عدم الواريف احييف يتتسكيكق 
شاءء حتى يجوز له الوصية بجميع ماله. 

كن ضر ند ان عل دا لق لهود ناه وف من رحن نس كان للم أن 
يوج عن الوقرار: لأنَّ نسبه لم يشبت يشبت فلا يلزمه كالوصية إرث من وجهء حتى لى 
أوصى لغيره بأكثرَ من الثلث لا ينف إلا بإجازة المقرٌ له ما دام المقرّ مصرً على إقراره 
فكأنه وارث حقيقة. 

[آقوله: لأنّ الميراث...الخ؛ حاصله: إن إقراره يتضْمنْ شيئين: 


كتاب الإقرار/ باب الاستثناء وإقرار المريض 24> 


إذا كان لزيدٍ على عمرو مئة درهم» فأقرٌ ل يي 2( 
فلاشيء للمقرة والباقى لأحيه؛ لأن إقرا الف نميه 
أحدهما: حمل النسب على الغيرء ولا ولاية له عليه» فلا ب 00 

والثاني : : الاشتراك في المال وله ولاية عليه فيقبل فيه إقراره؛ ويثبتُ به ذلك 
وصار كما أن المشتري إذا أقر على البائع بأنه أ ا ل 
قوله في حق البائع » حتى لا يرجع عليه بالثمن» ويقبل في حق نفسه حتى يعتق 

وقال مالك وابن أبي ليلى د#:: يجعل إقراره شائعا في التركة 0 
يخصه من ذلك؛ حتى لو كان لشخص مات أبوه أخّ معروف» فأقرٌ بأخ آخرء فكذبه 
أخوه المفروففيهم أعطن القرٌ نضف ماق يلة: 

وعندهما ثلث ما في يده ؛ لأنالمقر قد أقرَ بئلث شائع في النصفين» فنفذٌ إقراره في 
حصته؛ وبطل ما كان في حصّة أخيهء فيكون له ثلث ما في يده؛ وهو سدس جميع 
المال» والسدس الآخر في نصيب أخيه بطل إقراره فيه لما ذكرنا. 

ونحن نقول : إن في زعم امقر أنه يساويه في الاستحقاق؛ والمنكرٌ ظالم بإنكاره ؛ 
فيجعل ما في يده كالهالك فيكون الباقي بينهما بالسوية'"". 

١‏ أقوله لبس يعنت ولو انرا ريما تيمر كز لذبن كاة جراة كانسال 
الأول الا أن هاهنا يحلف المنكرٌ لحق الدّين: بالله ما نعلم أنه قبضء» فإذا نكل برئت 
نه وان سلف ذل إلي مك لاف السالة الأول » يت الف لق لويم 
لان حفّه كلّه حصل له من جهة المقرّ فلا حاجة إلى تحليفه وهاهنا لم يحصل له إلا 
القت فيكانه: 

["اقوله: لأنّ إقرارٌ امقر ...الخ ؛ تقريره: : إن الإقرارَ باستيفاء الذّين إقرارٌ بالذين 
على الميّت» فإِنّ استيفاء الدين بقبض يكون مضمونا لم مر غير مرّة أن الدذيون تقضى 
بأمثاليا فيجب للمديون على صاحب الدين مثل ما لصاحب الدّين عليه » فيلتقيان 
تسافا ٠‏ فإذا كذّبه أخوه لا يصدق عليه؛ فنفذ ق.حقه خاصة: فوجب على الميت 
خمسون درهما على زعمه: والدذين مقدّمُ على الإرث فاستغرق نصيبّه » فلا يأخل منه ” 
كينا 


.)5/ : ينظر: «التبيين»(90‎ )١( 


١‏ زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


اال ا ل ل ل ل ل ل ل 2 ا 00 


وسار كما إذا أقرٌ عليه بدين أخوه: وكذبه أخوه؛ ولس له أن شارك أحاة ق الحتسين 
وإن تصادقا على أنه مشترك بينهما؛ لأنّه لو رجع المقرٌ على أخيه لرجع أخوه على 
الغريم بما بقي من الدين على زعمه» ثم رجع الغريم على المقرَ بما زاد على الخمسين مما 
أخذه من أخيه المكذّب ؛ لأنّ الوارث لا يأخدٌ شيئا إلا بعد قضاء الدّين فيؤدّي إلى 
الدور. 


ميا مجي مني 


كتاب الصلح 
هو عقد يَرْفِعْ النْرَاعَ صحّ مع إقرار وسكوت وإنكار 
كتاب الصلح " 

(هو عقدٌ يَرْفعْ النْرَاعَ صح"'مع إقرار وسكوت وإنكار): أي مع إقرار 
المدّعى عليه ث وسكوتهء أو إنكاره 

١1‏ أقوله: كتاب الصلح ؛ لما فرعٌ المصئّف ذه عن بيان أحكام الإقرار شرع فيما 
. يسبب عن الخنصومة المترنّبة على إنكار المقرٌ إقرارّه» وهو الصلح» فتناسبٌ الصلح 
والإقرار بواسطتين» وهذه مناسبة خفية» أما وجه المناسبة الظاهرة فهو أن الصلحّ قد 
يكون عن إقرار» أو يقال: إن كلاً منهما يحصل به قطع المنازعة. 

والصلح اي فو الصا كك رعو كلاف الجا وتيتو امكلة ين الماع 1 رعو 
امقامة الخال وفي الشرع ما فسّره المصنف 5 بقوله : : هو عقدٌ يرفم النْزاع. 

ورككنه : : اليماب مطلقاء والقبولٌ لا مطلقا #حيل نفيها قي 4 لاه لمكن مهت 
الإسقاط؛ حتى يتم المسقط وحده ؛ لعدم جريانه في الأعيان. 

وأناافيها لا يشمن كالدراهع والدنابير نيعم بلا فبول من المطاوني رذ يدا هو يطابه 
ع ل فطلب المّعي بعده الصلح على نصفهاء » فقال 
املاع ا ل 00 » قلا ب يشترط فبول المدّعى عليه ؛ لذن ذلك إسقاط هن 
المّعيء وهويتم بالمسقط وحده» وهذا نما يظهرُ في صورة الإقرار. 

وشرطه: العقل ٠‏ كما هو شرط في جميع العقود والتصرفات الشرعيّة» فلا 
يصلحٌ صلحٌ مجنون وصبي لا يعقل» » لا البلوغ والحرية فصممٌ من صبي مأذون إن عرى 
صلحه عن ضرر بين » ومن عبد مأذون» ودكات لون د 

وكونٌ المصالم عليه معلوماً إن كان يحتاجٌ إلى قبضيه» وكون المصالح عنه حقاً يجوز 
الاعتياض عنه؛ ولو كان غيرمال كالقصاص والتعزيز معلوما كان المصالحُ عنه» أو 
مجهولا فلا يصمح الاعتياض عنه كحقّ شفعة: ومثل ذلك لم يصلح » لو كان المصالح 
غير مال لا يجوز. 

وحكمه: وقوع البراءة عن دعوى مرحو 

["]قوله: صم مع اقرار...الخ؛ اعلم أنَّ الصلحَ على ثلاثة أنواع : 


.)ب/١9١ ينظر: ((منح الغفان»(ق؟:‎ )١( 


1" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ووم موعدم مم ممم ومو وواللا سوووددوووة 


وعندا"' الشافعي”' 5ه لا يصح إلا في صورة الإقرار. 

0 

والثاني مع سكوت. 

والثالث مع إنكار؛ لآن الخصمٌ وقت الدعوى إمّا أن يسكت أو يتكلم مجيباًء 
وهو لا يخلو عن النفي والإثبات فلقولنا مجيباً لا يرد أن الخصم قد يتكلّم بما لا يتَصل 
بمحل النزاع » وكل من هذه الأقسام الثلاثة ة جائز ؛ لقوله غ8 راشا عد ا ع 

فلفظ الصلح هاهنا معرّف باللام؛ 5 
مشروع ٠‏ فكل صلح مشروع » وهذه الآية وإن نزلت في صلح الزوجين» لكن العبرة 
لعموم اللفظ لا الخصوص السبب» ٠‏ وأيضاً خرجّ هذا القول مخرج التعليل» والعلّة لا 
تتقيد محل الحكم , #فكان هاما 

لا يقال: إنّ صرفه إلى الكل متعدّرء فإنَّ الصلحّ بعد اليمينء وصلح المودع ؛ 
وصلح من ادّعى على امرأةٍ نكاحا فأنكرت لا يجوزء فلا جرم أن يصرف إلى الأولى 
وهو الصلح عن إقرار؛ لأنا نقول: إِنَّ ترك العمل بالاطلاق في بعض المواضع بمانع لا 
يسارم ور تع الم دوا عر ارجا ردي بال عير 0 

: «كل صلح جائز فيما بين المسلمين» لا تاها لخن هرانا أو 0 

1" قوله: وعند الشافعي ## لا يصح إلا في صورة الوقرار؛ فلا يجوز الصلح مع 
إنكار أو سكوت؛ لما تقدّم من الحديث المذكور: فإنّ الصلح مع إتكار أو سكوت بهذه 
الصفة ؛ لأ بدلَ الصلح كان حلالاً على الدافع ؛ » حراماً على الآخذ ؛ لكون المدّعى 
عليه منكراء وعدم ثبوت حق المدّعي بالبينة» ٠‏ فينقلب الأمر» ويكون حراماً على الدّافع 
وحلالاً على الآخذ. 


.)5١0 ينظر: «أسنى المطالب»» و«حواشيه» للرملي (؟:‎ )١( 

(؟) النساء: .١178‏ 

(؟) في «سئن أبي داود»(7 : 778)» و«صحيح ابن حبان»(11: 588)» و«السئن الصغير»(8: 
14©؛» ودمعرفة السنئن»(١٠:‏ 85)» و«المعجم الكبير»(/١:‏ 7؟)ء وغيرها. 

(5) ينظر: «منح الغفار»(؟ : .)1/١97‏ 


كتاب الصلح/ تعريفه وأقسامه رولف 


ممم و م يللاي يللود ودودودووويوو و 


أو نقول: : إن المدّعي إن كان نحقاً كان أخد المّعى حلالا قبل الدّفع » وحرم عليه 
بالصلح» وإن كان مبطلاً كان أخذ المال على الدعوى الباطلة حراماً عليه قبل الصلح » 
وحل له الصلح؛ فصار صلحاً أحل حراماء وحرّم حلالا؛ ولأنَ المّعي عليه يدفع 
المال لقطع الخصومة عن نفسه؛ وهذا رشوة» وهي حرام» فإذا كان هذا التمليك 
رشوة» كان التملّك قبول الرشوة» إذ لا يملك إلا من جهة التي ملك. 

والجواب عن الاستدلال الأول : : إن المراد ليس ما ذكره؛ فإِنّ ذلك موجود في 
الصلح مع الإقرار أيضا ؛ ؛ لأنّ الصلحّ يق عادة على ما دون حقّه فجازَ أو على المأخوذ 
إلى قمام حقه كان حلالاً للمدّعي أخذه قبل الصلح» وحرّم عليه بالصلح» وكان حراما 
على الملّعى عليه منعه قبل الصلح؛ وحل له بعده. 

ولو كان المرادٌ هذا المعنى لما صم مطلقا ؛ بل البيعٌ أيضاً يكون حراماً على هذا 
الاعتبان: فإِنّ كلّ واحد من المتبايعين ماله كان حلالاً له قبل البيع » ويحرم عليه بالبيع: 
وكذا سائر العقود المشروعةء فهذا يؤدّي إلى تحريم أسباب الملك بأسرها. 

م 
شرعاء وذلك مثل أن يصالح على الخمر والختزير أو يصالح إحدى الفرعين على أن لا 
يطأ الأخرىء وهذا المراد ظاهرء إن لفظ الحلال والحرام فك طلا تسرف إن 
الكامل» وهو ما هو حلال لعينه» وحرام لعينه. 

وعن الاستدلال الثاني : إِنّ الملّعي يأخدُ عوضاً عن حقه في زعمهء وهو 
مشروع» والمدّعى عليه يدفعه لدفع ا خصومة عن نفسه» وهو أيضا مشروع ؛ لأنْ المال 
خُلِقَ لصيانة الأنفس عن المهالك والمفاسد» ودف الضرر أمر جائز. 

لاجلا اللارخوا وى جائزة الاق لمهم للم عن اعيام» ياس لمن 
الذم من قوله وَيدٌ: لّمَنَ الله الراشي والمرتشي»'' '» يراد به: إذا كان هو الظالم فيدفعها 
إلى بعض الظلمة من ولاة الأمور» ويستعين به على الظلم بالرشوة. 


)١(‏ يم 56 الترمذي»(7: يت ” و«اسكن أبي داود»(؟ : 2" و«اسكن ابن ماجة)») 
00: 44 ” و«اصحيح ابن حبان»(١١‏ : 517 ة)ء وغيرها. 


23235 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


2 
اليه م 3 0 
٠‏ 


> ى فيه الشفعَة: وا ديعت : وخيار رقنة 
(فالا ول كبيع . إن وَقَعَ عن مال بمالء فيجري فيه الشفْعة"' والرد 


.151 
بعيب""» وخيار رؤية 


وأما لدفع الظلم عن نفسه فلا مشاحة فيه؛ ونقل أبو الليث #* عن أبى يوسف 
فيه جواز المصالحة للأوصياء في أموال اليتامى؛ وبه يفتي: كما ذكره الشُمَني” , 
5 أو خوفا على 
نسائه» ا 0 

1 ]قوله: اتالارل كبيغ: يعني أن الصلحّ مع إقرار إن وقم عن مال بمال فيعتبر 
58 لوجود مح النيع 0 وهوس ادلة لآل باماك بالدر هت سرح ونه أحكام البيع 
كالشفعة وغيرهاء ما ذكره المصتّف ذه 

والسرّ فيه: إن الأصل في الصلح أن يحملَ على أشبه العقود له فيجري عليه 
أحكامه ؛ لأنّ العبرة للمعاني دون الصور؛ ولهذا جُعلت الهبة بشرط العوض بيعاء 
والكقالة قرط ثرانه الأضيل عموالة+' وانقوالة يخركلا حلم وزادة الاايليل كنال" 

فإذا وقع الصلح عن مال بمال ينظر: إن وقع على خلاف جنسه أو على جنسه؛ 
فعلى الأوّل: : هو بيع وشراءء وعلى الثاني : : فلا يخلو: إمَا أن يكون بأقل من المدعى» 
أو بمثله نثلة» أو بأكثر منة: فالأوّل حنط وآبراء؛ والفاتي فض واستيفاءء والقادك فضل 


. 0 


("أقوله: فيجري فيه الشفعة في العقار ؛ بأن كانت الدّعوى في دار في يد رجل قد 
أقرّله بهاء » فصالح المدّعي على مال معيّن دفعه إليه» فهذا في معنى البيع » وللجار أن 
يطالية الشفحة فيه: 

[ااقوله: والردٌ بعيب ؛ بأن كان بدل الصلح عبد مغلاء فوجد المدّعي فيه عيبا 
فله أن يرذه ؛ لأنّه اعتبر بيعا. 

[قوله: وخيار رؤية ؛ بأن لم يرَ المصالح ما وقمّ عليه الصلحَ وت الصلح ثم 
رآهء فله الخيارٌ فيه» كما في شراء ما لم يره. 


.)5١ في «كمال الدراية»(ق5‎ )١( 


كتاب الصلح/ تعريفه وأقسامه 46> 


وشَرْطء ويفسدَهٌ جهالة البَدَلء وما اسَتّحِقَ من المدّعى يَْدُ لمعي حصمَهُ من 

العوض» وما اسبّحِق من البدل رجم بحصته من المدّعي 

وشَرْط”6؛ سواءً صُولِحَ عن دارء أو على دار» فللشفيع الشفعة» ويشبت الرّد 

بالخيارات الكّلائة لكل واحاد من المدّعي والمدّعى عليه في بدل الصلْحٍ والمصالح عنه. 
(ويفسده جَهالة البّدَّل"' وما استحق من المدعى يرد المدّعي حصتّه من 

العوض» وما استحق ق'" من البدل رجم بحصته من المدعي 

قوله: والشرط ؛ أي وخيار الشرط»؛ بأن تصالحا على شيء: فشرط أحدهما 
الخيار لنفسه» فإنّه جاز؛ لأنه من أحكام البيع. 

["قوله: ويفسده جهالة البدل ؛ فإنٌ جهالة البدل تفضي إلى ا منازعة؛ فإِنٌ البدلَ 
يحتاج إلى قبضهء فلا بد من إعلامه؛ بحيث لا ييقى فيه منازعة بينهما بخلاف جهالة 
المصالح عنه؛ كما يقول السغير بين المتخاصمين : : كلّ دعوى لك على فلان صالحة على 
هذا المقدا ر ؛ لأنّه يسقط» واعلم أن الصلحّ لا يخلو: 

١‏ إمّا أن يكون عن معلوم على معلوم؛ بأن ادّعى حقاً معلوماً في يد رجل فصا 
المدّعى عليه فإنّه جائز. 

". أو يكون عن مجهول على مجهول؛ وهو على وجهين: 

الأول : نه لايحتاجٌ فيه إلى التسليم والتسلّم بأن ادُعى حقاً في دار في يد رجل » 
ولم يسلّم ؛ وادّعى المدّعى عليه حقاً في أرض في يد المدّعي ولم يُسَلَم ؛ فاصطلحا على 
أن يترك كل واحدٍ منهما ما ادّعاه على صاحبه وهو جائز. 

والثاني : إنّهِ يحتاج فيه إلى التسليم والتسلّم بأن اصطلحا على أن يدفم أحدُ 
من عند نفسيه مالا ولم ينه على ل 
فإنّه لا يجوز. 

3 أو يكون عن مجهول على معلوم ؛ وهو أيضاً على وجهين: 

الأول: إن محتاج إلى تسليمه فهو غير جائز. 

أ والثاني : : إنْه لايحتاجٌ فهو جائزء ففي كل موضع لا يحتاج فيه إلى التسليم 
والتسلم ؛ ٠‏ فالجهالة فيه لا تفضي إلى المنازعة فلا تمنع جواز الصلح؛ وفي كل موضع 
يحتاجُ فيه إلى التسليم والتسلّم ٠‏ فالجهالة فيه تفضي إلى المنازعة» فتمنع جواز الصلح , 
فاحفظه فإِنّه نافع لك. 

[""قوله : ما استحق 3..الح؛ يعني إِنّ المدّعى وهو المصالُ عنه في الصلح مع الإقرار 


لأف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وكإجارة إن وَقَع عن مال بمنفعة, فشرط التُوقِيت فيه» ويبطل بموت أحدهما في 

المدة 

تجار ' إن وَقم عن مال بمنفعة فَشرِط التُوقيتُ فيه'") : أي إن كان البدل 
منفعة يلم بالتُوقيت كالخدمة » وسكنى الذارء بخلاف ما إذا وقع الصلحٌ عن المال 

على نقل هذا الشيء من هنا إلى ثّة» (ويبطل بموت أحدهما” في المدة. 

إن كان مستحقاً سواءً كان كلا أو بعضا رجمٌ المدّعى عليه على المدّعي بكلّ اليد إن كان 

لوحن كله أرديعطة إذ كان التسر يمه 

وصورته: إن زيدا مثلا ادّعى دارا في يد عمروء فأقر عمرو وصالح زيداً على مئة 
درهم؛ فصارت المئة في يد زيد» والدارٌ في يد عمروء ثم استحق نصف الدّارِ أو كلها 
يرجم عمرو على زيد بخمسين درهما في الأولى» ومثة درهم في اثانية. 

و( انتكيق بعض البدل أو كله رجعٌ المدّعي على المدّعى عليه بكلّ المصالم عنه 
أو بعضه ؛ لأنّ كل واحد منهما عوضٌ عن الآخرء فأيهما أَخِذَ منه بالاستحقاق رجع 
بما دفع إن كلا فبالكلٌ» وإن بعضاً فالبعض. 

١‏ ]قوله: وكإجارة...الم ؛ يعني إِنَّ الصلحّ مع إقرار إن وقع عن مال بمنفعة اعتبر 
ذلك الصلحٌ إجارة. 

وصورته: إِنَّ زيدا مثلاً ادّعى على بكر شيئا فاعترف به» ثم صالحه على سكنى 
داره سنة؛ أو على ركوب فرسه المعلوم أو على لبس ثوبه» أو على خدمة عبده أو على 
زراعة أرضه مدّة معلومة؛ فيكون هذا الصلحٌ في معنى الإجارة ؛ لأنّ العبرة للمعاني: 
والإجارة تمليك المنفعة» وهذا الصلح كذلك. 

["]قوله: فشرط التوقيت فيه؛ حتى لو وقع الصلح على سكنى بيت إلى مدّة 
معلومة جاز وإذا لم تكن المدة معلومة لم يجز. 

["'أقوله: ويبطل بموت أحدهما؛ أي أحد المصالحين في مذةٍ تعينت» فيرجع 
الدع 3ادعواء بعدرها فد توق من الننة »اتنا كال جر المت جر وركذا بطل 
ذلك الصلح بفوات المنفعة قبل الاستيفاء» فيعود إلى الدعوى؛ ولو كان ذلك بعد 
استيفاء بعض المنفعة بطل بقدر ما بقي فيرجع في دعواه بقدره؛ وهذا كله قول محمد 
4؛ وهو القياس ؛ لأنه إجارة؛ وهي تبطل بواحد من هذه الأشياء. 


كتاب الصلح/ تعريفه وأقسامه / 


والآخران معاوضة فى حق المعى؛ وفداء ‏ 
والآخران) : أي الصلّح مع سكوت ؛ أو انكار» (معاوضة في حقّ المدّعي'"'» وفداء 


1 ام 


يمين وقطع : نزاع في حق الآخر 

وقال أبويوسف ذه: لا يبطلٌ الصلح بموت المدّعى عليه بل الملّعي يستوفي 
المنفعة على حاله؛ وإن مات المدّعي» فكذلك في خدمة العبد وسكنى الدارء والوارث 
يقوم مقامه فيهماء ويبطلٌ في ركوب الذابة ؛ لأنّ الصلح لقطع المنازعة؛ وفي إبطاله 
بموت أحدهما إعادة» فيبقى فيما لا يتفاوت الناس فيه مطلقا ؛ لأنه يمكن الاستيفاء فيه 


باستمرار العاقد» وبإقامة وارثه مقامه. 

وأمّا في ما يتفاوتون فيه كلبس الغياب وركوب الذَابة إن مات المّعى عليه يبقى 
لإمكان الاستيفاء [بالاستمرار؟؛ وإن مات المدّعي يبطل لتعدَرٍ الوارث مقامه فيه. 

وإن قتلّ العبدٌُ يبطل الصلح عند محمد 5ه مطلقاً» » كالاجارة» وأمًا عند أبى 
يوسف #5 فينظر : فإن قتله المدّعي أو الأجنبي يضمن قيمتّه؛ وياشكرق تقيفية عدا 
فيخدمه؛ ولكن يثبت له الخيار؛ لاحتمال الاختلاف بينهما في الخدمة. 

فالرضاء بالأوّل لا يكون رضاءً بالثاني» وإن قتله الملّعى عليه يبطلٌ الصلح 
بالإجماع ؛ لأنَّ المولى لا يضمنْ عبد نفسه فصار كما إذا مات حتف أنفهء أو أعتقه 
المولى بخلاف المرهون: حيث ييجب على المولى الضمان بالإتلاف والعتق ؛ لأنه فات 
الاستيفاء الحاصل بعقد الرهن والقبض. كما صرّحوا به" 

[١أقوله:‏ معاوضة في حقّ المدعي ؛ فإنّه يزعم أنّ ما أخذّه كان عوضا عم يدّعيه. 

["]قوله: وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر؛ أي المدّعى عليه ؛ لأنه يزعم أن 
المدّعي مفتر ومبطل في دعواه؛ وَإنّما دفعٌ المال إليه ؛ لئلا يحلف وتنقطع الخصوصة» 
ويجوز أن يكون لشيء واحد حكماً مختلفاً باعتبار شخصين. 

كما أن النكاحّ يوجب الحل في المتناكحين » ويوجب الحرمة في أصولبماء والإقالة 
فسخ في حقّ المتعاقدين» وبيع جديد في حق ثالث» فيأخذ كل واحد منهما بما يزعم » 
وهذا في الإنكار ظاهر ؛ فإنّه يتبيّن بالإنكار أن ما يعطيه لقطع الخصومة وفداء اليمين» 


.)7077 : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


0" زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


فلا شفعة فى صلحٍ عر دار مع أحلدهماء وجب في الصلح على دار 
فلا شفعة شيدةا ار ع عو وار اسم : أي مع السكوت» أو الإنكار, 
(وتجب" في الصلح على دار) : د لمر عن داج نت رم الدعرو عله 
أنه لم يتجدذ له ملك؛ ورَعم المّعي ليس بحَجّةٍ على المدّعى عليه ؛ ٠‏ فلا تَجب 
الشفعة, وإذا صُولِحَ على دار» ففي رَعْم المدّعي أنه اخدها عرويين 11 
بزعمه, فتجب الشفعة: 
وكذا في السكوت ؛ لأنَّ حمله على الإقرار أولى ؛ لأن فيه تفريغ الذمة وهو الأصل”". 

١[‏ أقوله: فلا شفعة...الخ ؛ يعني إذا كان الصلح مع سكوت أو إنكار معاوضة فلا 
تجب الشفعة إذا صاحا عن دارٍ مع السكوت أو الإنكار, وصور السالةه إن ريد نلا 
ادذّعى على بكر داراء فأنكرَ أو سكتء ثم صالح عنها بدفع شيء آخر لا تب في داره 
الشفعة ؛ لماعي نينا دارو وانسو فاع ما كاف لهو ور الي قيهن 
لماعي ليس بعوض عنها و إِنّما هو لافتداء اليمين وقطع المناز عات 

["أقوله: وتجب. 0 ؛ يعني تجسبُ الشفعة إذا صا حا على دار ممع إنككار أو 
بتحرات مور : إن زيدا مغلا ادّعى على بكر شيئا ٠‏ فصاحه على دار فدفعها إليه 
وجبت الشفعة في تلك الدار ؛ أذ ال عي يدعى انه بألحة هله الدارغوضا حم ادع 
فكان قداوضة عل هبه شك قي الففنة: 

فإن كل إنسان يؤاخد بزعمه» فى لو اذغى دارا فأدكرَ فضالقه غتها على دان 
ال ل ل ا ا 
المعاوضة لا يمنع وجوب الشفعة فيهاء ألا ترى أن رجلاً لوقال: : أنا اشتريت هذه الدار 
من فلان» وفلان ينكر» السه لدي نانش أ مد و ل 

[“'أقوله: لأنه. .الح؛ حاصل الفرق أن في الصلح عن دار زعم المدّعى عليه أن 
ملكه لم يتجددء وزعم المدّعي ليس بحجّة عليه» وفي الصلح على دار زعم المدّعي أنه 
اح هده الذان عن حنه فيواخل دعم 


.)77 ينظر: «تبيين الحقائق»9”:‎ )١( 
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كتاب ص تعريفه وأقسامه الفا 


فنا استكق من المدّعى رد المدعي حصنّه من العوض » زوجع بالخصومة فية:.وما 
استحق مر: ادلو من الدع رجع إلى الدعوى فى كله » أو بعضه 

(وما استحق بن القع ره مدعي سم من الووضس ' فده 
بال لخصومة فيه) : ا جد اشر ينا سنا رياد ستحق من البدل'" من 


يد المدّعي رجع إلى الدُعوى في كله ؛ » أو بعضه): : أي إن استحق بعض البدل من يد 
لدعي جع إلى دعوى حص ما استحق من المصالح عنهء وإن استحق كله رجح 
إلى دعوى الكل»؛ وفي الصلح مع الإقرار إذا استحق البدل جع إلى المبدل ؛ 
لوَجود إقرار المع علية 2( وفي السكوت والإنكار رَجّمَ إلى دعوى المبدل. 

([١]قوله:‏ وما استحق. .الخ ؛ يعني ما استحقّ من الماع ى كلا أو يَعضًا في عتورة 
الصلح مع سكوت أو إنكار؛ يردٌ لدعي على المدعى عليه حصتّه من البدل» ويرجع 
المدّعي بالخصومة مع المستحق فيما استحقّه كلا كان أو عضا 

وصورته: ل امار سكتء ثم صالح عنها على 
مئة درهم» فصارت الثة في يد مدعي » والدار في يد المدّعى عليه ثم استحق كل الذار 
أو بعضهء فالمدّعي يرد المئة إذا استحق كل الدّارء أو الخمسين إن استحق نصفها 
للمدّعى عليه» ويرجع بالخنصومة في الدار إلى المستحق ؛ ؛ لأنه اقم طن عمو وض 
عما ادعى. 

فإذاا ستحقٌّ ذلك يرجع عليه المدعى عليه بناءً على زعمه» كأنه اشتراه منه ؛ 
إلا شعي عليه عياف العو الاي عسوم حل الس مرراير :لض لي 
من غير خصومة أحدء فإذا استحق قَّ لم يحصل له المقصود'"'". 

["أقوله :"ونا استسق مين اليد .الخ ؛ ؛ أي وما استحقٌ من البدل كلا أو بعضا 
يرجعٌ المدّعي إلى دعواه في قدرهء فإن استحق الكل يرجع إلى الكل » ون امتفحق 
البعض يرجع إلى البعض ؛ ؛ لأنّ المدّعي لم يترك الدّعوى إلا ليسلم له البدل » فإذا لم 
يسلّم له رجعٌ بالمبدل وهو الدعوى. 

بخلاف ما إذا وقمّ الصلح بلفظ البيع ؛ » بأن قال أحدهما : بعتك هذا الشيء بهذاء 


.)7 4 ينظر: «تبيين الحقائق»(”:‎ )١( 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
د وحيليه أن يزيد في البدل شيئا أ 

.الولو صال”"حلى يعض دار يئعيها لم يصمّ» وحرل "أن يزيد في البدل 
شياء او يرا 

520 اشتريت» حيث يرجع المدّعي عند الاستحقاق على المدعى عليه 
بالملّعى نفسه لا بالدّعوى ؛ لأنّ إقدامٌ الملّعى عليه على المبايعة إقرارٌ منه بأنَّ الملدعى 
ملك الملاعي فلا يعتبرٌإنكاره بخلاف الصلح ؛ لأنّه لم يوجذد منه ما يدل على أنه أق” 
بالملك له إذ الصلح قد يقع لدفع الخصومة. ذكره في «التبيين»7", وغيره. 

١37‏ قوله: ولو صالم. 0 ؛ يعني لو ادّعى رجلٌ على آخر دارا فصالحه على قطعة 
معلومةٍ من تلك الدّارٍ لا يصح هذا الصلح؛ وهو على دعوى في الباقي ؛ ؛ لأنَّ البعض لا 
يصلح عوضاً عن الكل للزوم أن يكول الشئ عوضاً عن نفسه إذ البعضُ داخلٌ في 

ضمن الكل» ولأن ما قبضّه من عين حقه فيكون على طلبه في باقي الدّارء إذ الإسقاط 
لا يقع عن الأعيان؛ لكونه مخصوصا بالديون. 

["قوله: : وحيلته ؛ يعني إن حيلة جوازَ هذا الصلح أن يزيد المدّعى عليه في البدل 
شيئاء فيصيرٌ الزائدٌ عوضاً عن الباقي ؛ أو يبرأ عن دعوى الباقي؛ بأن يقول المّعي : 
الاكار ترات«عغه وفوى فده ازا ؛ لأنْ الإبراء عن دعوى العين جائز» صرّح به 
الحمي كلا" وغيرة. 

وإن كان الإبراء عن العين غير جائز كما إذا مات أحدء فبرئ واحدٌّ من ورثته عن 
نصيبه من التركة ؛ فلا يصح؛ لأنّ هذه براءة العين» واعلم أ أنّما فى «المن» رواية اين 
سماعة 5ه وظاهر الرواية: الضحة بيطلا :" أى ولنى مين غير هله الل » فلا تصح 
الذعوى بعسدهء وإن برهن ومشى علديه في «الاختميان»'" '» كما في «الدر المختار» 
و «حاشيته 0 ' للعلامة الطحطار يُُ ويه 

[آقوله: أو يبرأ؛ -بضم الياء» وفتح الراء - » على صيغة المجهول» والضمير 


.)75 : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 

(0) في «كمال الدراية»(053١5).‏ 

(؟) «الاختيار»(7: .)٠١‏ 

)2 «حاشية الطحطاوي على الدر»(7: 707). 


كتاب الصلح/ تعريفه وأقسامه م 


عن دعوى الباقي 
عن دعوى الباقي") : أي إِنْما لم يصح ؛ لان بعض الدّار لا يصح عوضاً عن 
الكل: ٠‏ فإذا زادَ في البدل شيئا كدرهم , أو ثوب؛ يكون ذلك عوضا عمّا بقي في ياد 
المع غليف: وإن أه برأ المدّعي عن دعوى الباقي يصح أيضا ؛ لأنّ هذه براءة عن 
دعوى الأعيان» وهى صحيحة» وإن كن التراء: عن الاعان اسع 

جع إن التصى هته »أو -بضم الياء» وكسر الراء - » على صيغة المعروف» 
سد م إلى المدّعي ؛ أي يُبرئ المدّعي المدعى عليه ؛ ٠‏ اعلم أن الإبراءً إن كان على 
وجه الإنشاء. 

فإن كان عن العين بطل من حيث الذعوى, فله الدّعوى بها على المخاطب 
وغيرةه رقي من هيت نشي السانة» فإناكاذ عن مشواهاء: قإن أعناف الإنراء إن 
المخاطب كابرأتك عن هذه الدارء أو عن خصومتي فيهاء أو عن دعواي فيها لا تسمع 
دعواه على المخاطب فقط. 

وإن أضافه إلى نفسهء كقوله: برئت عنهاء أو أنا بريء؛ فلا تسمع مطلقاًء هذا 
لو على طريق الخنصوص: أي عين مخصوصة:؛ فلو على العموم فله الدُعوى على 
المخاطب وغيره» كما لو تبارأ الرُوجان عن جميع الدُعاوى: وله أعيان قائمة له 
الدعوى بها ؛ لأنه ينصرف إلى الديون لا إلى الأعيان. 

أمّا إذا كان على وجه الإخبار كقوله: هو بريء ما لي قبله» فهو صحيح متناول 
للدين والعين» فلا تسمع الددّعوىء وكذا لا تلك لي في هذه العين. ذكره في «المبسوط» 
و«ا حيط». 

فعلم أن قوله: لا استحق قبله حقّاً مطلقاًء ولا دعوى يمنمٌ الدعوى بالعين 
والدّين؛ لما في «المبسوط»: لا حق لي قبله؛ يشمل كل يمين ودين» فلو ادّعى حقا لم 
يسمع ما لم يشهدوا أنه بعد البراءة. كذا في «البحر»”" ؛ وفيه تفصيل إن شكت فارجع 
إليه. 

١7‏ قوله: عن دعوى الباقي ؛ قال الشامي في حاشيته على «الدر المختار» "' قنّد 


.)557 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
.)51/5 : (؟) «رد المحتار(:‎ 


كا زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
والفرقٌ بينهما يَظْهَرُ فيما إذا كان الدَارٌ في يد المدّعى عليه فيبراً المدّعي عن دعواها 
يصحّ» وإن لم تكن في يدّ المدّعى عليه كما إذا مات واحد؛ وترك ميراثاء فبرئ 
واحدٌ عن نصيبه لا يصح ؛ لأنّه هذه براءة عن الأعيان. 
بالإبراء عن دعواه ؛ لأنّ الإبراء عن عينه غير صحيح. كذا في «المبسوط»» إن ملك بأن 
يقول: برئت عنها أو عن خصومتي فيها أو عن دعوى هذه الدار» فلا تسمع دعواه: 
ولا بينته» وأما لوقال: أبرأتنك عنها أو عن خصومتي فيهاء فإنّه باطل» وله أن يخاصم 
فنا لقال لاشده عين روكش عد فإتد سر | :ولو قال اباتك كلانه رنما ابراه عم 
ضمانه. كما في «الأشباه»''' من «أحكام الدين». 

قلت: : ففرّقوا بين ن: أبرأتك» وبرئت» وأنا بريء ؟؛ لإضافة البراءة لنفسه» ؛ فتعم 
رف تر نلله ركد عات ا لزاسجر دده كاسية حوور قا وبرج ها رن 
«للولوالجية» و«شرح الملتقى». انتهى. 


يفي وثي وثم 
غي» خي* *ي*» 


.)9 : «الأشباه والنظائر»(؟‎ )١( 


فصل لي أقسام الصلح 
وصمّ الصلحٌ عن دعوى امال والمنفعة 
فصل 2# أقسام الصلح 

(وصحٌ الصلح عن دعوى المال''' والمنفعة) 

قيل": : صورة الصّلح عن دعوى المنفعة : : أن يدّعي على الورثة أن الميت 
كان أوصى بخدمة هذا العبد» وأنكرَ الورثة 

١1‏ أقوله: وصمٌ الصلحٌ عن دعوى المال؛ لأنّه في معنى الببع في حقهما إن وقم 
عنه بمال عن إقرار» ولخ اللاعي جاده زه رقع عتن إتكار أو سكوتة» رخن 
الآخر؛ لافتداء اليمين وقطع النصومة؛ وفي معنى الإجارة إن وقع عنه منافع؛ وكل 
ذلك جاء علي فنا قر 

والمنفعة ؛ فإِنها تملك بعقدٍ الإجارة» فكذا بالصلح» ألا ترى أن الورثة لو صا حوا 
الموصى له بالخندمة على مال أو منفعة جاز» فهذا أولى ؛ لكونه معلوما ؛ لأنّ لها مدة 
متناهية» لكنٌ الصلحّ عن المنافع على المنفعة إِنّما يجوز إذا كانا مختلفي الجنس» بأن 
يصالم عن السكنى على خدمة العبد» أو زراعة الأرض» أو لبس الثياب. 

ما إذا اتتحد جنسهما كما إذا صالح عن السكنى على السكنى أو عن الزراعة على 
الزراعة فلا يجون؛ انالا عو البتجار النفيه مها كن البادو» كد 
وعبد احلا الشوعرز لبعجاردا يالف » فكذا الصلح. ذكره العيني””"» والرْيلِي 
في «شرح الكنز»'" ١‏ 

["]قوله: قيل. 3 ؛ هكذا ذكره في «السرا- ج الومّاج» نقلاً عن «المستصفى», 
لكن ذكر في «البحر»"" إن الصلح عن دعوى المال مطلقاً والمنفعةٍ جائزء كصلح 
المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو المدّة المدّعى بها مقدارا والأجرة» وكذا الورثة 
إذا صالحوا الموصي له بالخدمة على مال مطلقاً» والمنافمٌ إن اختلفَ جنسهاء ٠‏ فإنّه يحوز, 
لا إن اتّحد. انتهى. 


() ف «رمز الحقائق»(؟ : ه16 )). 
(؟) «التبيين»(0 : 5" - 730), 
(") «البحر الرائق»(/ا: 05؟ - /ا50؟). 


4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


والجناية في النّفس وما دونها عمد أو خطأ 
و 5 ل لى 
وما يحتاج إلى ذلك ؛ لأنٌ الرواية محفوظة'"”'' : أنه لو اذعى على استئجار عين: 


والمالك ينْكِرّهء ثم صا حا لا يجوز. 

(والجناية"' في النّفس وما دونها عمد أو خطأ 

١1‏ قوله : لأنُ الرواية محفوظة...الخ؛ يعني إِنا تتبعنا جميع الروايات في هذه المسألة 
وحفظناها ولم نجد فيها تجويز الصلح عن دعوى استئجار العين"'". 

أقوله: والجناية ؛ عطف على قوله: : دعوى المال؛ أي وصح الصلح عن الجناية 
في التفس» لاسا و وا 1 ل أمنا 
العمد في النفس فلقوله تعالى: : #هَمَنٌ عينَ لَه ون نيو َنم ا ايام بالْمعروٍ و41 
إعْسَين 6" قال ابن عباس والضحاك والحسن #6: يه 
العدد: ذكره الم لم27 وَالشَمَني”" د و وغيرهم. 

قال في «مدارك التنزيل»”" : معنى الآية عند الجمهور: فمَن عفي له من جهة أخيه 
شيء من العفوء على أن الفعل مسند إلى المصدر كما في سير بزيد بعض السير» والأخ 
ولي المقتول» وذكر بلفظ الأخوة بعثا له على العطفء لما بينهما من الجنسية والإسلام» 
ومن هو القاتل المعفوّ له كما جنى» وترك المفعول الآخر استغناء عنه. 

وقيل: أقيم ؛ له؛ مقام: عنه» والضمير في ؛ له وأخيه لمن» وفي إليه للأخ أو 
للمتبع الذال عليه » فاتباع ؛ لأنّ المعنى فليتّبع الطالب القاتل بالمعروف»؛ بأن يطالبّه 
مطالبة جميلة وليؤدٌ إليه المطلوب ؛ أي القاتل؛ بدل الدم أداء بإحسان بأن لا يمطله» ولا 
)١(‏ يعني إِنّا تتبعنا جميع الروايات في هذه المسألة وحفظناها ولم نجد فيها تجويز الصلح عن دعوى 

استئجار العين. ينظر: «ذخيرة العقبى)(!ص 587). 

() ينظر: «ذخيرة العقبى»(ص587). 
() البقرة: .١19/8‏ 
(5) في «رمز الحقائق»(؟ : 1564 -155). 
(0) في «تببين الحقائق)(0 : 6 
(7) في «كمال الدراية»(ق7١5).‏ 
(0) «مدارك التنزيل»(١‏ : لالم - 88). 


كتاب الصلح/ تعريفه وأقسامه و 


وإِنّما قيل: شيءً من العفو؛ ليعلم أنه إذا عا عن بعض الدّم أو عفا عنه بعض 
الورثة تم العفوء وسقط القصاص» ومن فسّرٌ عفى بترك جعل شيء مفعولا به» وكذا 
من فسّره بأعطى يعنى أن الولدَ إذا أعطي له شيء من مال أخيه يعني القاتل» بطريق 
الصلح» فليأخذه بمعروف من غير تعنيفء وليؤده القاتلٌ إليه بلا تسويف. انتهى. 

ولأنه حقّ ثابث في امحل في حقّ الفعل» فجارٌ أخذ العوض عنه؛ كملك النكاح » 
وما جازَ أن يكون مهراً جار أن يكون بدلَ الصلح» وذلك مثل الأمور المعلومة» والمنافع 
المعلومة: وما لا يصح مهرا لا يصلح بدلا عن القودء مثل الخمر والختزير. 

لكن في النكاح يجب مهرٌ المثل ؛ لأنّ النكاح لم يشرع بلا مال» والعفو مشروع 
بدونه مندوب إليه ؛ ولهذا لو لم يسم شيئاً فيهما يحبْ في النكاح مهر المثل ؛ لان البضع 
متقوّمٌ حالة الدخول؛ ومهر المثل قيمة له؛ لأنه هو الموجب الأصلي» وفي العفو عن 
ل ل 
بقيام غيره مقامه. 

والقصاص لا يقوم غيره مقامه ؛ إذ لا يماثله غيره إلا أن الشرعٌ أجازّ عوضّه عند 
الّفاقهماء فجاز أخذه:ء وأما الخطأ في النفس ؛ فلأنٌَ موجبّه المال» والصلح عن دعواه 
جائز كما تقدّم, إلا آنْه تصحٌ الزيادة على قدر الدية إذا وقع الصلحٌ على أحد مقادير 
الديّة للرباء كما لا يجوز الصلح على أكثر من الدين من جنسه في دعوى الدين. 

بخلاف الصلح عن عن القودء يف ور الزيادة فيه على قدر الديّة؛ وكذا على 
الأقل» وإن كان أقل من عشرة دراهم ؛ لأنه لا موجب له في المال» وإنّما يحب بالعقد 
سي 
به شرعا. 

ولو وقمٌ الصلح على غير مقادير الذي جاز كيفما كان؛ لعدم الريا إلا أنّه يشتر 
ل 
بكالئ » ولو قضى القاضي بأخذ مقادير ادي فصا على جنس آخر منها بالزيادة جاز؛ 
أن الحق : نعيّنَ فيه بالققضاء» فكان غير من مقادير لدي كجنس آخرء فأمكن لحمل 
على المعاوضة 


مكنا زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


دالرّقَ» ودعوى الروحٍ الُكاح» وكان عتقاً مال وخلعا 
والرق” ' ودعوى الزُوجٍ الذكاح , "بوكان عن عال ويقلنا) : أي إن كان الصلح 
على فال هر دعوت ارق كان عتما ال" 

بخلاف الصلح عليه ابتداء ؛ لأن تراضيهما على بعض المقادير بمنزلة قضاء 
القاضيء فكما لا يجموزُ للقاضي أن يقضي بالزيادة على الدّية من جنسه لا يجورٌ لهما 
أيضاً أن يصطلحا عليها ما يلم من الزناء وأما ما دون النفس فمعتبرٌ بالنفس » ٠‏ فيلحق ما 
يوجب القصاص فيه بالعمد» وما يوجب المال فيه بالخطأ فيها""". 

١1‏ قوله: والرق؛ يعني وصمٌ الصلحٌ أيضا عن دعوى الرق؛ كما إذا ادّعى على 
مجهول النسب أنه عبده؛ ثم تصا حا على شيء معيّن جاز هذا الصلح» وكان عتقا بمال 
ابض لعن 

وفي حق الآخر لدفع الخصومة؛ لأنه أمكنّ تصحيحه بهذا الاعتبار فصحّ ولا 
ولاء له عليه ؛ لونكار العبد إلا أن يقيم الملاعي البيئنة بعد ذلك» فتقبل في حق ثبوت 
الولاء عليه لا غير هذا إذا أنكر العبد الرق» وأما اذا صالحه بإقراره فيثبت الولاء. 

(["اقوله: ودعوى الزوج النكاح ؛ أي وصح الصلح عن دعوى الزوج النكاح ؛ 
وكان خلعاً مطلقا في زعمهما إن كان بإقرار» فتجب عليها العدّة» وإن لم يكن بإقرار 
يكون خلعاً في زعمِه ودفعا في زعمهاء ولا تلزمٌ العدّة عليها قضاءء فإن أقام على 
التزويج بيّنة بعد الصلح لم تقبل» ويحرمٌ أخدٌالمال على المدّعي ديانة إن كان مبطلا في 
فعواء اوعا عازن جنع ار املع ذا رواب ير سور كر بحاي 
طريق الببة. صرّح به في «العناية»”") 

ْ له بمال لتقرٌ له بالتكاح جازء وتجعلٌ زيادة في المهر؛ لأنها تزعم أنّها 
زوجت نفسها منه ابتداءً بالمسمّى» وهو يزعم أنه زاد في مهرها. ذكره في «يجمع 
الأنهر»'" » وغيره. 

الاقرله: كنان عنقا ال لاذه امك تميدسة على هنذا الويشه )لاله افر 
العقود إليه شبهاً بالعتق على مال» فيجعل في معناه. 

.)31/ - "0 : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


(؟) «العناية»(/ا: 5789). 
(9) «مجمع الأنهر»(؟: ؟71). 


كتاب الصلح/ تعريفه وأقسامه لحان 


ولغ عجر عن دعواها النكاح 

فإن كان الصّلحٌ مع الإقرار كان عتقاًبمال في حقهما حتّى , يثبت الولاء؛ وإن لم 
يكن مع الإقرار» فهو عتق مال في زعم المدّعي” لاا رعوا لدعي عليه ٠‏ بل 
قطع نزاع في زعمهء فلا يقبت الولاء إلا أن يقيم اليينة ٠‏ فكان الصلح خلعاً في 
دعوى الزُّوجٍ النكاح ٠‏ ففي الوقرار يكونُ خلعا مُطلقاً؛ وفي الآخرين في زعم 
الزُوجٍ لا في زعمها حتّى لا تَجِب عليها العدّة» وإن تزوّجَت ؛ روجا آخرجاز في 
القنضاء أما فيا بينها وبين الله تحان+ فإن عَلِمَتْ أنّها كانت زوجة للأَوّل لا يحل 
لبا التّروجٌ في عدّته » وإن علمّت أنّها لم تكن حل. 

(ولم يجز عن دعواها الشكاح”) 

١[‏ أقوله: : في زعم المّاعي ؛ ولذا يصح الصلحٌ على حيوان في الذمة؛ ولو كان 
مبادلة لما صحٌ» ألا ترى أنّه لاايصح السلّم في الحيوان؛ أمّا الإعتاقٌ على حيوان 
فصحيح » ٠‏ فعلم أنّه بطريق الإعتاق على مال. 

["]قوله: : ولم يز عن دعواها النكاح ؛ د يعني إذا ادّعت امرأة نكاحاً على رجل 
وا عا للحتو م جد لسع هكذا في بعض نسخ «مختصر القدوري»: 
وهو الصحيح؛ صرّح به الرَاهِدِي ؛ ولذلك اختار المصئف طفه. 

ووجهه : إنّه بذلَ لها المال لتترك الدّعوى» فإنّ جعل ترك الدعوى منها فرقة؛ 
فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة» إذ لا يُسَلمُ له شيءٌ من هذه الفرقة ؛ وَإنْما المرأة هي 
التي تُسَلَمُ لها نفسها بتخلّص عن الزوج. 

وإن لم يجعل ذلك الترك فرقة؛ فالحال على ما كانت عليه قبل الدعوى» وتكون 
هي على دعواهاء فلا يكون ما أخذته عوضا عن شيء؛ فلا يجوز؛ لأنّه رشوة محضة 
من غير دفع خصومة» فلم يصع الصلح» ويلزمها ردّهء إن التُكاح ما ثبت ضمناًء 
وهي لم تترك الدّعوى ؛ لأنَّ الفرقة لم توجدء فكان دعواها في زعمها على حالها ؛ 
لبقاء الذكاح » فلم يفدٍ دفع المال فائدة» فلا يجوز. 

وفي بعض نسخ «مختصر القدوري»: يجوزهذا الصلح.ء وبه قال بعضهمء 
ووجهه: أن يجعل بدل الصلح زيادة في مهرها ؛ لأنه لا وجه لأخذها إلا بهذا الوجه 
فكأنه زد في مهرها ثم خالعها على أصل المهر دون الزيادة» فسقط الأصل دود الزّيادة. 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ذكنَ في في «الجداية» أن في بعض نسخ «مختصر القَدُورِي» ؛ : جواز 0 بأن يجِعل 
بدلَ الصلح زيادة في المهر" وفي بعض ال: هلم وار 0 

ففى «الوقاية» اختارَ هذا ؛ لأنَ الصلح"” إنا حمل مه فرقة, فالعوضن لم 
يُشرع إلا من جانيها؛ وإن لم يجعل ٠‏ فالبدل لا يقع في مقابلة شيء. 
(ولا عن دعوى حدا”) :“لاله يق إرزيا"" بعال » رولا إذا قتل”' مأذونٌ آخر عمداء 


- 


وَصَائك عن نفسة) 4 لان رقتة'" لسك امن تخارتهء فلا حور له التصرف فيها: 

3 قوله: بدل الصلح زيادة في المهر؛ فيصير كأنه زادها في مهرها ثم خالعها على 
أصل المهر دون الزيادة» فيسقط المهر غير الزيادة. 

["]قوله : لأنّ الصلح. . الخ ؛ حاصله: إن هذا الصلحَ إِمّا أن يجعل فرقة من 
الزوج أم لا؟ وعلى الأول : فالزوجٌ لا يععطي العوض في الفرقة» فإِنّهِ لم يشرغ إلا من 
جانبهاء وعلى الثاني : فا حال على ما كان قبل الدعوى ؛ وهي باقية على دعواهاء فلا 
يقمٌ البدلٌ في مقابلة شيء» ولا يكون ما أخذته عوضاً عن شيء» فلا يجوز؛ لكونه 
رشوة محضة من غير دفع خصومة. 

["أقوله : ولاعن دعوى حد؛ أي لا يجوز الصلح عن دعوى حد» فلو أخذ 
ول زانا انقنازنا اوشارت حمر : » وأراد أن يرافعّه إلى الحاكم فصالح المأخودٌ على 
مال على أن لا يرافعه إليهء فهذا الصلح غير جائز» ويرجع المأخودٌ إلى الآخذ بما دفع 
إليه من المال» وكذا إذا أخذٌ قاذفُ الحصن أو امحصنة؛ فصالحه بدراهم على أن يعفو 
عنه, فيبطل هذا الصلح. 

اقوله: لأنه حق الله َلِ؛ حاصله: إِنَّ الحدود من حقوق الله تعالى لا من 
حقوق المرافع » والاعتياضُ عن حق الغير لا يجوز, ألا ترى أن المطلقة إذا ادّعت على 
زوجها نسب ولدها فصالح من النسب على شيء» فهذا الصلح ياطل ؛ أن لقي لك 
حقا للولد؛ لاحتياجه إليه لا حقا لا » فلا تملك الاعتياض لإسقاطه. 

[0آقوله: ولا إذا...الخ؛ يعني إذا قتلّ عبدٌ مأذونٌ رجلا عمداً وصاح عن نفسه لا 
يجوز هذا الصلح. 


[7قوله: لأنَّ رقبته...الخ ؛ تقريزه + إن الْعيدٌ المأذوَنَ لا عور له أن يتصرف إلا فيسا 


)١(‏ انتهى من «البداية»("7: )١940‏ بتصرف. 


كتاب الصلح/ تعريفه وأقسامه حكن 


وصح صلحه عن نفس عبد له قتل رجه عمذا: وا لصلح 

ل ل من كسيه'"! 
فيصح تصرفه فيه واستخلاصه. 

(والصلءٌ " 
هومن باب التجارة» وتصرّفه في نفسه ليس من بابه» فلا ينفذ في حقّ المولى إذا كان 
بعوض ؛ لأنه تصرّفٌ في مال الغير بغيرإذنه» وهو المولى. 

ألا ترى أنه لا يجوز للمأذون أن يبيع نفسّه ويصح بينه وبين المولى » حتى لا يجوز 
له قتله بعد العفو؛ ؛الأند مكل قطي تصرفه و نحئ نئسة» ولاب عليه البدل 
للمال؛ لأنه وما في يده مال المولى» ويتأخّْر إلى ما بعد العتق بخلاف المكانّب؛» حيث 
يجوز أن يصالم عن نفسه ؛ لأنه كالحر لذروجه عن يد المولى. 1 

1 أقوله : لأن عبده من كسبه. اخ ؛ بعتي 001 العيد دن كج ذلك لدو 
تسر تفده مو كات اعجار فتك اصرف ينا وانتكلاضا: 

["]قوله: والصلح...الخ؛ توضيح المسألة: إن الغاصب إذا صالح عن مغخصوب 
تلف بأكثر من قيمته جاز عند الإمام الأعظم #ه؛ وقال صاحباه: يبطل الفضل من 
الجا و ال واس لاص براي ع يلاها بير وال 
قيمبّه أكثر من قيمة المغصوب أو لاء وهذا متفق قُ عليه. 

قال في «الفتاوى البندية»”: غصب ثوبا قيمتّهُ مئة فأتلفه» فصالحّه على أزيدَ من 
مئة جازء وقالا: يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن فيه» والصحيح مذهب أبي 
حنيفة 45. كذا في «خزانة الفتاوى». 

إذا كان المفصوب عبدا فأبق منه أو هَلَكَ في يده فصالحه على أكثرٌَ من قيمته جاز 
غَتَند أبي حليقة ضام وقال ابو يوسفت وعم الا يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغاين 
الئاس فيهء ومن أصحاينا من قال: الخلافُ فيما إذا أبقّ العبدء وأما إذا كان مستهلكا 
فصالح على أكثر من قيمته لا يجوز عندهم ؛ والأصح أن الخلافَ فيهما جميعا. كذا ذكرٌ 
فخر الدين قاضي خان في «شرح الجامع الصغير». 


.)5 87 - 5535 : «الفتاوى البندية»(5‎ )١( 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


عن مغصوب ئلف بأكثر من قيمته» أو عر ض 

عن مغصوب" تَلِفْ بأكثر من قيمته؛ أو عرض)؛ هذا عند أبي حنيفة طف » 
وعندهما : لا يصح بأكثر من قيمته إلا أن يكوث زيادة يكاين الثامن فرها ؛ لأن نحن 
ل" القيمة':فالزائك ويا: 

وعلى هذا الخلاف إذا غصب عبداً فهلك في يده فصاخّه على مال؛ ' ثم أقام الغاصب 
البيّنة على أنّ قيمته أقلّ تما صالح عليه لم تقبل بِيننُه في قول أبي حنيفة 5 وقال أبو 
يوفشق وعمد قد قير سنهودرة زمادة القيمةاغلن القاضن هكذا :فق ربغاية الينان 


ف الودايكي 
م 
لايجوز. 0 اح لاح 
الصلح غالبا ذل ل سو لدان لاك لالد ل ا 
0 0 ل سد » لكنّ القبض 

ل 0 
راتوا لذن المميررن (لإاكان بالجاد .الفاح علي اكارين لود وت 
صرح به في «العناية»' "الرؤوغيره: 

ولاك من يي عر لخر الصاح يكن ونه اوه سيو ٠‏ فإنّه يجوز 
جيا اا اير لاقام كاد بغر وك سمي 
يحور اناق .كما ذكرناه نقلاً عن «الفتاوى المندية» 0 

["أقوله: لأن حقه في القيمة...الم ؛ تقريره : بإن كاوق عله الصلح كان عقاباة ما 
وجب في الذمة» وهي القيمة» ؛ إن العينَ ليست من ذوات الأمثال » فلا يمكن وجوبها في 
الدذمة مخلاف القيمة فإنّ وجوبّها يمكن في الذمّة» فتكون هي واجبة, وهي مقدرة» 
والؤيادة غليهنا تكون يزيا : 


.)959٠ «العناية»(لا:‎ )١( 
.)557- 5517 : «الفتاوى البندية»(5‎ )( 


كتاب الصلح/ تعريفه وأقسامه دلضن 


وفي موسر أعتق نصفا له ؛ وصالح عن بافيه بأكثرٌ من نصفف قيمته ب 
وله: أنَّ حقه" في البالك باق؛ فاعتياضّة بأكثر لا يكونٌ رباء فإن الرائد على المالية 


في مقابلة الصورة . 

(وفي موسر اأعيق لضفال وصالح عن باقيه بأكثرٌ من نصف قيمته , قيمته بطل 
الفضل) هذا بالاثفاق 

فلاف ما إذا صا على عرض قيميّه زائدة على قيمةٍ المفصوب المستهلك ؛ فِإنَ 
الزيادة لا تظهرٌ عند اختلاف لجنس » فلا تكون رباء وعخلاف ما يتغابن النَّاسُ فيه ؛ لأنّه 
يدخل تحت تقويم المقومين فلا يظهر الزيادة. 

[١]قوله:‏ وله أنْ حقه...الم ؛ تحريره: : إن حق المالك في الهالك باق» ألا ترى أنّه 
لو اختارَ ترك التضمين بقي العين في ملكهء ولو كان المفصوبُ البالك عبداً يكون الكفنٌ 
يه » عليه ولو كان آبقا فعاد من إباقته كان تملوكا له» فإذا كان كذلك يكون الضمانُ عوضاً 
عن العين ولا ربا فيه» كما في حال قيام العين؛ فاعتياضه بأكثر لا يكون رباء فإنّ الزائد 
على القيمة في مقابلة الصورة. 

ووجهه: : إن الضمانٌ بدل عن العين المستهلكة  ٠‏ فيجوز بالغاما بلغ , » كما إذا 
كانت العينّ قائمة حقيقة, لالس فيد : إن الواجب في ذمّته المثل من كل وجهء أعني 
المثل صورة ومعنى ؛ ولبذا يحب عليه ذلك في المقدّرات» فكذا في العين» فإنَّ وجوبها في 
الذمة بمكن. 

ألا ترى أن الحيوان وغيره من غير المقدّرات يحب في الذمّة في النكاح والكتابة 
والخلع والديّة» وفي كل ما هو معاوضة مال بغير مال» » فكذا في المغصوبء إذ لا تعذّر 
في نفس الوجوب إلا أنَّ عند الآخذ يصارٌ إلى القيمة ضرورة أن أخد المثلٍ صورة ومعنى 
غير ممكن ؛ لأنَ الآخاد والدّافم لا يعرفان حقيقة ذلك ؛ لكون التفاوت فيه فاحشاء ولا 
ضرورة في حقّ الوجوب ؛ لأنّ الموجب هو الله تعالى» وهو عالم به. 

فكآة لواحن كله فإذا أخذٌ عوضه أكثر من قيمته لا يكون ريا؛ لأنه ليس من 
أموال الرباء » كما في حال قيام العين » فالحاصل أن حق المالك في الهالك باق» وإنّما 
ينتقل إلى القيمة بالقضاءء فإذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضاً فلا يكون ات 

["أقوله: وفي موسر...الم ؛ يعني إذا كان العبدٌ بين رجلين أحدهما موسر والآخر 


.)139 ينظر: «تبيين»(0:‎ )١( 


01 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو صالح بِعَرّض صّح 
الا نهنا الطافين وأمًا عنده'"'؛ فلأن القيمة منصوصٌ عليها هاهنا فلا يحور 
الزٌيادة عليهاء وثمّة غيرٌ منصوص عليهاء (ولو صالح " بعرض صّح): وإن كان 
قيمتّه أكثرٌ من قيمة نصف العبد. 
معسرء أو أعتقه الموسرٌ فصالحه المعسرٌ على أكثر من نصف قيمته» فالفضل يكون 
باقلالا قد با لون ر إذ لو كان المعتقّ معسراً لا تلزم عبقي عدي شرك جاده 
فى الي كن 1 كاك راان 

1 قوله: أما عندهما...الخ ؛ يعني أما عند الصاحبين» فبطلان ذلك الفضل 
ظاهر ؛ فإنّهِ يبطلُ الفضل بالغبن الفاحش ؛ لكونه ربا. 

["]قوله: وأما عنده...الخ ؛ يعني وأما عند الإمام 2 فوجه بطلان ذلك الفضل 
أنّ قيمة العتق منصوص عليها 00 «مّن أعتق شقصا من عبد مشترك بينه وبين 
شريكه» قوم عليه نصيب شريكه»'''» وتقرير الشرع ليس أدنى من تقرير القاضي» فلا 
يجورٌ الزيادة عليه بخلاف المسألة المتقدّمةء فإنّ القيمة ة غيرٌ منصوص عليهاء فلم يعتبر 
فيه دلالة التقدير. 

["قوله: ولو صالح...الخ؛ يعني ولو صالخ المعسر الموسرّ بعرض صح» وإن كان 
قيمة ذلك العرض أكثرٌ من نصف العبد المعتق لما تقدّم من أن الفضل لا يظهرٌ عند 
اختلاف الجنس. 


00 
,*» 
20 
6« 
00 
وي 


)١(‏ في «صحيح البخاري»(7: 887)» وغيره. 


باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
وبدل صلْحٍ عن دم عمدء أو على بعض دين يدّعيه يلزمٌ الموكل لا وكيله 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به ١‏ 
(وبدل صّلحٍ'' عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه " يلزم الموكل”" لا 
وكيله) ؛ لأن | فاتين الصودة نين لسن 2 مَدْلَة الب 

١‏ أقوله : وبدل صلح. 0 مور المسالةة : إن زيدا مثلاً صالح بكرا بالصلح عن 
دم عمداً أو على بعض دين يدَّعيه من المكيلات والموزونات لزم بدلُ ذلك الصلح على 
الموكل “يوت الوكيل ؛ أنه [سقاط محطن+ فكان الوكيل سفيرا حضاء فلآ ضَمَانَ عليه) 
كالوكيل بالنكاح إلا أن يضمنّ الوكيلُ بدلَ الصلح ؛ فإنّه حينئز يكون مؤاخذا بالضّمان 
لا بالصلح. 

كما لووقمَ الصلح من الوكيل عن مال بمال عن إقرار» فإنَ الوكيل يلزمة ما 
صالح عليه؛ ثم يرجع به على الموكل ؛ لأ الوكيل أصيلٌ في المعاوضة الماليّة » فترجع 
الحقوق إليه .دون الموكل طايه هر بالنترض دود الركل أما إذا كان عن إنكار لا 
يحب البدل على الوكيل مطلقا .كما في «البحر»””' » وغيره. 

["آقوله: : عن دم عمد ؛ هذا بطريق التمثيل لا بطريق التخصيص بجريانه في غير 
ذلك: < كانضاك عر عا الخد نيعا دوت الننين , واللخ عن كل عقر يكون الوكين 
فيه سفيرا نخضاء #كاركاء ررك رعييه .كما صرحوا به. 

["قوله: يدّعيه ؛ الأولى أن يقال: يدعيه عليه آخر؛ لما علمت أن التوكيل من 
طرف المدعى عليه. 

1 ]قوله: يلزم الموكل ؛ قال شيخنا العلامة الطحْطَاويُ في «حاشيته على الدر 
المختار»”"': هذا ظاهرٌ فيما إذا كان الوكيلٌ من طرف الجاني» ولا يظهر إذا كان من 
طرف الولي ؛ لأثه آخذء فكيف يقال: يلزمه» وكذا لا يظهر في جانب الدين إذا كان 
الموكل هو المدّعي ؛ لان الموكل يدّع فكيف يلزمه. انتهى. 

[دآقوله: في هاتين الصورتين ؛ أي في الصلح عن دم عمدء والصلح على بعضص 


دين يذعيه. 


.)509 «البحر الرائق»(/7:‎ )١( 
"0 (؟) «حاشية الطلحطاوي»(7:‎ 


ف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
إلا أن يضْمَئّهِ » وفيما هو كبيع لزم وكيله» وإن صالحٌ فضولي؛ وضّمِنَ البدل» أو 
أضاف إلى ماله » أو أشار إلى نقد أو عرض بلا نسبة | ا يت 
أمَا في الأول فظاهر '", وأمًا في الثاني ؛ فلأنّه أخذ البعض» وحّط الباقي» 1 
الحقوق إن المنوك "" لكأن يعنت أي الوكيل» فحينئذ يكونٌ البدل عليه 
لأجل الكفالة. 

(وفيما هو كبيع لزم وكيله): أي فيما يكون الصلحّ عن مال على مال من 
غير جنس المصا ح عنه» ويكون مع الإقرار". 

(وإن صالح '' فضولي» وصّمِنَ البدل» أو أضاف إلى ماله؛ أو أشارٌ إلى نقد 
أو عرض بلا نسبة إلى نفسيهء أو أطلق ونقد صح 

١1‏ أقوله: أما في الأول فظاهر؛ يعني أمّا في الصلح عن دم عمد فظاهر أنّه ليس 
بمنزلة البيع ؛ لأنه ليس هنا مبادلة مال بمال» بل إسقاط محض. 

('أقوله: فيرجع الحقوق إلى الموكّل ؛ فإنّهِ إسقاطً محضء فكان الوكيل فيه سفيرا 
محضاء فلا ضمانَ عليه كالوكيل بالنكاح. 

["أقوله: ويكون مع الوقرار؛ وأما إذا كان الصلح مع الإنكار فلا يجب بدل 
اميم على الوكيل فى شيء" ' 

[]قوله: وإن صالح؛ هذه المسألة على أربعة أوجه ؛ لأنه لا يخلو: إِما أن يكون 
الفضولي ضامناً لبدل الصلح أو لاء فإن لم يكنْ ضامناً له فلا يخلو: إما أن يضيف 
الذي وقع عليه الصلح إلى نفسه أو لا 

وإن لم يضفه إلى نفسه فلا يخلو: إما أن يسلّم العوض أو لاء فالصلحٌ جائرٌ في 
الوجوء كلها إلا في الوجه الأخير» وهو ما إذا لم يضمن البدلَ ولم يضفْه إلى نفسهء ولم 
لي اود 
جعل غير المضاف إلى نفسه على شقين 

الأوؤل: ما إذا أطلق ونقد. 


)١(‏ لأنه هذا الصلح إسقاط محضء فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبراء فلا يكون البدل عليه كالوكيل 
بالتكاح. ينظر: «فتح باب العناية»)(7: .)١11٠‏ 


كتاب الصلح/باب التبرع بالصلح والتوكيل به م 
وإن لم ينقد إن أجازه المدّعى عليه لَزِمّهُ البدل وإلا ود 
وإن لم ينقد ينقد" إن أجارَهُ اللذعى عليه لَزِمَهُ البدل وإلا رد) : الل 
ا 0 ٠‏ أوقال: صالحتٌك على ألف 
درهم من مالي», أو ألفي هذاء أو على عبدي هذاء أوقال: صالحتك على هذا 
الألف؛ أو على هذا العبد من غير أن ينسبّهما إلى نفسه أو أطلقه؛ وقال: صالحتك 
على ألف درهم ونقدّه؛ ففي هذه الصّور صم الصّلح" 

والثاني : ما إذا أطلق ولم ينقدء فالصلح جائرٌ نافذٌ في الصور الأربعة» وموقوف 
في الصورة الخامسة» فإن أجازه المدّعى عليه جار الصلح» ويلزمه المصالح عليه وإلا 
بطل الصلح. ٍ 

[١أقوله:‏ وإن لم ينقد؛ أي وإن لم يُسَلْم المصالح عليه إلى المدّعي ولم يضمنه 
ولم يضفه إلى نئسهء فالصلح موقوف إن أجازّه المدّعى عليه جازء ولزمه المصالّحٌ 
عليه » وإن لم يزه بطل 

["]قوله: صم الصلح ؛ أمّا إذا من يدل الصلح ؛ فاأنَ الحاصل للمدّعى عليه 
ليس إلا البراءة» وفي مثل ذلك يستوي المدّعى عليه والأجنبي ؛ لأله لا يُسَلّم إلى الملّعى 
عليه شيء» كما لا يسلَمُ إلى الأجنبي» ومع ذلك جاز اشتراطً بدل الصلح على نفسه؛ 
فكذا للأجنبي 

والمقصودُ من هذا الصلح رضاءٌ صاحب الحقّ لا رضا المدّعى عليه إذ لا حظً له 
فيه» والمدّعي ينفردٌ بالصلح فيما لا معاوضة فيه غير أنه لم يرض بسقوط حقه مجاناء 
فإذا سَلِم له العوض من جهة المتبرع صحء بخلاف ما إذا كان الصلح بأمر الملّعى عليه 
نه لا يصير مُتبرَعا بل يرجع. 

وأمّا إذا أضافه إلى ماله ؛ فلأنٌ الإضافة إلى نفسه إلتزام منه للتسليم إلى المدّعي ؛ 
وهو قادرٌ على ذلك» فيجب عليه تسليمه» فيصح لتمام رضاه بهء وأمّا إذا أشارٌ إلى 
تراد عرض ياو قي زر سم قله اعرف رخاز ليه كا لعاف إلى اليوط لاه 
تعيّن للتسليم إليه بشرطه» فيتم به الصلح. 

وأمّا إذا أطلقّ ونقدَ فلأنَ التسليم إلى المدّعي يوجبُ سلامة العوض له» فيتم عقدُ 


ماضن زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


الصلح ؛ لحصول مقصوده؛ وهو سلامة العوض للمدّعي”". 

١1‏ ]قوله: إن أجان...الخ ؛ لأنّ الأصل في العقد إِنّما هو المدعى عليه ؛ لأنَّ دفع 
الخصومة حاصل له إلا أنَّ الفضولي يصيرٌ أصيلا بواسطة إضافة الضمان إلى نفسه. 

ألا ترى أنه يجبر على الأداء كما يجبر الأصيل عليهء فإذا لم يضفه إلى نفسه بقي 
عاقدا من جهة المطلوب» فيتوقف على إجازته» فإن أجاز المدّعى عليه جاز» أو لزمه 
المصالح عليه ؛ لالتزامه باختياره» وإن ردّه بطل الصلح؛ لأنّ المصالح لا ولاية له على 
المطلوب» فلا ينفذ عليه تصرفه. 


,.)5١ - 5٠ : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


باب الصلح 2# الدين 
وصلحُه على بعض جنس ما له عليه أخدٌ لبعض حقهء وحَط لباقيه لا معاوضة, 
فص عن ألفب حال على مث حالة ؛ ٠‏ أو على ألف مؤجل » أو عن ألف جيادٍ على 
مئة زيوف » ولم يصمّ عن دراهمَ على دنانيرٌ مؤجلة 
باب الصلح 4# الدين 

(وصلحُه'' على بعض جنس ما له عليه أخدٌ لبعض حقّه ؛ وحّط لباقيه لا 
معاوضة) ؛ لأنَّ بتعض الشيء لا يصلحٌ عوضاً للكل» ' (فصح عن ألفي حال على 
مئة حالة, أو على ألفٍ مؤجّل)؛ ففي الأول يكوث | إسقاطا لما فوق المئة» وفي 
الثاني يكونُ إسقاطاً لوصف الحلول”", (أو عن ألفب جيادٍ على مئةِ زيوف) ؛ ؛ لله 
يكو إسقاطاً لما فوق الث إسقاطا لوصفو الحودة في لم ففي هذه العطور يصح 
الصلح» ولا يب يشترط قبضُ بدل الصّلح. 

(ولم يصمٌ عن دراهم على دنانيرٌ مؤجلة) 

١[‏ ]قوله: وصلحه. ..الخ؛ هذا شروع في الصلح في الدين» وهو ما ثبت في الذمة ؛ 
وأخره عن الصلح من عموم الدعوى ؛ ؛ لأنْ الخصوص أبدا يكون بعد العموم. 

وصورة هذه المسألة : نه إذا كان بدلُ الصلح من جنس ما يستحقه المّعي على 
الى عاد لود يه صرت عي ٠‏ فالصلح أحة نعم جيه رويط ناليد زلا 
حمل على المعاوضة ؛ لأنّ تصرّف العاقل يجب تصحيحه بقدر الإمكان؛ ولا يمكن 
تصحيحه معاوضة ؛ لإفضائه إلى الربا د محم مقاط الحض خبلذ لأف المسلمين 
على الصحة ما أمكن. 

وظاهر حاله يدل على ذلك ؛ لأنه يطلب الصحة دون الفسادء إذ عقله ودينه 
يمنعانه عن ارتكاب محظورء وإِنّما قال : على بعض جنس ما له عليه ؛ لآنه إذا لم يكن 
بن :جنس ما له عليه يكون معاوضة» وفي قوله: حيط افيه إشنارة إلى أنه لا جور 
الصلح على أكثر من جنس حقه ؛ لأنه يكون رب""". 

["أقوله: : يكون إسقاطاً لوصف الحلول؛ وصار كأنه أجل نفس الحق» إذلا 
يمكن جعله معاوضة ؛ لأنّْ بيع الدراهم والدنانير بمثلها نسيئة لا يجوز. 


.)5١ : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


يلقن زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


أذ هذا المثلم”"معا وطنة فتيكون ترقا افيشترط قسبضُ الدّنائير قبل 
الافتراق”" ؛(أو عن ألف مؤجل على نصفه حالاً) ؛ لأنَّ وصف الحلول"' في مقابلة 
حيمطة ,ذلك امرفيقة الس مالو روفن التومتوةاء " هاويتفق مانا 

١1‏ قوله: لأنّ هذا الصلح...الم؛ تقريره: إِنَّ الدنانيرٌ غيرٌ مستحقة بعقد المداينة ؛ 
لأنمواله انذراهم لااوتكحن الذنائير» 'فكان تعاوضة» وهو صرف فلأعوز تاجيله: 
ويمنع حمل الأجل على تأخير الحق بالإدض الطالي كإررو الدراعت لذاق اناكو 

["قوله: لان وصف الحلول...الخ؛ تحريره ا ع مك قد 
المداينة » إذ المستحق بعقد المداينة هو المؤجل جلء والمعجل خيرٌ من المؤجل» فقدوقع 
التفبلح على ماله يكن متتهنا بنقة الذابنة: قمارسيارضة» والاعر كان جق 
المديون. 

وقد تركه بإزاء ما حط عنه من الدين» فكان اعتياضاً عن الأجل» وهو حرام ؛ 
لأنّ الاجلّ صفة كالجودة» والاعتياض عن الجودة لا يجوزء فكذا عن الأجل» ألا ترى 
أن ربا النسيئة حرام وليس فيه إلا مقابلة المال بالأجل شبهة ؛ فلآن تحرم حقيقته أولى. 

والأصل فيه: : إن الإحسانٌ متى وجاد من الطّرفينِ يكون محمولاً على المعاوضة 
كهذه المسألة ؛ إن الدائنٌ أسقطً من حقه خمسمئة؛ والمديونُ أسقط من حقه وهو 
الأجل من خمسمئة الباقية» فيكون معاوضة. 

بخلاف ما تقدّمَ من الصلح عن ألفٍ على خمسمئة ؛ فإنه يكون محمولاً على 
إسقاط بعض الحقّ دون المعاوضة؛ فإِنّ الإحسانٌ لم يوجد إل من طرف رب الدين 

وله : أو عن ألفب سوداء...الخ؛ يعني وإن كان له ألف سوداء فصالحه على 
خمسمئة بيضاء لا يجوز هذا الصلح» والمرادُ بالدراهم السوداء ما كانت الفضّة فيها أكثر 
من الغش. صرّح به في «جامع المضمرات»؛ وغيره. 


)١(‏ أي لا وجه لصحة ذلك سوى المعاوضة» وب بيع الدراهم بالدنائير نساءً لا يجوز لا يمكن حمله 
على التأخير؛ لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة. ينظر: «فتح باب العناية»(؟: .)١91‏ 


كتاب الصلح/باب الصلح ف الدين 4 
ومن أمرَّ بأداء نصفب دين عليه غدا على أنه بريء ئما زادَ إن قَبِلَ ووفى برئ» وإن 
لم يف عاد دينه / 
لأنّه يكون”معاوضة ألفٍ سود بخمسمئة » وزيادة وصف وهو البياضٌ فلا يجوز 

(ومن أمر" ' بأداء نصف دين عليه غدا " على أنه بريء ما ثما زاد إن قبل 
ووفى برئ» وإن لم يفي عاد دينه) : : أي إن قال : أذ إلى خمسمئة غدا على أنك 
بري من الباقي فقبل» وأدَّى برءعًٌ» فإن لم يؤدٌ خمسمئة في الخدٍ عاد ديه » وهذا 
عند أبى حنيفة #5 ومحمد 4#» وعند أبى يوسف 4# لا يعود ديئّه 

(١أقوله:‏ لآنه يكون. يد أن الدراهم الييضاءً غيرٌ مستحقة بعقاد 
المداينة ؛ لأنَّ من له الذراهم السوداء لا ب يستحق الدراهمٌ البيضاء» فقد صا على ما لا 
سحا ينه لاف ار مرج الأ اتمسهة. ورد ولف سوا امك رما 

والأصل فيه إلديي كا الديروقع عليه الفلح أذرث نر بحقة قدو رضنا 
ووقتاء أو في أحدها فهو إسقاط للبعض واستيفاءً للباقي ؛ وإن كان أزيد منه بمعنى أنّه 
فردسا ل اس شن وما د ما هو بمعنى الوصف » كتعجيل المؤجل أو عن 
اختلاف جنس فهو معاوضة. كما في «المنح»'" ؛ وغيره. 

["أقوله: ومن أمر. .اخ ؛ “ضسووة امسألة إن لزيد مثلا على عمرو ألف درهم ‏ 
فقال زيد لعمرو: أذ إليّ غدا منها خمسمئة درهم على أنّك بريءٌ من الفضل »؛ » فقبله 
عمرو أذّى فبرئ زيدٌ من الفضل بالاتفاق ؛ لأنّ الإبراء يحتمل التقبيدَ بالشرط » وإن لم 
يحتمل التعليق به. 

كلف : على ؛ جعلت شرطاً تصحيحا لتصرّفه» وإن كانت تستعملٌ للمعاوضة. 
صرح به العيني” "“ وغيره؛ وإن لم يؤدٌ إليه الخمسمئة غداء عاد عليه الألف ولم يبرأء 
وهذا قول أبى حنيفة ومحمّد #اء وأمّا عند أبى يوسف 445 فلا يعودٌ عليه الألف. 

[”اقوله: غدا ؛ إِنّما قيّدَ بقوله: غدا ؛ لأنّه لو لم يذكره» وقال: أدٌّ إلى خمسمئة 
على أنّك بريءٌ من الفضل» فإنّه يصح الإبراء» ولا يعودُ الدّين ؛ لأنه إبراءً مطلق كما 
سات 


ا 
7 


.)١91 «منح الغفار»(ق؟:‎ )١( 
.)١584 : (؟) في «رمز الحقائق»(؟‎ 


لض زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
لأنّ البراءة'' مطلقة ؛ لأنّ كلمة : على ؛ للعوض» وأداءٌ النْصفْ لا يصلح عوضا 
للبراءة» فبقي البراءة مطلقة 

ونا" أن 

[)قوله: لان البراءة. .الخ؛ هذا استدلال على ما ذهب إليه أبو يوسف #5 
ولقريرة: إن اشتراط الأداء ضائعٌ بوجوب النقاد عليه في كل زمان يطالبه فيه؛ إذ المال 
عليه حال» فبطل التعليق» وصار إبراءً مطلقاء فتغبتُ البراءةٌ مطلقة أعطى أو لم يعطء 
والثر فيه : إِنّه جعل أداءً الخمسمئة عوضاً ؛ ؛ لأنّ كلمة: : على ؛ للمعاوضة؛ والأداء لا 
يصلح عوضا ؛ لأنه واججبٌّ عليه قبل الصلح» وهو لم يذكر للإبراء عوضاً سواه ؛ 
والعوض هو المستفادٌ بالعقادء ولم يستفد شيئاء » فصار وجوده كعدمهء فبقى الإبراء 
مطلقا: فلا يعود عليه الألف ناكما رذ تدا اننبا قال : أر انكف عن كنس من 
ألف على أن نودي إلى نقد سيو 

["قوله: ولبما أنّ... الخ؛ هذا استدلالٌ على ما ذهب إليه أبو حنيفة 6 ومحمّد 
د وتحريره: إن كلمة: على ؛ تكونٌُ للشّرط كما تكونُ للمعاوضة» فتحمل على 
الشرط إذا تعثرٌ حملها على المعاوضة تصحيحا لتصرفه. 

والتفصيل فيه: إن في لمعاوضة مقابلةٌ العوض بالعوض» وفي الشرط مقابلة 
الشرط بالجزاء» فجارَ أن تستعارَ كلم المعاوضة للشرط لوجود معنى المقابلةٍ فيه ؛ 
فيحملُ الكلام على القلبٍ تصحيحاً للشرط عند تعر الحمل على الظاهرء وبدلالة 
حال المتكلم» إذ مقصوده الحمل على الأداء. 

وإذا كانت للشرط جار تقييد الإبراء به ؛ لأنه يحتمل التقييد بالشرط» وإن كان لا 
يععلق به كا لكوالة: فإتها بزاءة تابئعة ف الكال +مقئدة يشرط أذاء المحتال عليه »ليست 
بمعلّقة عليه» حتى لم يبقّ حق المطالبة من المحيل ما دام امحتال عليه حيا. 

ولو لم يوجد الشرط ومات امحتالٌ عليه مفلسا عاد الدّينُ إلى ذمّة امحيل» وإذا 
تقد كلاف وحن اقفر كلية» أن لاسن عرها فيداتجدرا عن فوت الكر عبد 
إفلاسه؛ أو توسّلا إلى تجارة أربح منه؛ وفيما نحن بصدده لم يبرأ في أولِه وأكثره معلق 
بشرط فلا يسقط الدِينُ بالشك. 


.)57 : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


كتاب الصلح/باب الصلح 4 الدين 1 
وإن لم يوقت لم يعد 
علو ورا ا ل 
كلمة: على ؛ دخلت على البراءة» فهذا التّعليلُ إنْما يصمٌ لو قال: أ يرانك 
خمسمئة على أن تؤدي الخمسمئة الأخرى . 

ويمكن أن يجاب عنه'"" : بأنّه وإن كان في اللفظ هكذاء لكن في المعنى كل واحد 
مقيّدٌ بالأخر ؛ لأنّه ما رضي بالبراءة مطلقاء ؛ بل بالبراءة على تقديرٍ أداء الخمسمئة » 
فصارت البراءة مشروطة بالأداء » فإذا لم يود عاد حقه . هذا من إملاء المصئّف ذفك. 

(وإن ن لم يؤقت لم يعد 
والبمر فية؛ : إن كلمة : على ؛ محتملة؛ فعلى تقدير أن تكون للشرط لا بي باسنا إِنْما 
كيرا تعنفة الاداء برعي قدي ١‏ ل ا 
والالحتمال”. ْ 

3 فوله: للشرط ؛ وتستعمل للعوض بمعنى الباء في المعاوضات المحضة:» لما بين 
العوض والمعوض من اللزوم والانّصال في الوجودء ولا تحمل على الشرط ؛ لأنٌّ 
المعاوضات المحضة لا تحمل على التعليق بالخطر لما فيه معنى القمار. صرّح به في 
(الكفافة: 

[1"افوله: وفيه نظر لأن...الم؛ حاصل النظر: إن كونٌ البراءة مقيّدة بشرط الأداء 
منوع» فإنٌ كلمة: على ؛ هاهنا دخلت على البراءة دون الأداء» فكيف يكون الاداءً 
شرطا للبراءة ؛ فد ما دخل عليه كلمة: على ؛ هو الشرط» فهذا التعليل لا يجري فيما 
نحن بصددهء بل فيما إذا قال: أبرأتك عن خمسمئة على أن تؤدّي الخمسمئة الأخرى, 
وهذه مسألة أخرى. 

["اقوله : ويمكن أن يجاب عنه. .الخ ؟ حاصلٌ الجواب : إن امن المذكور نظراً إلى 
ظاهر العبارة مسلّم ؛ لك المتكلّم لما لم يرض بالبراءة لمطلقة بل بالبراءة على تقددير أداء 
الخمسمئة ٠‏ ففي المعنى كل واحد مقيّدٌ بالآخر. 

فصارت البراءة مشروطة بالأداء» فإذا لم يؤدٌ عادَ حقهء ولعلٌ إمكانٌ الجواب 


()ينظر: «تبيين الحقائق)(0 : 57). 


فق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وكذا لو صِالحَهُ من دينو على نصف يدفعه إليه غدً» فهو بريء نما فضّل ؛ ٠‏ على أنه 
إن لم يدفمة غداء فالكل عليه » ؛ فإن أبرأهٌ عن نصِفَه على أن يعطيّه ما بقي غداء 
فهو بريء أذى الباقي أو لا 
أي إن لم يؤقت الأداء» بل قال”": أذ لي خمسمئة بأنك بريء من الباقي » ولم 
يقل غداء ففي هذه الصورة إن لم يؤدٌ الدّينَ لم يَعَدْ ينه ؛ لأنّه إبراءء مطلق. 
(وكذا لو صِاحَه"' من ديئه على نصف يدفعه إليه غدًء فهو بريء ما َضّل ؛ 
على أنه إن لم يدفعْهُ غداء فالكل عليه)» ففي هذه الصورة إن قبل بَرِئْ عن 
الباقي» فإن لم يؤدٌ في الغدء ٠‏ فالكل عليه كما في المسألة الأولى» وهذا بالإجماع . 
(فإن أبرأه' ” عن نصفه على أن يعطيّه ما بقيّ غداء فهو بريء أدّى الباقي أو 


لا( 
إشارة إلى ضعايه؛ وهو ظاهرء فإنٌ المؤاخذة إِنّما تكون بالألفاظ الصريحة لا بالعبارات 
المؤولة » فإِنٌ باب التأويل والتغيبر وسيع. 

الت : قال أذ إلي. ا ؛ أي قال: أ إليّ خمسمئة على آنك بريء نما زاد؛ 
ولم يؤقت للأداء وقتاء ولم يقل : غدا أو غيره» فيصح الإبراء» ولا يعودُ ديه ؛ لأنه 
إبراءء مطلق » فإنٌ أد الخمسمئة لا يصلٌ عوضاً» وكذا لا يصلح غرضاً صحيحاً لما لم 
يقيّده بزمان معيّن» فيكون ذكرّه لغواًء بخلاف ما إذا وقعت الأداءً وقتا؛ إن الأدءً في 


الغد غرض صحيح. 

["قوله: لو صالحه...ال؛ يعني لو صا المصالح الغريم من دينه على نصف » 
بأن قال: : صالحتُك من الألف على خمسمئة تدفمها إليّ غداء وأنت بريءٌ من الفضل 
على آنك إن لم تدفمْها إلى غداً فالاف عليك على حاله؛ فالكل: أي الألف يكون 
عليه إن لم يدفعه إليه غدا ؛ لأنه أتى بصريح التقييد فيعمل به؛ فإذا لم يوجد بطل. 

['اقوله: فإن أبرأه...الخ؛ ؛ أي فإن قال عند المصاحة : أبرأئنك من خمسمئة من 
الألف على أن تعطيني الخمسمئة غداء » فالإبراء فيه واقع عا السو ام 
به؛ لأنّ الدذائن أطلق النزاءة في أوّل كلامه؛ ثم ذكر الأداء الذي لا يصلحٌ عوضاء فبقي بقي 
احتمالُ كون الأداء الذي لا يصلحٌ عوضاً» فبقى احتمالُ كون الأداء شرطأًء وهو 


كتاب الصلح/باب الصلح يش الدين انفض 
وقداغلل ق هذه الصورة'ماعلن أب يوسف كه ق الحسالة الأوى > وغنذا 
عجيب» بل التعليل الذي ذكرٌ من جانب أبي حنيفة #ه ومحمّد 45 إِنّما يصح في 
هذه المسألة ؛ لأنّ الإبراء مقيدُ بالشرط هاهنا لا في المسألة الأولى» ويمكنْ أن يجاب 
عنه : بأن هذا إِنُما جاءً من لفظ : غدا؛ لأنٌ الإبراءً في الحال لا يمكن أن يكون 
مقيّدا بإعطاء الخمسمئة غدا. من إملاء المصنّف إلى 5ك. 
مشكوك هنا؛ لكونه مذكورا مؤخّْراً عن البراءة فلم يتحقق كونُه شرطأء فبقي البراءة 
على الإطلاق. 

نض الانار ماده حير بد و حو ااا اواو انار لاسرال دلي 
فكو دا و ابراء: ٠‏ لكر و از العتاام: ويويدا عرض الدج َالفرق بين 
الصورتين'"' 

[١أقوله:‏ وقد علّل في هذه الصورة...الم؛ اعلم أنّ صاحب «الهداية»" استدل 
على ما ذهب [ ليه أبو يوسف #5 في المسألة الأولى بقوله : لأنه إبراء مطلق. 

ألا ترى أنه جعل أداء الخمسمئة عوضاً حيث ذكره بكلمة: على ؛ وهي 
للمعاوضة» والأداءُ لا يصلحٌ عوضا ؛ الكت نا عدي » فجرى وجوده مجرى 
عدمه, فبقي الإبراءً مطلقاء » فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. انتهى. 

واستدل في هذه المسألة التي نحن فيها بقوله: : لأنه أطلق الإبراء أوَلاء وأداء 
الخمسمئة لا يصلحٌ عوضاً مطلقاً» ولكنّه يصلحٌ شرطأً» فوقمٌ الشك في تقييده بالشرط؛ 
فلا يتقيّدُ به» بخلاف ما إذا بدأ أ بأداء خمسمئة ؛ لأنّ الإبراء حصل مقرونا به 0 
آنه لا يصلحٌ عوضاً تقعٌ مطلقاًء ومن حيث أنه يصلحٌ شرط لا يقع مطلقاًء » فلا يثبت 
الإطلاق بالشك فافترقا. انتهى. 

فظن أن التعليل في هذه المسألة بما علّله أبو يوسف 5ه في المسألة الأولى بقرينة 
إطلاق الإبراء» وكون الأداء غيرٌ صالح للعوضن نويد ذلك تقول صاحت :ادا 
في الاستدلال الأوّل: فبقي الإبراء مطلقاء فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. 


.)315 ينظر: «مجمع الأنهر»(؟:‎ )١( 
.)١198 (؟) «البداية»70:‎ 
.)198 (؟) «البداية»(7:‎ 


قف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولوغلة ضيرها كان اديت إلا عله أو إذاء اوامض لابضد ل 

ل ل ل : أئ إن 
قال: إن أذيت إلي كذاء فأنت بريء من الباقي» (لا يصح”© ؛ ؛ لأنّ الأبراء''' المعلق 
ل ل ا 
فالإسقاط لا ينان تعليقة بالستّرط, والتّمليك يُنافيه» فراعينا المعنيين» وقلنا: ! 
كان التّعلِيقّ صريحاً لا ب كر موقا كما فى الصور و الكو 

فهذه التعليل عجيب» وكان المناسب أن يذكرّ هنا ما استدل به على ما ذهب إليه 
أبو حنيفة ومحمد #ك في المسألة الأولى من أن هذا إبراءً مقيدٌ بالشرط فيفوت بفواته؛ فإن 
كوث الاتر اه مقندا بالشرط فوجود هنا لي » فانقلب الأمر. 

وأنت تعلم أن استعجاب الشارح #5 ليس بشئ بالنظر إلى وجه الفرق بين 
المسألتين» كما بيئه صاحب «البداية» '' بقدر الكفاية» ونبّه عليه بقوله : فافترقاء وأمّا 
الجوابُ بأنّ هذا إِنْما جاء من لفظ غدا؛ لأنّ الإبراء في الحال لا يمكنْ أن يكون مقيّدا 
بإغطاء الخمسيقة غذا مذكور في المسألة الأولى أيضا. 

وكانواة علبي الزبراء بالشرظ عسل الإزراك الال معوظ وجموة ماق ب 
حتى أنه لو لم يوجد المقيّد يعودٌ الدّين فيمكن الإبراءُ في الحال مقيّدا بإعطاء الخمسمئة 
غدا كما لا يخفى» فتأمّل فيه فإنّهِ بالتأمل حقيق. 

[١]قوله:‏ لا يصح ؛ سواء أذاه أو لاء إذ في الإبراء معنى تمليك ينافيه التعليق ؛ 
كما تقرّرء وفيه إشعار بأنّه لو قدّم الجزاء صح في «الظهيرية» لو قال : : حططت عنك 
النصف إِنّ نقدت إلى نصفاً فإنه حط عندهم» وإن لم ينقده. . ذكره القهسيَانِي 0 

["أقوله: : لأنْ الإبراء. .الخ ؛ يعض لان هذا نإتراذ معان تعليها مره «وكن برام 
معلقٌ تعليقا صريحا لا يصحٌ» فهذا لا يصح» أما الصغرى فظاهرة» وأما الكبرى ؛ ؛ فلن 
الإنراء إشقاط حصن لا يتوق غلدن'القبول»: وفيه معت العذليك حتى يرئد بالردء 
وتعليق التمليك بالشرط كالبيع ونحوه لا يجوزء وتعليق الإسقاط بالشرط كالطلاق 
والعتاق جائز؛ ففي الإبراء المشتمل على المعنيين. 
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.)١198 «البداية»(؟:‎ )١( 
شق ف «جامع الرموز»(؟ 8؟).‎ 


كتاب الصلح/باب الصلح ف الدين ام 
وإن قال للآخر سرًا: لا أقرٌ لك حنَّى توْخرّه عن » أو تحطهُ ففعل؛ صمح عليه: 
ولوأعلن أخدّ للحال 

(وإن قال للآخر"' سرًا: لا أقرٌّ لك حنَّى تَؤْخْرَه عن » أو تحطّهُ ففعل» صِحّ 
عليه » ولو أعلن أخذدّ للحال 

قلنا: يصح إذا لم يصرّح بالشرط» ولا يصمٌ إذا صرّحّ به عملاً بالشبهين: 
ا ل إنّما أتى فيها بالتقييد» 
والفرق بين التقييد بالشرط والتعليق به ثابت لفظأً ومعنى. 

أمَا لقكلا فهو أنَّ التقييدَ لا يستعمل فيه لفظ الشرط صرحا » وفي التعليق يستعمل. 

وأمّا معن فهو أن تقييدَ الإبراء بالشرط يحصل به الإبرء في الحال» بشرط وجود 
ما قيِّدَ بهء وفي التعليق لا يحصل في الحال؛ لأنّ المعلّقَ بالشرط معدومٌ قبله» فكان 
التعليق بمئْزلة الإضافة إلى وقت الشرط. 

[١]قوله:‏ وإن قال للآخر...الخ ؛ يعني وإن قال المديونُ للدّائن سر : : لا أقرٌ لك 
مال ودين وجب منك علي حنى تؤخّر ذلك الدّين عنّي؛ أو تحط عئي بعضّه؛ ففعل 
الدائنُ التأخير أو الحط» فذلك التأخير أو الحطّ جائرٌ ولازم عليهء حتى أنْهِ بعد التأخير 
لا يقدرٌ على المطالبة في الحال. 

وبعد الحط لا يقدرٌ على المطالبة لما حط به؛ لأنّه يس بمكره عليه ٠‏ فصارٌ نظير 
الصلح مع الإنكارء ولو أعلنَ ما قاله سراً أخد المال من المقرٌ بلا تأخير وحط» والمراد 
بالإعلان هو التكلم به أولا بن العاسي» واتعدن المزاد يه أنه بعيها النعا عل اليل 
والتأخير» فإنّه لا ينقض الصلّح. 

وكات نداصه باط كيو ونم بخن شايع ١‏ لبي 
والعيي ”' ونبّه عليه ملا مسكين””» ومتاحت («التدون: و«الشون”" ومساحن 
«المداية»”5 1 وغيرهم. 


)١(‏ «كنز الدقائق»(7ص177). 
(5) في «تبيين الحقائق»(0 : 5 5). 
(") في «رمز الحقائق»(؟ : .)١154‏ 
(4) في «شرح الكنز»(ص757). 
(6) «غرر الحكام»(؟ : .)5١١‏ 
(5) «البداية»0”*: 199). 


زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولكنّ النظرٌ إلى العلّة التي ذكرها الرّيْلَعِي”" , وغيره من أنه ليس بمكره لتمكنه 

من إقامة البينة أو التحليف » فينكل» وهو نظيرٌ الصلح مع الإنكار؛ لأنَّ كلا منهما لا 

ينال الطوع والإغيار و تصرقد» أقص "ا في الدات انه مضي » لكن الاضطرار لا يمنع 

من نفوذ تصرّفه كبيع ماله بالطعام عند المخمصة يوجبُ التسوية بين الحالتين» ٠‏ اللْهُم إلا 

أن يقال: يؤخدٌ المقرٌ بالمال في خبر الحال في صورة الإعلان ؛ لأنه إقرار منه بالحق بخلاف 
دوالك لق 


فى وثيى وثم 
عي عيه *ي* 


.)40 - 55 : في «التبيين»(2‎ )١( 


فصل أش الدين المشترك 

ولو صاخ أحدٌ ربي دين عن نصفِهِ على ثوب انْبِعَ شريكة غريّهُ بنصفه » أو 

أخذٌ نصف النُوبٍ من شريكه" 
فصل لل الدين المشترك 

ولو صا" أحدٌ بي دينٍ عن نصفِه على ثوب انْبعْ شريكة غريُ بنصافه » أو 
أخذّ نصف النُوب من شريكه 

١[‏ ]قوله: الصاح .الم؛ هذا شروعٌ في بيان حكم الدّين المشترك, وأخّرَّه عن 
ييار خكم ادير لقره ندر لقلروعنة طعا والأصل في هذا الباب أن الدينَ المشترك إذا 
قبض أحدٌّ من الشريكين شيئاً من ذلك الدّين شاركه الآخرٌ فيه. 

ووجهه: إِنّ السدين ازدادٌ بالقبض» فإِنّ ماليّة الدّين نما تكون باعتبار عاقبة 
القبض» وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحقّ» فيصيرٌ كزيادة الولد في الجارية المشتركة, 
والشمرة في الشجرة المشتركة» ومثل هذه الزيادة يكون مشتركا بين الشركاء» فهاهنا أيضاً 
يكون لصاحبه حق المشاركة. 

ولا يقال: إِنَّ زيادة الدين بالقبض لو كانت كزيادة الولد والثمر لما جازٌ تصرّف 
القابض في المقبوض قبل أن يختار الشريك مشاركته؛ كما في الولد والثمرء فإنّه لا يجورٌ 
تصرف أحد الشريكين بلا إذن الآخر. 

لان تغول» إن انيوس قزل ١‏ أن يختار الشريك مشاركته فيه باق على ملك 
القابض ؛الأن العين غير الذين حققةم وقد قنضه يذلا عن عه فيملكه وينقط تضرفه 
فيه كالببة وقضاء دين غريمه؛ ويضمنْ لشريكه حصّته؛ فهذا أصلّ كل يتفرّع عليه 
فروع كثيرة فاحفظه. 

ومن تلك الفروع الكثيره ما دكرء المصئّف 5ه هاهنا بقوله: : ولو صالمح. اخ 
يعني إذا كان الدّين مشتركا بين الشريكين» وصالح أحدهما عن نصفه وهو نصيبه على 
وب» فلشريكه الخَيّارٌ إن شاء أن يتّبع المديون بنصف الدَّين لبقاء حصته في ذمّته أو يأخذ 


نصف الغوب من شريكه؛ لأنّ له حقّ المشاركة فيه؛ لأنه عوضّ عن دينه» إلا أن 
يضمن المصال للشريك ربع الدّينء فإِنَّ حقه في الدّين لا في الثوب. 


يفن زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
إل أن يَضْمَنَ ربع الدين 
إل ان يضمن بيع الدين) 
والسرّ في الخيار: أن أحد الشريكين لا يختص بالمقبوض من الدّين» إذ لا يجوز قسمثه 
قبل القبض» والمقبوض خيرٌ من الدّين» فقضيته أن يضمئّه ريم الدين؛ ولا يكون له 
سبيل على الثوب ؛ لأنّه أخذ عوضه. 

لكنّ الصلحَ مبنيّ على الحط» فلو ألزمنا ربع الدّينِ لتضرّرٌ المصالح؛ لأنه قد لأ 
يبلغ قيمة الغثوب كله ربع الدّين» فأثبتنا له الخيار بين أن يرجم على المدين بنصيبه» وبين 
أن يأخد نصف ما وقمّ عليه الصلح أو ربع الذي دفعاً للضرر عنهما بقدر الإمكان. 

ثم إن المصنف #5 إِنّما قال: لو صالحء فإنّه لو اشترى أحد الشريكين شيئا بنصيبه 
ل ا : أحد ربي دين» ووضع المسألة في 
الدين ؛ لآنه لو كان الصلح عن عين مشتر كة يختص المصالح ببدل الصلح» وليس 
لتخريكه أن يخا ركه فيه لكوت معاوة من كل نحا لان المصالح عنه مال حقيقة» 
بخلاف الدين فَإنَّ ماليته باعتبار عاقبة القبض كما مر. 

ورا ال دم توي انراق امرك عفن كلت سر الا الاق لو 
اتدل عي الاك بهار كدقهة اريرس على الدوون ناوا مسن للقاط فيه 
خيار؛ لأنه بمنزلة قبض بعض الدين. 

ولا فرق في هذا الصلح بين أن يكون عن إقرارٍ أو سكوت أو إنكار؛ ؟ لأنّ المدعيين 
يتصادقان على أن لبما على المدعي عليه ديناً» وما يأخدهُ بدلاً عنه» وزعمهما حجة 
عليهماء ولو أرادَ القابض أن يختص به ولا يرجع عليه شريكه فيما قبض. 

فالحيلة فيه أن يهبّه الغريم قدرَ دينه» وهو يبرئه عن دينه أو يبيع الطالبُ كفا من 
زبيب ووه بقدر نصيبه من الذين» ثم يبرئه عن الدذين ويأخدّ من الزييب. كما سنذكره 
متعثلا إقاشاء اش عل" . 

[١قوله:‏ إلا أن يضمن. ..ال؛ استثناء من قوله : : اتّبع شريكه غريمه أو أخذ نصف 
الثوب من شريكه: : يعني إذا ضمنّ الشريك المصالُ ربع الدّين ليس للشريك الغير 


.)53 ينظر: «العناية»(8/: 7 87)ء و«التبيين»(0:‎ )١( 


كتاب الصلح/باب الصلح ث الدين حفن 


موف مم ووو ةمه مايا0 


580 بايكوة راجا سو شحو ضر الب لاحو 0 
0 ل ل ٠‏ فإنّ كل ما أحْذّه أحد 


لمصالح الخيار؛ حل ان ابعر سيل اقرب كساقم 
[١"]قوله:‏ : بأن يكون. .الخ ؟ هذا صورة كون الدين مشتر كاء وحاصله: إن الدين 


المشتركَ ما يكون واجباً بسببٍ منّحدٍ كثمن المبيع إذا كان الصفقة واحدة بأنّ اكان الجميع 
عبدين اثنين؛ لكل واحد منهما عبدء وياعا صفقة واحدة» فيكون ثمنهما على 
الإشتراك» وإن اختصّ كل واحد من العبدين بأحدهما. 

وكثمن المال المشترك بين الاثنين» بأن باعا عبدا مشتركا بينهما صفقة واحدة» 
وكالموروث بين الاثنين بأن مات مورُّهما وله دين على رجل فورثاه» وكقيمة المشترك 
المستهلك فإنّ كل ما أخذه أحدُ الشريكين في هذه الصور فلاشريائ الآخر اتباعه. 

قال في «البحر»'" : الدر لطعي مي بر 
واحدة أو أعيانا بلا تفصيل تمن » أو قيمة عين مشتركة مستهلكة» أو بدل قرض» أو 
دين موروث صانّحه أحدُهما عن نصيبه» فإن كان على غير جنس الدين خُيْرَ الشريك 
إناشاء اع المديون عحصكيه أو شريكه: اننهئ. 

فهذا جامع واضح ؛ واعلم آنه لا بد في المشاركة أن ينساويا في قدرٍ الثمن 
وصفته ؛ لأنهما لو باعاه صفقة واحدة على أنَّ نصيب فلان منه مئة ونصيبُ فلان 
خمسمئة» ثم قبضّ أحدُهما منه شيئاً لم يكن للآخر فيه مشاركته ؛ لأنّ تفرّق التسمية 
في حقّ البائعين كتفرّق الصفقة بدليل أن المشتري له أن يقبلَ في نصيب أحدهما دون 
الآخر. ١‏ 

وامتائ انط الحذهتا | كن عه عي اونما از فين الأخر 
ل ا 

تعيب أحدهينا طن الأخن وهنا ولع المصتف 5ه لم يلتفت إلى هذا القيدء فإِنّه 
رط الاعر لله نوهو وبياة تيت شائل. 


.)55١ «البحر الرائق»(7:‎ )١( 


١ 0‏ زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو قبض أحدٌ شيئاً من الدّين شاركة شريكة فيه؛ ورجعا على الغريم بما بقي ؛ 
ولو اشترى بنصفه شيا ضمهُ شريكه ريم الدين أو انّبع غربمه 

ا 10 
بقي"): أي لا يكونُ للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين : إن قد أعطيتك 
حتلك ٠‏ فليس لك علي شيء» فإِنَّ ما أعطاه إياه مشترك بينه وبين شريكه. 

ل ا ل ا أ 
اشترى أحدٌ الشريكين بنصفِه من الغريم شيئا فللشريك الآخر أ ن يضمئّه ربع 
الدين 1 لالفصنار "قابطنا تعيف الدرق 

١1‏ أقوله: ولو قبض...الى ؛ ؛ يعني ولو قبض أحدٌ الشريكين شيئا من الدّين شاركه 
شريكه فيه لما تقدم من أنّ الدينَ المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما شيعا منه فلصاحبه 
أن يشاركه في المقبوض. 

وقال العَيْني في «شرح الكنز»”” : فله أن يشاركه فيه إن شاء ؛ لأنه عين حقه من 
وجهء وإن شاء رجمٌ على الغريم وهو المديون؛ لأنّ حقه عليه في الحقيقة, إِنْما كان له 
أن يشاركه في فصل الثوب في فصل الصلح ؛ كيلا يلزمُ المصالح الضررء وهاهنا انتفى 
الضرر. انتهى. 

["]قوله: ورجعا على الغريم بما بقي ؛ لآنّ هذين الشريكين لمّا اشتر كا في 
اللقبوض فلا بد أن يبقى الباقي على الشركة؛ ولو سلّم له الملقبوض واختار متابعة 
الغريم » ٠‏ ثم َوَى نصيبه بأن مات الغريم مفلساً رجعٌ على القابض بنصف ما قبض ؛ ؛ لأن 
0 «قإذااه أسلم لدرع عليه كنا قي اطوالة مر 


بها العينِي” , وَالرْبلَعِي”", و 
5000070 
أن يشاركه. 


[:قوله: لأنه صان...الخ ؛ يعني لأنٌ المشتري هاهنا جار فاضا بالمقاصة من غير 


.)١59 «رمز الحقائق»(؟:‎ )١( 
.)١59 : في «رمز الحقائق»(؟‎ )0( 
.)5 6 : في «تبيين الحقائق»(0‎ )( 


كتاب الصلح/باب الصلح 4 الدين فين 
وق الابراء عن بحظه والمقاضة بدين سيق لم يرجم الشريك 
بالمقا صّة"'» فيضمله شريكة الربع مخلاف مسألةٍ الصلّح ؛ ؛ فإنه إذا أخدّ الوب بطريق 
الصّلح عن النُصفء ومبنى الصلح على الحط؛ ٠‏ فالظاهِرٌ اذاقيبة الثرب قل ذفن 
نصف الدين» فلو ضْمَنه رب الدّينٍ يتضرّر آخدُ النُوب » فاآخذ التُوبُ أن يقول: 
ني ما أخذت إلا الئُوب؛ فإن شئت خَذَ نضفه عخلاف مسألة الشراء إذ مبتاه على 
المماكسة, ٠‏ فلا يتضرر المشتري بضمان رَبْع الذين. 

(وفي الإبراء عن حظه والمقاصة بدين سبق لم يرجع الشريك) : أي إذا أبراً 
أحدُ الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجعُ الشريك الآخر على ذلك الشّريك ؛ لان 
الأبراءً إتلاففٌ لا قبض» وكذا إن وقعت المقاصة بدينه اسايق ؛ وريه :5 لزيد 
على عمرو خمسونٌ درهما ٠‏ فباعٌ عمرو وبكر عبد مشر الوا 0 
و وي و ل لات 
الحس رس ريق لسرن طن د نردناالسسا الت كاتك دري ان رد 
حطيطة ولا ضرر عليه» فإنَّ مبنى الببع على المماكسة؛ بخلاف ما إذا صالح بنصيبه على 
الثوب» حيثُ يكون المصال بالخيار إن شاءً دف إليه نصف الثوب» وإن شاءً دفع إليه 


ربع الدين. 

فإنٌ مبنى الصّلح على الإغماض والحطيطة»؛ فكأن المصالح بالصلح أبرأه عن 
بعض نصيبه» وقبض البعض» فلو ألزمنا المصالح دفعٌ ربع الدّين يتضرر به؛ لأنّه لم 
يستوف الدّين كاملاء فيتخيّرٌ القابضُ بين دفع نصف المصالم عليه أو ربع الدّين كما 
تقده”". 

00 أقوله : بالمقاصة ؛ فإن قيل: وا‎ ١[ 
0 

جيب: بأنَّ قسمة الدّين قبل القبض يجوز ضمنا : نُما لا تجوز قصداء وهنا 

وقمت القسمة في ضمن صحّة الشراء. وصحّة المصالحة وكم من شيء يصحح ضمنا 
ولا يصحٌ قصدا. 


.)١199 ينظر: «البداية»(7:‎ )١( 


فنا زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو أبرأ أحدّهما عن البعضٍ قسّمَ الباقي على سهامِه » ويطل ضح أحدُ ربّي سَلّم 
من نصفه على ما دَقَعَ 
فليس لبكر أن يقول لعمرو: 0 
وقعت المقاصّةٌ بينهماء وبين الخمسينٌ التي كانت لزيدٍ عليك ؛ فأدُ إلي نصفها 
وإِنّما لا يكونُ له ذلك ؛ لأنّ عمرا قاص ديئَه”' بالمقاصّة لا قابض شيئاً. 

(ولو أبرأ أحدّهما عن البعض قِسُمَ الباقي على سهامه) : أي إذا كان الدين 
بين الشريكين نصفين» فأبرأ أحدّهما عن نصفب نصيبه» وهو الربع , ؛ قسّم الباقي 


11 


أثلاثا ؛ لأنّه بقي له ربع » وللآخر نصف 

(وبطل صلحٌ أحد ربي سّلم من نصفِه على ما دَقع”) : أي إذا أسلم رجلان 
في كرء ورأ. مالهما مئة؛ وسَلَمٍ كل واحادٍ خمسين درهماًء تم صالح أحدهما 
عن نصفب كره و بالخمسينَ التي دَقمّها إلى المسلّم | إليه» وأخدّ الخمسين: فهذا الصلح 
لا يجوز “عند أبى حنيفة 4ه ومحمّد طلفه 

(١اقوله:‏ لأنّ عمرأ قاصّ دينه...الح ؛ فإنّهِ قضى ديناً كان عليه ولم يقبض شيا ؛ 
لأنّ الأصل في الدينين إذا التقيا قصاصاً أن يصيرٌ الأول مقضياً بالثاني» والمشاركة إِنّما 

تثبت في الاقتضاء. 

["فوله: لأنه بقي ربع وللآخر نصف ؛ حتى لو كان لهما على المديون عشرون 
درهما فأبرأه أحدُهما عن نصفب نصيبه وهو الخمسة كان له المطالبة بالخمسة» وللساكت 
المطالبة بالعشرة. 

["قوله: على ما دفع؛ أي على ما دفع من رأس المال؛ وإِنّما شرط أن يكون 
هذا الصلح عن رأس الملل ؛ لآنه لو كان على غيره لا يجوز بالإجماع ؛ لما فيه من 
الاستبدال ٠‏ بالمسلم فيهء ذكره الربٍ لَيِي في «التبيين»”"". 

1 أقوله : : لا يجوز ؛ أي يتوقفُ الصلحٌ عندهما على إجازة صاحبه: فإن أجاز نفد 
علهنا كايا كاه رجانايا قيض تهنا توما يقرا رن الكل يتما وو[ رد. 
بطل أصلاء وبقي الطعام كينا . كذا في «الكفاية»”". 


.)5/8 : «تبيين الحقائق)(0‎ )١( 
.)5١0/ «الكفاية»(لا:‎ )١( 


كتاب الصلح/باب الصلح ي الدين اقان 
م ع 0 


وعند أبي يوسف كه يجوز إذا اشتريا عبدا فأقال أحدُهما في نصيبه ؛ ل 
آنّه لو صم في نصيبه خاصّة لَزِمَهُ قسمة الدّين في الذمّة؛ والوجاز فق نييما لايد 


من إجازة الآخر» ااحد 
فالأولى ما قاله في «التنوير»'' ': صالخ أحدٌ بي سَلّم عن نصيبه على ما دفع فإن أجازه 
الآخرٌ نفد عليهماء وإن رذه رد. انتهى. فإنك عرفت أنّه ليس بباطل ؛ بل هو صحيح 
موقوفٌ على الإجازة» وظهر من قول المصنّف #5 بطلانه مطلقاء اللَهُمٌ إلا أن يرادَ به 
أنّه سيبطل على تقدير عدم الإجازة. 

١1‏ آقوله: ييجون؛ ؛ لأنه تصرّفٌ في خالص حقّه فيجورُ كما في سائر الديون» والسر 

فيه: إِنَّ الصلحّ هاهنا على رأس المال؛ ٠‏ كالصلح في غيره على ما أراد من المال. 

ألا ترى أنه يجوز إذا أجازه شرب يكه؛ ويشاركهُ في المقبوض» ويرجعان على 
الغريم» فإذا كان كذلك وجب أن ينفدٌ في حقّه» ثم يكون شريكه بالخيار إن شاءً شاركه 
فيما قبضء ويكونٌُ الدّين بينهماء وإن شاءً رجع على المسلم إليه كسائر الديود» 
وكإقالة نصيبه المعيّن في العبد المبيع المشترك. 

("أقوله: لهما أنه...ال ؛ تقريره: : إنّ هذا الصلح على تقدير صحّته لا يخلو: : إما 
أن يصمّ في نصيبه خاصة: أو في نصيبهما جميعاً وعلى الشق الأول لزمّه قسمة الدين 
في الذمة قبل القبض» وهذا غير جائز. 

زوه اللروءة : إن خصوصيّة نصيه لا تظهرٌ إلا بالتمييزء وهولا يحصل إلا 
بالقسمة» وعلى الشق الثاني فلا بد من إجازة الآخرء وهي غير موجودة”"' 

وأمّا القياس على الإقالة قياسٌ مع الفارق؛ فإِنّ العينَ هاهنا أصل لوجود العقد , 
حتى لا يجوز العقد إلا لوجودهاء » فكذا يكون أصلا لصحة الرة ؛ لأنّ العين موجودة 
كا ومفائعة قبل العقدة وكان لكل واحدٍ منهما ولايةٌ التصرف فيهاء ولا يستفيده 
بالعقد» مكنا زه اقم اننا يم 

وفي المسلّم فيه لا يشبت يشب الك إلا بالعقاد» ولا ولاية للتتصرف فيه إلا به فكان 
تعلهما علد لوت الشركة والولؤية :قاف "© 


دلق «تنوير الأبصار»(ص175١).‏ 
(؟) ينظر: «العناية»(4: 1753/8). 
(") ينظر: «تبيين الحقائق»(0 : 55). 


فصل لي التخارج 
فإن أَخْرِجَ أحدُ الورثة عن عرض أو عقارٍ عال© أوعح :دفي بفطة + آر 
عكسه » أو نقدين بهما صحء ٠‏ قل بدلهُ أو لا 
فصل # التخارج 

(فإن أخْرج" 'أحد الورثة عن عرض أو عقارٍ مال » أو عن ذهب بفضة » 
أو عكسيهء أو نقدين بهما'"' صحء ٠‏ قلّ بدله أو لا 

١7‏ قوله: فإن أخرج...الخ؛ هذا شروع في مسائل التخارج» وهوفي اللغة: 
ودكروه روباروى جنك كردن. كذا قٍُ «الصراح»» فهو مشتق من الخروج. 

وفي عرف الفقهاء: اصطلاحٌ الورثة على إخراج بعضيهم من الميراث بمال معلوم » 
وأخَّره في الذكر؛ لقلَّة وقوعه» فإنَّ رضاءً أحد بأن يخرج من البين بغير استيفاء حقه 
قليل» وسببه طلبُ الخارج من الورثة ذلك عند رضاء غيره» وله شروط تذكرٌ في أثناء 
المسائل إن شاء الله ج8. 

وحاصل هذه المسألة : : إِنّ التركة إذا كانت بين الورثة فأخرجوا 00 
اعطوة اب وار ترك قار أو فروسن: أو كاتية التركة فسة فاعطوه ذه أو كان ذهبا 
تأعطوة فقةاء يهاز ل لوجر كلها + بمواء كا قبا أخطوه قلياذ أو كثيرا: 

وفيهالأثر المشهور+ : وهو أن تماضر زوجة عبد الرحمن بن عوف #5: صالحت عن 
ربع ثمنها على ثمانين آلف دينان» وقصته آنّ عبد الرحمن بن عوف طله ا مات كان له 
أربع نسوة» وإحدى نسائه وهي تماضر الأشجعيّة صالحت عن حصّتها أي ربع ثمنها ؛ 
لوجود الأولاد على ثمانينَ ألف دينار. 

وفي رواية على ثلاثة وثمانينَ ألف درهم» وفي رواية بمئة ألف» وكان هذه 
المصالحةٌ في عهد سيّدنا عثمان #ه بمحضر من الصحابة #؛ وروي أنه كان نصف 
ها". 1 

["]قوله: أو نقدين بهما؛ يعني أو عن النقدين» وبالنقدين بأن كان في التركة 
دراهم ودنانير» وبدل الصلح أيضا دراهم ودنانير. 


.)518- 5١5 ينظر: «نصب الراية»(0:‎ )١( 


أكرسن زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
0 0 
00 أي الدراهم والدّنانيربهما سواء قل البدل أو كثر ؛ لأنّه 

يضرف" الحسن إلى خلاف الجنس'"' على ما عرف في «كتاب الصرف». 

(وفٍ نقدين وغيرهما" "باعد التقدين لا إلا إن يكرة التعلى اكر برع قلط 
من ذلك الجنس) 

ا : لأه يصرف. اد اح عار يد الماع يوسن بير 

يل الاستدلال في هذا المسألة: إِنَّ هذا الف حملن على المبادلة ؛ لكونه 
سلا موعن ولوك جيل على ايراد عما زادٌَ من نصيبه ؛ لأنَّ الإبراء عن 
الأعيان الغير المضمونة لا يصح» فتعيّن البيع» وبِيعٌ العروض والعقار جائز» سواء كان 
بالقليل أو بالكثيرء وكذا بيع الذهب بالفضة؛ والفضة بالذهب؛ لعدم الرّبا لكون 
الجنس مختلفا. 

ولا يقال: : إن هذا الصلحٌ لو كان محولا على البيع فلا بد أن يب يشترط فيه معرفة 
مقدار حصته من التركة؛ ؛ فإن جهالته مفسدة للبيع لآثانقول: الجهالة مطلقة لا تسد 
البيع ؛ بل إذا كانت مفضية إلى المنازعة وإلا فلا. 

("أقوله: إلى خلاف الجنس ؛ فلا يعتبر التساوي» لكن يعتبر التقابض في الجلس ؛ 
لكونه صرفاً إلا أنَّ الوارث الذي في يده بقيّة التركة إن كان جاحداً لكون التركة في يده» 
فيكتفى بالقبض السابق» ولا يحتاج إلى تجديدٍ القبض ؛ لأنه قبضُ ضمانء فإِنّ الأمانة 
بالجحود مضمونة» فينوب عن قبض الصلح. 

وإن كان مضرا له فلا بد من تجديدٍ القبض» ؛ بآن يرجع إلى موضع فيه العين» 
وعضى .رفت يتمكن فينامن قنضره:؛ لأنه قبض أمانة» فلا ينوب عن قبض الصلح» 
والأصل فيه: : إنه متى تجانس القبضان ناب أحذهما عن الآخرء وإن اختلفا تاب 
الملضمونُ عن غير المضمون؛ وغير المضمون عن المضمون. ذكره في «الكفاية»”'' , 
وغيرها. ش واه 

1آقوله : وفي نقدين وغيرهما...الخ ؛ يعني إذا كانت التركة ذهبا وفضّة وغير ذلك 


.)5٠١ «الكفاية»(/ا:‎ )١( 


كتاب الصلح/باب الصلح 4# الدين مم 


ص 


وبطل الصلحٌ إن شرط فيه لبم الدّين من التركة 


ع 


١‏ ي إذا كان المعطي مئه درهم» يجب أن يكون مث أكثرَ من حصت من الدّراهم ؛ 
ليكون ما يساوي حصتّه في مقابلتها. » وما فْضّل في مقابلة غير الدراهم ؛ وذلك 
لأن"' الصلح لا يَورٌ بطريق الإبراء ؛ لأنَ التّركة أعيان» والبراءً عن الأعيان لا يحون 
(وبطل الصلح' إن شرط فيه لهم الدّين من التركة) ابيع إن اعرد اد 


و 


الورثة» وف التركة ديون» فشرط أن يكون الديوة لبقي الورقة / بطل ا 
من العقار والعروض» وكانت التركة مشتملة على هذه الأجناس فأخرج الورثة أحدهم 
بأحد النقدين؛ وأعطوه إِمّا فضّة أو ذهباء فلا يصحٌ الصلحٌ إلا إذا كان ما أعطوه أكثرَ 
من نصيبه من ذلك الجنس ؛ ليكون نصيبّه بمثله » والزيادة بمقابلة حقه من بقيّة التركة. 

ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبّه من الذهب والفضة ؛ لأنه صرف في هذا 
القدرء أو كان مقدارٌ نصيبه مجهولاً بطل الصلح. صرّح به في «العناية»”" : وغيرها. 

وذكر في «الكفاية»'"': قال الحاكم أبو الفضل #ه: إِنّما يبطل الصلح على مثل 
نصيبه أو أقلّ من مال الربا في حال التصادق» وأما في حال المناكرة فالصلح جائز؛ لا: 
يعطي المال لدفمٌ الخصومة» فلا يتمكن فيه الرباء وقيل: إنّهِ باطلٌ في الوجهين ؛ لأنه 
معاوضة في حقّ المدّعي» فيتمكن فيه الرّبا. اتتهى. 

١‏ أقوله: وذلك لأنّ الصلح...الخ؛ يعني اشتراط كون المعطى أكثر من نصيبه من 
ذلك الجنس في صحة ذلك الصلح أن الصلح لا يجوز بطريق الإبراء عن الأعيان» فإِنٌ 
الإبراءً عن الأعيان باطل ؛ لأنَّ الإسقاط إِنّما يستعملٌُ في الديون لا في الأعيان. 

مان فيد من الأعيان لا.من النايوت : فتعين تجويزه بطريق المعاوضة» ولا يمكن 
فإهدا» لانايهتى من الشركة بالاا قن اق طمن اللعاورطة : فساور اه فلشهره أنيزية 
على نصيبه ؛ لثلا يلزم الربا. 1 

["قوله: بطل الصلمٌ في الكلّ؛ أي في الدّين والعين جميعاء أمّا في حصّة 
الدّين ؛ فلأنٌ فيه تمليك الدين الذي هو حصّة المصالح من غير من عليه الدّين وهم 


.)5٠١ «العناية»(/ا:‎ )١( 
.)5٠١ (؟) «الكفاية»(لا:‎ 


ا زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


عل مار لاس ما ري ار 
قسطه منه» وصا غيره 
لأنّه تمليك الدَيه' "من غير شن عليه لبن نصح الصلح يا" فقال: 
(فإن شرطوا الات اراس عي ال ا » أو أقرضوه 
قدْرَ قسطه منهء وصالحوا عن غير 
ل 
واحدة د سر ون تجملة الذي ام لام كد ملاهن الإمامة رسفي دعر يهان 
غير الدين إذا بين حصته. 

وأصل الخلاف فيما إذا جمع بين عبد وحرء أو شاة ذكية وميتة» وباعهما صفقة 
واحدة» وبيّن حصة كل واحد فيها من الغمن» بطل في الكل عنده؛ وصح في العبد 
والشاة الذكية عندهماء وتقدم ذكره فيما سبق. 

[١أقوله:‏ لأنّه تمليك الدين...الخ؛ فإ المصالح يصيرٌ ملكا نصيبه من الدّين من 
سائر الورثة بما يأخذ منهم من العين . كذا في «الكافي». 

["آقوله : حيلاً؛ أي ثلاث حيل فالأولى ما ذكره بقوله: فإن شرطوا براءة 
الغرماء»ء والثانية: ما ذكره بقوله : : أو قضوا نصيب المصالم مئه تبرّعاء والثالثة : : ما ذكره 
بقوله: أو أقرضوه قدر قسطه منه. الخ. 

["آقوله: فإن شرطوا. .الخ ؛ قال في «المداية»'' ': وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منهء 
ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح ؛ فالصلح جائز ؛ لآله إسقاط أو تمليك الدينٍ من عليه 
الدذين» وهو جائزء وهذه حيلة الجوازء وأخرى أن يحكلوا قضاء هبيه متبرعين: وفي 
الوجهين ضرر لبقيّة الورثة. 

والأوجه: أن يقرضوا المصالح مقدارَ نصيبه» ويصاحوا عمّا وراءً الذين» ويحيلهم 
على استيفاء نصيبه من الغرماء. انتهى. 

وقال الرُيْلْعِي في «شرحه على الكنز»'" : : وهذا في الوجهين ظاهر؛ لأنهم إذا 
أعطوا المصالح شيئا بمقابلة الدين أو قدر الي ولم يحصل لهم الذينٍ بمقابل ؛ ٠»‏ فانتفى 
الضررٌ عنهم إلا ضررٌ القديم» فإ العينَ خيرٌ من الدّين. 


.)5١1١ «البداية»(7:‎ )١( 
.)6١ : (؟) «تبيين الحقائق»(0‎ 


كتاب الصلح/باب الصلح 4# الدين ع 


وأحالهم بالقرض على الغرماء صح 
وأحالهم' بالقرض على الغرماء صح). 

الحيلة الأولى: أن ب يشترطوا أن يبْرِىَ المصالح الغرماء عن حصتهِ من الدّين» 
ويصال حم عن أعيان التّركةِ بمال» وفي هذا الوجه فائدة لبقيّة الورثة'”'؛ لأن المصالح لا 
يبقى له على الغرماء حق لا أن حصئة من الدّينٍ تصير لجم. 

والكّانية : : إن بقية الورثة يؤدون إلى المصالم نصيّه نقداء ويحيلٌ لهم حصته 
من الدّين على الغرماء؛ وفي هذا الوجه ينضرًرٌ بقيّة الورثة ؛ لأنّ النقد خيرٌ من 
الدين. ١‏ 0 

وَالكّالمةٌ : : وهي أ حسن الطرق» وهي الإقراض » فلنفرض أن حصة المصالح 
من الدّين مئة درهم ومن العين مئة أيضاء وهم يصالحونٌ على الدراهم فلا بد أن 
يكون بدلُ الصلح أكثر هن سكة » وسواهكة و عشرة دراهم اافبترطونه فلة وهو 
علي محتقي الغرمام وهم يقبلون الحوالة ؛ ثم يصا حون عن غير الدّينِ على 
غشرةه فإن كان غير الذية غيف وز الصلّح عنه بعشرة فظاهر, وإن لم يكن يزاد 
على العشرة شيءٌ آخر» كسكين مثلا ؛ ليكون العشرة في مقابل العشرة» والباقي 
فى مقابلة السكين. 

والا ود هته أن وغوه كما مر + تمر أو نحوه بقدر الدين» ثم يحيلهم على الغرماء أو 
كبر ابنداء من عيريه شي صر ولهء ثم يأخذوه لأنفسهم. انتهى. فتفكر فيه 
واحفظه. 

[١أقوله:‏ وأحالبم...الخ؛ أي أحال المصالُ الورثة فدفم عنهم ضرر إقراضه ؛ 
وانتفعوا بمصا حته عما وراءً الدين. 

["أقوله : وفي هذا الوجه فائدة لبقيّة الورثة ثة ؛ أي في اشتراط إبراء المصالم الغرماء 
من حصّته من الدّين» والمصالحة عن أعيان التركة بمال فائدة لبقيّة الورثة ؛ لأنّ المصالح 
لذوقي نهدن العرواء مدو( بالفرماء لون فق الاداة #الان اداء شدي امه من 
أداء الكل » والتعجيل فائدثه للورثة. ْ 

وفي بعض النسخ : لا فائدة لبقيّة الورثة لكنّ قوله: فإنَّ المصالح. .. الخ ؛ ينافيه؛ 
نعم وجه عدم فائدتهم أنّهم لا يتمكنهم الرجوغ على الغرماء بقدر نصيب المصالح؛ كما 
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أو موزون اختلاف 
وي صحة الح عن تركز موت عل مكيل أ موزدة" ' اختلاف) : 
فصنل يعض الشايخ 45 : لا يجوز" لشبهة'" الرباء وعند البعض : واكك ةا 


5 
و 


هاهنا شبّهة شبّهة الرباء ولا اعتبار لبا؛ لأنه يحتمل با 
بدل الصلح ١‏ 
ذكره في «الكافي» وغيره. 

[١أقوله:‏ على مكيل أو موزون؛ متعلّقٌ بالصلح» د يعني إذا لم يكن في التركة دين 
لاا عيوطت زر بد انسح لي سكين ار من ود رقا نيع برقل ا 
يصمّ؛ أمّا عدم الصحّة فلاحتمال أن يكون في التركة مكيل أو موزونٌ من نصيبه» من 
ذلك مثلّ بدل الصلح فيكون ريا. 

وأمّا الصحّة فلاحتمال أن لا يكون في التركة مكيلٌ أو موزون» وإن كان فيحتمل 
أن يكون نصيبّه أقل من بدل الصلح, كاد العرن بسع اكوا مر إلى اعتبار شبهة 
الشبهة» ولا اعتبار لباء هذا هو الصحيح ٠‏ صرح به ريصي" يا 

["]قوله : لا يجوز؛ وهو قول الإمام ظهير الدين المرْغِيناني. كذا في «الكفاية»""' 

[1اقوله: لشبهة ؛ فإنَّ التركة يحتمل أن يكون فيها كيليَ أو وزني»؛ وبدل الصلح 
مثل نصيب المصالح من ذلك أو أقل» فإن ما زادَ على بدل الصلح من نصيب المصاح 
يكوقاريا لأغالة. 

[]قوله: يجوز؛ وهو قولُ الفقيه أبى جعفر المنْدُوانيَ 5ه. كذا في «الكفاية»””". 

[0آقوله : لأنّ هاهنا...الخ ؛ حاصله: إِنَّ في التركة يحتملّ أن لا يكون فيها كيلي أو 
0 أن يكون كذلك يحتمل 
أن يكون نصيبه أقلٍ من بدل الصلح» فكان القول بعدم الجواز مؤديا إلى اعتبار شبهة 
الشبهة » وهي ساقطة الاعتبار. 

وقال قاضي خان في «فتاواه»: الصحيحٌ ما قالّه الفقيه أبو جعفر 5ه ؛ لأنّ الغايت 


.)07 : في «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
.)5١7؟ (؟) «الكفاية»(لا:‎ 
.)5١؟ «الكفاية»(/ا:‎ )7( 


كتاب الصلح/باب الصلح ب الدين 41 


وعلى تقدير أن يكون من جنسيه يُحتمل أن يكونٌ زائدا على بدل الصّلح: 
واختمال.الاحتمال يكون شبية الشنهةا". 

(ولو جهلت”" وهي غيرٌ الكل والموزون في بد البق صم في الاصح)؛ وجه 
عدم الصّحّةا": أن هذا الصلّح بيع لا إبراء, ؛ لأنّ البراءة عن الأعيان لا يجوز, وإذا 
ينا ٠‏ فأحذ البدلين مجهول, ٠‏ فلا يصح . وجه الصحة"': أن التّركة إذا كانت في 
يذكية الورفة ب فانشوال: لا حص إل الشارعة فيكو 
هاهنا شبهة الشبهة: وذلك لا يعت ”". 

[التوله: يكون شبهة الخبهة؛ لاله ولوغلم أعيان التركة :ولكن جهل قد يدل 
المنائع مين تنيت الصاح ركوان شري :فإذا لم يكلم اغا التزكز يكرن شبهة الشيهة : 
لأنه يحتمل أن يكون في التركة ة كيلي أو وزني؛ ويحتمل أن لا يكون؛ كما مر غير مرة. 

["]قوله: ولو جهلت...الخ؛ يعني لو كانت التركة مجهولة؛ وهي ليست ما يكال 
أو يوزن»: بل هي أعيانء فصا حوا على مكيل أو موزون أو غير ذلكء؛ فقيل: لا 
شح نوالا اند يمت ْ 

[؟]قوله: وجه عدم الصحة أن...ال؛ يعني دليل حكم عدم الصحة على ما قال 
به بعضّهم: إنّ هذا الصلحٌ إِمّا بِيمٌ أو إبراء؛ والشق الثاني باطل» فإنَ المصال عين» 
والإبراءً عن العين باطل» وعلى الشقّ الثاني كون التركة مجهولة مانمٌ عن الجوازء فإنَّ 
بيع ا مجهول لا يجوز. 

[؛]قوله: وجه الصحّة أنّ...الخ؛ يعني دليل حكم الصحة كما هو المختار أن هذا 
بيع» وكون التركة مجهولة لا يمنع جوازٌ البيع » فإِنّ الجهالة مطلقة لا تمنعه» بل إذا كانت 
مفضية إلى المنازعة. 

والتركةٌ لا كانت في يد بقيّة الورثة فجهالتها لا تنفضي إلى المنازعة» فإنّه لا تحتاج 
حينئذٍ إلى التسليم ؛ ولبذا قالوا: إن بعض التركة لو كان في يد بقيّة الورئة ولا يعرفون 
ما مقداره فلا يجوزٌ الصلح ؛ لأنه يحتاج إلى التسليم » فجهالتّه تفضي إلى المنازعة. 


.)5١7- 511 ينظر: «الكفاية»(/ا:‎ )١( 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبطل الصّلحٌ والقسمة مع دين حيط للتّركة. ولا يصالحٌ قبل القضاء في غير محيط , 
ولو فعلّ قالوا صحٌ» ورف قَدْرُ الدّين» وقسُمَ الباقي استحساناء ووَقفْ الكل 
قياسأ 

(وبطل الصّلكة” والقسمة مع دين محيط للتّركة . 

ولا يصالمُ قبل القضاء في غير محيط» ولو فعلَ قالوا صح): أي لا ينبغي أن 
لبماك تانصاء الذي في دين غير محيط » ولو صولح؛ لقال ابكار 

صم ؛ لأنَ التّركة لا يخلو عن قليل دين» والدائنُ قد يكون غائباء فلو بجدلة 
اْركة موقوفً يضر الورة؛ والذائن لا يعضرر؛ لان على الور قضاء بي 
(زذقف قنز الذين, قسنم الباقي استحساناًء قف الكل قياساً) ؛ وجه القياس" 

أن الدين يلق بك سعط من التركة 

[١]قوله:‏ ويطل الصلح...الخ ؛ يعني إذا كان على الميّت دين مستغرق للتركةٍ بطل 
العبلح مع أنه ااتورفة التخر جوه عنها 1 وقدمة التركة بيتية: + فَإنٌ اتورقة للا عملكون 
التركة في هذه الحالة؛ » فإنٌ الدّينَ المستغرق يمنعٌ وقوعٌ الملك في التركة ؛ لتقدم قضاء الدين 
على الورث. 

وقال الرَيْلَعِيُ في «شرح الكنز»”": ولو ضمنّ رجلٌ بشرط أن لا يرجمٌ في التركةٍ 
جازٌ الصلح ؛ ؛ لأنّ هذا كفالة بشرط براءة الأصيل» وهو اميْت» فتصيرٌ حوالة» فيخلو 
مال المت عن الدين » فيجوز تصرفهم فيه. . انتهى. 

وذكر الطّحْطَاويّ نقلاً عن «الظهيريّة»: ولو لم يضمن الوزاتٌ ولكن عزلوا غينا 
لدين اميت فيه وفاءً بالدين» ثم صا حوا في الباقي على نحو ما قلنا جاز. . انتهى. قال 
العلامة المقدسي : : فلو هلك المعزول لا بد من نقض قسمته. انتهى ما في «حاشية 
الطحطاوي»”". 

["]قوله: ينبغي أن لا يصالح؛ لتقدّم حاجة الميت» أعني قضاء دينه» فيكره؛ 
وهل هي تنزيهية أو تحريمية» ففيه اختلاف. 

[لأقوله : وجه القياس أنّ الدّين...الخ؛ حاصله: إِنَّ الدّين يمنع تملك الوارث»؛ 


ع 


.)07 : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
.)51١ (؟) «حاشية الطحطاوي»(7:‎ 


كتاب الصلح/باب الصلح لل الدين اردان 
ووجة الاستحسان"' لزومُ ضرّر الورثة. 

ل لصحّة الصلح”' صحُّة التّعوى أم لا؟ 

فبعض النّاسٍ يقولون: يشتر طاالكييقنا غير مسحي لأنّه إذا ادُعى حقاً 
0 يصح الصلحٌ على ما مرفي باب الحقوق 
والاستحقاق» ولا شك أن دعوى الحقّ الجهول دعوى غير صحيحة؛ وفي 
«الدّخيزة» مسائل تؤيدما قلنا: 
فإِنَّ كل جزء من التركة مشغول بالدّين؛ لعدم الأولويّة بالصرف إلى جزء دون جزء » 
فصار كالمستغرق» فيمنع من دخوله في ملك الورثة» فلا تجوز القسمةٌ قبل قضائه. 

١[‏ ]قوله "روخ الاستحياة اروم .الخ ؛ حاصله : إن الإنسانٌ لا يخلو عن دين 
ل ٠‏ فغيرٌالمستغرق من الدّين لو منم تملّك الوارث أ دى إلى احرج » أو إلى أن لا يملكوا 
أصلا ٠‏ فقلنا بأنْهم يملكونه دفعا للضّرر عنهم إلا أنّهم يرجعونٌ من التركة قدرٌ الدين» 
ويترك حتى يقضى به الدين » كيلا يحتاجون إلى نقض القسمة. 

["اقوله: هل يشترط لصحة الصلح...الخ؛ ذكر في «التنوير»'''» وغيره: إِنَّ 
الصلح عن الدعوى الفاسدة يصح» وعن الدعوى الباطلة لا يصح؛ والدعوى الفاسدة 
مايمكن تصحيحهاء كالدعوى التي وقعٌ فيها التناقض» فيمكن تصحيحها بالتوفيق في 
التناقض» والدعوى الباطلة لا يمكنّ تصحيحها. 

كما إذا اذعى أنّها أمته فقالت: أنا حرّة الأصل ؛ فصا حها عنه» فهو جائز» وإن 
أقامت بينة على أنْها حرّة الأصل فالصلح باطل» إذ لا يمكنْ تصحيح هذه الدّعوى بعد 
ظهور حريّة الأصل»؛ ومن الباطلة الصلحّ عن دعوى حدّء وعن دعوى أجرة نائحة أو 
مغنيية أو تصوير حرّم. كما صرحوا به. 

وقال في «الفتاوئ البزّازيّة»: والذي استقر عليه فتوى أئمّة خوارزمٌ أنَّ الصلح 
عن فاسدة لا يمكن تصحيحها لا يصمح والذي يمكن تصحيحها كما إذا ترك ذكرٌ الحدٌ 
أو غلط في أحد الحدود يصحّ. انتهى. 


.)١170صا(»راصبألا «تنوير‎ )١( 
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وقال الاسبيجابي في «شرح الطحاوي»: الصلح الذي هو فاسدٌ من قبلهما كما 
إذا ادّعى خمرا أو خنزيرا فصا عن الدّعوى على شيء آخر فالصلحٌ فاسد» وكذا إذا 
ادّعت المرأة على زوجها أنّها حرمت عليه بالطلاق الثلاث: فصا حها على مال على أن 
تترك الخصومة» فالصلح فاسد ؛ لاله غيرٌ جائزٍ من قبلهما جميعا . انتهى. 

بلعم عه انمد اسح عر لامر في د كع 
بوجه من الوجوهء فقوله: هل يشتر ط لصحّة الصلح صحة الدّعوى؟ لا يوجب كون 
الدعوى الباطلة كالفاسدة في صحة الصلح عنهاء بل المتبادر آنه أراد الفاسدة لا 
العاطللة: إذلا وجه لصحة الصلح عنهاء كالصلح عن دعوى الرياء وأجرة النائحة 
والمغنية وغيرها. 

وما استند إليه الشارح طق من أنه إذا ادّعى حقا مجهولا في دار فصوب على شيءٍ 

يصحّ الصلح» ٠‏ لا يفيد الإطلاق» بل إِنُمااصح الصلح فيه؛ لآ الدخوى يكن 
تاد يي سيان لد يرل نمث السام فقوله: لكنّ هذا غير صحيح: أي 
اشتراطً صحّة الدّعوى لصحّة الصلح غيرٌ صحيح: 0 
يشملٌ الباطلة» فهو باطل» وإن أراد الفاسد فلم يثبت المخالفة بالدّليل» فتأمّل. 


كتاب المضارية 
كتاب المضارية""' 

[١]قوله:‏ كتاب المضارية ؛ وجه مناسبته بالصلح أن المضاربة كالمصالحة من حيث 
أنّها تقتضي وجود البدل من جانب واحد. 

فإن قلت: إن الصلحَ إذا كان عن مال يكون ببعاً» والبيمُ يقتضي وجوية المبادلة 
من الحانبين. 

قلنا: لا يلزم المناسبة من كل الوجوه» وقد اعتبرت هاهنا في قسمين من الصلح : 

عني الصلحٌ عن إنكار أو سكوت. 

والعارية وق اللعة: : انبازي كردن دوكس بمال وتن . كذا في «الصراح»؛ مشتقة 
من: ضربت في الأرض: سافرتء وفي «السير»: أسرعت.ء قال الله جل : + وءاحرونَ 
د ف لض ينين َل أ 7" معنى يسافروث في الارض للتّجارة» وسمّي 
هذا العقد بها ؛ لأنّ الضارب يسيرٌ في الأرض غالبا لطلب الربح. 

وأهل الحجازٍ يسمّون هذا العقد: : مقارضة وقراضاً من القرض» وهو القطع ؛ 
فَإِنَّ صاحب المال يقطع قدرا من ماله ويُسَلْمّه للعامل» وأصحابنا اختاروا لفظ 
المضاربة ؛ لموافقة لفظ النص. 

وفي الشرع ما ذكره المصنّف # بقوله: هي عقدٌ شركة في الربح بمال من أحد 
وعمل من آخر. 

وركنّها: الإيحابُ والقبول؛ بأن يقول رب المال: دفعت هذا المال إليك مضاربة 
أو معاملة» أو خدّ هذا المال واعمل به على أن ما رزقه الله تعالى بيننا نصفان» أو نحو 
ذلك من ألفاظ تنبت بها المضارية» ويقول المضارب: قبلت ونحوه. 
ظ وشرطها: كون رأس المال من الأثمان وهو معلوم؛ وكفت فيه الإشارة» وكونٌ 
رأس المال مُسَلّماً إلى المضارب» وكونُ الرّبح بينهما شائعاً وكونٌ نصيب كل منهما 
فعلوناء كنا شاتك تفيل إنناء العا 


.٠١ :لمزملا)١(‎ 


فق زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
هي عقدٌ شركة في الربح 

(هي عقدُ شركة في الرّبح"" 

وحكمها: ذكره المصنّف 5ه بقوله: وهي إيداعٌ..الخ» وهي مشروعة بإطلاق 
الآية المذكورة» فإِنَّ سفرٌ الإنسان للتجارةٍ قد يكون بمال نفسه؛ وقد يكون بمال غيره ؛ 
ولأنّ من الناس مَّن هو صاحب المال» وهو لا يهتدي إلى التصرّف فيه ومنهم مّن هو 
بالعكس» فشرعت المضاربة ؛ لانتظام المصالم. 

وقد بعث رسول الله يو والناس يتعاملون بها فأقرهم رسول الله ييدِ عليهاء 
وروى ابن عباس بن عبد المطلب ذ# كان إذا دفع مالا شرط عليه أن [لا] يسلك به بحراء 
وأن لا ينْزلَ وادياء ولا يشتري ذات كبدٍ رطب» فإن فعل ذلك ضمن» فبلغغ ذلك 
رسول الله يي فاستحسنّهء ذكرٌ هذه الرواية الزَيْلَمِي في «شرح الكنز»”) 

وروى مالك ذفه: «أنّ عبد الله وعبيد الله بن عمر # خرجا إلى العراق 
فأعطاهما أبو موسى الأشعريّ #ه من مال الله على أن يبتاعا منه متاعاً ويبيعاء بالمدينة » 
ويؤديا رأس ادا اراز والري صما ادا ا 

فقال عمر 4#: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكماء فقالا: لاء فقال: إبنا أميرَ 
المؤمنين أسلفكما أرباح المال وربحه» فراجعه عبد الله 4# وقال: ما ينبغي هذا يا أمير 
المؤمنين» لو هلك المال أو نقص لماه 

فقا عمسن هاه بنط ل انف قو ميلع فراش »عا لخد غير الال وتمت 
ربحَهُ وأعطاهما النصف»'", ذكر هذه الرواية العلامة السّمَتىَ””؛ فصارت مشروعة 
بالكتاب والسنّة والإجماع. 

: - أقوله: هي عقد شركة في الربح ؛ ربح - بفتحتين وبالكسر مع السكون‎ ١3 
سودء مثل شبه وشبه. كذا في «الصراح»» ربح في تجارته ربحا من باب تعب» وربحت‎ 
تجارته فهي راحة» وقال الأَرْهَرِي: ربح في تجارته دا فضل فيها. كذا في «المصباح»؟‎ 


.) 07 - 8057 : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
في «الموطأ»(؟ : /2)781 وغيره.‎ )0( 
(؟) في «كمال الدراية»(0773).‎ 
.)5١60 «المصباح المنيرن“اص‎ )5( 
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بمال من رجل وعمل من آخر.وهي إيداع أولا 
مال من رجل وعمل من آخر” 

[حكمها : ] 

وهي إيداع ري 

والمرادُ بالرّبح هاهنا ما يسمّى ريحاً في العرف» فلا ينقضُ التعريفُ بالمزارعة» إذا 
كان انبكر سن ول ساغية الأرض » 09 الحاصسل ين الزراعة ببسي في العرف بالخارج 
لا بالربح» وإن صدق عليه الربح لغة 0 
لوجود الربح؛ فلا يرد أنه قد لا يوجد الربح أصلاء فنقض التعريف جمعا. 

وقيد الشركة في الربح ؛ للاحتراز عما إذا لم ي؟ يشتركا في الربح » فإنٌ العقدّ حينئذ 
يخرج إلى البضاعة أو القرض كما سيأتيك تفصيله؛ وعن الشركة في رأس المال لا غير» 
فإنّه لا ايكون العقدٌ مضاربة أيضاً حينئل» وعمًا إذا شرطا فيها الربح لأحدء فإنّها لا 

١[‏ أقوله م ار فالربح يس: يستحق بالمال من أحد الجانبين» 
لقف قن الخانب الاترويرلا معاون مذو بذ الشركة وقيدفر يعطيم انها ذالم 
المال إلى غيره؛ ليتصرفٌ فيهء ويكون الربح بينهما على ما شرط. 

["]قوله : وهي إيداعٌ أوّلا؛ يعني ني إن المضاربة إيداعٌ حكماً في أوّل أوقاتهاء وهو 
زمانٌ بعد القبض وقبل العمل» فالضارت يكوة أمينا عل فإنّه قبض الما بإذن مالكه 
لا على جهة المبادلة والوثيقة بخلاف المقبوض على سوم الشراء علي 
نا رودو المموك لزنه مروطر عاروييوة الو 

قال السّمَّي 5ه في «كمال الدراية»”" : وفي «شرح الطحاوي»: والحيلة في أن 
غير الال تعفر على المضارب لتر ضهن المعتارت + وتشهك علية»:ورسلمه اليه 
راعلا مكاي 0 بددةة ري ٠‏ وقوه ز العمل مزعفاق ل الع 

فإذا عمل وربحّ كان الربح بينهما على الشرط وأخدّ رأس المال بالقرض» وإن لم 

يربح أخدّ رأس المال بالقرضء وإن هلك المالُ هلك على المستقرض وهو العامل. 

١ 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق077). 


7 زيدة التهاية لعمدة الرعاية 
وتوكيلٌ عند عمله ؛ وشركة إن ربح» وعُْصْبُ إن خالف» وبضاعة إن شرط كل 
البح للمالك 
وتوكيل عند عمله'”', وشركة" كة" إن ربحء وعْصْبُ إن خالف'": وبضاعة“”" إن 
شرط كل اريم للعالك”. 

وقد على : وهي أن يقعرض جميمٌ المال من المضارب إلا درهما واحداً 
ويُسَلمُه إليه» ثم يعقدا شركة العنان على أن يكون رأسُ لالمال] المقرضٍ درهماًء ورأس 
مال المستقرض جميع ما استقرضّه على أن يعملا جميعاً على أن الربحّ بينهماء ثم 
يعمل فيه المستقرض خاصّة» فإن هلك المالَ في يده فالقرض عليه» وإن ربح فالربح 

١1‏ ]قوله: وتوكيل عند عمله ؛ يعني وهي توكيل إذا شرع المضارب في العمل 
فيه؛ لأنَّ المضارب يعمل لرب المال بأمره ؛ ولبذا يرجمٌ بما لحقه من العهدةٍ عليه 
كالوكيل. 

["قوله: وشركة إن ربح ؛ يعني وهي شركة إذا ربحّ المضاربُ في ذلك المال؛ فإنَ 
المضارب إذا ريح صار شريكاً في الربح ؛ لحصوله بالمال والعمل. 

[؟اقوله: غصب إن خالف ؛ يعني وهي غصبٌ إن خالف المضاربٌ رب المال 

فيما شرط عليه ؛ لوجود التعدّي منه على مال غيره» قال الشُّمَئي”" : وبه قال مالك 
والقافضرا عمد اواك آهل العام 

وعن علي والحسن وَالزْهْرِيَ #ه: إِنّه لا ضما على من شورك في الربح. انتهى. 
ويكونٌُ الربحّ في هذه الصورة للمضارب» لكنّه غيرٌ طيّبٍ عند الطرفين. 

[قوله: وبضاعة... الخ؛ كان ينبغي أن يقال: والبضاع ؛ إلا أن الاسم قد 
يستعملٌ بمعنى المصدرء كالعطاء بمعنى الإعطاء» وكونها بضاعة إن شرط كل الربح 


)١(‏ الإبضاع: وضع السلعة عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ على ذلك أجرا. ينظر: «معجم 
الفقهاء»(ص39). 

(؟) لأن المضارب لا لم يطلب لعمله بدلاً وعمله لا يتقوّم إلا بالتسمية كان وكيلا متبرعاء وهذا 
معنى البضاعة ء فكأنه نص عليها. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 0178). 

(*) في «كمال الدراية»(ق077). 
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وكرهر إمشرا المضاريه وإهار : فاسد: إن يدت 
وقرض"' إن شرط للمضارب). 

اعلم أن في هذه العبارة'' تساهلاء وهو أن المضارية إذا كانت عقدَ شركة في 
الرّبح» فكيف تكون بضاعة أو قرضاء وإِنّما قال ذلك بطريق التّغليب» والحق أن 
يقول : إن المضاربة إيداع » وتوكيل» وشركة» وغصب؛ ودفعٌ الملل إلى آخر ليعمل 
فيه بشرط أن يكونٌ الرّبحٌ للمالك بضاعة » وبشرط أن يكونٌ للعامل قرض »؛ ٠‏ فنظم 
الدفع اللكوري ميلك امسازية نفليا. 

(وإجارة فاسدة إن فَسَّدَتْ 
للمالك؛ لأنٌ المضارب لا لم يطلب بعمله بدلاء وعمله لا يتقوّم إلا بالتسمية» كان 
وكيلا متبرعاء وهذا معنى البضاعة» كأنه نص عليها”". 

١1‏ قوله: وقرض ؛ إن شرط للمضارب ؛ لأنّ المضارب لا يستحق الربح كله إلا 
إذا صارَّ رأسُ المال ملكاً له ؛ لأنّ الربحّ فرِعٌ المال» فكان تملّك امال مقتضي هذاء لكن 
لفظ المضاربة يقتضي ردّهء فكان قرضآ ؛ لاشتماله على المعنيين؛ ولأنّ القرض أدنى من 
الببة ؛ لأنه يقطمٌ الحقّ عن العين دون البدل» والهبة يقطع عنهماء فكان أولى لكونه 
أ 

1" قوله: اعلم أن في هذه العبارة... الى ؛ ؛ حاصلة: نه ذكرَ أن المضارية عقا 
شركة في الربح بمال من أحدء وعمل من آخرء فكيف تكونُ بضاعة لو شرط كل الربح 
لرب المال؛ أو قرضا لو شرطً كلّه للمضارب» فوقمٌ التساهلٌ في العبارة. 

ويمكن أن يققال: المرءٌإِنّهِ إذا شرط بعد عقد الشركة على وجه المضاربة أن يكون 
كل الربح للمالك يبطلُ المضاربة» ويصير إبضاعاً وإذا شرط كل الرّبح للمضارب يصير 
إقراضاً. 

لاقوله: وإجار فاسندة رن فسنت :"أ المضاري 4 لأن المسازب عامل لزت 
المال» وما شرط له كالأجرة على عمله: وهتى فنندت الشارلة لير شعن الكسارة 


)١(‏ ينظر: «كمال الدراية»(ق077). 
() ينظر: «كمال الدراية»(53؟67). 


م زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فلا ربح له عنده » بل أجرٌ عمله رَبِحّ أو لاء ولا يزادُ على ما شرط خلافا 
فلا ربح له عنده”"') : أي لا ربح للمضارب عند الفسادء (بل أجر عمله"' ربح أو 
لاء ولا يزادا "على ما شرط خلافاً لحمّد 5ه 
فالواجبُ للمضارب فيها أجرٌ المثلٍ كالإجارة الفاسدة؛ وهو بدل عمله + لأثهالا باحق 
المسمّى لعدم الصحّة» ولم يرض بالعمل مجان فيجب أجر اثل. 

١[‏ أقوله: فلا ربح له عنده ؛ لأنّ الرّبحَ كله حينئذ لربّ المال ؟؛ لكونه تماء ملكه 

[")قوله : بل أجرٌ عمله ربح أو لا؛ وبه قال الشافعي 4ه وأحمد 5ه في رواية ؛ 
أن الأجرّ يحب بتسليم المنافع أو الفدل» وفويه لعجل ا" 
يجانا بسبب العقدء ولا سبيل إلى المشروط لفساد العقد» فلا بد أن يصارّ إلى أجر المثل. 

وعن أبي يوسف 4#5: لا أجرله إذا لم يريح + وبه قال مالك 4# وبعض 
امتحاب اند عله اعسارا بالمشارية المححة ٠‏ فإنّه إذا لم يربح فيها لا يستحق 
شيئاً» والفاسدٌ من العقد يأخل حكم صحيحة. 

قلنا : أخدٌ الفاسدٍ حكم صحيحة مطلقاً نمنوع ؛ ٠‏ بل إذا كان انعقادُ الفاسدٍ مثل 
انعقادٍ الجائز كالبيع » وهاهنا ليس انعقاد الفاسد كانعقادٍ الجائزء إن المشاربة المتعيحة 
تتعقدٌ شركة لذ إجارة + والفاسدة تتعقد إجارة ل 6 

["]قوله: ولا يزاد... الخ ؛ ؛ يعني ولا يزادُ أجرٌ مل عمله على قدر ما شرط له من 
الربح» وهذا عند أبي يوسف 5 ؛ لأنّه رضي به خلافاً محمّد 5ك, فإِنَّ عنده له أجرٌ 
لمثل بالغا ما بلغ» وبه قالت الثلاثة. 

والأصل فيه : إن الإجارة إذا قصدت يحب أجرٌ المثل ٠‏ فإنّه إن كان معلوما لا يزادُ 
عليه وإن كان مجهولاً كدايّة أو ثوب يجب بالغاً ما بلغ» وإن كان معلوما من وجه دون 
وجدء كالجزء نات لمعف بيعم 

فعند محمد 5ه : ل د 0 «ليكر بكر ان 


قف 
و" . 


)١(‏ ينظر: «كمال الدراية»(ق5 ؟07). 
() ينظر: «كمال الدراية»(53؟07). 
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ولأنتع اللا فنهاء ولا نصح اد كال نصح ليه الشركة 
ولا يضمن" المال فيها): أي في المضاربة الفاسدة كما في الصحيحة. 

[شروطها]: 

١ولا‏ تصمٌ إلا"' بمال تصح فيه الشركة. 

١1‏ أقوله: ولا يضمن... الح؛ يعني ولا يضمن المضارب المالَ بالبلاك في الإجارة 
الفاسدة كما لا يضمئه في المضاربة الصحيحة ؛ لأنّه أمين» فلا يكون ضمينا. 

قال الطحاوي 5: هذا قولٌ أبى حنيفة 4؛ وهو بناءً على اختلافهم في الأجير 
المشترك إذا تلف المالَ في يده هل يضمن أو لا؛ لأنَّ هذا العقدّ بُنْزْلةٍ الإجارة؛ 
والمضاربُ بمنْزلةٍ الأجير المشترك ؛ لأنُ له أخدٌ المال مضارية من غيرٍ واحدء ولا ضمانٌ 
على الأجير المشترك عنده خلافاً لبما. 

وقال أبو جعفر المنْدُوانِي : لا يضمن المال في المضاربة الفاسدة عند الكل » 
وقال الإسْييجَابي 45 : : وهو الأصح ؛ لأنّ المال في يد المضارب أمانة» سواء صحّت 
القكار أد يدت أن ون الثال لاقم اناكون] لال عددمهارية تقد أن كو 
أميناً » ولفاوا لقا كر ا 

["أقوله: ولا تصح | لا... الخ ؛ يعني ولا تصحٌ المضاربة إلا بمال تصح فيه 
الشركة؛ وهو أن يكودٌ رأ المال دراهم أو دنانيرٌ عند الشيخين» أو فلوسا رائجة عند 
عمد كلف خش أن المطازية ما ينبوى هنذه الأشياء لا تجوز إجماعا. 

والسٌّ فيه: إِنَّ المضاربة شركةٌ في الربح » فلا تصحّ إلا بما تصح به الشركة» وقال 
إن را ا ل 

س امال بمثل المقبوض ممكن. ْ 

وقال مالك #5 : إن المشارية جور بالعزو من لوا و يستربح عليها 
بالتجارة عادة» فصارت مثل النقدين فيما هو المقصود بالمضارية» وتقدير رأس المال 
تمكن ؛ لكونها متقومة ؛ ولمذااتيقى المضارنة عليه ٠»‏ فجوازٌ الابتداء بها أولى. 

والجواب: إن رسول الله يدِ «نهى عن ربح ما لم يضمن»' و والضازية بغير 
)١(‏ في «كمال الدراية»(ق5؟67). 


(0) في «سنن الترمذي»(7: 207780 وقال: حديث حسن صحيح » و«ستن النسائى»(5 : 2)17 
و«مستدرك الحاكم»(؟ : )»١‏ وغيرها. 


بك زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


الثقودٍ تؤدّي إلى ربح ما لم يضمن ؛ ؛الكوتها آمانة ق يل الضارت» وقد تؤدادٌ قنمثها بعد 
الخراء :فإذا باعها شرك في الريع تمل [لمطارت نيع مالم يكاين “إن الضارت 
يستحق نصيبّه من غير دخول شيء في ضمانه» والنقودُ ليست كذلك» ٠»‏ فإنّه عند شرائها 
يحب الثمنْ في ذمّته ؟ لكونها غير متعينة بالتعيين والمكيل والموزون عروض. 

الأأترى أنه قب بالقعيين فأ رك فميون يكو فيوما لين إلا النيع »وقد 
حصل بهذا البيع ربمٌ بأن باعه ثمّ رخص سعرّه بعد ذلك؛ فظهر ربح بدون الشراء؛ 
فيكون استئجارا على البيع بأجرة مجهولة» فيكون باطلا كما في العروض. 

ولو دفمٌ رب امال إلى المضارب عرضاء وقال: بعه واعمل به مضاربة في تنه 
فباع بدراهم أو دنانير» وتصرّف صحّ؛ لأنّه لم يضف المضاربة إلى العرض بل إلى ثُمنِهء 
والثمنُ منهما يصح المضاربة بهء وقال الشافعي 445: بعدم جواز هذه المضاربة ؛ لإضافة 
عبد العار إلى ما بعد البجع را رتعيل اللمن: 

والجواب: [ إن رب المال وَكلَ المضارب أوّلا ب ببيعٌ العروض » وهو كبيعه من نفسه» 
لم عقد المضاربة على الثمن المقبوض» وهو كالمقبوض في يدهء فوجب القول بجوازه ؛ 
نعم ؛ ؛ لودفم إليه العروض على أن قيمّها ألف درهم مثلاء ويكون ذلك رس المال لا 
ور لضان حكيعل؛ لأنٌّ القيمة تختلفُ باختلاف المقوّمين» فلا يمكنّ ضبطلّها » فلا 
تصلحٌ لرأس المال. 

راض فا نهر الال الها راقنم حال حل كلختا وعم ضار اه 
لد هات لمان إن رما القع درق للق لوقح يمد اشير تعبا و الما ريد عا 
يعْبَْ الإضافة إن 'التهين؟ كونها وديعة أو وكالة أوررجارة رضي ء تق ليك لا دم 
فيه الإضافة إلى المستقبل. 

ولوقال: اعمل بالدّين الذي في ذمّتك لا تصح المضاربة ؛ لأنّ المضارب أمين 
عات وله مير أن كو لشم امنا فلن علس لد ادن تعره 
على من هو عليه. كما في غير واحد من الكتب. 


كتاب المضاربة/ تعريفها وأحكامها وذكن 
وبتسليمه إلى المضارب. وشيوع الربح بينهماء فتفسد إن شرط لأحدهما زيادة 


عشرة 


؟.وبتسليمه'' إلى المضارب. 

".وشيوع الربح بينهما", ٠‏ فتفسلا "إن شط لاحدهما زيادة عشرة ) » اعلما 
"أن كل شرط يقطع الشركة في الربح ‏ أو يوجب جهالة الربح يفسذهاء وما عداه 

من التروط الفاسدة الي تنس البيع ل تفسة المضارية: بل يطل ذلك الوط : 
وكذا قترط الوضيغة على المضارت: 

[١أقوله:‏ وبتسليمه... الخ ؛ يسني ولا تسصح المضارية إلا بتسسليم المال إلى 
المضارب» فإنَ ده على امال يد أمانةء فلا تتم المضاربة إلا بتسليمه إليه كالوديعة» فلا 
بد أن يخلص له المال؛ ؛ ليتمكن من التتصرّفف فيه؛ فلهذا لو شرط عمل رب المال مع 
المضارب فسدت المضارية. 

اضرا ف رب اريت ترب بو شار اماك ا لقا ا 
التصرّف فلا ي: يتحقق اللقصودء سواءً كان رب المال عاقداً أو غير عاقد؛ كما أنّ الأب 
والوصيّ إذا دفعا مال الصغيرٍ مضارية وشرطا عمل الصغير ٠‏ فإن يد الصغير على امال 
بجهة الملك كالكبير» » ويقاءً يدِءِ تمن كونٌ المال مسلما الى المضارب. 

ار : وشيوع الربح بينهما ؛ بالخ فطع على قو : تسليمه؛ أي ولا تصح 
المضارية إلا بشيوع الريح بين رب امال ولمضارب أثلاثا أو منطفا مثلا ٠‏ فد الشركة لا 

يتحدق الأانه: فلو شرط لأحددهما دراهمٌ مسمّاة تبطل المضاربة» فإنّه يؤدّي إلى قطع 
الشركة فيه على تقدير أن لا يزيد على امسئى. 

1؟اقوله: فتفسد... الخ؛ لأنّ اشتراط ذلك تا يقطمٌ الشركة بينهما ؛ لأثه ريّما لا 
يربح إلا هذا النقدء فيقطمٌ الشركة في الربح» وإذا فسدت بقيت منافعه مستوفاةً بحكم 
العقدء فيجب أجِرٌ المنل7". 

[]قوله: اعلم... الح؛ حاصله : إن كل شرط يوهمٌ قطعّ الشركة أو يوجب جهالة 
الربح» فهو موجب لفسادٍ المضاربة» وما عداه من الشروط لا يفسدهاء بل يبطل ذلك 
الشرط» كاشتراط الوضيعة على المضارب. 


.)7737 : ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 


م زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


روس هه 


وللمضارب في مطلقها أن يبيع بنقد ونسيئة إلا بأ يعهد» وأن يشتري 

(وللمضارب' "في مطلقها” أن بم نقد ونسيغة لا باج لميُها6» الوا 
المطلق ما لم يقيد يمان + أو مكان 4 أو نوع من التجازة'(وأن يشتري”" 

ل 
بنقد ونسيئة ؛ لأنٌّ العقدَ مطلقء والمقصودُ منه الاسترباح » وذا لا يحصل إلا بالتجارة؛ 
فالعقدٌ يتتظم صنوف التجارة. 

وقال الشافعيّ ومالك وأحمد وي في رواية: لا يبِيعٌ بالنسيئة إلا بإذن رب المال ؛ 
لأنّ البيعٌ بالنسيئة يوجبُ قصرّ يد المضارب عن التصرّف؛ فيصير بنْزلةٍ دفعه المال 
مضاربة» فلا يحور إلا بإذن المالك. 

ولنا: إِنَّ البِيعٌ بالنسيئة من صنيع التجار؛ وهو أقربُ إلى تحصيل الربح الذي هو 
تسوه ري الماك قائةبالتدفة اكترمة التقة». كما أفاده الت 17 وغيره» وإنما قال 
في مطلقها: لأنه لوشرط عليه البيمٌ بالنقد لا يجوز له البيع بالنسيئة اثفاقا. 

وأمّا إذا شرط عليه البيع بالنسيئة فيجورٌ له البيع بالنقد إذا باع بمقدار ما لا يتغابن 
الناس فيه؛ وهو الصحيح ذكره البِرْجَنْدِيُ قلا عن «الخزانة» ولو اختلف في النقد 
والنسعة فالقول للمشارت. ل المشارية» وللموكل: قي الوكالة. كما ضرحوا به: 

["قوله: في مطلقها ؛ أي مطلق المضاربة» وهي التي لم تقيد بالمكان والزمان 
والسلعة والشخص» نحو أن يقول: دفعتُ إليك هذا المال مضاربة ولم يزد على ذلك. 

['اقوله: إلا بأجل لم يعهد؛ يعني إلا إذا باعَ المضارب بأجل لم يعهد عند 
التجارة لم يجن ؛ لأنهم العهدة ة في هذا الباب» قال قاضي خان في «فتاواه»: وبل 4 
يعفانة التاسن فيه أو بأجل غير متعارف جار عند أبى حنيفة 4ه خلافاً لصاحبيه 
كالوكيل بالبيع. انتهى. 

[: قوله: وأن يشتري ؛ يعني وجازّ للمضارب في المضاربة المطلقة أن يشتري ما 
هو المتعارفٌ عند التجّارء وإِنّما قيّدناه بهذا القيد نظرا إلى ما في «فتاوى قاضي خان»: 
من أنْه لو اشترى شيا بما لا يتغابنُ الناسُ فيه يكون خالفاً» سواء قال له رب المال: 


)١(‏ في «كمال الدراية»(ق0؟0). 


كتاب المضارية/ تعريفها وأحكامها وهم 


ويوكا , بهماء_ويسافر < 
تيوك بهم" : أي بالبيع والشراء ؛ (ويسافر”') ,2 وعند أبي يوسف " #5 : 0 
له أن يسافرّء وعن أبي حنيفة #: أن دفع في بلده ليس له أن يسافر» وإن دفمٌ في 
غير بلده له أن يسافر إلى بلره. 
اعمل برأيك؛ أو لم يقل. انتهى. ولا يشتري من عبدهٍ المأذون» وقيل: من مكاتبه 
بالاتثفاق. ذكره القهستَانِي في «شرح الثقايق»”". 

١1‏ ]فوله: ويوكل بهما؛ يعني جازّ للمضارب ف المضاربة المطلقة أن يوكل بالبيع 
والشراء بنقد ونسيكة» فإنٌ التوكيل من صنيع التجار. 

["]اقوله: ويسافر؛ يعني جار للمضارب في المضاربة المطلقة أن يسافر مال 
المضاربة » وهو ظاهرٌ الرواية. كما صرّح به في «المداية»'" ء وغيرها. 

ووجهه أن المشاربة مشتقة من الضرب ف الأرض فيملكهُ بمطلق العقد إذ اللفظ 
دالٌ عليه. ْ ْ 

["قوله: وعند أبى يوسف ه... الخ ؛ قال في «البداية»' "': وعن أبي يوسف 
#: إِنّه ليس له أن يسافر. انتهى. قال في «الكفاية»'*': هذا فيما له حمل ومؤنة» بناء 
على قوله في الوديعة. كذا في «المبسوط». انتهى. 

وقال في «البداية»”': وعن أبي حنيفة 45ه: إِنّه إن دفع في بلدِهِ ليس له أن يسافرَ 
به؛ لآنه تعريضٌ على البلاك من غير ضرورة» وإن دفع في غير بلده له أن يسافرَ إلى 
بلده ؛ لأنه هو المرادٌ في الغالب. انتهى. 

وروعه السو إن دفع في غير بلده أن الظاهرٌ رضاء صاحب المال به» فإ الإنسان 
لا يستقيم بدار الغربةٍ دائما في الغالب» فإعطاؤه المال مضاربة في هذه الحالة مع علمه 
بحاله يدل على رضاهٌ بالسفر إلى بلده. 


.)١5١ : «جامع الرموز»(؟‎ )١( 
.)5١7 (؟) «البداية»(*:‎ 
.)5١7 «البداية»(3”:‎ )9( 
(غ) «الكفاية»(لا: ؟55).‎ 
.)3١77 «البداية»0*:‎ )0( 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


0 وم 2 


م ولو رب المال ولا تفسد به2» ويودعء2 ود ا أ : ع © ويوق- 
0 ' ولو رب امال ولا تفسد هي به) : لاف لجار بان طم 


2-7 


رب المال خلافا لرُفر"' ضيه (ويودع'"» ويرْهَنء ويرئهن ؛ ويؤجر 

واطوات عن هذ الروانة “إنه تعريط على البلذك خي نكسل » فإ الظاهرَ فيه 
السلامة» والموهوم لا يعتبر» ألا ترى أنَّ للمودع أن ينسافر بالوديعة مع أنه ليس له أن 
يودع» والمضارب له ذلك؛ فكان أولى منهاء وأولى بالجواز. 

وفي «فتاوى قاضي خان»: روى أبو يوسف ذه عن أبي حنيفة 445 : نه لا يسافر 
به أصلاً. انتهى. فظهرَ أنَّ ما ذكرّه الشارحٌ 5 بقوله: ليس له أن يسافر» وبقوله: عند 
أبي حنيفة ذيه: إن دفم إلى آخره رواية عنهماء لا مذهبهما كما أفاده لفظ : عند ؛ فإنه 
لا يذكرٌ إلا للمذهب» فكان المناسبٌُ لفظة: عن ؛ لا لفظ : عند ؛ فتأمل. 

[١أقوله:‏ ويبضع... الح؛ يعني وجارّ للمضارب في المضاربة المطلقة أن يعطي المال 
بضاعة للتجارة؛ ولو أعطاه المضاربُ رب المال» والإبضاءٌ: هو أن يكون المال 
افيضم جو العدزا من احوك و اتروع كله نري المال: 

وقال البِرْجَنْدِيُ: والمرادٌ بالإبضاع هاهنا هو يرد الاستعانة» لا ما هو المتعارف 
من أنه يكونٌ الما للمبضعء والعمل من الآخرء ولا صم استعانة المضارب بالأجنبي ؛ 
لماجي اكات ري للم وكر شدي قلق عليه كان اولقن اشين: 

فلذا فسسرَه الفهُسْانِي بقوله: : أي يستعينَ المضارب بأحد في التجارة. كما في 
والتهاية» ولو كان الممتعان رف المال فيبيع ود يشتري للمضارب. انتهى. 

["آقوله : خلافا لزفر 45؛ فإنَ عندّه تفسدُ المضاربة بإبضاعه رب المال ؛ "لذن وت 
المال حينئلٍ متصرّففٌ لنفسه» وهو لا يصلحٌ أن يكونٌ وكيلاً فيه» فكو سم ا 

ولنها و لل 
وكيلاً عنه في التصرّف فيه ؛ فلذا قالوا: إِنَّ المضارب لو أمرّ رب المال أن يبيع أو يشتري 
له جان. 

ا'اقوله: ويودع...الخ؛ فإنَّ هذا كلّه من صنيع التجّار في تجارتهم» والعقد 
مطلق» ولا يحصل المقصودٌ منهء وهو الربح إلا بالتّجارة» فيتناول ما هو من صنع 
التجار في تجارتهم. 


كتاب المضاربة/ تعريفها وأحكامها م 


وتستاحن + ومكال بالقمن على“ الأيشن والأغحسن» وليسن له أن :يضارت إلا باذن 

للكء أو باعمل برأيك : ١‏ 

وينتاج "وهال بالثُمن'' على الأيسر والأعسر): أي يقبل الحوالة'". 
(وتعين نه أن مضارب" إلا ادن الاللق | وراعد] بر ابلة) + القتابط أن 


م 6 7 لس اس ته 


يتضمن يمَضَمٌنُ مثله بل يَعَصَمّنْ دوه كالويدا » ونحوه 

[١قوله:‏ ويستأجر؛ فلو استأجر أرضا بيضاءً ليزرعها أو يغرسها جاز. صرّح به 
في «الظهيريّة»: وغيرها. 

[؟اقوله: ويحتالٌ بالثمن ؛ إذ الحوالة من عادة التجّارء ولا يقاس ذلك على 
الوصي»؛ حيث لا يجوز له أن يحتالَ بالثمن من مال الصغير على الأعسر؛ لأنَّ تصرّف 
الوص مبنيّ على النظرء وتصرّفُ المضارب مبني على صنيع التجّار. 

[؟اقوله: أي يقبل الحوالة ؛ قبول الحوالة ليس معنى الاحتيال ؛ لأنّ الاحتيال 
كوئه محتالاء وذلك برضاء المحيل والمحال عليه وا محال؛ لكنّ الشارح 5 اقتصرّ عليه ؛ 
لأنه هو المقصود هاهنا. 

[اقوله: وليس له أن يضارب... الح ؛ يعني وليس للمضارب أن يضارب مال 
المضاربة لآخر إلا بإذن رب المال صريحاء أو لقوله للمضارب: اعمل برأيك ؛ لأنَّ 
الشيء لا يتضمَن مثله ٠‏ فلا بد من التنصيص عليه» أو التفويض المطلق إليه. 

كما أن الوكيل لا بملك التوكيلَ إلا لقول الأصيل : : اعمل برأيك ٠‏ بخلاف 
الوبضاع والويداع ؛ لأنهما دون المضارية لا مثلها فتتضمئهما » فالقاعدة الكليّة أنَّ الشيءً 
لاسسة: كله #المهاري: خفن المضارية الاخرئء ويتضمن دونه ؛ فيتضمن 
المتضاربة الإيداع وما أشبه ذلك. 

واعلم أن التصرفات في المضاربة على ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما هومن باب المضاربة وتوابعهاء وهو الإيداع» والإبضاعء والإجارة؛ 
والاستئجار» والرّهن» والارتهان» وما أشبه ذلك» فيملكها المضارب بمطلق عقد 
المضارية. ْ 

والثاني: ما هو ليس من باب المضاربة المطلقة؛ لكن يصلح أن يلحق بها عند 
وجود الدلالة» وهو إبات الشركة في المضاربة بأن يدفم إلى غيره مضاربة؛ أو يخلط مال 


الشىء لا 
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(ولا أن يقرض 0 أ اغمل برائلك: ا(ها لم ره 
عليهما ): أى على الاستدانة والإقراض 
المضارية بماله وال يره 

فالمضاربُ لا مَلكُهُ مطلق المضارية ؛ لأنّ رب امال لم يرض بشركةٍ غيره» وهو 
أمرّ زائدٌ على ما تقوم به التجارة» فلا ينناولهُ مطلقّ عد المضارية» لكن يصلح أن 
يلحقها بالتعميم. 

والثاني: ما لا يمكنٌ أن يلحقّ بالمضاربة وهو الإقراضُ والاستدانة على المال» 
قن الإكزاض لس وقهاره وكة الاسنتدانة على امال دل تعر ف بكي راس الماك 
والتوكيل فيد يراس :امال المسارت لاأفلكة وإ قال له رب المالهه اعمل برأيلقاة 
لعدم إمكان لحوقه المضاربة» فلا يتناوله قوله: اعمل برأيك 

» ]قوله: ولا أن يقرض... الم ؛ يعني وليس للمضارب أن يقرض أو يستقرض‎ ١1 
وإن قال له المالك: اعمل برأيك» إلا إذا نص عليهما فيجوزان له» أمّا الإقراض ؛ فلأنه‎ 
تبرّعٌ ليس من ضرورات التجارة» فلا يملكهُ المضارب» وإن قيل له: اعمل برأيك؛ كما‎ 
لا يملك الببة والصدقة.‎ 

وأمّا الاستدانة؛ فلأنٌ فيها شغل ذمةِ المالك, وأمّا إذا نص عليهما ؛ فلن المنع من 
حدق الالتلك + وله شركة ل تم 
وجوء لا مضارية؛ ذكره الشّمئي”''» وغير 


وصور الاسعاة على ا في مشو الوافي»: أ ن يشتري شيئا بالدّراهم أو الدنانير 
بعدما اشترى برأس المال سلعة» أو يشتر. ي بمكيل أو موزون ورأس امال في يلده دنانير أو 


دراهم» فَإنّه اشترى بغير رأس المال» فكان 000 
بجخلاف ما لو اشترى بدراهم ورأس امال في يده دنانيرء أو بدنانيرَ ورأس المال في 
يده دراهم» فإنَّ الدّراهم والدّنانيرٌ جنسُ واحد في الثمنية» “قلا يكون هذا شراء بدين: 
وقال العلامةٌ الأقطع في «شرح مختصر القدوري»: لا يجوز للمضارب أن يستدين 
على المضاربة» وإن فعلّ ذلك لم يَرْ على رب المال» ألا ترى أنه إذا اشترى برأس المال 


)١(‏ في «كمال الدراية»(ق0؟07). 
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فلو شَرَى بالمال با وقصّر» أو تحمل + يل له ذلك فقد تطو' 

وإنّْما يصح المضا رية”' باعمل برأيك دون الإقراض ؛ لأنَّ المضاربة من صنيع 
التُجّارء وهي مجلبة للرّيح بخلاف الإقراض إذ لا فائدة فيه. | 

(فلو شَرَى بالمال”" برا" وقصر"' , أو حمل بماله» وقيل له ذلك):أي اعمل 
برأيك, ٠‏ (فقد تطوع) ؛ ا 
قبلك قبل التسليم» يرجعٌ المضارب عليه بمثله إذا كان كذلك رب المال لم يرض أن 
يضمن إلا مقدار رأس المال. 

فلو جوزنا الاستدانة لزمّه ضما ما لم يرض به» وذلك لا يصح» وإذا لم يصح 
استدانته على رب المال لزمّه العينُ خاصّة» وقد قالوا ا 
سفتجة ؛ لأنَّ ذلك استدانة» وهو لا يملكُ الاستدانة» وكذلك لا يعطي سفتجة ؛ لأنّ 
ذلك قرض » وهو لا بلك القرض» ولوقال: اعمل برأيك. انتهى بقدر الضرورة. 

 ضارقإلاو أقوله: : وإنّما يصح المضاربة. .. الخ؛ هذا هو الفرقٌ بين المضارية‎ ١ 
حيث بملكها المضاربء إذا قيل له :عمل برايك هوك الأفراضن ويناضيلة + إن‎ 
المضارية من صنيع التجّار» وهي تجلب الربح فتناولها قوله: اعمل برأيك؛ بخلاف‎ 
الإقراض» فإنّه غيرٌ مجلب للربح فلا يتناوله ذلك القول.‎ 

["قوله: فلو شرى بالمال. الايد نك على عدم عورا ابا مارت 
وتوضيح المسألة : : إن المضارب إذا اشترى بمال المضارب ثوب كنّانء وغسله وحمله إلى 
موضع آخر بمال نفسه لا بمال المضاربة؛ فالمضاربُ متبرع. 

وإن قال له المالك: اعمل برأيك» فلا يرجعٌ بماله على رب المال؛ لأنّه استدانة 
على رب المال» والمضارب لا يملكها بقوله: اعمل برأيك بل بالإذن الصريح » وهو لم 
يوجد. 

1؟أقوله: يََاً؛ - بالفتح - كيل تو من الاج وكال ار خامة من 
أمتعة البيت» وقيل : : أمتعة التاجر مم القيات . كذا في «المصباح»' '"'» وقال في «الصراح»: 
بز سلاح ومتاع بزاز جامه ومتاع فروش. انتهى. ٍ 

[؛آأقوله: وقصر: “اننا ومشدداء ٠‏ قال في «المصباح»”") : قصرت الثوب قصرا: 


)١(‏ «المصباح المنير»(1 : /ا/ا). 
() «المصباح»(؟ : /ا/ا/1). 
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وإن صَبقَهُ أحمرَ فهو شريك بما زاد» ودخل تحث اعمل برأيك كالخلطة: فلا 
يضمن المضارب 

(وإن صديكة"" احفر فق دونك اازاء بودخر مف اغميل برايك 
كالخلطة"'): أي إذا قال: اعمل برأيك فصبعَهُ أحمرَ يكونُ شريكا بما زادء 
ويدخل الصبّعْ تحت اعمل ؛ برأيك, وكذا الخلطة بماله بخلاف القصارة ؛ لأنّه لا 
يختلط به شيءٌ من ماله» وإِنّما قال'": د فصبفّهُ أحمرء حتى لو صبمّه أسودء فإنّه لا 
يدخل تحت اعمل د وك عد اي حي 2 ؛ لأنّ السّواد نقصانٌ عنده؛ وأما سائر 
الألوان غيرَ السُوادٍ فكالحمرة؛ (فلا يضمن" المضارب ): أي بصبغه أحمرء 
وبالمخلط بماله إذا قال: اعمل برأيك ‏ - 
بييضته» والقصارة: الصناعة» الفاعل: قصار. انتهى. وقال في «الصراح» في تحقيق لفظ 
القصر: جامّكه كاذرى كردن» ومنه: القصار: كاذر. انتهى. وفي تحقيق لفظ التقصير: 
تقصيرٌ القوب: كوفتن جامه. انتهى. 1 

١1‏ أقوله: وإن صبغه. .الخ ؛ يعني وإن اشترى ثوبا فصبعّه أحمر من ماله لا يكون 
تبر عا » بل يكون شريكا بما زادَ الصبعٌ فيه» ويدخلٌ تحت قوله: : اعمل برأيك» فيقسم 
بعد البيع ثمنه على قيمة صبغ المضارب؛ وقيمة الثوب الأبيض باختلاف القصارة 
والخمل » فإنّه لا يصيرٌ شريكاً بهماء إذليسا بمال قائم, نع لبو فصي بالنكا صبار 
ويك كفا صرخوا ود 

["أقوله: كالخلطة ؛ يعني كما جار للمضارب الخلط بماله إذا قال له رب المال: 
اعمل برأيك. 

['آقوله: وَإنّما قال... الخ؛ أي إِنْما قيّدَ قوله: صبغه بقوله: أحمر؛ لأنه لو 
صبعّه أسود لا يدخلٌ تحت قوله: اعمل برأيك عند أبي حنيفة ‏ ؛ لكون السواد 

والحقيق ؛ أن دا اخقلاف ذماة »وق زناتناء لأ يعد نقصا فقوو عاطمرة: 
فيدخلٌ في: اعمل برأيك» سائرٌ الألوان كالحمرة. كما صرّحوا به وقد تقدم ذكره في 
كنات الخصبس شد كه ْ 

[]قوله: فلا يضمن... الخ ؛ يعني فلا يضمن المضارب بصبغ ذلك الثوب أحمر 
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وله حصّةٌ صبغه إن بيع » وحصّةٌ النُوبٍ في المضاربة» ولا أن يجاورٌ بلدا أو سلعة أو 

وقنا أو شكها غينة رنب امال 

(وله'' حصة صبفِه إن بيع » وحصّة النُوبٍ في المضارية) : أي في مال المضارية. 
(ولا أن يجار 1 بلدا أو متلعة أونؤقنا او شخصا عيئه .رب امال 

وخلط رأس المال بماله إذا قال له المالك: اعمل برأيك» فإن هذا القول يتضمنه» فلا 

بكو بععدنا. 

» أقوله: وله... الخ ؛ يعني أن المضارب يصيرٌ شريكا لربٌ المال بما زاد الصبغ فيه‎ ١1 
وحصّةُ قيمة الصبغ يكون له إذا بيمٌ الثوبُ المصبوغ ؛ وحص الثوب الأبيض في مال‎ 
المضارية» حتى إذا كانت قيمة الثوب غير مصبوغ ألف درهم» ومصبوغا ألف‎ 
وخمسمئة كانت الألف للمضاربة» وخمسمئة للمضارب بدل ماله وهو الصبغ.‎ 

1"قوله: ولا أن يجاوز. 0 عطف على قوله: ولا أن يقرض ؛ يعني وليس 
للمضارب أن يجاوز عمًا عيّنه رب المال من بلد أو سلعة أو وقت أو شخص ؛ فإِنْ عقد 
المضاربة توكيل» وفي التخصيص فائدة ؛ لكون التجارات مختلفة باختلاف الأمكنة 
والأوقات والأمتعة والأشخاص. 

بخلاف ما إذا قيّدّه بسوق معين من المصرء حيث لا يتقيّد به ؛ إن المصر الواحدٌ 
نا انارت عوافه اران : كوه كفم واغدة: فلا يفيدُ التقِييدُ إلا إذا صرّح 
بالنهىّ بأن قال له: اعملُ في هذا السوق» ولا تعمل في غيره» فحينئل يتقيّد به؛ لأن 
رق الانالهزولا. التصر قي زليه 

بخلاف ما إذا قال: : بع نسيئة ولا تبع حالاء حيث كان له أن يبيمّه حالاً عند عدم 
اختلاف السعر بينهما ؛ لأنّه مخالفةٌ إلى خير بيقين» وهذا كما إذا وكل شخصا بيع عباده 
بألفّ درهمء ونهى عن البيع بالزيادة» فباعه الوكيل بألفين جاز؛ لكونه مخالفة إلى 
خير» وقد مر بحثه في «كتاب الوكالة»: فظهر لك أن التقييدَ المفيدَ يعتبر» وغيره لا. 

ثم اعلم أنّ ما يفيدٌ التقيبد من الألفاظ ستّة : 

الأول: خذه مضاربة تعمل به في مصرء » فقوله: تعمل» تفسيرلقوله: خذه 
مضاربة» والكلامُ المبهم إذا تعقبه تفسيرٌ كان الحكم للتفسير. 

والثاني : خذه مضارية فاعمل به في مصرء فهو آيضاً في معنى التفسير؛ لكون 
الثاء الومل والقفث ويه تعقَبّ الكلام المبهم يكون تفسيرا له. 
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فإن جاوز عنه صَمِن وله ربحه 
فإن جاور" عنه ضّمِنَ وله ريحه 

والكاية + لخد همضارية لتعمل يه ق.مصر 4 هذا ظاهر: 

والرابع: خذه مضاربة بالنصف بمصرء فالباءٌ فيه للإلصاق» فيقتضي أن يكون 
العمل فيه. 

والكاتمن ا كه متضازية بالحضيتك ف فقي :وان كلمة فى للفلرفت رمو نما ايكون 
ظرفاً إذا حصل الفاعلّ والفعل فيه. 

والسادس : خذه مضاربة على أن تعمل بمصرء فإِنْ على يكون للشرط ؛ فيتقيد 


وما لا يفيده عدة ألفاظ : 

.١‏ منها قوله: خذه مضاربة واعمل به في مصر؛ حيث لا يفيدٌ هذا التقييدٌ حتى لا 
تحب الضمانُ على المضارب بالعمل في غير ذلك المصر ؛ لأنّ الأصلّ في الواو أن لا 
تكون إلا للعطف» والشيء لا يعطفُ على نفسه بل على غيره» وقد تكون للابتداء 
إذا كان بعد جملة, فتكون هذه الجملة من قبل الشورى لا من قبيل الشرط. 

؟. ومنها قوله: اعمل بالكوفة» بعد قوله ا#حده شان نإنة ا نضا عر على 
المشورة لا على الشرط. 

والضابطةٌ فيه أن رب امال متى ذكر عقيب المضاربة ما لا يمكن التلفظٌ به ابتداء» 
وفكدن جتكله مبديًا على فنا قبله جعل يتا عليه » كما في الألفاظ الستة وإن استقام 
الابتداء به لا يينى على ما قبله؛ ويجعل مبتدأ كما في الأفظين الأخيرين» فللمضارب 
جين أن يعمل و مقر حم أو في اغيره: وق لأكرات ماما لايد للكطته وين قت 
زيادة التفصيل فارجع إلى شروح «الكنز» وحواشي «البداية»'"© 

[١آقوله:‏ فإن جاوز...الخ ابعال ار امار قا ور لحري 
المضاربُ إلى غير ذلك البلد الذي عيّنه رب المال فتصرّف فيه واشتر: ف ملعة غيرها 
عينه» أو في وقت غير ما عينه» أوباع كن خبرسس عه طمن العارب لان تصرات 

بغيزآمزه» فضا رغاصيا “وكان المشترى له# وله ره الذى يحصل منهه وغليه حسراله: 


.)56١ 0-209 ينظر: «التبيين»(0:‎ )١( 
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ولا أن يزوج عبداء أو أمة من مالها 
ولا أن يزوج" عبداء أو أنه مر يالنا): أى من مال المضاربة 

وإن لم يتصرف فيه حتى رده إلى البلد الذي عيّنه برئ من الضّمان ؛ لأنه أمين 
خالف ثم عاد إلى الوفاق» ورجع المالُ مضاربة على حاله ؛ لأنَّ المالّ باق في يده بالعقد 
السابق» وهذا إذا صدرّ من رب المال عند عقد المضارية. 

وأمّا إذا كانت المضاربة مطلقة فخصّها رب المال بعد عقد المضارية» نحو إن قال 
له: لا تبع بالنسيئكة» ولا + تشتر دفيقا ولا طعاما: أو لة + نشتر من فلان» أو لا تسافر» فإن 
كان قبل أن يعمل المضارب أو بعدما عمل » ٠‏ فاشتر: ى وباعٌ وقبض المال فصار امال ناضاً 
جازّ تخصيصه ؛ لج شنا لاك تبه از هراج جل الس فيصح تخصيصه. 

وإن كان التخصيصُ بعدما عمل فصار الما عرضاً لأ يصح تخصيصه ؛ لاله لو 

عن البيع في هذه ال حالة أو أرادٌ عزله لا يصح »فلا يصحّ تخصيصه. كذا في «المنح»'"' 

واعلم أن في رواية «الكتاب»: يضمن المضاربُ بنفس الإخراج » وهو مطابق لما 
في أكثر المتون» وفي رواية «الجامع الصغير»: إِنّما يضمن إذا اشترى بعد الإخراج؛ كما 
اختارّه صاحب «المنح»'" 

وقال في «البداية»”” : والصحيح أن بالشراء يتقرر الضمان؛ لزوال احتمال الردٌ 
إلى المصر الذي عيّنه» أمّا الضمانُ فوجوبه بنفس الإخراج ؛ نما شرط الشراءً للتقرّر لا 
لأصل الوجوب. انتهى. 

وحاصلُهُ: إن الضمانٌ يجب بنفس الإخراج لكنّه على شرف الزوال» فإذا اشترى 
به تقرّرٌ وتأكدَ فصارَ المضاربُ بنفس الإخراج متعدّيا ضامناء لكنه لا يتقرّر إلا بالشراء 
في بلد آخرء فإذا رجع قبل تقرره زال الضمانء فبقي المال على ما كان. 

[١أقوله:‏ ولا أن يزوّج...الخ؛ يعني وليس للمضارب أن يزوج عبدا أو أمة من 
مال المضاربة» وعن أبي يوسف 5ه أن يزوج الأمة؛ لآنه ينكنيد عووكها المهترء 
وسقوط النفقة» ولهما: إِنَّ التزويج ليس من أعمال التجارة» وعقد المضاربة لا يتضمّن 


)10( «مئح الخفار»(ق5 : /50١‏ -دب). 
(5) «منح الغفار»(ق؟ : ١١7/أ).‏ 
(©7) «البداية»7”0: .)5١5‏ 
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ولا أن يشتر: عمق يعتق على رف امال » فلو شرَى كان له لا لباء ولا من يعتق 
ا شْ 
(ولا أن يشتري”' من يُعْتَقّ على رب المال)» سواء كان قريبّه» أو قال رب المال: إن 
ل (فلو شَرَى”'' كان له لا لبا): أي كان للمضارب لا 
العا 

(ولا من يعتق عليه ' إن كان ربح 
إلا التوكيل بأعمال التجارة» فصار كالكتابة والعتق على مالء فإنّهما اكتساب» ولكن 
الام بن رز ليا وعدا ية'". 

[١]قوله:‏ ولا أن يشتر: ي...الم ؛ يعني وليس للمضارب أن يشتري من يعتق 
بالشراء على رب امالء سواء كان ذلك العتق لقرابة بأن كان العبدٌالمشترى ذا رحم 
مُحَرَّم منه كأبيه وابنه» أو ليمين بأن قال رب المال: إن اشدريت فلانا فهوحرهء 
والضارب اشترزاة: 

ووجهه: :إن عقد المضارية إِنّمَا شرع لتحمنيل الريح زهو الا يكون إلا اصرف 
هزة تخد أخرى: ولالا ينض فين يمتق على ررب ال » بخلاف الوكيل بشراء العبد؛ 
حيث يجوز له أن يشتري من يعتقّ على الموكل ؛ لأنّ التوكيل مطلق» فيجري على 
إطلاقه 

وهاهنا مقيِّدٌ بمال يمكنٌ التجارة فيه» حتى لو وجد في الوكالة أيضاً ما يدل على 
التقييد» بأن قال: اشترلي عببدا أبيعه أو استخدمّه؛ أو جارية أطؤها كان الحكم 
كذلك9', 

[؟أقوله: فلو شرى. 0 ؛ يعني المضارب لو اشترى من يعتقّ على رب المال صار 

ار ار ؛ لأنه نقد الثمن من مال المضاربة» وعندما مالك 


مه شرم 


ل * لو كان غالما موشرا من » وإلا لاء ذكره العيئ ٠‏ وغيره. 
["آقوله : ولا من يعتق عليه...الخ ؛ يعني وليس للمضارب أن يشتري من يعتق 


)١(‏ ينظر: «منح الغفار»(ق7: 7١١‏ /ب). 
(0) ينظر: «رمز الحقائق»(؟ : .)١7/7‏ 
(9؟) في «رمز الحقائق»(؟ : ؟77١).‏ 


كتاب المضاربة/ تعريفها وأحكامها م 


ولو فعل ضّمِن» وإن لم يكن ربح صح»ء فإن زادت قيمته عتق حصته ؛ ولم 


هاس م 
ىو 


يَضْمَنْ شين 
ولو فعل'' ضّمِن ن» وإن لم يكن" ربح صّحّء فإن زادت" ' قيمتّه عتقّ حصته » ولم 
يَعْْمَنْ شيئا) ؛ لأنّه لا صنم له في زيادة القيمة 


علنا نلك بتري سانار نرب الالشيس لط ركد بط سر 
الخالي الاار نهر رمعلاه كود سمي الافو وي ان الي تمنو ارق امال علا 
أبى حنيفة 4 ويعتق عندهماء بناء على تجزؤ الإعتاق وعدمه. ا 

والمراد من الربح : : أن يكون قيمةٌ اعد المشترى أكثرَ من رأس المال» سواء كان في 
جملةٍ رأس المال ريح أو لا ؛ لآنه إذا كان قيمة العين مثلٌ رأس المال أو أقل لا يظهر 
ملك المضارب فيه بل يجعلُ مشغولاً برأس المال حتى إذا كان رس المال ألفاًء وصار 
عشرة آلاف. 

ثم اشترى المضاربُْ من يعتقّ عليه » وقيمته ألف أو أقل لا يعتقّ عليه وكذا لو 
كان له ثلاثةٌ أولاد أو أكثرء وقيمة كل واحدٍ ألفٌ أو أقلّ» فاشتراهم لا يعتق منهم 
واحد ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهم مشغولٌ برأس المال. 

ولا يملك المضارب منهم يا 2000 اقيمة] كل عين على رأس المال على حدة 
من غير ضمه إلى أخر ؛ لأنه يحتملٌ أن يهلك منهم اثنانء فيتعيّن الباقي لرأس المال» 
ولعدم الولو 

[١]قوله:‏ ولو فعل...الخ؛ يعني لو اشترى من يعتق عليه» وقيمته أكثرٌ من رأس 
اال عنس المشارت» لأنه بصي قدا ذلك العي فس يمن بالشدمن مال 
الشتارية. 

["أقوله: وإن لم يكن...الخ؛ يعني وإن لم يكن في المال ربح صح اشتراؤه 
للمضاربة ؛ لأنه إذا لم يزدْ قيمنُهُ على رأس المال لا يعتق عليه إذ لا ملك للمضارب 
فيه ؛ نه مشغولاً برأس المال» فيمكنه أن يبيعّه للمضارية فيصح. 

[اقوله: فإن زادت...الخ؛ توضيحة أنّهِ إذا ظهرَ ربح في المشترى بعد الشراء بأن 


.)١١ : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


م زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


مساويا ألفاء فادّعاه فصارت قيميّهُ ألفا ونصفه ؛ سعى لربّ المال في ألف وربعه» 


أ أعق 


(وسعى العبل"' في قيمةٍ حصّبه منه): أي في قيمة حصّة رب المال من العبد. 
(مضارت بالتضيف'" شر بالقها أمة : فولدت ولذا مساويا الفا فادعاة 

قضارت كمه الغا ونصفه» شعن :لريب الماك ف الف وريعف أل اعتقه 

كان رأس المال ألف درهم» وكانت قيمة ذلك العبدٌ المشترى وقت الشراء كذلك أو أقلٌ 

منهء ثم زادت قيميّهُ على رأس المال بأن صارت ألفا وخمسمئة عتقّ نصيبُْ المضارب ؛ 

لأنه ملك بعض قريبه. 

فوجب أن يعتقّ بقدره» ولم يضمن لرب المال شيئأ من قيمته ؛ لأنّه لا صنمٌ في 
زيادة القيمة» نْما أعتق عليه بطريق الحكم بسبب زيادة القيمةٍ من غير اختياره » فصار 
كما إذا ورثه مع غيره ؛ بأن اشترت امرأة ابنَ زوجها ثم مانت وتركت هذا الزوج وأخاًء 
عتق نصيبُ الزوج » ولا يضمنْ شيئا لأخيها. 

١‏ أفوله: وسعى العبد... الح؛ لأنه احتيست مالية العبد عند العبد فيسعى فيه 
واعلم أن في هذه الصورة كان ولاء ذلك العبد بينهما عند الإمام؛ وعندهما: عتق كله 
وسعى العبدٌ في رأس المال وحصّة رب المال من الربح » وهذا بناءً على اختلاف تجزؤ 
الربيح وعدمه. 

["]قوله: مضارب بالنصف...الخ ؛ يعني لو اشتر ى القناربالتمقه أنه بال 
وقيمتّها ألف ؛ فوطها فولدت ولد يساوي ألفا » فادّعى المضاربُ ذلك الولد» فصارت 
قيمة الولدٍ ألفا وخمسمئة» فربُ المال إن شاءً استسعى ذلك العبد في ألف ومثتين 
اك 1" ل 0 
المضارب نصف قيمة الأمة. 

واعلم أنّ الصف #5 لم يقيد قوله : فادّعاه ؛ بكون المضارب في حال اليسار عند 
الدعوة؛ كما قيّده به في «الكثز»» وغيره؛ له قد افاي بالنظر إلى الولاد والأم جميعاً. 
فإنّه كما لا يضمن قيمة الولدٍ موسر لا يضمن معسراء بل يستسعى رب المال الولد. 

وأيضا كما يضمن المضارب تطنف قيمة الأمْ موشيرا » كذلك يضمن نصف قيمتها 


كتاب المضارية/ تعريفها وأحكامها بم 
الات اد ا ا اا 1 
ألفه تضمينْ الملاعى نصف قيمتها 
ولرب المال بعد قبض' ' ألفه تضمينُ الملأعي نصف قيمتها) ؛ وجه ه ذلك" : أن الخو 


صحيحةٌ في الظاهر حملاً على فراش اللُكاح لكن لم تند لعدم الملك 


١‏ لأنه ضمانٌ التملك, فلا يختلف باليسار والإعسار كما تحققه إن شاء الله جل4. 
[آتولةة اعد قبضة» وزنا خوط فضه تكى تصير الآمة أ ول للمشازت+ لأنها 


و ب المال بعد قر , 


مشغولةٌ برأس المال» فإذا قبضّه من الغلام فرغت عن رأس المال فصارت كلها ربحا 
فيظهر فيها ملك المضارب فصارت أم ولده لما ذكرنا. 

["]قوله: وجه ذلك أنّ الدعوة...الخ؛ توضيحة: إِنَّ الدعوة وقعت صحيحة 
ظاهراً؛ لصدورها عن أهلها في تحلّها ؛ فإنّهِيمكن حملها على أنه ولدّه من النكاح بأن 
زوّجَها منه البائع ثم باعها منه فوطئها ؛ فعلقت منه حملاً لأمره على الصلاح ؛ ؛ لكنها لا 
ل 0 
وولدها مشغول برأس امال فلا يظهرٌ الربح. 

ألا ترى أنه إذا هلك أحدهما يأخدٌ رأس المال من الباقي» ولو كان مجموعها 
مقابلاً برأس المال يكون منقسماً عليهما فبهلاك 0 
من الباقي ؛ لأنُ رأس المال في حق الباقي هو حصة الباقي» فلا يظهر الربح: أعنى 
لزيادة في مقابل رأس المال إلا فيما يزداد قبمنُ على رأس المال. 

وال ف : أنه تقرّر في موضعه أن مال المضاربة إذا صارت أجناساً مختلفة كل 
واحد منها لا يزيدٌ على رأس المال لا يظهرٌ الربح فيه عندنا خلافاً لزفر 5ه ؛ لأنّ بعضّها 
ليس بأولى من البعض» فإن كان كذلك لم يكن للمضارب نصيب في الأمة ولا في 
الولد. 

وإتّماء يشب له مجردٌ حقّ التصرّف» فلا تنفدٌ دععوتهء فإذا زادت قيمة الولد؛ 
وصارت ألفا رحسي كر نري ببدؤيالك لوقت ولاك الشاوت ف فق 
سي ال ب ا ا 
لوجود المانعء وهو عدم الملك؛ بخلاف ما إذاأ عتقّ الولد ثم ظهرت الزيادة حيث لا 
ينفدٌُ اعتاقة السابق ؛ لأنّ الإعتاق إنشاء» فإذا بطل لعدم الملك لا ينفذٌ بعده بحدوث 
الملك. 


ا زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


لأنٌ مال المضاربة إذا صارٌ أعيانا"' كل واحد يساوي رأس المال 

فإنَّ صحة الإنشاء تعتمدٌ قيام الحليّة في الحال» وصحّة 0 
الخير به ل الزمان الاي م وهاقنا أمكن لخن لاحتمال أن يكون على الفراش 
لصحّة دعوته ظاهرا فينفدُ عند وجود الشرط. 

اما الذعيرة باكرلة فاخبارء فإذا رد في حق غيره فهو باق في حقّ نفسه» فإذا ملك 
بعد ذلك نفذت دعوثه» وصارَ الولد ابنله؛ وعتق بقدرٍ نصيبه منه» وهو ربعٌه ولم 
يضمن المضارب حصّة رب المال من الولد؛ لأنّ العتقّ ثبت بالملدكٍ والنسب فصارت 
العلة ذات وجههينء والملك آخرهما وجودا فيضاف الحكم وهو العتق إليه؛ لأ الحكم 
يضاف إلى الوصف الأخير» ددعت العم ريق ارات » فلا يجب عليه الضّمان ؛ 
لعدم التعدّي , إذلا يحب ضمانٌ العتق إلا بالتعدي. 

فكان رب المال بالخيار» إاشاء لضي نصييه من الولدة ون شاء اتنا فإذا 
الختار الاسعيفاء تسسا في ألف ومئتين وخمسين ؛ أن الألف مستحق له برأس 


المال» ومائتين وخمسينَ نصيبه من الربح. ٍ 

فإذا قبض منه ألف درهم صارّ مستوفيا لرأس ماله فظهرٌ أن الأمة كلها ربح ؛ 
لفراغها عن رأس المال ٠‏ فكان بينهما نصفين» وينفذ فيها دعوة المضارب» وصارت 
كلّها أم ولد له؛ ويجبُ نصف قيمتها لرب المال موسراً كان أو معسرا؛ ؛ لأنه ضمان 
التملك. 

وهو لا يختلفُ باليسار والإعسارء ولا يتوقفُ على التعدّي لذلك ؛ ولهذا لو 
ورث أمّ ولده مع غيره يتملكها كلهاء ويحب عليه أن يضمن حصّة غيره من قيمتها 
موسرا كان أو معسراً بمخلاف ضمان الإعتاق» فإنّه ضمادٌ الإفساد» فلا يحب عليه بغير 
لود لطن شير 60 

١1‏ ]قوله: أعياناً؛ أي أجناساً مختلفة حقيقة أو حكماء حتى لو كان أعياناً من 
جنس واحاٍ كل ين يساوي رأس المال؛ ' يظهر الربح كما إذا اشترى فرسين كل واحاد 
متها بياوق القاءورا س المال ألف كان له ربعئهاء حتى لو وهب رجلٌ وسلّمه إليه 
صح. 

.)38- 37 ينظر: «التبيين»(0:‎ )١( 


كتاب المضارية/ تعريفها وأحكامها لض 


لا يظهرٌ الرّبح”'» بل كل واحدٍ يصلحٌ أن يكونٌ رأس امال ؛ ؛ لأنه يمكنْ أن يهلك ما 
سواه» ويبقى واحدّ فقط ؛ فلا رجحانٌ لأحد لكونه رأس المال؛ أو ربحا. 

م إذا زادت القيمة' بين العو م ينار قلمة الوق ألنا لفسيسلة عير 
الربح» فنفذت الدّعوة السابقة» ويثبت النّسب» وعتق الولد لقيام ملكه في البعض 

أمّا العبدُ فعند أبي حنيفة 4# أجناسُ مختلفة ؛ لفحش التفاوت في المعاني الباطنة» 
وعندهما كذلكء» إلا أن يرى القاضي الصلاح في الجميع » أو يتراضوا على ذلك ؛ 
فحينئز يجمع. كذا في «الكفاية»'"' 

1 قوله: لا يظهتر التربخ ؛ فإذا لم يظهدر الريح لم يكن للمضارب في الجارية 
ملك+: ويدون المللف لا يفيت الاستبلاء. 

القوله: قم إذا زادت القيمة-الغ4 ولنولم تزذ قيمةٌ الولد على ألف» وات 
قيمةٌ الأمّ حتى صارت ألفاً وخمسمئة؛ صارت الجارية أمّ ولد للمضارب»؛ ويضمن 
لربٌ المال ألف درهم ومئتين وخمسين درهماً ؛ لأنها لا زادت قيمتُها ظهرٌ فيها الربح : 
200000 

ويحبْ عليه لربٌ المال رأس ماله» وهو ألف» ويجب عليه أيضا نصيبهُ من الربح » 
وو تافاة وحسيون تذزهما ء فاذا زوه بيده الف شرف راس امال وار الولة 
كله ربحاء فيملك المضاربُ منه نصفهء فيعتقّ عليه وما لم يصل إلى رب المال الألف 


فالولدٌ رقيق» ثم يأخذ منه مئتين وخمسين» على أنه نصيبه من الربح. 

ولوازدادت قيمّها عتق الولد» وصارت الجارية أمٌ ولد له؛ لأنّ الربح ظهرَ في 
كل واحدٍ منهاء ويأخدٌ رأس المال من المضارب وما بقي من نصيبه من الربح » ويضمن 
أيضاً نصف عقرها؛ لأنه لما استوفى رأس المالَ ظهر أنّهِ ربح ؛ لأنَّ عقرَ مال المضاربة 
يكون للمضاربة؛ ويسعى الغلامُ في نصيب رب المال» ويسقط عنه نصيب المضارب. 
ذكره العيني””"' » وغيره. 


)١(‏ «الكفاية»(/ا: /1؟5). 
إفة قِ «رمز الحقائق»(؟ : .)١75‏ 


572 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا يضمن درب المالا"'شيعا؟ لأنّ عتقه بالدعوة وبالملك» والملك مَؤكُر فيضناقٌ” 
لحان ولا طم كيه له معان لكلا روفاد .د هوق لشو لله ةا ل 
رأس المال ونصف الرّبح أو الاعتاق عند أبي حنيفة #ه» فإذا قبَض الألفّ فله أن 
بع الضارب الى لاع الول نض قي الا ؛ لان الألف المأخود صار رأس 

المال؛ لتقدمه استيفاء » فالكارية لين بح”لكن عدت ؛ الدّعوة السابقة » 


وصارت أم ولد لهء فيضمنْ نصف قيمتها"' ؛ لأنّه ضمانُ تَمَلكِ فلا يشترط له 

08 

[١قوله:‏ ولا يضمنْ لربٌ المال؛ يعني موسراً كان أو معسرا؛ لأنّ نفودٌ العتق 
بمعنى حكمي لا صنع للمضارب فيه» وهو ظهور الفضل في قيمته» وذلك يمنع وجوب 
الضمان عليه لشريكه. كذا في «الكافي». 

["أقوله: فيضاف...الخ ؛ أن الحكم إذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى آخرهما 
وخودا. كما مر ]اننا 

["اقوله : فالجارية كلها ربح ؛ وإنّما لم يجعل الجارية رأس المال وجميع مع الول 
ربحاً؛ لأنما يجب على الولد من جنس رأس المال» وإنّه مقدُم في الاستيفاء» فكان 
تعيئُه لرأس الماك أولنه :وكا سارت القارية رظا فنقريها الواكب على السازت بصي 
وكا ها فكوة كيدا كقااق الكقايم” 1 

[؛]قوله: فيضن نصف قيمتها؛ وهو نصيب رب المال» وهذا كما إذا تزوج 
رجلٌ جارية أخيه فمات الأخ المولى» وترك تلك الجارية ميرائا بين ذلك الزوج وأخ 
ا ل ا 0 

[]قوله: فلا يشتر: ط له صنع ؛ فإِن ضْمانّ التملك يرجع م إلى امحل » فيستوي فيه 
للتعدّي» وغيره كالنائم إذا انقلبّ على شيء فأتلفه فظهر أن ضمانٌ التملّك لا يستدعي 
صنعاء بل يعتمد الملك وهو حاصل حينكدذ. 

مي موا مي 


.)159- 5:58 «الكفاية»(ل/ا:‎ )١( 


باب المضارب الذي يضارب 
ولا يَضِمَنْ المضارب بدفعه مضاربة 
باب المضارب الذي يضارب' 

زولا يدن الشارب ' بدقعة معنا 

[١]قوله‏ : باب المضارب يضارب ؛ المشهور أن المصّف #5 لما فرع عن بيان 
انضارية القردة شترع نيان المركبة: اقان ال كت امارد طعا : فكذا وطيعا ؛ لكن 
فيه كلام ؛ فإ مضاربةً المضارب وإن كانت بعد مضارية رب امال إلا آتها مفردة أيضا 
غيرٌ مركبة من المضاربتين 

فالأولى أن يقال نا فرع اللصنّف 5ه عن بيان حكم المضاربة الأولى شرعٌ في يبان 
حكم المضاربة الثانية » فإنٌ الثانية تتلو الأولى أبدا. 

وفي قوله: باب ؛ يصح م التنوين وعدمه» أما التنوين فعلى أنّه خبر مبتدأ محذوف ؛ 
أعني هذاء وقوله: المضارب مبتدأ» وخبره: يضارب؛ فالمعنى: إِنَّ المضارب تقع منه 
المضاربة» وأمّا عدم التنوين فعلى أنه مضافٌ إلى قوله: المضارب يضارب. 

وُقولهة يضار 4 رثا سلف لقولةة المشارف أو عفان ميد لك :ف تقدير الصنة 
خدشةٌ ظاهرة وهو عدمُ التطابق بين الموصوف وصفته في التعريف والتتكير؛ لكون 
الجملة في حكم النكرة: اللّهّمٌ إلا أن يقال: اللام في المضارب للجنس» فيكون بمنزلة 
النكرة. 

وعلى الحاليّة يرادٌ أنَّ الحال لا تجيء من المضاف إليه إلا في صور ثلاث وهذا 
ليس منهاء فالأولى في صورة الإضافة ما في بعض النسيخ: باب المضارب الذي يضارب. 

["قوله: ولا يضمن المضارب...الخ ؛ يعني إن المضارب إذا دفع مال المضارية إلى 
غيرو مضاريةً بلا إذن من رب امال فلا ضمانٌ على المضارب إذا هلك الال بمجرد الدفع 
ما لم يعمل المضارب الثاني في المال» وإذا عمل من داف سواء ريح الثاني أو ولا. 

وهذا في ظاهر الرّواية عن اا وهو قولهماء وفي رواية الحسن #ه عن 
الومام : نه لا يضمن بالعمل أيضاً ما لم يربح» وعند زفر 45: يضمن بالدّفع سواء 
تصرّف أو لم يتصرّف» وهو رواية عن أبي يوسف 5ه؛ هو قول الائمّة الثلاثة. 


ع زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


إذن | إلى أن يعمل الثاني في ظاهر الرّواية ذهو قو ليها ٠‏ وإلى أن يربح في رواية 
من ع أبى حنيفة 5ه 

ن"' إلى أن يعمل الثاني في ظاهر الرواية ‏ وهو قولهماء ٠‏ وإلى أن يربح في 
روا لسن كله حن أبي يد 6 وج الال : أن الذذ مكل الول يدم 
وعؤهلكه» فإذا عمل 7 يله مضارية؛ فيضمة». وج الفني": : أن الدّفع قبل 
العمل إيداع, وبعده إيضاع ؛ وهو يملكهما » فإذاريح ثبت ثبت الشركة فحينثد 
يفعين: كمالوخاط قير 

١1‏ قوله: بلا إذن؛ كان ينبغي أن يقول: بلا إذن أو تفويض» فإنّهِ إذا قال رب 
الملل للمضارب: اعمل برأيك» فالمضارب تملك أن يضارب حينئز. كما صرّحوا به. 

["آقوله: وجه الأول. ١:‏ اجداتاول على ما رسام الرراية» 

حاصله : : إِنَّ الدفم حقيقة إيداع, ولديواوية اللتن وَإِنّما يبت كونه للمضارية إذا 
صدر العمل من الثاني » فوجب رعاية الحال» والتوقفُ في الحكم » حتى إذا عمل الثاني 
وجب الضمان وإلا فلاء وقد يستدل أن الرّبح إنْما يحصل بالعسل» » فقام يسبب 
حصول الرّبح مقامٌ حقيقة حصوله في صيرورة المال مضمونا به. 

["آقوله: فيضمن ؛ وهذا إذا كانت المضاريتان صحيحتين» وأما إذا كانت 
إحداهما فاسدة أو كلتاهما » فلا صْمانَ على واحد منهما ؛ لأنّه إن كانت الثانية هي 
الفاسدة منار الات ابخيرا نوللاو | واستاجر من يعمل ف الال »بون عاتت عن الأران 
فكذلك؛ أن فسادها يوجَب فسا الثائية ؛'لأنّ الأول 1 فسدت ضار إجارة» وضارٌ 
لزيد كله نرب الآل: 

ولو صحّت الثانية في هذه الحالة لصارٌ الثاني شريكاًء وليس للأجير أن يشارك 
كرو تكافت فاسدة: بالسترو رفو كان | حبري 6 كذ رذاكانا فامنفيك وذ انا 


أجيرين لا يضمن واحد منهما. كما صرّحوا به. 

[]اقوله: وجه الثاني...الخ؛ هذا استدلال على ما رواه الحسن #5 عن الإمام؛ 
وحاصله: إن دفع المضارب الأول قبل عمل المضارب الثاني إيداع , وبعده إبضاع ‏ 
والفعلان يملكهما المضارب» فلا يضمن بهما إلا أن المضارب الثاني إذا رَبِحَ فقد ثبت له 
شركة في المال» فيضمن لإشراكه الغيرفي ربح مال رب المال» وهذا كما إذا خلط مال 
المضاربة بغير مالها. 


كتاب المضارية/ المضارب الذي يضارب ارفس 


ثم اعلم أن الضمان لا وجب بعملُ المضارب الثاني في ظاهر الرواية» وبالربح في 
بوك عبن ورين الزمام. 
ففي الرواية المشهورة فيه : رب المال إن شاءً ضمُنَ المضارب الأوّل رأس ماله ؛ 

506 وإن شاءً ضْمَنّ الثاني لقبطيه بغير إذن المالك؛ وإن اختارَ رَبَ المال أن 
يأخد الربح ولا يضمن ليس له ذلك “نان سك الأ رك حت الصارنا يشا رضن 
الثاني ؛ لأنه ملكهُ بالضمان من حين خالف بالدّفع إلى غيره لا على الوجه الذي رضي 
به فصار كما إذا دفع مال نفسهء وكان الربحٌ على ما شرط. 

وإن ضْمُّنَ الثاني رجعٌ ما ضَمّنَ على الأوّل بالعقد؛ لأنّه عامل له كالمودع ؛ 
ولاه مغرورٌ من جهة في ضمن العقدء وصحّت المضاربة بينهماء ويكون الربح بينهما 
على ما شرطاء ويطيب للثاني ما ربح ؛ لأنّه يستحقه بالعمل. 

ولا خبث في العمل» ولا يطيبُ للأوّل لأنّه يستحقه بملكه المستند بأداء الضمان ؛ 
لأنه يستحقةُ برأس المال» والملك في رأس لماك حصل بأداء الضمان مستنداء ولا يعرى 
د لاه لاني من وج اذوان وس + فتن يفا أله لا ملك لاك الي 
قي لكر واسييلة التصدق: 

وقيل: على الخلاف في إبداع المودع » فيضم الأوّل فقط» ولا يضمن الثاني عند 
الإمام» وعندهما يضمن بناءء على اختلافهم في مودع المودع » فإنَّ عنده: لا يضمن» 
وعندهما يشخير. 

والفرق بينهما للإمام أنّ مودع المودع كان يقبضُهُ لنفم الأوّل فلا يكون ضامنا ؛ 
لآنّ على الأوّل حفظه الوديعة؛ فإذا دفمٌ إلى غيره يكون الثاني عاقلاً له بأمره في 
القبض» فيضن غملة إن الأول “فصان كآنه حفط بنفسه: 

ولو هلك في يد الأوّل لا يجب الضمانء وكذا إذا هلك في يد الثاني» وأما 
المضارب الثاني فعامل لنفسه في القبض انار كيت ل التسيل الر اقيم ٠‏ فلا 
ينتقلٌ عملَهُ إلى الأوّل. كما في شروح «البداية» و«الكنز»'"© 

١1‏ ]قوله : يضمن بمجرّد الدفع ؛ لأنّ الذي يمكنه المضارب الأوّل هو الدفع على 


.)51 : ينظر: «التبيين»(0‎ )١( 


م زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فلو أذنٌ بالدفع فدفم الث , وقبل له :ها رَرَقّ الله تعالى يننا نضفان+ :فتضف 
ريه للماللك, وضدسة كول وكُلكُهُ للّاني » وإن قيل له : ما رزقك الله تعالى» 


ل 20 
اتاد الاو ل ارا :ما رَرَقّ الله تعالى بيئنا نصفان: 
فنصفُ ريه للمالك» وسدسّه للأول» وثلنُهُ للاني» وإن قيل له'": : ما رزقك الله 

تعالى؛ فلكل تُلْث) ؛ لأنّ المالك"” قد أذن بالدة مضاربة» فللمضارب الثاني ما 

قرط له اللعتارت الأول ؛ فما رزق الله المضارب الأوّل؛ وهو الكُلنَانَ يكونُ نصفين 

بينه وبين رب المال. 

وجه للإيداع» وهذا الدفع على وجه المضاربة؛ فصار مخالفاً» فيضم لا محالة. 

١‏ اقوله: فلو أذن...الخ؛ يعني لو أذنَ رب المال للمضارب بالدفع إلى آخر 
الشارية مارت المشنازت بالفلك» وكاة رف امال قال للمضارب الأول :مرق 
الله ييننا نصفانء فعمل الثاني وربح» فنصفُ الربح لربٌ المال» وسدسُهُ للمضارب 
الأوّل؛ وثلثه للمضارب الثاني ؛ لأنَ الدفع إلى المضارب الثاني مضاربة ؛ لأنه كان بإذن 
المالك. 

وقد شرط لنفميه نصفً جميع ما رزق الله تعالى» وقد جعل المضاربُ الأوّل 
للقاني ثلثه؛ فينصرف ذلك إلى نصيبه ؛ لأنّه لا يقدرٌ على أن ينقصّ من نصيبه رب المال 
شيئاء فبقي للأوّل السدس. 

ويطيب ذلك الربح للكل كن رت ناك تم الال وها الع زد كان 
المضاربُ الأوّل لم يعمل شيا بنفسهء لكن وقم له فعلٌ الثاني, كما إذا استأجُرَ زيدٌ 
عاو د ارت رط لاماح عير كار عم التتاكة يبظ درفم 

["آقوله “إن قبل له: الي ؛ يعني وإن قال رب امال للمضارب الأوّل ها ررقك 
اله فهو بيننا نصفانء فلكل من رب امال والمضارب الاوّل والثاني ثلث الربح. 

['قوله: لأنّ المالك...الخ؛ حاصله: إن رب ؛ المال فوّض التصرّف إلى المضارب 
الأوّلء وجعل لنفسه نصف ما رزق المضارب الأوؤل» وهو رزق الثلثين» فهذان الثلثان 
يكونان بين رب امال والمضارب الأوّل نصفين. 


كتاب المضارية/ المضارب الذي يضارب نكس 
ولوقيل: ماربحت فهو بيننا نصفان» ودفع بالنصف» فللئاني نصف» ولمما 
نصف» ولو قيل: ما رزقٌ الله تعالى فلي نصفء أو ما فضلّ فنصفان» وقد دَفعَ 
بِالنُصف» فنصفه للمالك ونصفه للثّانى» ولا شيء للأوّل 

(ولوقيل"':ما رجحت فهو بيننا نصفان» ودفع بِالنُصف» ؛ فللئّاني نصف» 
ولهما نصف) ؛ لأن"ربحّ المضارب الأوّل النصف » وهو مشترك بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل'": ما رزق الله تعالى فلي نصف» أو ما فضل فنصفان» وقد دَفعَ 
بالنصان::'فتفيفه العالك وإتضفه للثائى ) ولأاشىء للاول 

١[‏ اقوله: ولو قيل...الخ ؛ يعني ولو قال رب المال للمضارب الأوّل : : ما ربحت من 
شيءٍ فهو بيتنا نصفان؛ والحال أنّ المضارب الأوّل دفمٌ إلى غيره بالنصف» ؛ فلذلك الغيرٌ 
النصف»؛ والباقي بين المضارب الأول ورب المال على السوية. 

["أقوله: لأنّ ربح .الخ ؛ ؟ تقريره: : إن المضارب الأوّل شرطً للمضارب الثاني 
نصف الربح» وذلك الشرط صحيح ؛ لكونه بإذن المالك» فيستحق المضاربُ الثاني 
اك امب علوار ا لحر الات رعو العم وري ا قار 
الأول» » فيكون بينهما نصفين» فإِنٌ رب المال لم يشتر هل يتفيف نا ركب 
المضارب الأول؛ وهو لم يربح إلا النصف. 

ولا فرق في هذه الصورة والصورة السابقة إلا من حيثُ اشتراطً المضارب الأوّل 
للمضارب الثاني» فإنَ في الصورة السابقة شرط له الثلث » فكان ما بقي بينهماء وفي 
هذه الصورة شرط له النصفء فكان النصف الباقي بينهما. 

[لاأقوله : ولو قيل : : ما رزق الله...الخ ؛ يعني ولو قال رب المال للمضارب الأوّل: 
ما رزق الله فلي نصفهء أو قال له : ما فضل فبيني وبينك نصفان» وا حال أن للمضارب 
الأوّل دفسمٌ رأس المال إلى آخر مضاربة بالنُّصف » فالنصفُ لرب المال والننصف 
للمضارب الثاني» ولا شيء للمضارب الأوّل؛ لأنّ قول رب المال ما رزق الله أو ما 
فضل ينصرف إلى جميع الربح » فيكون له النصف عن الجميع. 

وقد شرط المضارب الأوّل للمضارب الثاني نصف جميع الريح ؛ » فيكون له أيضا 
النصف الك ا ار 
ليخيط له ثوبا يدرهم: فاستاجر بكر أجيرا غيره ليخيط ذلك الثوب بدرهم, فلا يكون 
لبكر شيء من الأجرة. 
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فق زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو شرط الأَوْل للثّاني ثليه فللمالك والثّاني شرطّهماء وعلى الأول السدُس, 
وصح شرطه للمالك ثُلثا 

ولو شرط الأو ول" للكّانى كُلَيْه فللمالك والئّاني شرطهماء وعلى الأول 
السدس) ؟ أن 001 وللمضارب الثاني ثلثين “سك الشاري 


والأصل هاهنا: إن رب المال متى شرط لنفسه نصف الربح أو ثلثه من مطلق 
الريح'فله ها شرط من جميع الربيح» .وإ شرط لنقسيه نف مااريحه المضارب الأول أو 
ثلثه فله ما شرط ثما فضلّ من نصيب الثاني » ففي هذه الصورة لا يمك خروجٌ المضارب 
الأول بغيرشيء»؛ وفي الصورة الأولى يمكن كما عرفت. 

(1اقوله :ولو شر الال .الل ؛ يعني ولو شرط المضارب الأوّل للمضارب 
الثاني ثلشي الربح» وقد قال رب المال: : لي نصففُ الربح» فلرب المال النصف» 
وللمضارب الثاني الثلثان؛ ويضمنْ المضاربْ الأوّل للمضارب الثاني سدساً من ماله. 

["اقوله: لأنّ للمالك...الم ؛ تقريره: : إن المللك شرط لنفسه نصف الربح » 
واستعو المشارب الثاتي للثي البح يشرط الأرك ؛ لآنّ شرطه صحيح الكو اويا 
لكن لا ينفذُ في حق المالك» إذ لا يقدرٌ أن يغيّرَ شرطه؛ فيغرمٌ له قدر السدس تكملة 
للثلثين ؛ لإلتزامه بالعقدء وهذا كمّن استأجَرَ رجلاً ليخيط له ثوبا بدرهم؛ فدفعّه 
الأجير إلى مّن يخيطه بدرهمين. 

["فوله: وصمحٌ شرطه...الخ؛ يعني لو شرط المضاربُ لربٌ المال ثلث الربح » 
ولعبدٍ رب المال ثلث الربح على أن يعمل ذلك العبدٌ مع المضارب» ولنفسيه ثلث الربح» 
فهو جائزٌ سواءً كان على العبد دين أو لا ؛ لأنّ اشتراطه للعبد يكون اشتراطا للمولى» 
فكأنه شرط للمولى ثلثي الربح. 

واشتراط عمل العبدٍ غير مفسد؛ لأنّ العبد أهلٌ أن يضارب في مال مولا 
وللعبد يد حقيقة» ولو كان محجورا حتى يمنمّ السيدُ عن أخذ ما أودعه عبده الحجور, 
لاطعا ار عر مي » فلا بد لمولاه بعد تسليم المال إليه 

فصحًّت المضاربة لزوال يد المولى عن المال. 


كتاب المضارية/ المضارب الذي يضارب اام 


ولعبده كُلثا لبعفل مع ء ولنقسة كلنا 
ولعيده'"' كُلثا ليعمل معه": أ ي مع المضارب» (ولنفسه ثُلثا. 

بخلاف اشتراط العمل على رب المال» فإنّه يفسد ؛ لأنّ ذلك الاشتراط مانع من 
التسليم» ثم إن لم يكن على العبد دين فهو للمولى» سواء شرط فيها عمل العبد أو لم 
تقرط مون كان عليةدين فهو لكوماتة إفاشرط عله وإن لم يشترط عمل فيو 
للمولى ؛ لأنه باشتراط عمله صارّ مضارباً في مال مولاه. 

بسارلا ساي » فيكون كسبه لهء فيأخذ غرماؤه وإلا فهو للمولى» 
وإن لم يشترط ١‏ عمله فهو أجنبي من العقد ؛ فكان كالمسكوت عنهء فيكون لرب المال ؛ 
لأنّه غَاءٌ ملكه إذ لا يشترط بيان نصيبه» وإِنّما يشترط بِيانُ نصيب المضارب ؛ لكونه 
كالأجيرء وهذا إذا كان العاقدٌ هو المولى. 

ولو عقادَ العبدٌ المأذون عقدٌ المضارية مع أجنبي» وشرط العمل على المولى لا 

يصمح إن لم يكن على ذلك العبد دين ؛ لأنّ هذا اشتراط العمل على المالك» وهو مفسد 
اموه وإن كان عن كلك العيد رين عن علد الزماء ؛ لأنّ المولى لا يملك كسب عبده 
المديون» فصار من أهل أن يعمل في ماله المضارية» وعندهما يملك » فلا يصح. كذا في 
«البداية»”' » وغيرها. 

١7‏ ]قوله: ولعبده ؛ أي ولعبد رب المال» قيّد به؛ لأنّ عبدَ المضارب لو شرط له 
شيء من الربح ولم يشترط عمله لا يجوز ويكون ما شرط لرب المال إذا كان على 
العبدٍ دين» وإلا لا يصحّ سواء شرط عمله أو لاء ويكون للمضارب. كذا في 
«البحر»'' '» وغيره. 

[قوله: ليعمل معه؛ اشتراطٌ عمل العبدٍ عادي» فإنّ العادة في نحو ذلك أن 
يكون العبدُ معيّناً في العمل وليس بقيد» بل يصمح الشرط » ويكون للمونى وإن لم 
يشترط عمله. 
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.)5١8 «البداية»(7:‎ )١( 
(؟) «البحر الرائق»(/ا: 55177؟).‎ 


فصل ف العزل والقسمة 
وتبطلّ بموت أحدهماء رخاف ؟ لال وكاو شرت تريدا 
فصل © العزل والقسمة 

وتبطل"' موت أحدهما”"', ولحاق المالك'" تناز دوين رفي ؛ بخلاف لحاق 
المضارب' بدار الحرب مرتداًء حيث لا يبطلٌ المضارية ؛ أن له عبارة صحيحة 

[١]قوله:‏ وتبطل. .اخ ؟ يعني إن المضاربة تبطلٌ بموت رب امال أو المضارب ؛ 
قال: : المضاريةٌ وكالة» وهي تبطلُ بموت الموكل ؛ لكوتها غقدا جاتر زا غير لازم» فكان 
لبقائها حكم الابتداء؛ فيشترط قيام الآمر كل ساعة» وكذا يبطلٌ بموت الموكل لقيامها 
فيه ولا تورث لكونها غير لازمة» وقد مر التفصيل في «كتاب الوكالة» فانظر فيه. 

["آقوله : بموت أحدهما؛ سواء عَلِمَ المضاربُ بموت رب المال أم لم يعلم ؛ حتى 
لا يملكَ الشراءً بعد ذلك بمال المضاربة» ولا يملك السفر» ويملك يم ما كان عرضا 
لنفس المال ؛ لأنه عزلٌ حكمي. كذا في «فتاوى قاضي خان». 

[لاقوله: ولحاق المالك ؛ يعني وتبطل المضارية بلحاق رب المال بدار الحرب 
مرتداً؛ لأنّ اللحوق بدار الحرب منْزلةٍ الموت؛ ولذا يقسّم ماله بين ورثته» ويعتق 
مديروه وأمهات ولا ان الود حكني 

وقبل لحوقه بدار الحرب يتوقفُ تصرففُ مضاريه عند الإمام ؛ لأنه يتصرف 
للمالك ضار كخصر نه تسب ولو تصرّف المالك فى هذه الضورة؛ أي إِنّ تصرفه 
موقوفا عنده ؛ لارتداده فكذا تصرف نائبه. 

[4 أقوله: : مرتداً؛ ولم يعد مسلماًء أمّا إذا رجعٌ مسلماً جار جميعٌ ما فعل 
المضارب من البيع والشراءء واكان! عقدهما المضارية على ما شرطاء أمّا إذا لم يتتصل 
قضاءً القاضي بلحاقه ؛ فلأنٌ هذا بمنّرلة الغيبة ٠‏ فلا يوجب العزل ولا بطلان الأهلية. 

وأمًا بعد اللحاق وقضاء القاضي به فالوكيلٌ ينعزلٌ بخروج محل التصرّف عن 
ملك الموكل, وأمًا هاهنا لا يبطلٌ لمكان حقّ المضارب» كما لو مات حقيقة. . كذا في 
والكناية'" نقلا عن «المسوط)». ْ 

قوله: بخلاف لحاق المضارب ؛ هذا فائدة قيد اللحاق بالمالك» فالمضارب لو 


.)5736 «الكفاية»(/ا:‎ )١( 


رم زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا ينعزل حتى يعلم بعزله ' فلو علم فله بيع عرضيهاء ثُم لا يتصرف في ثنِهء ولا 
في نقد نض م جنس رأس قالة 4 وَيِبَدل خلافه به إستحساناً 
(ولا ينعدل""' حتى يعلم بعزله) : أي إن عزلَ رب المال المضارب لا ينعزل حتى 
يعلم بعزله ٠‏ (فلو عدم" فله بِيعٌ عرضيهاء ثم لا يتصرف في ميا "» ولا في نقد 
نض" من جنس رأس ماله) : : نضّ: بِالضْسّادٍ المعجمة: أي صار نقدا”*» (ويبدل 
خلافهُ به إستحساناً) 
لحن ودار الكو مريدا لأيبطل المضارية؟ لآنا لعمارة مجح فإن ضح خبارة: 
لكونه عاقلا بالشاء ولاه صان فيه بعد الردّة ؛ لآله يتكلم عن عقل وتمييز» كما يتكلم 
قبل الردة ؛ ولذالوأسلم صحّ إسلامه؛ وتصرفات المرتد إِنّما تتوقفٌ عند الإمام ؛ 
للتوقات فق أملاكة + ؤلاملك للمضارت فق مأل الغارية فقن الشارية على الها 

[١]قوله:‏ ولا ينعزل؛ أي المضارب ؛ لأنّه وكيلٌ من جهة رب المال» فيشترط فيه 
العلم بعزله. كما مرّ في «كتاب الوكالة». 

["اقوله: فلو علم...الخ؛ يعني إن المضارب لو علم بعزله بعدما صارّ مال 
المضاربة عرضاء فله ببع عرضهاء ولا يمنعْهُ العزلٌ من ذلك» فإنّ حقّ المضارب قد ثبت 
في الربح» وإنّما يظهرٌ بالقسمة؛ وقسمة الربح تتوقفف على تيز رأس [المال]» وهو لا 
يحصل إلا بالبيع. 

["آقوله: ؛ ثم لا يتصرف في ثمنه؛ د يعني إِنّ المضارب بعدما باع هذا العرض لا 
يتصرف بالبيع ونحوه في تمن ما باع ؛ لأنّ ابيع بعد العزل كان للضرورة ؛ ليظهرَ الربح ‏ 
د الاقك ميق ن اناف أن سنارت خناءق 
الربح. كذا في «البحر»”” » وغيره. 

[؛]قوله: ولا في نقد نض... الخ؛ حاصله: إن مال المضاربة إن كان نقدا من 
جنس رأس ي المال حين عَلِمَ المضارب بعزله لا يتصرف فيه لعدم الحاجة إليه؛ء وهو 


معزول. 
1[ قوله: أي صار نقدا؛ قال في «المصباح المنير» : نر لاض ميات ضرب 


.)5548 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 


كتاب المضارية/ المضارب الدي يضارب 8 


ولو افترقا وف المال دين لزمّه اقتضاء دينه إن كان ربح » وإلا لا 

أي يبدل نقدا'نُضء لكنّه خلاف جنس رأس المال بأن كان رأس المال دراهم, 
والقد نات أو بالعكسء وفي القياس : لا يْبَدْلْهُ لوجود العزل» ولا ضرورة"" 
بخلاف العروضء وجه الاستحسان”: أن الرّبحَ لا يظهرٌ إلا عند اتْحادٍ الجنس» 


سنيف اغرود 


ل لك 
نضيضاً: خرج قليلاء ولص العم : حصل وتعجّل» وقال ابنْ القوطيّة 4#5: نض 
النشيء : حصلء والناض من المال : ماله مدّة بقاءء وقال: هل امارد 
الدراهم الذناري ها وناها: 

وقال أبو عبيدة 4# : : [ثما يسموته ناضًا إذا حول عينا بعد أن كان امتاعا ؛ لاله 
يقال: مانضّ بيدي منه شيء ؛ أي ما حصل دخل» ما نض من الدين ؛ أي ما تيسر. 
انتهى .وقال في «الصراح»: : نض : درم دينار نقد شد. اتتهى. 

1[ ]قوله : أي يبدل نقدا. اللخ ؛ يعني إِنّ مالَ المضاربة إن كان من غير جنس رأس 
المال بأن كان رأسٌ المال دنائير» (النقد دزاهم» أو بالبكس» وافله أ نفدل القد عن 
رأس المال وإن عزل؛ وهذا استحساناء والقياسُ عدم التبديل. 

وبالجملة ؛ إِنَّ المضارب إذا كان معزولا ومالٌ المضاربة من جنس رأس المال من 
كل وجه: بأن كان دراهم أو دنانير» لم يتصرف المضاربُ فيه أصلا. 

وإن لم يكن من جنسيه من كل وجه بأن كان مال المضاربة عرضاء ورأس المال 
أحد التّقدين لم يعمل عزله» وتوقف حتى صار مثل رأس المال» وإذا كان من جنسيه من 
وجهء بأن كان أحدهما دراهم والآخرٌ دنانير» صرفه بما هو من جنس رأس المال دون 
العروضن 'استحتتاناء :وإن كان القياس علم التبديل. 

الاقتوله ول طتزورة؟ لآن التقذيو سن بحس واحن شن جيك النفتية فصان 
كأنّ رأس المال قد نض بخلاف العروضء فإنّها ليست من جنس رأس المال؛ لعدم 
المجانسة بينهما. 

[لاآقوله وجه الاستحسان: .الخ ؟ ؛ تقريره : :إن التواعي للمضارت أنندرة مكل 

س المال» وهو يتحقَّقُ بردٌ جنسه» فكان له تبديلهُ بجنسبه ضرورة. 


[:]قوله : ولو افترقا. .الخ ؛ يعني إِنَّ المضارب ورب المال لو افترقا بالفسخ» وكان 


بذكن زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبو كل المالك به, وكذا سنال الوكلاء 

أنه إ 0 '» وإن لم يكن ربح ٠‏ فهو متبرعٌ في 
العمل'"؛ (ويوكل المالك به) : إن لم يكن ربح فالمضارب بعد الافتراق بوك 
الك الاخضاء, كان ري" لاك إلى رب المال ؛ لأن الحقوق ترجع 
إلى الوكيل ٠‏ فلا بد من توكيل المضارب المالك» (وكذا سائرٌ الوكلاء)”': أي إن 
امتنم سائر الوكلاء عن الاقتضاء يوكلونٌ الملاك. 

في المال دين على الناس» لزم على المضارب مطالبة الدينِ شرعاً إن كان فيه ربح ؛ لأثه 
يأخدٌ الربح» فعليه عمل الطلبء وإن لم يكن فيه ربح فلا يلزمهُ المطالبة ؛ لأنّه وكيل 
محض » وهو متبرع. 

١[‏ آقوله : فهو يعمل بالأجرة ؛ لأنه كالأجيرء والزبح كالأجرة له+ لأثه استحق 
الربح بأن عملّه؛ وقد سلم له بدلَ عمله وهو الربح , ٠‏ فيجبر على إتمام عمله» ومن 
إتامه استيفاء ءُ ما وجب من الدّيون على الناس 0 

["آقوله: فهو متبرع في العمل ؛ ولا جبر على المتبرّع » ألا ترى أن الواهب لا يجبرَ 

على التسليم » فإن قيل: : رذ رأس المال على الوجه الذي قبضّه واجب عليه » وذلك لا 
يتم إلا بالقتبض» وما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجب» أجيب: : ثمة أن الواجب عليه 
رفع الموانع» وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة كالمودع, فإذا أحال له فقد زال يده 
0 

["قوله: فإِنَ المشتري...الخ؛ تقريره: إن المضارب هو العاقدء وحقوقٌ العقد 
7 و 5 40 5 5 : 7 ل و 
المالء حيث يدفع المشتري الثمن إلى رب المال» وَإِنْما يدفعه إلى من عقدّ معه أو إلى 
وكيله. 

1 أقوله: وكذا سائر الوكلاء ؛ فالوكيل بالبيع إذا امتنم عن طلب الثمن لا يجبر 


)١(‏ لأنه كالأجير» والربح كالأجرة له ؛ لأنّه استحق الربح بأن عملة: وقد سلّم له بدلَ عمله وهو 
الربح» فيجبر على إتمام عملهء ومن إتمامه استيفاءً ما وجب من الدّيون على الناس. ينظر: 
«البناية))(/: 598). 

(؟) ينظر: «البناية»(/: /59). 

(") ينظر: «الكفاية»(لا: 5738). 


كتاب المضارية/ المضارب الذي يضارب ولق 
والبياع وَالسْمَْسَارٌ يجبران عليه 
(و البياع وَالسّمْسَارٌ يجبران عليه”)» المراد' بالبيّاع : الدّلال» فإنّه يعمل 

بالأخرة والسيسان: هو الذي يُجُلَبْ إليه الحنطة ونحوها لبيعهاء » فهو يعمل 
بالأجرة أيضاء فيجبران على تقاضي الثُّمن. 
على الطلب» بل يجبرٌ على أن يوكل المالك بطلب الثمن. 

[١اقوله:‏ يجبران عليه ؛ أي على الاقتضاء وطلب الثمن ؛ لأنهما يعملان بأمره 
عادة؛ فكان ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة؛ فيجب عليهما التقاضي 
ا 

قال العلامةٌ المينِيّ في «شرح الكنز»”: ولو استأجره بأجرة معلومة على أن 
يشتري أو بيع شيئاً معلوماً لا يجورٌ الإجارة ؛ لأنه استؤجرٌ على عمل لا يقدرٌ على 
إقامته بنفسهء والحيلة في جوازهٍ أن يستأجرَه يوما للخدمة؛ فيستعمله في البيع والشراء 
إلى آخر المدّة. اتتهى. وهكذا في «التبيين»'''» وغيره. 

[؟"أقوا له: المراد...الم ؛ اعلم أن البياع والسمسار عرفتا بعبارات متفرقة» وإشارات 
متطرقة» قال البِرْجَنْدِي : البيّاع : هو الدَّلالَ الذي يعمل بالأجر. انتهى. 

وقال في «منتهى الأرب»: البياع : كشد او دلال خريده وفروخت. انتهى. وهكذا 
كله موافقٌ لما ذكرّه الشارح 445. 

وفي «مجمع الأنهر»'": البيّاع : من باع الناس بأجر. انتهى. وقال القهستَانِيَ 1 
البياع » كضراب: من باع مال الناس بأجر كما في العاشر من «وكالة» «الذّخيرة». الى 

وقال في «الدرر»”” : انعد : 0 الذي يجلب إليه العروض والحيوانات ليبيعها 
بأجر من غير أن يستأجر. انتهى. 


.)١95 : «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 
.)3797 : (؟) «تبيين الحقائق»(0‎ 
فر (ضجمع الأنهر)(؟ : ؟373195).‎ 
.)16 : في «جامع الرموز»(؟‎ ):( 
.)5١5 «درر الحكام»(؟:‎ )5( 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


يضمئه المضارب 


دوق ملك د 1 ف إلى الي أله »فإن زادَ على الربح لم يضمئه 
المضارب” 7 


وقال العيني في «شرح الكنز»"" «السوماني» كدر المعين: : هو المتوسط بين البائع 
والمشتر: اعسات كن على السام : بيع ود يشتري لئاس بأجر من غير أن 
يستأجر. انتهى. وهكذا في «التبيين»'''» وقريب منه ما في «النهاية الجزريّة»: هل التوسط 
بين البائع والمشتري الما الع انتهى: 

وقال العلامة الشامي في «رد الحتار»”” فرق لخدي امنا دالولل وق 
فسّرَهما في «القاموس»!'' بالوسطيي البائع والنشري: ودرق يينهها النقهاء» 
فالسمسار هو الدّال على مكان السلعةٍ وصاحبهاء والدلال هو المناحب للببلعة غالياء 
أفاده سري الدّين عن بعض امتأخَرين 0 

ونقل البر نادي عن «تهذيب الأسماء»: السمسار هو الدّلال. انتهى. قال 
الفهيكاني”" :فضشيز لصتف البتاع بالدلال ل يخلوا عن كنىء انتين. لا يلو عن شيء: 

١1‏ ]قوله: وما هلك...الخ ؛ يعني وما هلك من مال المضاربة صرف إلى الربح أوّلا 
دون رأس المال الاتدتاوبوراس الال أصل» ل ل 
الزكاة إلى العقاد ابتداء» فإن زادَ البالك على الربح؛ مثلاً كان رس ) المال ألفا والرّبح 
مك3 والمالنك تسغة خسني + تلم يضف الضارى» لأله امي فلا ركوة صما 
للتنافي بينهما في شيء واحد. 

["قوله: لم يضمنه المضارب ؛ سواء كان من عمله أو لاء ويقبلٌ قوله في 
فلاكة» نوزة بعلم ذلك كفا كيل :ل التوديعة :ومنو كاقة الضارية امتحيحة أو 
فاسدةء فهي أمانة عند الإمام؛ وعندهما: إن كانت فاسدة فالمالُ مضمون. كما في 


.)١7/56 : «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 

() «تبيين الحقائق»(0 : 707 ). 
(؟) ينظر: «رد الحتار»(5 : .)55٠‏ 
(5) «القاموس»)(؟ : 07). 

(6) في «جامع الرموز»(؟ : .)١50‏ 


كتاب المضارية/ المضارب الذي يضارب 0 


فإن قسِمٌ البح » وفسِحٌ عقدهاء ثم عقدت عقدا فَهَلَكَ امال كله ؛ أو بعضهء لم 
يترادًا الربح اذك ع أ ملك تراناء وأ الانلث عاونا فصل لس ٠‏ 
وما نُقص لم يضِمئْهُ المضارب 5 
(فإن قسيم" 'الربح» وقح عقئهاء ثم عقدت عقدا فلك امال كله » أو بعضهء 
لم يترادًا الربح) : أي فسخ العقادُ ولمالُ في يد المضارب» ثم عقداء فهلّك المال» 
(وإن لم يفسخ"» : م هَلّكَ تَراداء وأخدّ المالك مالَهُ وما فضل قميم» وما نَقَصّ لم 
يضمنه المضارب. 
«المنح»'”""ء وهو قولُ الطحاوي ضيه لكن ظاهر الرواية عدم ضمان في الكلّ» وقد تقدّم 
ذكره. 

[١أقوله:‏ فإن قسم...الخ؛ يعني فإن قسم الرّبحَ بين المضارب ورب المال وفسح 
عقدَ المضارية» ثم عقدت المضاربة عقد جديد» فهلك الما كله أو بعضه لم يترادٌ 
النشارت والانك الزيح المتسوم ؛ لأن المضاربة الأولى قد انتهت ت بالفسخ » وثبوت الثانية 
بعقادٍ جديد» فهلاك امال في الثانية لا يوجبُ انتقاض الأولىء فصار كما إذا دفمٌ إليه 1 
مالا آخر. 

["]قوله: وإن لم يفسخ...الخ؛ يعني وإن قسم الرّبح بين المضارب ورب المال؛ 
واحن ا لاز لي مقا ري وروي لاك الا حل ل 
بعضه في يد المضاربء على أنه رأ س المال؛ والمقتسم ربح مهلك امال كدان 
بعضهء تراد المضارب والمالك الربحّ المقسوم» وأخدّ المالك رأس ماله ؛ لأنّ الريح تابع 
لما ذكرنا. 

فلا يسلم بدون سلامة الأصل؛ وما فضل من رأس المال بعد الرد يقسم بين 
المضارب والمالك؛ لكونه ربحاء فإِنّ رب المال لم يبقَ له حق بعد استيفاء ماله إلا في 
الع ورة شمن راب الال باقن يكن ايه درن اله وطتيت لمارا كله امون افيد 
ا 1 كز نمه هد 

وقال العلامة الأقطع 5ه في «شرح مختصر القدوري»: وقد قال أصحابنا: إِنّ مال 


() «منح الغفار»(ق؟ : .)1/7١5‏ 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


المضاربة إذا هلك قبل أن يشتري به شيئا بطلت المضاربة ؛ لأنَّ المضاربة تتعيّن فيما 
وقعت عليه كالوديعة» وإذا تعينت بطل العقد بهلاكها. 

والقولٌ قول المضارب في هلاكها ؛ لأنه أمين؛ فإن استهلكها المضارب صُمئها : 
ولم يكن له أن يشتري من بعد ذلك شيئاً على المضاربة ؛ لأنّه صارٌ ضامناً» ومن حكم 
الضارت أن ايكون امبناء :ولو استهلكيا غير واجدها مه حا له أن يقتري بها على 
انا لأنه لا أخدٌ عوضها صار كانه أخدّ ثمنها. [انتهى] بقدر الضرورة. 


فصل فيما يفعله المضارب 
ونفقة مضارب عمل في مصره في ماله كدوائه 
فصل فيما يفعله المضارب 

ونفقة مضارب' ' عمل في مصره"' في ماله!" كدوائه””) 

00 #رفكة يسارب "١‏ أو موارة فصعي قد الصارت و الشارة 
الفاسدة لا بي يستحق النفقة ؛ لكويه ايا » كما صرحوا به. 

["آقوله: :ف معير قال الترحادي اجرج التقاية: : فالمرادٌ بمصره؛ المصيٌ 
الذي أقامٌ فيه سواءً كان وطنا أصليًا أو لا فلو وقع عقد المضاربة بالكوفة» وهي ليست 
قطنا ادا له » فما دام فيها نفقتّه في ماله الإن شائر وعاد إل الكرفة فى خارته كاد 
نفقته في مال المضاربة. كذا في «الخزانة». انتهى. 

وكتال ف «الستوط: : ولو دفع المال إليه مضاربة» رهما بالكوفة وليشت الكوفة 
بوطن للمضارب لم ينفق على نفْسِه من امال ما دام في الكوفة ؛ لأنّ إقامته فيها ليست 
للمضاربة» فلا يستوجبٌ النفقة ما لم يخرج منها إلى وطنهء ثم عاد إليها في تجارته ؛ 
أنفق في الكوفة من مال المضاربة ؛ لأنه وطنه بها كان مستعارا وقد انتقض بالسغر: 

فرجوعه بعد ذلك إلى 0 
وانُخذها وطنا زالت نفقيُُ من مال المضارية ؛ لأنّ مقامه لها بعدما تزوج كان لأجل أهله 
بمنزلة وطنه الأصلي» ذكره العلامةٌ الطّحْطَاوِي”" نقلاً عن ملكي : وهكذا في «البحر»”" 
نقلا عن «البدائع» و«المحيط» و«الفتاوى الظهيرية». 

فما في «الدر المختار» : إذا نوى الإقامةًبمصرٍ ولم يذه دار فل النفقةٌما لم يأخذ 
مالا ؛ لأنه لم يحتبس بمالها امن لا يخفى ما فيه من الإيجار المخل ٠‏ فإنّه يفيد أنّه إذا 
أخد مالا غير مال المضاربة , وأقام بالكوفة لا نفقة له وليس كذلك» » فالمقصود ما ذكرناه 
تقال عق (المستوط! وغيره. 

['اقوله: في ماله ؛ لأنه لم يحتبس نفسه لأجل المضاربة» بل هو ساكن بالمسكن 
الأصلى. 

[كإنزلة كلوافه؟ فاه وبالسمظلنا سواه عاثا الحضن او الستن: 


.)73077 في «حاشيته»(7:‎ )١( 
.)519 (؟) «البحر الرائق»(/:‎ 


1 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وفي سفره طعامه» وشرابه؛ وكشوله: وآجرة خادمه » وغسل ثيابه» والدّهنْ في 
موضع يحْتاجٌ إليه 

نققة الصاوت تدا و كاله غير وز عرض المضارف وك كان ف الفره 
أواق اسفن فإِنَ الدّواءً في ماله' "؛ وعن أبي حنيفة ذه الدّواءُ منْلةِ الفقة”". 

(وفي سفره "ظكامة وفواة بوكيو واخر: حادق" 0 وغسل ثيابه'”' 
والدّهنْ في موضع يحتاج إليه) 

الول : فالدواء في ماله ؛ وهذا ظاهر الرواية؛ ووجهه: : إِنَّ الحاجة إلى النفقةٌ 
معلومة الوقوع قطعاء وإلى الدواء بعارضي المرض» فَإّه قد يمرض وقد لا يمرض ٠‏ فلم 

يشبت كونه لازما؛ ولذا نفقة المرأة كانت على الزوج ودواؤها في مالها. 

1"أقوله: بمنزلة النفقة ؛ فإِنٌ الدواء الإصلاح البدن» والمضاربُ لا يقدر على 
الخانة لذج فماز عالتنقة:وكدلات النورة والرهن ل قولبماء وقال محمد ضف : 
الرهنٌ في المال» وروى الحسن #5 آنه إذا احنتجمٌ أو أطلى؛ أو اختضب أو أكل فاكهة 
مثل ما يصنع التجّارء فذاك من مال المضاربة. ذكره يني" ؛ وغيره., 

["اقوله : وفي سفره؛ عطف على قوله : في مصره ؛ أي ونفقة مضارب عمل في 
سفره» وأرادَ بالسفرٍ ما لا يكون حضراً ولا موضعاً انّخذه دارا توطّنٌ به؛ حتى لو نوى 
الإقامةً في مصر خمسة عشرَ يوماً ولم يتّخذه وطناً فنفقتهُ في مال المضاربة .كما صرّحوا 
به. 

4 آقوله: وأجرة خادمه ؛ أي خابزه؛ وطابخه؛ وغاسل ثيابه» وعامل ما لا بد له 
منه. كما في «الكرماني»: فقوله: وغسل ثيابه» مستدرك اللَهُمٌ إلا أن يرادَ به تمن ما 
يغسل به مثل الحرض والصابون. كما في «الكفاية». كذا في «جامع الرموز»(؟ : 47١)؛‏ 
وألحق به أجرة الحمّام والحلاق. كذا في «المنح»”" 

[4اقوله: وغسل ثيابه...الخ ؛ فإِنٌ الشخص إذا كان طويل الشعر وسيحّ الثياب 
يعد من الصعاليك» ويقلّ معاملوه؛ فصار ما به تكثرٌ الرغبات في المعاملة معه من جملة 
النفقة» وكلّ ما يعن المضارب على العمل» أو يخدمُ دابته» فنفقتهم كنفقته. 


.)١الا/‎ : في «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 
/ب).‎ "١60 : «منح الغفار»اق؟‎ (0 


كتاب المضاربة/ المضارب الذي يضارب 0 
وركوبه كراء وشراء ؛ وعلفه في مالها بالمعروف وضمِن الفضلء ورد ما بقي في يده 
بعد قدو 5 مالها 
كلها ىس وركوبّه”" كراءً وشراءً؛ وعلفه في مالها" بالعروف وصَّمِنَ 
الفضل) : أي إن أنفق زائدا على المعروف ضَّمِنَ الفضل » (ورد ما بقي"" في يده 
بعد قدوم مصره إلى مالها) : : أي ما بقي من الطعام ونحوه. 

[١قوله:‏ كالحجاز؛ فإِنٌّ أرض الحجاز حارّة يحتاجٌ أهلها إلى ترطيب أبدانهم 
بالدهن. كذا في «البناية»"") 

["آقوله: في مالها؛ أي في مال المضاربة؛ سواء كان امال قليلا أو كثيرا؛ لأنه 
حبس نفسه لأجلها » فالنفقة جزاءٌ الاحتباسء وقال الشافعيّ 4# وأحمد اله : نفقته في 
السفر في مال نفسه؛ لأله يستحق على عمله أجزاء من الربح » فكان كالحضر. 

ولنا : إن النفقة إِنّما تحب للاحتباس كنفقة القاضي في بيت المال؛ ؛ لاحتياسه 
للصالم المسلمين» ونفقة المرأة في مال الزوج ؛ لاحتباسها في منزله» والمضارب في المصر 
ساكن بالمسكن الأصلي ٠‏ فلا يكون محبوساً لعمل المضاربة» وإذامتافز تبااضار محمنوينا 
لعملهاء فوجب نفقتّه في مالها. 

بخلاف الأجير فإنّهِ يعمل بأجر معلوم الحصول» فلا ييتضرّرٌ بالإنفاق من مال 
نفسه» والمضارب يعمل بجزء من الربح » وهو قد يحصل» وقد لا يحصل» وبجخلاف 
الشريك ؛ لأنّ العادة أن الشريك العامل لا ينفق على نفميه من مال الشرياك الآخر. كذا 
قْ «شرح الوافي», وقال في «النهاية»: : الشريك إذا سافر بمال الشركة فنفقته في ذلك 
المال» روي ذلك عن محمد #5ك. 

['اقوله: ورد ما بقي...الخ؛ لأنّ الاستحقاق قد انتهى بالرجوع إلى مصرهء كما 
أن الحاجّ من الغير إذا بقيّ شيءٌ من النفقة في يده بعد رجوعه يرده إلى من حجّ من 
عا 


.)7١5 لأن أرض الحجاز حارة يحتاج أهلها إلى ترطيب أبدانهم بالدهن. ينظر: «البناية»(1:‎ )١( 


)أي ومركويه» وكراء وشراء تمييزان لنسبة الركوب إليه. ينظر: «فتح باب العناية)»(7 : ؟60)). 
(") «البناية»(/: 9215). 


الك زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وما دون سفر يغدو إليه» ولا يبيت بأهله كالسفرء وإن بات كسوق مصرهء فإن 
ربح أخذٌ رب المال ما أنفق المضاربُ من رأس ماله ؛ ؛ فإن رابح متاعها حسب نفقتّه 
نفقة نفسه 

(وما دون سفر ' يغدو إليه؛ ولا يبيت بأهله كالسفرء وإن بات كسوق 
مصره» فإن ربح أخد رب المال ما أنفق المضاربُ من رأس ماله ) : أي أخذ 53 
الربح ما أنفق المضارب من رأس المال؛ حتى يتم رأس المال 7 2 كك 

(فإن رابح متاعها حسب نفقتّهُ لا نفقة نفسه) : أي إن رابح” '» وقال: قام 
علي بكذا يَحْسّبْ فيه ما أنفقّ على المتاع من كراء حمله ونحو ذلك» ولا يحسب 

نققة المضباريت» 

37 فوله: وما دون سفر...الخ؛ يعني إن كان خروج المضارب دون السفرء وهو 
مسيرة ثلاثة يام ولياليهاء فإن كان بحيث يغدو ويذهب إلى ما دونه» ولا بيت بأهله ؛ 
أي لا يكون في جميع الليل عند أهله؛ فهو في حكم السفرء فنفقته إن عمل فيه في مال 
المضاربة ؛ لكون خروجه لأجلهاء فصارٌ محبوسا لما. 

وإن كان بحيث يغدو ثم يروحٌ فيبيتُ بأهله؛ فحكمّهُ حكمٌ المصرء ويكون 
ا ل ال ل 

["أقوله: أي أخذ...الخ؛ حاصله: : إن المضارب إذا أنفق من مال المضاربة فربحه 
يأخذة زب الال الت يها راس ماله كاملا ٠‏ فيكون النفقة مصروفه إلى الربح دون رأس 
المال» فإذا استوفاه كان ما يبقى بينهما على ما شرط. 

[ااقوله: فإن فضل شيء قسم ؛ فإنّ قسمة الربح إِنّما شرعت بعد تسليم رأس 
المال. 

[:]قوله: أي إن رابح...الغ ؛ يعني إن بايع المضاربُ مرابحة المتاع الذي أنفقَ عليه 
ضضم جميع ما أنفق على امتاع من أجرة الحمال والطراز والسّمسار والصبّاغ وغير ذلك 
ما تقدّمَ في باب المرابحة إلى رأس المال» » بأن يقول: قام علي هكذا ؛ لأنّ هذه الأشياء 
تزيد في القيمة. 

والعرفُ جار بإلحاقها ب رأس المال في بيع المرابحة» فجاز ذلك» ولا يضم ما أنفقه 
على نفسيه في سفر إلى رأس المال ؛ لأنّ التجارٌ لم يتعارفوا بضمّه إلى رأس المال» ولا 


كتاب المضاربة/ المضارب الذي يضارب م 
مضاربٌ بالنّصصُف شرَى بألفها برا وباعه بألفين» وشَرَّى بهما عبداً فضاعا في 
يده » غرم المضارب ربعهماء والمالك الباقي» وربع العبدٍ للمضارب» وباقيه لماء 
ورأس المال ألفان وخمسمئة» ورابحّ على ألفين فقط 

(مضارب بِالنّصمْف شَرَى بألفها برا" : وياعه بألفين» وشرَّى بهما عبدا 
فضاعا في يدءء غرمٌ المضارب ريعهماء والمالك الباقي» وربع العبدٍ للمضارب» 
وباقيه لباء ورأس المال ألفان وخمسمئة» ورابح على ألفين فقط) ليد 
باللف ثوباًء وباعَهُ بألفين» وشرى بألفين عبداء ولم يدقَمْهما إلى البائع ؛ 
ضاعٌ الألفان في يدٍ المضارب» غرمٌ المضارب ربع الألفين 110 
ا 
دَق أولا ألفاء ؟ ثم دفع ألفاً وخمسمئة؛ فإن باعَهُ مرابحة» يقول قامَ علي بألفين. 
وقولة التساان بود :ام علي بألفين وخمسمئة ؛ لأنّ الشراءً وَقَعَ 
بألفين» فلا يض الوعيف القن و يدن مسا الولاك فين شارف 
يزيدٌ هو أيضا في قيمة المتاع» بخلاف الإنفاق على المتاع ؛ لأنها بالزيادة على الثمن 
صارت في معنى الثمن. 

[١أقوله:‏ بزا؛ قال محمّد في «السير الكبير»: البرٌ عند أهل الكوفة: ثياب الكتان 
والقطنء لا ثياب الصوف والخرّ. كذا في «البناية»"'' ؛ لأنّ الضارث ذا باع لبر القن 
ظهرَ الربح بقدر الألف, » فيملك المضاربُ نصمّه» وهو خمسمئة. 

فإذا اشترى بالالفين عبداً صار ربع لعب لهء وثلاثة أرياعه لرب المال ٠‏ فإذا هلك 
الثم كان ما يخص الربع على المضارب» وما يخص ثلاثة أرباع على رب المال» وهو 
ظاهرٌ على من له ذوقٌ سليم » وطبع مستقيم. 

["قوله: لآنه ملك المضارب...الخ؛ تقريره: إن امال لما صارٌ ألفين ظهرَّ الربح في 
المال وهو ألف», وكان بينهما نصفين» فنصيب المضارب منه خمسمئة؛ فإذا اشترى 
بالألفين عبداً صار مشتركاً بينهما قدي اع ران أرباعه لرب المال» ثم إذا 
ضاعٌ الألفان قبل النقد كان عليهما ضمانُ العبدٍ على قدر ملكهما في العبد» فريعة على 


.)7/148 «البناية»(/ا:‎ )١( 


كم زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


فلو بيع بضحْفِهما فحصثها ثلاثة آلاف » والربح منها نصف ألف بينهماء والوشرى 


من رب المال بألف عبدا شراه بنصفه 


(5 


(فلو بيع بضعفهما فحصتها' ثلاث ئة آلاف» والرّبحٌ منها'' نصف ' نصف ألف 
تينههنا): أي إن بيع بأربعة آلافي» فثلاثة آلاف حصّة المضاربة» والألفْ ملك 
المضارب خاصّة ثم ثلاثة آلالف يدفعٌ منها رأس المال؛ وهو ألفان وخمسمثة ؛ 
فبقي الربّحٌ خمسمئة نصفها لرب المال» ونصفها للمضارب. 

(ولو شرع مورت الال بالف عيدا هد اه بنصفه 
المشارت: :رهنو عسي وكلان ارناعة هن امالك واوهو المهو حسمي وتعيين 
المضارب وهو الربع»؛ يخرج من المضاربة ؛ لأنَّ نصيبّه مضمونٌ عليه» ومال المضاربة 
أمانة. 

ومن الظاهر أن بين كون الشيء وبين كونه أمانة منافاة ؛ لأنّه لو لم يخرج نصيب 
المضارب من المضاربة يجتمعٌ الضمان مع كونه أمانة؛ وهذا غير جائز» ويبقى ثلاثة أرباع 
العبد على المضاربة ؛ لأنه ليس فيه ما ينافي المضاربة ؛ لأنّ رب المال موكل؛ وفرارٌ 
السبماة جنا ركو على المزكل: 

1 التولة: فحستها. الل ؛ أي فخمةة الضارية كلاه الاق بجد رفع المضّارب 
عماريي انهه لان بسع ون الفير كشوي ماك رب ولالاللسزيتة») 
لكون تحته أربعة آلاف» ثم يرفع منها رأس ) المال وهو ألفان وخمسمئة. 

اقول + والرية متها الل »أي والريد سه كددمنة ين الشارية ووب اماه 
تكون خصة كل مهما متي وخبسين. 

['اقوله: عبدا؛ أي عبد قيمتّهُ ألف» فالثمنُ والقيمة سواءء إِنّما قلنا ذلك لأنّه 
لو كان فيهما فضلٌ بأن اشترى رب المال عبدا قيمتٌهُ ألفان ثم باعه من المضارب بألفين 
بعدما عمل المضاربٌ في ألفه المضاربة» وربحّ فيها ألفاء فإِنّه يبِيعُهُ مرابحة على ألف 
وخمسمئة حصة المضارب. 

أمَا لو كان مال المضارية ألفين» فهي كالمسألة الأولى» وكذا إذا كان في قيمة المبيع 
نفلا دوق البو انان كان العيد ينتاوى الفا وتعسييمة فاشتراه .رب اثال بالف وباعه 
مق الفكازبة نالف يد لطيا ردت عرض على القن وقفين وكسييون وسكي هد 


كتاب المضارية/ المضارب الذي يضارب عوم 


رابح بنصفه» ولو شرى بألفها عبدا 

رابح بننصفه”), و : شراهُ بنصفه صفة العبد؛ وضمير الفاعل في شراه يرجع 
الى الاك ؛ فالمضاربُ إن باعَهُ مرابحة يقول : قامّ علي بنصف الألف ؛ أن شراء 
المضارت مزرت الا نان كان جاتر "لنية شنية العدمة ومبنى المرابحة على 
الأمانة » فيعتبر أقلّ الّمنين". 


(ولو شرق" بالتهااعيدا 
ا ا ا 0 00000 
الصورة في الحكم: كمسألة المصنّف ك. ذكره العلامة الطّحْطَاوي في «حاشيته على 
الدر المختان0". 


[١أقوله:‏ رابح بنصفه؛ لأنّ عقَدَ المرابحة عقدٌ أمانة» فيجبُ تنزيهه عن الخيانة ؛ 
وعن شبهة الخيانة» والعقدٌ الأوّل وقعٌ لرب المال» والثاني كذلك ؛ لأنَ شراءً المضارب 
لا يخرج عن ملك رب المال. 

| إلا آنه ص العقدُ لزيادة فائدة؛ وهي ثبوت اليد والتصرف للمضارب» فبقي 
شبهة عد ووم لد نات فته مراف على لمن الأولءاو ماكر 
الاسبيجابي » وغيره'". 

["]قوله : وإن كان جائزا لتغاير المقاصد ؛ لأ مقتصودٌ رب المال وصوله إلى 
الألف» ومتميوة المشارت وسيرةه إل الكت ففيه دفمٌ للحاجةء وإن كان بيع ملك 
رب المال بملكه. 

القوله : فيعتبرٌ أقلّ الثمنين ؛ وهو خمسمئة لثبوته من كل وجه» والأكثر ثابت 
من وجه دون وجهء بالنظر إلى أنّه بيع ماله بماله. كذا في «العناية»'"" 

[:آقوله: ولو شرى.. الخ ؛ ؛ يعني إن المضارب بالنصف لو اشترى بألف المضارية 
عبدا تساوي قيميّهُ ألفين ٠‏ فقتل ذلك العبدُ رجلا قتلا خطاً ٠‏ فأمرَ بالدّفع أو الفداءء فإذا 
دفعا العبدَ إلى ولي المقتول انتهت ت المضارية بهلاك مالبا بالدفع بلا بدل» وكذا إن فديا 
خرج العبدٌ عن المضاربة. 


.)777 «حاشية الطحطاوي»(7:‎ )١( 
.)777 (؟) ينظر: «حاشية الطحطاوي»(”:‎ 
.)555 «العناية»(لا:‎ )7( 


م زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
يعدل ضعفه » فقتل رجلا خطأ, ٠‏ فربع الفداء عليه؛ وباقيه على المالك, وإذا فديا 
خرج عنهاء فيخدمُ المضارب يوماء والمالك ثلاثة ئة أيام 

يعدلٌ ضعفه" '» فقتل رجلا خطأ”, فربعٌ الفداء عليه» وباقيه على المالك): أي | 
امتنعا عن الدّفع» واختارا الفداء د : ل 


و روعي 


ربعه للمضارب ؛ لأن رأس امال ألف» والعبدٌ يساوي ألفين» (وإذا فديا خرج 
عنهاء فيخدمٌ المضارب يوماء والمالك ثلاثة ئة أيام) 

ما خروج حصّةٍ المضارب فلتقرر ملكه في العبد بالفداء» فصار كالقسمة» وأما 
خروجٌ حصّة امالك فسلامة الحصّة منه بضمان الفداء» فربعُ الفداء على المضارب : 
وباقيه وهو ثلاثة أرباعه على المالك أن القذاء مود املق فعق رز قر فل كان 
للك وي ارناغا :تكن القداء' 

[١اقوله:‏ يعدل ضعفه ؛ إِنّما قيّد به لأنه لو كان قيميّهُ ألفا فجنايته على رب المال 
بلا خلاف. كذا في «البناية»” . ْ 

["أقوله: فقتل رجلاً خطأ ؛ اعلم أنّ العبدَ المشترى في المضاربة إذا جنى خطاً لا 
يدفع بها حنى يحضرٌ المضاربُ ورب المالء سواء كان الأرش مثل قيمة العبدٍ أو أقل أو 
0 وكذا لو كانت قيمته ألفا لا غير لا يدفع إلا بحضرتهما ؛ لأنّ المضارب له فيه 
بحن فلك » حتى ليس لربٌ المال أن يأخذه ويمنعهُ عن بيعه» كالمرهون إذا جنى خطأ لا 
يدفم إلا بحضرة الراهن والمْرتمن. 

والحاصل أنه ب يشترط حضرة رب المال والمضارب للدّفع دون الفداء» إلا إذا أبى 
المضارب الدّفمٌ أو الفداء» وقيمُه مثل رأس , المال فلرب المال دفعه لتعيينه » فإن كان 
أحدّهما غائباء وقيمةٌ العبدٍ ألفا درهم» ففداه الحاضرٌ كان متطوعاً؛ لأنه أ ذى دين غيره 
بغير أمره» وهو غير مضطرٌ فيه» فإنّه لو أقامَ البيئنة على الشركة لا يطالبْ بحصّة صاحبه 
لا بالدفع ولا بالفداء. كذا في «النهاية». 

وذكر قاضي خان في «فتاواه»: إن المضارب ليس له الدفع والفداء وحده؛ لأنّه 
ليس من أحكام المضاربة ؛ فلهذا كان إليهما"". 


)١(‏ «البناية»(/ا: ؟9/75). 
(0) ينظر: («جمع الأنهر»(؟ : 38060). 


كتاب المضاربة/ المضارب الذي يضارب وم 


ولو اشترى عبدا بألفهاء وهلك الألفُ قبل نقده دفم رب المال ممه » ثم وكم 
إلمنا يخرج العبد عن المضارية ؛ لأنّ قضاءً القاضي باتقسام الفداء يتضِمَن انقسام 
العبدا "» والمضاربة تنتهي بالقسمة. 

(ولو اشترى "عبدا بألفهاء وهلك الألفُ قبل نقدده» دفمٌ رب المال ممه » كم وم 

[١آقوله‏ : يضمن انقسام العبد؛ لأن الخطاب بالفداء توعت مكلا الفذق 
للغاديء ولا سلامة إلا بالقسمة؛ والمضاربة تنتهي بالقسمة؛ » بخلاف ما إذا ضاع 
الإنفاق» حيث لا تنتهي المضاربة هناك ' بل تثبت على ما كانت؛ لأ جميع الثمن في 
هذه الصورة يكون على المضارب؛ وإن كان له حقٌّ الرجوع على رب المال فلا حاجة 
إلى القسمة ؛ لعدم أمر تقتضي ذلك. 

("]قوله: ولو اشترى. 0 يعني إذا كان مع المضارب ألف درهم فاشترى به 
عبداء وضاعٌ الثمنُ قبل النقد رجع على رب المال ٠‏ فإذا دفع إليه ثانيا : م هلك قبل التقد 
أيضاً رجمٌ عليه أيضاًء وهكذا يرجم عليه كلما هلك إلى ما لا يتناهى » ويكون رأس 
امال جميمٌ ما دفعٌ إليه رب المال؛ » بخلاف الوكيل» حيث لا يرجع عند هلاك الثمن بعد 
الشبواء إلا مره وااحداة 

والفرق أن المالَ في يد المضارب أمانة لا يمكن حمله على الاستيفاء؛ لان 
الاستيفاء لا يكون إلا تنبض مضمونء والمضاربةٌ تنافيه على ما بيَنا سابقاً» » فكل ما 
بصن يكوك أمانةء. وزذا هلك كان البالك على رب المال: 

وقبض الوكيل بعد الشراء استيفاء ؛ لآنّه وجب له على الموكل مثلُ ما وجب عليه 
للبائ ٠‏ فإذا قبضّه صارٌ مستوفياً لذلك ؛ فصار مضموناً عليه » فإذا هلك ليس له أن 
يرجمٌ به على الموكل ؛ لأ المستوفى لم يبقَ له حقّ بعد الاستيفاء» ولم يوجد ما يمنم 
لو تعدا سيتوق] كن مضهونا عليه لأن الوكالة لاشاق الضمان: 

ألا ترى أن الغاصب إذا توكل ببيع اللغصوب جاز» وهو مضمونٌ عليه؛ ٠‏ فلا 
حابجة إ يجين ما تيه يعد اهراز أمانةة حت لولم رقع استيماء ا 
قبل الشراءء : ثم اشترى بهء ثم هلك قبل التقدء رجعٌ به على الموكل ؛ لوقوع الأول 
أمانة ؛ لأنه لا يمكنُ جعلهُ مستوفياً بقبضيه قبل الشراء ؛ لأنه لم يجب له عليه شيء؛ حتى 
فطار فك نا «الفحملء » فيكون أمانة؛ فإذا هلك رج عليه فيكونٌ مضموناً عليه؛ ثم 
إذا هلك لا يرجع لما ذكرنا. 


لضن زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


بع ادقع وام اله 


21 وكللكاو بد المضارب بل أن يؤديه إلى البائع يذه رب 


المال إلى المضارب نه مرّة أخرى”' 5 وهكذا إن هَلَك في يده (وجميع ما دُفِع رأس 
ماله. 


بخلاف ما إذا لم يدفع إليه الثمنّ إلا بعد الشراء» حيث لا يرجم أصلاً» والمعنى 
ما بيناه ؛ ولأن ما قبضّه الوكيل لو لم يحمل على الاستيفاء ء لزم منه تضبيع المال على 
الموكل ؛ لأنّ المأخودٌ منه ثانيا يضيع. 

وفي المضاربة لا يضيع ؛ لأنه ملحق برأس المال» ويستوفيه من الربح» ولو لم 
يرجعٌ عليه لتضرّر المضارب» فيرجع عليه دفعا للضّرر عنه ؛ ولأنّ الوكيل انتهت وكالته 
الخرابجر: والعرل لاير يعولا شرك » بخلاف المضارب؛ فإنّه لم ينعزل 
بالتصرّف؛ بل لا ينعزلٌ بالعزل في بعض الصورء فيرجمٌ عليه ما دام متصرّفاً له بكذاق 
«التبيين0. 

١[‏ أقوله : : يدفع رب المال إلى المضارب ثمنه مرّة أخرى ؛ لأنَّ الشراءً لا يبطلٌ بهلاك 
الثمن ؛ فيبقى موجباً دين الثمن عليهء وهو عامل لرب المال فيستوجبُ عليه مثل ما 
وجب عليه من الدين في العمل» واستيفاء ذلك لا يقع بقبض هذه الألوفف؛ لأن 
جميعها يصيرٌ رأس مال المضارية. 

وقبض رأس المال قبض أمانة» واستيفاء الدين إِنْما يكون بقبضٍ مضمون» 
وقبض الأمانة لا ينوب عن القبض المضمون؛ فلذا يرجم إليه مر بعد أخرى إلى أن 
يسقط عنه الثمن » » بوصول الثمن إلى البائع. كذا في «الكفاية»'") 


مجيا مي دجي 


.)7/5 : «تبيين الحقائق)(0‎ )١( 
.)555 (؟) «الكفاية»(لا:‎ 


فصل 2 الاختاللاف 
وصِدَقَ مضاربٌ قال : معي ألفْ دفعتّهُ إلي» وألفٌ ربحت» لا مالك قال : الكل 
570 ولزقال كن فيه الف هو قار زه وقد ربح صَدّقَ زيدٌ إن قال: 
بضاعة 


فصل 4 الاختللاف 

قَ'' مضارب قال : معي ألف دفعيّه إلي» وألفّ ربحت؛ لا مالك قال: 
كل قذْت)؛ وحند فرط وهو اقول ال لبي حيفة له اقول رب الال 
لأنه" يُنْكِرٌ دعوى المضارب الربح » ولنا": أن الاختلاف في مقدار المقبوض» 
فالقولٌ للقابض مع اليمين. 

(ولو قال”' من 
بضاعة) 

[]قوله : وصلاق. 2 يعني إذا كان مع المضارب ألفان» فقال المضارب لرب 
المال : دفعت إليّ ألفا وربحت ألفاء وقال المالك : :ا لاء ؛ بل دفعت إليك الألفين » فالقول 


و 1 بزاع 


فيه الف : ويه اراي ل وقد ربح صِدّقَ زيدٌ إن قال: 


قول المضارب. 

["آقوله: لأنه. .الخ ؟ ؛ يعني لأنَّ المضارب يدَّعي عليه الشركة في الربح » ورب المال 
ينكره؛ والقولٌ يكون للمنكر. 

["آقوله: ولنا. .اخ ؟ يعني إِنَّ الاختلاف بينهما حقيقة في مقدار المقبوضء وفي 


١ 1‏ ون رن نر نول نسو ركان سم كلناضيء ران 
كالمودع ؛ لكون القابض أعرف. 

بخلاف ما إذا وقمٌ الاختلافٌ في صفة اللقبوض من كونه قرضاً أو وديعة أو 
عناعة فالقرة فقون ري لاله ولو فالدوت الماك رأ المال ألفانء وشرطت لك 
ثلث الربح» قال المضارب : رأ المال ألف» وشرطت لي نصف الوبح» فالقول يكون 
لرب المال في الربح» وللمضارب في القدر؛ ؛ لأنّ الربح ب سدق بالقرطء وهو مسغاد 
من جهة رب المال. 

وأيهما أقامٌ البيئنة تقبل بيبنته كاسمهاء وإن أقاما اليّنَةَ في هذه الصورة كانت بينة 
رب المال أولى في مقدار رأس المال» وبينة المضارب أولى في مقدار الربح ؛ ؛ لأنها أكثر 
إثباتا. 

1]قوله: ولو قال...الخ؛ يعني ولو قال مّن معه ألف: قد ربح فيها هي مضاربة 


ن زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
كما لو قال: قرضص» وقال زيد: بضاعة:» أو وديعة» ولو قال كلالك : عدت يوعا 
صدق المضارب إن جَحَد 

أي صَدقَ زد مع اليمين؛ لاه ينكرٌ دعوى الربح: أو دعوى تقويم عمل 
المضارب؛ (كما لو قال"'': قرض» وقال زيد: : بضاعة» أو وديعة): أي صدق زيدٌ 
مع اليمين؛ لأنه ينكرُ دعوى النّمليك والتملّك. 

(ولو قال المالك"': عيّنت نوعا صّدَّقَ المضارب" إن جَحّد) : أي مع 
اليمين ؛ لأنّ الأصل في المضاربة العموم 
زيدء وقال زيد : بل بضاعة أبضعته لك ٠»‏ فالقول لزيد ؛ لأنَّ من معه ألف يدّعي عليه 
تقويم عمله؛ أو شرطا من جهته أو الشركة في مئة» وهو ينكرء فالقولٌ قول المنكر. 

0 قوله : كما لو قال. الخ ؟ يعني كما لو قال ذو اليد :هي قرضن”» وقال زيد:‎ ١1 
نل سياه أو وديف ان مسا ني ككوة القول اررق فقويو لالظ والبينة للذي ف يذه‎ 
المال؛ لأنّه يدّعي عليه تمليك الربح» وهو ينكر.‎ 

ولو كان الأمرٌ بالعكس بأن ادُعى رب المال القرض» والمضارب المضاربة» فالبينة 
ينه المضارب ؛ لأنّ رب المال يدّعي عليه الضمانء وهو ينكرء وأيهما أقام البيّنة قبلت» 
وإن أقاماها فبيْنة رب المال أولى ؛ لأنها مثبتة للضمان كما ذكروا. 

اكوا : ولو قال المالك. .الخ ؛ يعني ولو قال المضاربُ لرب المال: أ 
ركالةوف اخال: د نومص اتجارة اقول يكوةالسخارب مع كيه لا 
الأصل فيه العموم + والإطلاق والتخصيص بنوع فيه إِنْما يكون بعازض الشرط من 
جهة رب المال» وإلا فالأصل هو التعميم. 

ألا ترى أنَّ رب المال لو قال للمضارب: خدّ هذا المال مضاربة بالنصف مثلا 
يصحّء ويملك المضاربُ جميعٌ أنواع التجارات؛ فلو لم يكن مقتضى العقد العموم» لم 
يصح العقد إلا بالتنصيص. 

[”"اقوله: صدّق المضارب ؛ وتقبل بِيّنة من أقامهاء فإن أقاماها فإن وقتتا وقتا قبل 
صاحبهاء يقضي بالمتأخّرة» وإن لم يوقتا وقتا على السواء أو وقتت أحدهما دون 
الأخرى» قضى ببينة رب المال. كذا في «البحر»'”"' » وغيره. 


.)717/7 «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 


كتاب المضارية/ المضارب الذي يضارب م 


000 


ولو ادٌّعى كل نوعاً صدّقَ المالك 
بخلاف الوكالة ؛ لأنَ الأصل فيها الخصوص"". 
(ولو ادّعى كل" نوعاً صدَّقَ المالك): أي مع اليمين؛ لأنّ الإذنَ يستفاد من 
١[‏ اقوله: لأنّ الأصل فيه الخصوص ؛ ولا ب جحت مر إد الصيص. 
لكر جردو لع كن كك ينبي نوات عى كل واج من الالاك والتاعة 
نوعاً مغايراً لما يدّعيه الآخرء بأن قال رب المال في البرّء وقال المضارب في الطعام: 
فالقولٌ يكونُ للمالك مع يمينه ؛ لأنهما انها على التخصيصء والإذنُ يستفاد من 
جهته» فيكون القول له. 
ولو اناما اليه فيكون المنة منة المشيارت؛ ؛ لاحتياجه إلى إثبات الإذن في نوع 


يدعي الإذنَ فيه؛ حي يحت لطبا عد وعدم حاجة الآخرء أعني رب المال إلى 
البينة ؛ لأنَّ ما يدّعيه ثبت بقوله ؛ إذ هو التممتك بالاضل. 

ولو وقتت البيّنتان وقتا ؛ بقارت لال وفيت إتيك مضارية اوهل فيد 
في رمضان» وقال المضارب: دفعت إلي لأن اعمل في طعام في شوال» أو بالعكس» 
فأقاما البينة» فبيّنة صاحب الوقت الأخير أولى ؛ لأنّ آخرّ الشرطين ينتقض الأوّل. ‏ 

وإن لم يوقت البيّبتان» أو وقعا على النتواء أورو نع إجداهنادوة الخكئ 
يقضى بيّئة رب المال؛ لأنه تعدّر القضاء بهما معا؛ لأنهما لا يقعان معاء ولا على 
الترتيب ؛ لأن الشهودٌ لم يشهدوا بالترتيب» بإزاعد توا اللصرين بسار عدر 
بالبينتين فيعمل ببيّنة رب المال ؟ لأنها نش تشييكٌ ها لين بعادت 


مي مي دجي 


.)7/8 ينظر: «التبيين»(0:‎ )١( 


كتاب الوديعة 
كتاب الوديعة'"' 


3" ]قوله: كتاب الوديعة ؛ لا خفاء في اشتراكه مع ما قبله في الحكم » وهو الامائة. 
والوديعة: ل يعني مفعولة» وأودعتٌ زيدا مالا : دفعته إليه ليكون عنده وديعة ؛ 
ا أخذنُه منه وديعة» فيكون الفعل 
من الأضدادء ولكنٌ الفعل في الدّفع أ في مهدع يال : دفعيّهُ له وديعة يحفظه. 
كذا في «المصباح»'"". 

وقال في «المغرب»' : أودعت زيدا مالاء واستودعيّه إيّاه: إذا دفعته إليه ليكون 
عندهء فأنا مودعٌ ومستودع بالكسرء وزيدٌ مودّع ومستودع بالفتح» والمال مودّع 
ومستودع ؛ أي وديعة. انتهى. 

وقال الربْلَعِىُ في«شرح الكنز»'": وفي اللغة: الوديعة مشتقة من الودع؛ وهو 
مطلقّ الترك ؛ قال يية: «لينتهينٌ أقوام عن ودعتهم الجماعاتء أو ليختمن على قلوبهم ثم 
ليكتينَ من الغافلين»”*: أي (على] تركهم إيّاها ‏ قال الله جل : + ما ودّعك ريك وما كل )4 07 
قرت بالتخفيف والتشديد. 

والمودّع الشيءٌ المتروك: قال #يِ: «الإِيمانٌ نور الله تعالى أودعه في قلوب 
المؤمنين»: فعلى العبدٍ أن يسأل التوفيق على حفظ وديعة الله تعالى» وعلى حفظ جميع 
الأمانات» فإنّه فرض. 

قال النبي ي: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه»”©» رواه أبو داود والترْمِذِي» 


2000 «المصباح المنين»(اص 1607). 

(؟) «المغرب»( ص .)58٠‏ 

(3) «تبيين الحقائق)(0 : 7/56). 

(5) في «صحيح ابن خزيمة»(: »)١1/0‏ و«ستن النسائي»(١‏ : 7©» و(«مسند الطيالسي»(١‏ : 
لاه 771)., واللفظ له. 

(0) الضحى: 7. 


)١(‏ في «سئن أبي داود»( : 5347)» و«سئن الترمذي»(7: 0317)» وغيرها. 


4.1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وقال جل : بز إن لله يمرك أن نومأ الأمكد كتت إله ًا 4" وحفظها وجب 
عاد الدارين وافيانة حرجي الققاء قي تال لاا الأمانه هر العك م وتان 2 
الفقر»”". 

ررقي | نينا د3 ليك زعوي و عا ج هورف ب 
جلست على قارعة الطريق في زي الفقراء» فقامت تنادي : أيها الملك؛ اسمع كلامي » 
فوقف يوسف يه فقالت : الأمانة أقامت المملوك مقامَ الملوك, واخيانة أقامت الملوك 
مقام المملوك؛ فسأل عنهاء فقيل: إِنّها زليخاًء فتزرّجَها مرحمة عليها. انتهى بأدنى 
اختصار. 

وفي الشرع ما ذكره الشارح 45 بقوله: هي أمانة... الم. 

وركنها الات صيرها ؛ لقولهة اك 
الرجل : أعطني ألف درهمء أو قال لرجل في يده ثوب: أعطني» فقال: أعطتيك 
فهذا على الوديع ؛ نص عليه في «الحيط»'" ٍ 

لأنَ الإعطاءَ يحتمل الببة والوديعة» والوديعة أدنى» وهو متيقن» فصار كناية أو 
فعلاً كما لوو وضع ثوبّه بين يدي رجل ولم يقال شيك فهو إيداع» والقبولُ من المودع 
صريحا كقوله: قبلتهاء ونحوه أو دلالة» كما لو سكت عند وضعه بين يديه» فإنّه قبول 
دلالة» حتى لو قال: لا أقبل لا يكون مودعا ؛ لأنَّ الدلالة لم توجد. 

وشرطها : كونٌ المال قابلا لإثبات اليد عليه» حتى لو أودمٌ الآبق والطير الذي 
البواء» والمال الساقط في البحر لا ب 0 
عرد حت لز ارق محا واترتهلاكي امن يضمن» ولو كان عبدا نحجورا صْمن بعد 
العتق. كذا في «المحيط»*”*) » وغيره. 

مولن البقاء المقدور بالتعاطي. 

وشرعية الإيداع ابت بالكتاب والسنة والوجماع : 


)١(‏ النساء: م/ 
زفق فق ((مسلك الشهاب»(١‏ ا/ا), وغيره. 
(7) «المحيط البرهاني»2:ص507). 


(5) «المحيط البرهاني»(!ص 5100). 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها 1 


هي أمانة تركت للحفظ» فلا يضمُّها المودَعٌ إن هَلَكت 
(هى اند "تر كيفا المحفيل'"' 00 الع دهم 
أمّا الكتاب ؛ فقوله عَلله : + إِنَّ له يَأمَْكُمْ أن موَدُوأ أله متت إل أَهَلِهَا “4 ”". 
وأما السنة ؛ فَإنّهِ يع كان يودع ويستودع. 
وأمّا الإجماع فقد أجمعوا على أنَّ قبولَ الوديعة من باب الإعانة» وهي مندوية 
لقوله عله : © وَتَمَا. ذا عل التو 4'": ولقوله ويه «والله في عون العبد ما دام 
العبد في عون أخيه»'" 
تقول ينهي أمالة ١‏ امن بالكير آمائة وهر أنه م اتتصيل العدواقي 
الأعيان مجازاء فقيل الوويية أمانة ونحوه» والجمع أمانات. كذا في «المصباح»” 
فالأمانةٌ مصدرء ثم سمّى ما يأتمنُ عليه صاحبه أمانة نسمية باالصدرء واعلم أن 
الحمل في قوله : هي أمانة؛ من قبيل حمل العام على الخاص » وهو جائ » كما يقال: 
الإنسان حيوان» ولا يقال : الحيوان إنسان» فإِنٌ الوديعة عبارة عن كون الشيء ء أمانة 
مقاط ماه عي غير قصادا. 
والأمانة قد تكون من غير قصد بأنّ هبّت الريحٌ بثوب الإنسان وألقته في حجر 
غيره» وفي الوديعة يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق؛ وفي الأمانة لا يبرأ بعد الخلاف. 
["آقوله: تركت للحفظ ؛ قيل لا بد في التعريف من قيد آخرء وهو قولنا: : فقط ؛ 
لأ العارية أمانةٌ تركت للحفظ والانتفاع معا. قلنا: : اللام في قوله: للحفظ ؛ للتعليل» 
فالمعنى أن علة تركها كها لا تكونٌ إلا للحفظء والسكوت في حيّز البيان يؤيّد ما قلنا. 
["'آقوله #اقالو يها الرد. .الم ؟ ؛ يعني فلا يضمن المودع الوديعة إذا هلكت من 
ل ل 
ووجهُ الضمان ما روى ابن ماجة في «سننه» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن 
النبي يي قال: «مّن أودعَ وديعة فلا ضمان عليه»””". 


/ :ءاسنلا)١(‎ 

(؟) المائدة: ؟. 

(*) في «صحيح مسلم»)(؟ : 4 ) وغيره. 

(5) «المصباح المنير»( ص ؟). 

(65) في «سئن ابن ماجة»(7 : 8607)» قال في «مصباح الزجاجة)(7: ؟77): هذا إسناد ضحيف 
لضعف المثنى. 
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وله حفظها بنفسه وعياله 

(وله 37 عن ان 

« 9 م ثم و و 9 4 5 

وإن المودع متبرع بحفظها لصاحيهاء والتبرع لا يوجب ضمانا على المتبرع » إذ لو 
وجب لامتنع الناسَ عنه» وفيه تعطيلُ لمصالحهم» إن يدَ المودع كيد المالك» فيكون 
هلاكها في يده كهلاكها في يد المالك » فلا يضمن بالبلاك. 

وقال مالك 5ك : يه ات ساي 
يضمن للتهمة» ذكره الحم عير 

ال م 5000 
عياله » وقال الشافعي 442: ليس للمودّع أن يدفعها إلى من في عياله ؛ لأنَّ مالكها رضي 
بحفظه لا بحفظ غيره. 

ولكاة إن الواجي عليه ان نظي حنظ ميال تقسة وهو فل بعياله + لذن 
المودعٌ لا يمكنه ملازمة بيه لحفظ الوديعة» ولا استصحابها في خروجه؛ فلم يكن له بد 
من حفظها بمن في عياله» وذكر الشّمئي”" نقلاً عن «الذخيرة»: إِنّ الدفمٌ إلى من في 
العيال إِنْما يجوز إذا كان أميناء ولو دفعها المودعٌ إلى أمين من أمنائه ليس في عياله لم 

فالحاصل: ا ا وإن تهى المالك عن حفظها بهم» فإن هذا 
النهيّ غير معتد به؛ لأنه لا يمكُُ ملازمةٌبيتهء ولا استصحابُ الوديعة في خروجه كما 
ذكرناء وذكر الرْجَندِي نقلا عن «شرح الطحاوي»: :تهاب عن الدقع إل من ل عياله فإ 
كان يد بدا من الدفع فدفع » وضاعت صمِنَ » وإن لم يجد بدَا لا يضمن. انتهى. 

["قوله : وعياله ؛ أي وبعياله الأمناء» وإنْما قيّدنا به؛ لأنه لو لم يكن به العيال 
ايت إلنها. صرح به في «المعدن» وغيره» والعيال: 0 » يقال : عال 
الرجل اليتيم عولا من باب قال كَفَلَهُ وكام به. كذا في «المصباح»'"' 

وفيه أبضاء و الجال: أهل البيت؛ ومن يمونه الإنسانُ الواحد عَيْلَ مثل جِيّادٍ 
وجَيّد. انتهى. والمراد بالعيال هاهنا زوجة المودع , وولده ووالداه وأجيره. 


)١(‏ في «كمال الدراية»(ق1١لا5‏ - 5ل9ا). 
() في «كمال الدراية»(ق؟7/ا0). 
زه «المصباح»( ص17 ). 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها 4 
والسفور بها 
والسفور'"' بها 

وقال في «الكفاية»”' : المى اد بالأجير هو التلميدٌ الخاصّ الذي استأجره مشاهرة أو 
تسائهة ::فأما احير بعمل من الأعمال فكسائر الأجانب يضمن بالدفع إليه. انتهى. 

والعبرةٌ في هذا الباب للمساكنة لا للنفقة حتى لو دفعت المرأة وديعتها إلى زوجها 
لوي ماد لاسا متها برح انار اك لمر اك اين 
مولع يكن و يلتئةه: خرح الآن وترك ارك على الايزايه يضمن الوديعة إن هلكت. 

وقال الرُيْلَمِيَ في «شرح الكنز»' ©: وعن محمد إِنَّ لمودعٌ إذا دفم الوديعة إلى 
وكيله: وليس في عياله يضمنء أو دفع إلى أمين من أمنائه من يثق به في ماله» وليس في 
عياله لا يضمن ؛ لأنّه حفظه مثل ما يحفظ مالهء وجعله مثله» ولا يجب عليه أكثر من 
ذلك. ذكره في «النهاية», ثم قال: وعليه المتوى» وعزاه إلى لخر اتفي : وهو إلى 
الحلواني. 

ثم قال: وعن هذا لم يشترط في «التحفة» في حفظ الوديعة بالعيال» فقال: ويلزم 
المودعٌ حفظه إذا قبل الوديعة على وجه الذي يحفظ ماله. انتهى. 

وفي «الوَلوالئجيّة»: رجل أجّرَ بيتا من داره إنساناء ودفعٌ الوديعة إلى هذا 
المستأجّرء إن كان لكل واحد منهما غلق على حدة يضمن ؛ لأنّه ليس في عياله» ولا 
مكزلة عن ف غؤالة» وز لم يكم لكن هنهما علو على ده وك والعد نيما يكل 
على صاحبه بغير حشمة لا يضمن ؛ لأنه بمنزلة من في عياله. انتهى. 

فالحاصلٌ أن العبرة للمسألة فينبغي أن لا يضمن بالدقع إلى أجنبي يسكن معه. 

بع وعا وير 

١1‏ قوله: والسفور. .الخ ؛ يعني وللمودع السفرٌ بالوديعة» وإن كان لها حمل 
ومؤنة عند عدم التهي من صاحب الوديعة» وعدم المخوف» بأن كان الطريق آمناء ٠‏ لا 
يقصده فيه أحدٌ بسوء» ولو قصده يمكنه دفعة بنفسه أو برفقته وهذا مذهب الإمام. 


.)507 - 567 «الكفاية»(لا:‎ )١( 
.)17/1/ : «التبيين»(0‎ )0( 
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© © 6666622666666 م ا اااي ييا يلاي يلاي يليلو ده 


وقال أبو يوسف #ه: له السفر بها إن كانت المسافة قصيرة» وإن كانت طويلة 
فليس له ذلك فيما له حمل ومؤنة؛ لأنَّ القصيرة لا خوف منها عادة ؛ ولهذا تسافرٌ 
المرأة فيها بغير زوج ولا محرم. 

وقال محمد #ه: ليس له السفرٌ بها فيما له حمل ومؤنة» والظاهرٌ من حال 
عنائكها آله الابرضى يه »وريم مسرن الو الترديعة و«وديه زملاكيا» فلا عور 
كالوكين بالبيع» حنيت لا جوق لهاالسقن يالب وإن ساف بةضدن: 

وقال الشافعي 4#5: ليس له ذلك مطلقاً ؛ لأنٌ المطلق ينصرف إلى المتعارف» وهو 
الففظا ن«الامضار دو القتارةه اوضار” كالاز ب فاط را جر كبا إذا اتسنا واه 
يمان نور سم لبو النترة فإن سافر به» ضَّمِن فكذا هذا. 

وقال مالك #ه: ليس له ذلك إذا قدرٌ أن يردّها على صاحبها أو وكيله أو الحاكم 


والدليل على ما ذهب إليه الإمام #5ه: إن أمره بالحفظ مطلق فلا يتقيّد بالمكان» 
مسح اريدم سا د 
قلنا: إِنَّ المفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمناء والكلام فيه فصار 5 
ولهذا يملكَهُ الأب والوصيٌ في مال الصغير» مع أن ولايتهما نظريّة ؛ لقوله جل : # ولا 
فوأ مَالَ لي إلا الي هىَّ أَحْمَنٌ » ”"', فلولا أنه من الأحسن لما جار ذلك لمما”". 
ل حالصا 


ا 0 ري سي و عد نتهى ليها ف رد إنانك 


0 ل 


)١(‏ الأنعام: ؟16. 
(0) ينظر: «التبيين»(0 : 7/4). 
(؟) «البداية»(70: .)75١107‏ 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها 4 


عند عدم النهي والخنوف 
دعم النهي'' والنوف): السفور"' : الخروج للسفرء ٠‏ فالسّفور”' مصدرء 
والسَفرٌ الحاصل بالمصدرء فاختار ا 

واللتواب هن هنا الابعدلا0: : إن مؤنة الردّ يلزمُ المللك في ملكه» الكن ليمن! 
لمعنى من قبل المودع » بل ضرورة امتثال أمرهء فلا يبالي به ؛ لكونه ضروريًا وضمنيا. 

والجوابُ عمًّا استدلٌ به الشافعيّ 4 : إِنّ المعتاد كون المودعين وقت الإيداع في 
المصر لا حفظهم» فإِنٌ من كان في المفازة يحفظ ماله فيهاء ولا ينقله إلى الأمصارء 
والقياسٌ على الاستحفاظ ارا 0 ؛ لأنّ الاستحفاظ بأجر هو عقدٌ 
معاوضة:ء فإنّه بالإجارة اشترى منافعه: فالحفظ إِنْما يقع بمنافع الملك فيلزمه المقامُ مع 
المللك ليمكنه التسليم كما وجب عليه ؛ لأنّ الداخل تحت العقد هو المنافع في المصر» 
فإذا خرج عار عخالفا ؟ لأنَ هذه المنافع غير داخلة فضين. 

مخلاف ما نحن فيه إن المودعٌ لا يحفظ إلا على سبيل المعونة» فلا يحجرٌ به؛ 
وهذا إذا لم يعيّن المالك المصرّ للحفظ فيهء بلى أطلق الحفظ ؛ » فإن عين المصرّ للحفظ فيه 
قبا »كاذ كان نكر له بذ ةاجن دولا ذإن اجكنه لحف ف امصرسه السفرء بإن 
كان ترك الوديعة عند عياله في المصر صَّمِن وإلا لو"". 

(١قوله:‏ عند عدم النهي ؛ قيِّدَ بعدم النهي وعدم المخوف؛ لأنَّ المودعَ ليس له 
السفر بالوديعة إذا نهاه ريها عنه بلا خلاف بين العلماء. 

[أقوله ؛ السفور؛ الخروجٌ للسفر؛ قال في «المصباح المنير»! ": سَفرَ الرجل سفرا 
من باب طلب: خروج للارتحال؛ فهو سافرٌ؛ والجمع سَفْرٌء مثل راكب وركب» 
وصاحب وصَّحُبٌ» لكنّ استعمال اسم الفاعل منه مهجور واتشمل السدن اسسناء 
وجمع على أسفار. انتهى. 

وفيه"' أيضاً: سَفَرَت المرأة سفورا من باب ضرب: إذا كشفت وجههاء فهي 


)تسرك امش سور شرعظ إن اتقو" فالاشاوة تقوم تدز يعر “اتنا نور 
(؟) ينظر: «العناية»80/: .)591١‏ 

(”) «المصباح المنير»(ص71/8). 

(5) أي «المصباح المنير»(ص7/4؟). 
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ولو حفظ بغيرهم صَمِنَ إلا إذا خاف 
وإن هي عن السفر» أو كان الطريق مَحُوفا “تبات رفيلك امال شمو “+ (ولو 
حفظ بغيرهم ضّمِن"' إلا إذا خاف”" 
سافرٌ بغيرها. انتهى. فظهر أن السفرَ مصدرء والسفور أيضاً مصدرء لكن لا بمعنى ما 
نحن فيه إلا أنه قال في «منتهى الأرب»: : قيل شمو سقورا: 
وقال في «الصراح»: سَفْر بفتحتين بريدن مسافته السقارج. انتهى. وفيه أيضاً: 
امون يد بكر إيروة طيدات . انتهى. وبالجملة لا يظهر كونٌ السفر بمعنى الحاصل بالمصدر 
كما ادّعاه الشارح البايع طل. 
1[ ]قوله: ضمن ؛ لأنّ التقييد مفيدء إذ الحفظ في المصر أبلغ #افكان حيحها. كذا 
في «البداية»”". 
["أقوله: ولو حفظ بغيرهم ضمن ؛ يعني ولو حفظ المودعٌ الوديعة لغير من في 
عياله فضاعتء صمِنَ المودع ؛ لأنّ صاحبها لم يرض بيد غيره» والأيدي تختلف في 
الأمانة؛ ألا ترى أن بعض الأيدي قد يتوق فيه المودّع دون رب الوديعة» وقد يكون 
بالعكس. 
وقد ذكرنا أن المودّع إذا دفم الوديعة إلى وكيله وليس في عياله؛ أو دفع إلى أمين 
من أمنائه تمن يثْقّ به في ماله» وليس في غيالة لا يضمن ؛ لآنه حفظه مثل يحفظ ماله 
وجعله مثله؛ ولا يحب عليه أكثر من ذلك»؛ وهذا رواية عن محمّد 5ه وعليه الفتوى » 
كما في «النهاية»؛ وغيرهاء فتذكر. 
["آقوله: إلا إذا خاف الحرق...ال ؛ يعني إلا إذا خاف المودّعٌ الحرق بأن وقعت 
نار في داره - والعياذ بالله من ذلك - فخاف هلاك الوديعة أو خاف الغرقَ كذلك»: 
فدفع الوديعة إلى جاره في صورة الحرق أو دفعها إلى سفينة أخرى في صورة الغرق 
فضاعت تلك الوديعة لا يضمن؛ لأنّه لا يمكنُهُ أن يحفظها في هذه الحالة إلا بهذا 
الطريق » تقار ناذؤنا فيه دلول 
قال في «البداية»”"': ولا يصدّق على ذلك إلا ببيّنة ؛ لأنّه يدّعي ضرورة مسقطة 


)2000 «البداية»(؟: /10١؟).‏ 
(؟) «البداية»(؟: .)5١6‏ 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها 1 
الحرق أو الغرق فوصّعَها عند جاره؛ أو في فل كٍآخر. فإن حبسها بعد طلب ربها 
الحرق أو الغرق"' فوضّعها عند جاره ؛ أو في فلك آخرا 0 

فإن حبسها” بعد طلب ربها 
للضّمان بعد تحقق السبب» فصار كما إذا ادّعى الإذن في الإيداع. انتهى. 

وقال في «المنتقى»: هذا إذا لم يعلم أنه وقع في بيت المودّع إحراق؛: فإن علم قبل 
قوله بلا سبب. انتهى. فيمكنٌ حمل ما في «البداية» على ما إذا لم يعلم بوقوع الحريق في 
بيته » ويه تحصيل التوفيق. 

وقال 9 ف «كمال الدراية»''': قالوا: إِنّما لا يضمن إذا لم يمكنه أن يدفعها 
ذلك الوقت إلى من في عياله» حتى لو أمكنه فدفعها إلى أجنبي ضمن ؛ لأنّه لا ضرورة 
له فيه» وكذا لو ألقاها في سفينة أخرى فهلكت قبل أن تستغرقها ؛ لأنَّ هلاكها حصل 
بفعله. انتهى» وهكذا في «التبيين»'"' » وغيره» وقد عرفت حال الذفع إلى الأجنبي 
الأمين فتفكر. 

عورد عرق والحزقاة الحروة اتعي ٠‏ سم من عرو لماي ويقال للنار 
نفسها. كذا في «المصباح»”" 

والغرقٌ مصدر يقال: : غرقٌ الشيء في الماء غرقاً فهو غريق» من باب تعب؛ وجاء 
خارق أيضا كذ قاء اوسا توق الترب رارق تو اللشوصن: صرح بهُ العلامة 
الطْحْطَّاوِي” أ وغيره 

["أقوله : أو في فلك؛ القَكُ مثا ُفلِ السفينة يكون واحدا فيذكرء ينا 
فيؤنث. .كذا في «المصباح»””) 

[لاقوله: فإن حبسها...ال ؛ يعني إن طلب الوديعة مالكّهاء ولو حكماً كالوكيل 
على ما في «المضمرات»؛ فحبسّها المودعٌ وأمسكهاء والحال أنه قادرٌ على تسليمها؛ 
فالمودعٌ يصيرٌ غاصباً ويضمن. 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق؟7/ا5). 

(؟) «تبيين الحقائق»(2 : /ا/ا). 

(") «المصباح المنين“اص557١١17).‏ 
(8) في «حاشيته»(7: /17/ا"ا). 

(0) «المصباح المنين»(ص١58).‏ 
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قادراً على | لتُسليمء أو جحدها معه؛ ثم أقر بها أو لا 
قادرا على التُسليم' '» أو جحدها معه”, ثم أقر بها أو لا): : أي جحدها مع طلب 
رب ؛ الوديعة يَضْمَنَ سواء أقر بها بعد الجحود أو لاء وإِنّما قال: مع رب ؛ الوديعة 

وفيه [شنارة إلى أنه لو استردها فقال: لم أقدرٌ أن أحضر هذه الساعة» فتركها 
فهلكت لم يضمن ؛ لأنه بالترك صار مودعا ابتداء» وإلى أنه لو استردّها فقال: اطلبها 
غداء فلَما كان من الغد قال: هلكت, ٠‏ لم يضمن إن هلكتٍ قبل قوله: اطلبها. 

وإلى أنّه لو قال في السرّ: مّن أخبرك بعلامة كذا فادفعها إليه» ثم جاء لرجل بتلك 
العلامة ولم يدفعها إليه حنى هلكت لم يضمن» وإلى أنه لو طلب في أيّام الفتنةء فقال: 
لم أقدر عليه هذه الساعة لبعدها أو لضيق الوقت فأغاروا على تلك الناحية» فقال: 
أغير عليها لم يضمن ء والقول له في الكل» ذكره القَهُسْتَانيُ”' نقلاً عن «المحميط». 

واوا لو الدخ ال لي ونيد الرع» انقا٠‏ الل #بولمريشور بض ملعيت 
لا يضمن ؛ لأنّ رد الوديعة ليس عليه ٠‏ فلم يكن جالساًء ذكره قاضي خان في «فتاواه», 
وإلى أنَّ رسول المودع إذا طلب الوديعة ولم يدفعها المودَعٌ حتى هلكت لا يضمن. 

وقال نجم الدّين النّسفِي 45: إِنّه يضمن. وهذا القول لم يقبلوه ؛ لأنّ المودعٌ إذا 
صدّق من ادّعى أنه وكيل بقبض الوديعة لا يؤمرٌ بدفع الوديعة إليهء لكن فيه أن الرسول 
ينطق على لسان المرسل » بخلاف الوكيل. كما صرّحوا به فافهم. 

[١قوله:‏ قادرا على التسليم ؛ وإنّما قال ذلك؛ لأنّه لو لم يقدر على تسليمها 
وحبسها بعد الطلب لا يضمن. 

["آقوله: أو جحدها معه...الم ؛ يعني أو طلبّ الوديعة مالكها وجحدها المودع 
عند مالكهاء سواء أخبرٌ بها بعد الجحود أو لاء وإطلاقٌ جحودها إشارة إلى أنه يضمن 
كود القاز انما ملذا لاف وقال الإمام الحَلَوَانِي : في ضمان العقار بالجحود عن 
أبي حنيفة 4 روايتان. كما في «شرح البرجندي» نقلا عن «الخلاصة». 

وصرّح في «التبيين» بأنّ الوديعة لو كانت عقارا لا يضمن بالجحود عند الشيخين 
خلافا لمحمد ذه والله أعلم. 


() في «جامع الرموز»(؟ : 81). 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها ١‏ 


ووم وموم وو مالالا و9 


واعلم أنَّ صاحب «المنح» قال في «شرح التنوير»”"': وبخلاف إقراره بعد جحوده 
بأن قال: : لم تودعتي عند مالكها بعد طلب ردها ونقلها من مكانها وقت الإنكار» 
وكات اللوديدة ل 1 ولم يكن هنالك من يخاف منه عليها ؛ أي على الوديعة» ولم 
يحضرها ؛ أي الوديعة بعد الجحود لمالكهاء فإنّه لا يزول الضمان؛ لأنَّ الجحود رفع 
للعقدٍ ينفسخ فيه العقد فلا يعود إلا بعقدٍ جديدء كجحود الوكيل الوكالة» وجحود 
أحد المتبايعين البيع. 

قيّدنا بكونه أنكرّ الإيداع ؛ لأنَ المودَعَ لو ادّعى أن المالك وهبّها منه أو باعهاء 
وأنكرها صاحبّهاء ثمّ هلكت لا ضمانً على المودع. كما في «الخلاصة». 

وقيّدّنا بكون الإنكار عند المالك ؛ لأنّ جحودها عند غيره لا يوجب الضمان. 

وقتننا فيد القن لاله لقان ا كال ودس غروك :يكن تمان منظلها 
جره له عبان عب ْ 

وقيّدنا بكونه نقلها؛ لأنه لو لم ينقلها من مكانها حال جحوده فهلكت لا ضمان 
عليه. كذا في «الخلاصة» معزيا إلى «الأجناس». 

وقيّدنا بكونها منقولاً؛ لأنها لو كانت عقارا لا يضمن بالجحود عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف خلافاً محمد #ه في الأصمّ » ذكره الرُيْلَعِي من «كتاب الغصب». 

وقيّدنا بكونه لم يكن من يخاف عليها منه ؛ لأنّه لو جحدها في وجه عدو يخاف 
عليها التلف إن أقرَّ ثمّ هلكت لا يضمنها ؛ لأنه إِنّما أراد حفظها. 

وقيّدنا بكونه لم يحضر؛ و ب ا 
فهلكتء فإن أمكنه أخذها فلم يأخذها لم يضمن ؛ لأثه إيداع جديد» وإن لم يمكن 
أخذها ضمن ؛ لأنّه لم يتم الرد كذا في «الاختيار»''". 

إذا علمتَ ذلك ظهرَ أن كلام «الكنز»'”'» و«الوقاية»: وغيرهما من أصحاب 
المتون في هذا امحل إطلاقٌ في محل التقييد. انتهى. 
)١(‏ «منح الغفار»)(ق؟: ١١5/ب).‏ 
(؟) «الاختيان»(7: /1"). 
(") «كنز الدقائق»2 ص١ .)١5‏ 
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ااا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا 00 


ا >1؟) 


لأه إن جحدها مع غير المالك لا يضمن"'؛ لأنّ هذا من باب الحفظ » وإن جَهّلَ 
المودَعٌ الوديعة عند الموت يصيرٌ غاصب”" 

أقول وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق: إِنَّ التقييد بكون الإنكار عند المالك 
يده قولٌ المصنّف 5ه: أو جحدها معه. وأظهره قولٌ الشارح #: وإِنّما قال: مع رب 
المال... ال 

وأا التقييدٌُ بكون الإنكار بعد الطلب فلا حاجة إليه ؛ لأنَّ الإنكارَ لا يكونٌ 
حفن لأسن الطف اوقا كر من قوله: لو قال له: ما حال وديعتي عندك ليشكر 
على حفظهاء فجحدها فهذا ليس بجحودٍ حقيقية وكذا لم يعتبر وبنى عليه حكم عدم 
الضمان. 

وأمًا التقييد يكون الوديعة منقولاً فلا حاجة إليه أيضاً؛ لعدم تصوّر غصب 
العقار» فتقررٌ فيه عدم الضمان» ولعلّ مذهب محمّد 5ه كان قويّا في نظره» فأرادَ قوله : 
بالإطلاق» وقس عليه التقييد بكون نقلها. 

وأمًا التقييدُ بكونه لم يحضرها فلا حاجة إليه أيضا ؛ لأنٌ المودع لو أحضر كان 
يي 

3 ]قوله: لا يضمن ؛ وقال زفر #5ه: ب يضمن ؛ لأنّالمودع صار غاصباً بالجحودء 
فيدر اديت لفان شرف عار طوف ادك ا رسي كال ان ا وا 7 
الجحودً عند غير المالك يعد من باب الحفظ ؛ لأنّه يقطمٌ طمع الطامعين عنها وبه قالت 
الثلاثة. 

["آقوله: وإن جهل...الخ ؛ ؛ يعني إِنّ المودَعٌ لو جهل الوديعة عند موته يحيث لا 
تعرفُ حالها بأن مات ولم يبيّن حالّهاء » فالمودَعٌ يصيرٌ غاصبا ويضمن » وتصيرتلك 
الوديعة دينا في تركته» نعم إذا علم المودم أن وارثه يعلمُها ولم ينها فلا ضمانٌ عليه. 

["آقوله: : يصيرٌ غاصباً؛ ويضمنُ كما في سائرٍ الأمانات إلا في ناظر أودعٌ غلآت 
الوقف ثم مات مُجْهِلا إن لا يضمن» وفي قاض مات مُُجْهِلا لأموال اليتامى» وفي 
بلطا أوى , بعض الغنيمة عند غاز ثم مات مُجْهلاء وفي أحد المتفاوضين إذا مات ولم 
يبِيّن حال المال الذي في يديه» فإنّه لا يضمن نصيب شريكه. 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها 4 
أوايخلظ عالة سين لذ يتمين 

0 و خلط"'بماله حتى لا ؛ م0 

وفي وصي إذا مات مُجْهلا فلا ضمانٌ عليه وفي أب إذا مات مجهلا مال ابنه » وفي 
وراث إذا مات مُجْهلاً ما أودم عند مورّثه؛ وفي رجل مات مُجْهِلاً مما أله الربح في 
ببتهء وفي رجل مات مُجْهلاً ل وضعه مالكُه في بيته بغي علمه؛ وفي صبي مات مُجْهلا 
ل أودع عنده حجوراء فهذء عشرة نسائل استشاها صاحب «الأشباه»» وغبره. 

ا ا لور ا نسعة عشر مسئلة: ذكرها ضاحب «الدر 
المختار»”» وغيرُه نقلاً عن «شرح الوهبانيّة» للشرْبُلالي طفه. 

[١]قوله:‏ أو خلط...الم ؛ ل ا 
]1 حلسها ذف كان شر كا فيه ؛ اطلى ف اخلط فول خلط انين بالط آر: 
بغير جنسهء كخلط الزيت بالشيرج » والحنطة بالشعير وبالحنطة» والفضة ا 
الإذابة. 

فيد بكون المودّع بيد الخالط لأنَّ الخالط لو كان أجنبيا أو من في عياله لا يضمن 
لمم » والضمانُ على الخالط صغيرا كان أو كبيراء ولا يضمن أبوه. بكذا دكويواق 
«المنح»' '' نقلاً عن «الخلاصة». 

["اقوله: حتى لا يتميز...الم ؛ ؛ يعني بحيثُ لا يتميّرُ المخلوط بالمخلوط به وهذا 
إذا كانت العبارة بصيغة المذكّر كما في أكثر النسخ» وأمّا إذا كانت بصيغة المؤنْثِ كما في 

بعض النسخ فالمعنى أنه بحيث لا يتميز تلك الوديعة المخلوطة بما خلطها به. 

والمرادُ أنّها لا تتميز إلا بالكلفة» لا عدم إمكان التمييز مطلقاء فلو كان الوصول 
إليها على وجه التيسير» ل السود والدراهم البيض» 
فلا يتقطمٌ حق امالك إجماعاً. لا 0 

وقال في «الْجْتبِى شرح مختصر القدُوري»: : خلط الدراهم الجياد بالزيوف يقطع 
حقّ المالك استحساناً ؛ لأنّ الجياد لا تخلو عن الزيوف» والزيوف عن الجياد» ولو صب 


.)50107/ : «الدر المختار»(0‎ )١( 
.)ب/7١9‎ : «منح الغفان»اق؟‎ )( 
/ب).‎ 7١9 : فرق «منح الغفار»(ق؟‎ 
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فإنه"' إن خَلْط بخلاف ه الجنس ينقطع حق المالك ويجب الضّمانٌ اثفاقاء وكذا إن 
خَلطَةُ يجنسيه عند أبي حنيفة فد, وكذا عند أبي يوسف ف إلاإذا خَلَطهُبما هو 
أكثر منه ؛ يجعل الأقل تابعا للأكثر لا بما هوأ قل منه؛ ا انلك 
دل نيت ُنْب الشركة؛ وعند محمد 4# لا ينقطم حق المالك» #دبل نقيت الشركة سوا 
كان أقلّ أو كر 

الرديءً على الْجيّد يضمن مثل الجيّد ؛ لأنه تعيّب» وفي عكسه كان شريكاً ؛ لأنّ الرديء 
لا يتعيب بالجيّد. انتهى”. 

١1‏ أقوله: فإنّه...الخ ؛ ؛ يعني فإ المودمٌ إن خلط الوديعة بغير جنسها كما إذا خلط 
البربالشعير» والشعيرٌ بالبرٌ؛ واتزيت الشيرج , والشيرج بالزيت ينقطمٌ حق المالك؛ 
ويحب الضمانٌ على المودّع لكأن عيذ انتياكح فيوجب الضمان بالوجماع , 
وإن خلطها بجنسها. 

كما إذا خلط البرّبالبرٌ في غير المائع» والأَين باللين في المائع صَمِنَ المودّع ؛ لأنّه 
صار مستهلكا لهاء ل ال 0 المائع 
وغيره » وهدا عدن الؤماء: : ش 

وقالا: إذا خلطها بجنسها شركة إن شاء ؛ لأنه لا يمكنه الوصول إلى حقه صورة : 
وأمكنه معنى بالقسمة؛ لأنْ القسمة فيما يكال أو يوزن إفراز» ويتعيّن بالإجماع ؛؟ ولذا 
يملك كل واحدٍ من الشريكين أن يأخد حصّة نفسه بلا رضاء وقضاءء وإذا كان الخاطً 
استهلاكا من وجه حيث لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة دون وجه حيث أمكنه 
معنى» فإن شاءً مال إلى جانب البلاك» وضمّنّه مئله» وإن شاءً مال إلى جانب القيام 
وشارك المخلوط. 

ولأبي حديفة #ه: إِنَّ الخلط استهلاك من كل وجه؛ لأنه نه ليس الاستهلاك الإ 
هذاء وهو التعييب؛ وأمَا انعدام ا محل فبتخليق الله تعالى ؛ ولبذا كان له حق التضمين 
بالإجماع ؛ وهو إمارة الاستهلاك. 

واللجواب عن قولبما : إنّه لا اعتبار بالقسمة ؛ لأثها لوج الشركة : ؛ فيصل كل 
واحدٍ حقه» فلا تصلحٌ أن تكونَ موجبة للشركة ؛ لأنّ حكم العلة ايكون كله الهلة 


.))ب/5١9 ينظر ينظر: «المنح»(ق7‎ )١( 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها َك 


الل ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا اا اا ا ا ااا اا ا ا ا ا ل اال 


لم قالوا: لا يباح للخالط التناول قبل أداء الضمان» ولو أبرأ المودّمٌ الخالط لا 
سبيل للمودع على المخلوط عند الإمام ؛ لأنّ حقه لم يكن إلا في الدّين»ء وقد سقط 
تأبرائة):وعيدهيا بالؤيراء بسقط حان الضماة» شكرة الشركة فى الخلوط : ٠‏ فظهر كُرة 
الخلاف. 

ا ل ل ار را ال 
المالك بالضمان ؛ لأنه ا صورة ومعنى ؛ لتعدّر القسمة باختلاف الجنس» وتعين 
المبادلة من هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح ؛ لآنه لا يصل المالك إلى عين 
ملكه إلا بحرج» والمتعسّرٌ كالمتعدّر؛ ولأنَّ الحنطة لا تخلو عن الشعير» والشعير لا يخلو 
عن حبّات الحنطة؛ فتعدّرَ التمييرُ حقيقة وحكماً أيضا بالقسمة ؛ لاختلاف الجنس ؛ لأنّ 
القسمة عند اختلاف الجنس غير مشروع. 

وقيل: لا ينقطمٌ حق المالك عن المخلوط هاهناء ويكون له الخيار» وقيل: 
القياسٌ أن يصيرٌ المخلوط ملكا للخالط عند الإمام» وفي الاستحسان: لا يصير. كما 
ذكره في «الكفاية»'' ؛ وغيرها. 

ولو خلط المائعٌ بجدسه فعند الإمام ينقطمٌ حق الماك إلى الضمان؛ لِمّا ذكرنا من 
استهلاكه من كل وجهٍ عنده» وعند أبي يوسف 5ه يجعل الأقل تابعاً للأكثر اعتبارا 
تغالك دوا قيكول اللخلوو لمناهت الكلين: ؛ ويضمن لصاحب القليل اعتبارا. 

وضع فك عفد عير كقوطلقا نجوه كتانا اتحدهها غانا اومتلنواء أو كاتا 
متساويين ؛ لأ الجنس لا يغب ادنس عتدهء كما إذا جمع بين لبن امرأنين في قد 
وصبٌ في حلق رضيع يثبت حت الرضاع منهما عند محمد #5ه. 

وعند أبي يوسف 5ه العبرة للكثرة ة كما صرحوا في أحكام الرضاع ؛ فقد عرفت 
أن في كلام الشارح 5ه إجمالاً في محل التنفصيل» وأوضحت المقام بكمل التوضيح» 
فتذكر وتشكر". 


.)506 «الكفاية»(لا:‎ )١( 
ينظر: «كمال الدراية»(ق9/7ا5).‎ )( 


4.5 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
أو تعدّى المودَعٌ فلّيس ثويّها » أو ركب دابتّها ' أو أنفق بعضها ثم خَلَط مثله بما 
بقي؛ أو حفظ في دار أمر المودّع به في غيرها ضْمِن 

0 و تعدّى" المودعٌ فليس ثوبّها ٠‏ أو رَكِب دابتهاء أو أنفق بعضها ثم تلط 
مله بما بقي» أو حفظ في دار” آمو لودع به في غيرها صّمِن '") 0 
بالحفظ في غيرها 0 : فإن حبسها... ال 

١1‏ أقوله: : أو تعدى...الخ ؛ ؛ يعني أو م 
فلبسّهء أو دابة فركبّهاء وكذا عبداً فاستخدمٌه» أو أنفق المودَعٌ بعض الوديعة ثم ردٌ 
مثلهء وخلطه بالباقي من الوديعة؛ أو حفظ المودَعٌ تلك الوديعة في دار أمره صاحبُ 
الوديعة بحفظها في غير تلك الدار. 

["أقوله: أو حفظ في دار...الخ؛ قيّد بقوله في دار؛ لأنّه إن أمرَّ المالك المودَعٌ بحفظ 
الوديعة في بيت معين من دار المودع » فحفظها المودّع في بيت آخرّ من تلك الدار» وكانت 
البيوت مستوية في الحفظ لا يضمن المودع ؛ لأنه لا يمكنّه الحفظ مع مراعاة هذا الشرط » 
فلم يكن مفيدا. 

فلا يعتبرٌ الشرط إلا إذا كان في ذلك البيت الآخر خللٌ ظاهرء بأنّ الدار التي فيها 
البيتان عظيمة؛ والبيت الذي نهاه عن الحفظ مكشوف يتخوف منه» فحينئذ يكون 
الشرط معتبراء ويضمئْ المودَعٌ لكون المعيّن أحرزٌ من الآخرء كما سيأتيك إن شاء الله 
0 

الاآقرلةة صم ق هد« الوجوه كلياة اما إذا حرسها بعد ظلت طناحيها: 
فلوجود التعدي لمنعه وهذا لأنْه لما طالبه لم يكن راضيا بإمساكه بعد الطلب» فيضمتُها 
لحبسه عنه. وكذا فيما أذا جحدها عند صاحبها ؛ لأنَّ بالطلب ينتهي عقدٌ الوديعة: 
تان كاهما ده باك 

وأمًا في صورة الخلطء فلما يناه مفصلاء وأمًا في صورة التعدّي ؛ فلأنه استهلاكه 


وأما في صورة إنفاق البعض ثم خلط مثله بالباقي ؛ فلأنه خلط مال غيره بمالهء 
وهذا استهلاك من وجه عندهما ؛ فيكون صاحب الوديعة بالخيار حينئذ إن شاء ضْمنّه» 


وإن شاء شاركه قْ المخلوط 2 أو من كل وجه عند الإمام» فلا يكونُ للمودّع على 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها /431 
وإن اختلطت بلا فعله اشتركهاء ولو أزال التُعدّى زالَ ضِمانه 
(وإن اختلطت"'بلا فعله اشتركهاء ولو أز ال" التعدي زالَ ضماته)؛ كما إذا 
وضعها في دار أخرى» ثم ها إلى دار أمرَ امالك بالحفظ فيها زالَ الضّمان أي إن 
كانت الوديعة بحيث لو مَلَكَتْ لكانت مضمونة؛ فزالَ هذا المعنى -و نما قلنا هذا 
لأنّ زوال الضّمان حقيقة حقيقة غير ممكن أن قف وال العماة بعل الجلاك يمد 
الملاك لا يمكن إزالة التُعدي : وعندا" الشافعِي” "ضف : إن زالَ التعدي لا يزول 
الضمان. 
اللوديعة ميل كما حتتناءة وماق نور -: حفظ الوديعة في دار أمر به في غيرها؛ 
فلتفاوت الدّارين في الأغلب » فيكون أمر عنباحدي الو دوف هلنذا: 

١1‏ ]قوله: وإن اختلطت...الم ؛ يعني وإن اختلطت الوديعة بمال المودّع بلا صنعه» 
فصاحبٌ الوديعةٍ والمودع يكونان شريكين إجماعا ؛ لأن الضمانً لا يحب عليه إلا 
بالتعدّي » ولم يوجدء وكانت شركة تلك» فالبالك يكون من مالهما فلم يضمن. 

1"فوله: ولو أزال...الخ؛ يعني أزال المودّع التعدّي بأن ترك لبس ثوب الوديعة» 
أو ركوب دابتها زال ضمائه » يما قال : زالَ ضمائه ؛ لأن الضمانٌ وجب عليه بنفس 
اللبْس أو الركوب مثلاء حتى لو هلك في حالة الاستعمال يضمن بلا خلاف. 

وزوال الكبهاح منود بها إذا ثم نقهها الانتعمان؛ “لاك كمييا قتي امعان 
الميون مسا ما دده منها على وجه التعدّي. ذكره العلامة الطّحْطَاوي 5ه" نقلاً عن 
«شرح تنوير الأذهان». 

['اقوله: وعند الشافعي ... الخ؛ يعني عنده لا يزول الضمانُ عند زوال 


التعدذي وبه قال مالك ذي في رواية » وأحمد ذا ؛ لأنّ عقد الوديعة قد ارتفعٌ بالخلاف 
الال مبيروزة الخ سمو ملك وإذا ارتفع العقد لا يعود إلا بسبب جديد ولم 
يوك 

ولنا: إن الإيداع مطلق يتناول جميع الأوقات ما قبل الخنلاف وما بعده؛ ولا, 
يبطلُ بالخلاف ؛ لأنَّ بطلانَ الشيء بما وضع لإبطاله أو بما ينافيه» والاستعمالَ ليس 
بموضوع لإبطال الإيداع » ولا بمناف له. 


» )080 ينظر: «النكت في المسائل المختلف فيها» للشيرازي(ص‎ )١( 
.)328٠١ (؟) في «حاشيته»(7؟:‎ 


4.2 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولا يدفع إلى أحدٍ المودعين قسطه بغيبة الآخر 

(ولا يدفم" إلى أحد المودعين قسطه بغيبة الآخر) 

والجوابُ عمًا استدلٌ به الشافعيّ 5: إِنَّ ارتفاع حكم العقد وهو عدم الضمان 
ضرورة ثبوت نقيضه» وهو وجوب الضمان؛ لأنّ حكم عقد الوديعة الحفظ وعدم 
الضمان؛ ونقيضُ هذا العقد وجوب الضمانء فإذا ارتفع نقيضّه عاد حكم العقد كما 
المي امور ا ا جو رفي عروتي 
المالك» وهوالمودع"". 

١[‏ ]قوله : ولا يدفع. .الم ؟ ؛ يعني إذا أودعَ رجلان عند رجل وديعة فحضرّ أحدّهما 
يطلب نصيبّه لم يدفع إليه نصيبّه» حتى يحضر الآخرء ولو دفع ففي الضمان اختلاف» 
صرح كعم وغيره: بوجوبه. 

وقال في «البحر»: الاستحسان لا وقال في «الدر المختار»”" : فكان هو المختار. 
انتهى. لكنّ فيه أنه كيف يكون هو المختارء وقد قال المقدسيّ: مخالف لما عليه الأئمة 
الأعيان» بل غالب المتون عليه متتفقون» ولا 0م : اختار النسفي قولٌ الإمام 
الحبوبيّ وصدر الشريعة .كما في «حواشي الدر المختار»' “ وإن شكت زيادة التفصيل 
فارجع إلى «حاشية احمويه 

وقال في «المنح»” ': إذا دفع لا يكون قسمة انّفاقاء حتى إذا هلك الباقي رجع 
ليطي الخ مورر اح ين مني 0 

وقال في «الفتاوى العالمكيرية»'" ': فإن دفمٌ إليه نصيبه فهلك في يده ثم حضرٌ 
الآخر فله أن يأخدّ ما بقي في يد المودّع » فإن هلك ما في يدٍ المودع هلك أمانة بالإجماع. 
«ينابيع». وإن هلك المقبوض في يد القابض فليس له أن يشارك الغائب فيما بقي «غاية 
البيان0. اكهق: 


)١(‏ ينظر: «كمال الدراية»(ق11/7). 

(؟) في «كمال الدراية»(ق7/7). 

(") «الدر المختار»(5 : 549). 

(5) «رد المحتار على الدر المختار»(0 : 549). 
(0) «منح الغفار»)(ق؟ : 5١١‏ /ب). 

.)3"60 - "05 : «الفتاوى البندية»)(5‎ )١( 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها 3 


ولأعد الودعين ذفثها إلى الآخر فيما لا تقسم» ودقع نصزها فقط فيما نقتم 
أمَا إذا كانت" 'الوديعة غير المكيل والموزون فبالإتفاق» وإد كافك مين الكل 
والموزون فكذا عند أبي حنيفة ذه خلافا لبما ؛ لأله ليس للمودع ولاية القسمة. 

(ولأحد المودعين دفمها | إلى الآخر فيما لا يُقسّم"'» ودفع نصفها فقط فيما 
يقسم”) : أي إذا كانت الوديعة عند رجلين» وهي ما لا يسم خنطا اهنا 
بإذن الآخرء فإن كانت ما يقَسَم لا يحور لأحدهما ا 
بل ميهاك فتحلظ كر وابكق عند وملا هله اب كدي 0 

[١]قوله:‏ أمّا إذا كانت...الم؛ لما كانت المسألة ا على الإطلاق؛ فصرح 
به وحاصله: إِنَّ في غير المكيل والموزون كالشيابٍ والدواب وغير ذلك من ذوات القيم 
ليس للحاضر أن يأخد نصيبّه بغيبة الآخر بالاتفاق. 

وأمّا في المكيل والموزون كالحنطة والدراهم من ذوات الأمثال» فلا يجوز للحاضر 
أن يأخذٌ نصيبّه بغيبة الآخر عند الإمام؛ وعندهما: يجوز. 

ليماء كل واجد من الود عي عالاك اكع تين ,قلا عدن عل ويه 
بغيبة الآخرء كما أنَّ الشريكين في الدّين إذا حضرّ أحدهما كان له أن يطالب المديون 
بنصيبه » وأن يقبض نصيبه. ش 

وللإمام: إِنّ الحاضرٌ يطالبهُ بالفرزء وحقه في مشاعء ولا يفردٌ إلا بالقسمة: 
وى للنا ريا كاد وعدي الك با 1 الاير لاي لير الي 0/1 
الديون تقضى بأمثالها. 

["أقوله: فيما لا يقسم ؛ كعبد وثوب واحد وغيرهما ما يعيبُ بالتقسيم. 

[؟أقوله: فيما يقسم ؛ كالميكل والثياب وغيرهما ما لا يعيب بالتقسيم 

[:]قوله: وهذا عند أبي حنيفة 5ه ؛ وكذا المرتهنان والوكيلان بالشراء إذا سلم 
أحدُهماء فإِنّ رجلا إذا رهن عند رجلين ما يمكن قسميُهُ فدفع أحدُهما إلى الآخر صَّمِنَ 
عنده خلافا لبماء وإذا رهن ما لا يقسم عند رجلين: فلكلٌ واحد من المرتهنين أن يحفظ 
الرهن بإذن الآخر. 

اناد وج وعنين قرفا شا الوط قا كانم فودية ل 
الآخر فضاع » ضصَّمِنَ النصف. كما صرّح به في «النهاية»؛ وغيرها. 


6 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وضّمِنَ دافع الكل لا قابضه ‏ فلو تي عن الدّفع إلى عياله , فدفم إلى من له منه ب 


ضَمِنء وإلى من لا بد له منه كدفء الدّابة إلى عبادهء وشيء تحفظه النْساء إلى عرميه 
0 يجوز الدّفء""' إلى الآخر فيما د يِقَسَّم ) (وصّمِن دافع م الكل"' لا قابضه) : 

أي إذا مَفْعَ الكل إلى الآخر فيما يُقسّم” يضمن الذافع اللصف؛ ولا يضمن 
القابض ؛ العو الراك اسار جاده 

(فلو : نهِي"' عن الدّفع إلى عياله » فدفمٌ إلى من له منه بد ضّمِن” وإلى من 
لا بد له منه كدفء الدّابة إلى عبده» وشيء تحفظه النساء إلى عرسهء 

١[‏ آقوله: وعندهما يجوز الدفع...الخ ؛ لبما: إن المالك رضي بأمانتهاء فهذا الذي 
دفعه إليه كان المالك راضيا بثبوت يده عليه وحفظه له. 

وللإمام: إن المللك رضي بحفظهما كل الوديعة» لا بحفظ أحدهما ؛ لأنَ الأصل 
أن فعلَ الاثنين إذا أضيف إلى ما يقبلُ التجزيء تناول البعض لا الكل» فوقع التسليم 
إلى الآخر من غير رضاء المالك. 

["أقوله: وضّمِنَ دافع الكلّ؛ نصف القيمة فيما يقسم عنده؛ ولا يضمن شيئًا 
عندهماء بناءً على ما ذكرناء وقال القَهُستَانِي"'": اذكر] شيخ الإسلام: أنّه إذا رضيا أن 
يكون المالٌ عند أحدهما إلى أن يحضرّ صاحب المال جاز» ولم يذكر خلافا. انتهى. 

['أقوله: فيما يقسم لاف ما لا يقسم ؛ لأنه لما أودعهماء ولا يمكنهما الاجتماع 
عليه آناء اليل والنهارء أمكنهما المهايأة كان المالك راضيا بدفع الكل إلى أحدهما في 
بعض الأحوال. كذا في «البداية»'" 

[:قوله: فلو نهى...الخ ؛ يعني فلو نهى المودّعٌ من جانب المالك عن دفع الوديعة 
إلى عياله» فدفعها إلى من نهاه» وكان له منه يد بعدم الاحتياج إليه كدفعه الخاتم إلى 


)١(‏ كأن قال: لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عيالك» فإن هذا الشرط مفيدٌء إذ قد يأمن الإنسان 
الرجل على ماله ولا يأتمن عليه عياله» إلا أنه إنها يلزم مراعاته بحسب الإمكانء فإذا لم يكن 
الحفظ بدونه صار النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظهء فكان مناقضا لأصله فيبطل» فلا 
يضمن إذا هلكت. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : .)537١‏ 

(0) في «جامع الرموز»(7: 85). 

.)5١18 «البداية»70:‎ )( 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها فق 
لا كما لو أُمِرَ حفظها في بيت معيّن من دارء فحفظ في آخر منهاء ٠‏ فإن كان له خلل 
ظاهرٌ ضَمِن» ولو أودع المودَعٌ فهلكّت صّمِنَ الأول فقط 
لا كمالوأ مِر"' بحفظها في بت معيّن من دارء فحفظ في آخر منها): لأنّ يبوت دار 
واحدة لا تتفاوت» ولا فائدةً في النّعيِينَ بخلاف الدّار ؛ لأن الذارين يتفاوتان (فإن 
كان له خلل ظاهرٌ صَّمِن) : أي إذا كانت للبيت الذي حفظها فيه خلل ظاهر؛ وقد 
وها كريد هد لدان سيو 

(ولو أودم "المودَمٌ فهلكت ضصّمِنَ الأرّل فقط) 
عبده؛ مع أنّله أهلء سواه ضَِّنَ بِنَ المودَعٌ إلى أن هلكت تلك الوديعة ؛ لأنَّ الشرط 
مفيد» فَإِنُ من العيال من لا يؤتمن» وقد أمكنّ العمل به مع مراعاة هذا الشرط» فاعتبرٌ 
ذلك الشرط. 

وإن دفعّها إلى من لا بد منه كدفع الدابة إلى عبده» وكدفع شيء حفط النشاء 
إلى زوجته لا يضمنُ المودع إن هلكت ؛ لأنه لا يمكن إقامة العملء وهو الحفظ مع 
مراعاة هذا الشرط : : أعني عدم الدفع إلى امرأته وإن كان هذا الشرط مفيداً فيلغوا. 

والأصل في هذا الباب: : إن الشرط إذا كان مفيدا والعمل , به نمكن وجب مراعاته ؛ 
والمخالفة له توجب الضمان؛ وإن لم يكن مفيدا أو كان ولم يكن العمل به مكنا يلغو 
ذلك الشرطء فعلى هذا إذا نهى عن الدفع إلى امرأة وله امرأة أخرى أمينة» أو ع 
الحفظ في الدار المعينة» وله دار أخرى فخالف فهلك ضمن .كما صرحوا به. 

[١قوله‏ كما لو أمر. اخ ؛ يعني كما لو أمر المالك المودعّ بحفظ الوديعة في بيت 
معيِّنٍ من دار فحفظها في بيت آخر من تلك الدار لا يضمن إن هلكتء وكان القياس 
وجوب الضمان ؛ لأن البيتين قد يتفاوتان في الحرزء بأن يكون ظهرٌ أحدهما إلى السكة » 
نتشكن السَارف فق الكهد مد ها لايسك مين البيك الآكر فهذا الشرط مفيدٌ وقد 
خالفه المودّع » فيتبغي أن يضمنّ» ووجه الاستحسان ما ذكره الشارح 4ه بقوله: لأنَّ 
بيوت دار...الم. 

وحاصله: إِنَّ هذا الشرط غير مفيد» فإنّ البيوت في دار واحدة لا نتفاوث في 
الحرزء كما إذا قال المالك للمودع : احفظ هذه الوديعة في هذًا الجانب من البيت» 
فحفظها في الجانب الآخر من البيت» أو قال: احفظها في هذا الصندوق» فحفظها في 
صندوق آخرء لا يضمن إن هلكت. 

أقوله : ولو أودع...الخ؛ يعني ولوأودعٌ المودَعٌ غيرّه فهلكت الوديعة ضّمِنَ 


قد زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولوأودعٌ الغاصب صّمن أيهما شاء 

هذا عند أبي حنيفة #» وقالا ؛ يُضَمَنْ أيهما شاءء فإن ضّمِنَ الأول لم 
يرْجِعْ على الثاني» وإن ضّمِن الثاني رجع على الأوّل. 

(ولو أودعٌ الغاصب ا من أيهما شاء)؛ هذا بالاتفاق فهما قاسا مُومََ 
المودع على مودع لاطت : فإِنْ المودع إذا دفع إلى الأجنبي صار غاصبا 
ا واي ا د لوه وار مدن 


التضمين» فيضمن أيهما شاء ؛ لأنّ الأول خائن ئن بالتسليم إلى الثاني بغير إذن المالك؛ 


والثاني تعد مالي بغير إذنه. 

فيميلٌ المالك إلى أيهما شاءء كالغاصب؛ وغاصب الغاصبء أو الغاصب 
ومودع الغاصب» أو النامي وا لكو يخ التاهنوا يق تسكن الالك الجما شا 
فإن ضْمنّ الأوّل لم يرجع على الثاني ؛ لأنّه بالضمان ملكهء فتبيّن أنه أودع أو باع ملك 
نفسهء وإن ضمي المودَعٌ أو المشتري رجم على الأول ؛ لأنه في القبض مغرورٌ من جهة» 

ولأبي حنيفة 5ه : إن الأوّل لا يضمن بالدّفع إلى الثاني ما لم يفارقه ؛ لأنَّ حفظه 
لا يفوت مادام في مجلسه» والمالك إِنّما رضي بحفظه [ورأيه] لا لصورة يدهء فإذا فارف 
الأوّل الثاني ضْمنّ بالتضيبع بترك الحفظ الملتزم له بالعقدء والثاني أمين استمرٌ على 
اخالة الأولى ول يوجد مته صثع يجب به الضمان» فلم بنضمن» وار هذا في نحقه 
كثوب ألقته الريحٌ في حجرة فهلك من غير صنعه» فإنّه لا يضمن باستمراره في حجره؛ 
فكذا هذاء والجامع بينهما أن كل واحدٍ منهما لم يكن متعدّيا في الابتداء » فلا يتقلب 
متدياً مق غير إخداث قعل ف اعبار 

[١أقوله‏ لو أودع الغاصب... الخ؛ يعني ولو أودع الغاصب المغصوب عند غيره 
فتك القاصتوت امه رالفلاء مزح الخامين بوفووعه لعماعا ٠:‏ لك افاي ساريشل الأزك 
في التلقي منه ابتداء بعدم إذن المالك؛ فكذا بقاء. 

ثم مودع الغاصب إن لم يعلم أنّه غاصبُ يرجمٌ على الغاصب قولاً واحداء وإن 


.)87 - 87 : ينظر: «كمال الدراية»(ق5!/0)» و«التبيين»(0‎ )١( 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها. ند 
ولو ادّعى كل من رجلين ألفا مع ثالث أنّه له أودعّه إيّاهء فتَكُلَ لبماء فهذا وألف 
آخر عليه لهما 
وقَرّقَ أبو-حنيفة" بأن المودعٌ إذا دَهَمَ إلى الغير لا يضمن ما لم يفارقه» فإذا فارق 
ترك الحفظ فيضمنْ» ولا يضمن الآخر دهاز مودعا حيث غاب الآخر ولا 
عع ل كثوب ألقنْه الرّيح في حجر إنسان. 

(ولو ادّعى' "كل من رجلين ألفأ مع ثالث أنه له أودعّه إياهء فتكل”” لبماء 
فهذا وألف آخر عليه لبهما) : اذعى زيذٌ على عمرو أن هذا الألفَ الذي في يدك 
أودعّه إياك ‏ وادعن كه على عبر كذلك ولا مد هده وحدرو سكن 
فالقاضى يُحَلق 
علم فكذنك في الظاهرء وحكى أبو اليسر #: إِنّه لا يرجع وإليه أشارَ شمس الأئمة 
ذ#. كذا في «كمال الدراية»'"' » و«النهاية»» وغيرهما. 

[١أقوله:‏ وفرّق أبو حديفة ك...الخ؛ حاصله: إنَّ الفرقٌ لأبي حنيفة حيث لم 
يضم الثاني في مودّع المودع ؛ وضّمِنٌ في مودع الغاصب: أن المال وصل إلى مودّع 
الوا بن اموه للم كو متيدا وضع يده عليه؛ ووصل إلى مودع الغاصب من 
متعدء وكان متعديً يوضع يده عليه”". 

["أقوله: ولو ادّعى...الخ ؛ يعني ومّن كان في يده ألفّ فادّعاها رجلين كل واحد 
منهما أن هذه الألف أودعها إيّاه» وصاحب اليد أبى أن يحلف لبماء فهذه الألف تكون 
بينهما على السويّة» وعلى صاحب اليد تكون ألف أخرى بين المدعيين. 

["آقوله: : فنكل ؛ هذا معطوف على فعل محذوف وهو أنكرء وتقديرٌ الكلام 
هكذا : : فأنكر ذلك الثالث: وليس للمدعيين بيْنةَ فعرض على المنكر اليمين فنكل» وأبى 
عنه للمدعيين. 

[]قوله: : فالقاضي يحلفه ؛ لأنّ دعوى كل واحد تحتمل الصدق فتكون صحيحة 
على سيل الافرا وقوه الاجتمع ؛ لكون الألف مودعاً من اثنين بكامله مستحيلاء ولا 
بيِنةَ للمدعيين » فيستحق الحلف على المنكر للحديث المشهورء أعني : «البينة على 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق57/6). 
(0) ينظر: «كمال الدراية»(ق51/6). 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


لكل واحدٍ على الانفراد"' ا او ذا '"» فإن تشاحا” أقرع بينهماء 
وإناتكل لأحدهيا" حلي لكك فآن كل لهايضاء فهذا الألف مع ألف آخر 
عليه يكون لبما؛ ؛ لأنه أ أوجب الحق لكل واحدٍ منهما سواءً بابد أو بالإقرار 
و لجح تمه ويقرف للك روما عا فاق لس كر يها 
بنصف حق الآخر فيغرمه. 
المدعي واليمين على المنكر»”". 

١[‏ ]قوله: : على الانفراد؛ لتغاير الحقين؛ فإِنّ كل واحد منهما ادّعاه بانفراده. 

لااقولة: وييدا بأيهما شل ؛ لأنّ الجمم بينهما متعذّرٌء وأولويّة أحدهما من 
الآخر معدومة؛ لعدم المرجح» ولا ضررّ للآخر في التأخير على تقدير النكول الأوّل ؛ 
لأنه لا يعطى به حتى نكل للثاني. 

["أقوله: فإن تشاحا...الم؛ أي تنازعا في البداية بالحلف»ء أقرعَ القاضي بينهما 
تطبيبا لقلبهماء ونفيا لتهمة الميل إلى أحدهماء ٠‏ قال في «المصباح»' '": تشاح القوم 
بالتشديد: إذا شح بعضهم بعضا ونازع. انتهى. قال في «الصراح»: تشاح الرجلان عن 
الأمر لا يريدان أن يفوتهما. انتهى. 

[؛]قوله: وإن نكل لاحدهما...الخ؛ توضيحه: إن ذلك الثالث المدّعى عليه إن 
حلف لأحد المدّعيين يحلفُ للثاني» فإن حلف فلا شيء لهما لعدم الحجّة من جهة 
المدعيين» وإن نكل للثاني بعدما حلف للأول يقضى للثاني ؛ لوجود الحجّة» أعني 
النكول» وإن نكل للأوّل يحلف للثاني؛ ولا يقضي للأوّل بالنكول ؛ لأنّ من جهة 
الآخر أن يقول: لو بدأت بالاستحلاف لكان نكل أيضاًء ولو نكل للثاني أيضاً يقضي 
بالألف بين المدّعيين نصفين على ما ذكرّ في «الكتاب» ؛ لاستوائهما في الحجة. 

كما إذا أقاما البيّئة ويغرم صاحبُ اليد ألفا أخرى بيّنهما؛ لأنَّ المودَعَ المتكرٌ 
أوجب الحق لكل واحد منهما يبذله على مذهب الإمام الآ النكول يذل عنده بإتراره 
على مذهب صاحبيه» فإنٌ النكول إقرار عندهماء والإقرار أو البذل حجّة في حق المودّع 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) «المصباح المنير»(ص7١7).‏ 


كتاب الوديعة/ تعريفها وأحكامها »1 


ففمو ووو اياي يي يي يي لاا يللي ووو 


واعلم" أن الذكول هنا يفارق الإقرارء فإنّهِ إذا أقرّ لأحدهما يقضى له ولا 
يحلفُ للآخر؛ لأنّ الإقرارٌ حجّة بنفميه» والتُكول إِنُما يصيرٌ حجّة بقضاءِ القاضي: 
فجارٌ تأخير القضاء ليحلف لاني حتى إذا نكل" لأحدهماء وقضى القاضي به 
المكر» وبصرف المودّع الألف إلى المدعيين صارّ قاضيا نصف حقّ كل واحد منهما 
بنصف حقّ الآخرء فيغرم الألفُ الذي صرف إليهما فيصير ألفان. 

[١)قوله:‏ واعلم. .الخ ؛ الغرض من هذا الكلام إظهارٌ الفرق بين الإقرار والتكول 
في الحكم, » حاصله : : إِنّ صاحبٌ اليد إذا أقرّ لأحدهما يقضى للمقرٌ له لكون الإقرارٍ 
حجّة موجبة بنفسهء فلا وجه للتوقف على الاستحلاف للثاني. 

مخلاف النكول فإنّه لا يصيرٌ حجّة إلا عند القضاء بإنزاله مقر أو باذلاً ؛ ولذا لو 
نكل ثم حلف لا يلزمه شيء» فجارٌ تأخيرٌ القاضي الحلف للثاني لاكتشاف وجه 
القضاءء بأنه يقضى بالألف لبما أو لأحدهما؛ لأنه لو حلف للثاني فلا شيء له؛ 
والألف كله للأوّل»؛ ولو نكل الثاني أيضا كان الألف بينهماء فهذا وجه التوقف في 
القضاء ليظهر وجهه. 

["قوله: حتى إذا نكل. . الم؛ يعني إذا قضى القاضي للأول حين نكوله للثاني 
فعلى ما ذكره و فخر الإضلام التؤدوي في شرع الجامع الستخيره: : يحلف للثاني » فإذا نكل 
للثاني يقضى بالألف» ويغرم ألفا آخر بينهماء فإنٌ القضاءً للأوّل لا يبطل حق الثاني ؛ 
أن القاضي يقادّم الأول على الثاني » ما باختياره أو بالقرعة؛ وعلى كل حال لا يبطل 
حق الثاني. 

قال في «العناية»'"': ولم يذكر أنّه إذا حلف للثاني ماذا حكمهء قال أخوه في 
«شرح الجامع الصغير»: فإن حلف يقضى بنكوله للأول. انتهى. 

وعلى ما ذكره الخصاف نفذٌ قضاءً القاضي للأوّل» ويكون الألف له ولا يكون 
بينهماء فلا يحلف للثاني ؛ لأنّ قضاءً القاضي إِنّْما وقم في أمر مجتهر فيه ؛ لأنَّ بعض 
العلماء قائل بآنه يقضى للأوّل بالنكول؛ ولا يؤخّر القضاء للتحليف للثاني ؛ لأنٌ 
التكول إقرارٌ دلالة» ولا يؤخّر القضاءً في الإقرار. 


.)5517 «العناية»(/ا:‎ )١( 


13 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
فعلى روايةٍ فخر الإسلام''البَرْدَوِي 5 يَحْلِفْ لاني » فإن كل يقضي بينهما ؛ 
لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني ؛ وعلى رواية الخصّاف 45" لا يحلف 
للثّاني ؛ لان القضاء وَكَمَ في مجتهار فيه ؛ لأنّ بعض العلماء قال : إذا نكل لأحدهما 
يقضى له » ولا يؤخْر ليحلف للثانى ؛ لاه قلداة وق الاقران لا يؤحو 

وهاهنا أبحماث وتفاصيل مزبورة في «حواشي البداية»''' إن شت الاطلاع عليها 
فارجع إليها. 

[لأقوله:. فشر الإسعلاء 6455 وعير على عن وين الحمان ين عدد الكريم 
النْسَفِي البَزْدَوي: نسبة إلى بزدة» وهي قلعة حصينة» والنسف أصله غخشب» وهو بلدة 
معروفة» لفظ فخر الإسلام يدل على وصف صاحبه؛ وهو كان كذلك؟ الأنه كات إماما 
متش مار ق أسحاب ما وزاء التهنه'وكان من يوت تللق تلظ الملبهت, 

وكان يكنى بأبي العسر؛ لكون تصانيفه عسيرة» وأخوه صدر الإسلام محمد بن 
محمد بن الحسين بن عبد الكريم كان يكنّى بأبي اليسر؛ لكون تصانيفه يسيرة» وفخر 
الإسلام قد توفي بكش في رجب سنة (487) «اثنين وثمانين وأربع مئة». 

["قوله: وعلى رواية الخصاف #5 ؛ فالخصّاف مشتق من الخصف, بمعنى نعل 
ذو ختنء قال في «المصباح»'" : خصف الرجلُ نعلّه خصفا من باب ضربء فهو 
خصاف. انتهى. 

واكراذيه أبويكر اخمداي عرو الشنياتي: كاف عدا ريا للأجات»تزاهدا : 
عالماً بالرأي: ورعاء كبير! في العلم» وكان يأكل من صنعهء وله: «كتاب الحيل»: 
و«كتاب الخراج»؛ وغيرهماء وكان يروي عن بشر بن الوليد عن أبي يوسفء توفي 
ببغداد سنة )771١(‏ «أحد وستين ومئتين». ذكره في «البناية»: وغيرها. 


مي مج مج 


.)5507 «الكفاية» و«العناية»(لا:‎ )١( 
.)١/١ص(»رينملا (؟) «المصباح‎ 


كتاب العارية ْ 
كتاب العارية""' 


[١]قوله:‏ كتاب العارية ؛ ذكرها بعد الوديعة ؛ لاشتراكهما في الأمانة» و أخَّرها ؛ 
لأنّ فيها تمليكاً وإبداعاً» فتكون من الوديعة بمنّزلة الفرد من المركب» والمركب مؤخّر 
عن المفرد لتأخْر الكل عن الجزء ذاتاء والعاريّة بالتشديد» وقد تخفف. 

قيل : هي منسوبة إلى العار؛ لأنّ طلبها عيب وعارء ويردٌ عليه أن العاريائي ,1 
وَالعازية واوية على نما فير كوا يده وانضاقيك اذ سول لاقلا باس الاستعارة» قلق 
كان العارٌ في طلبها لما باشر. 

وقيل: منسوية إلى العارة اسم من الؤعارة. 

وقيل: : أن الياء فيه ليس بمعنى النسبة كالكرسي » وهي مشتقة من التعاورء وهو 
التناوب» كأنه يجعلٌ للغير نوبة في الانتفاع بملكه ‏ » على أن تعودٌ النوبة إليه بالاسترداد متى 
شاء وود كاف عار ل الدكور والموزون قرضاً ؛ لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك 
العين ؛ فلا يعودُ النوبة إليه في ملك العين لتكون عارية حقيقة, وإنّما تعودٌ النوبة إليها في 
مثلهاء وإِنّما يملك الانتفاع بها على أن تكون مضموناً عليها فكو قرضًا. 

وقيل: مأخوذة من العرية» وهي القضية المخصوصة بالأعيان» ومستعملة في 
تلك المنافع » وردّه المطَرّزِي”2» وغيره بالمشتقات: استعاره منه فأعاره؛ واستعاره 
الخد َ على حذف من 0 

وفي الشرع ما ذكره المصنف 4 بقوله: هي تمليك ... الم. 

ومشروعيّنّها تثبت بالكتاب والسنة والإجماع : 

أمّا الكتابُ: فقوله ع : # وَيَمَنَعُونَ ألْمَاعُونَ * '”"» والماعون ما يتعاورونه في 
العادة» وقيل: الزكاة» فقد ذم الله تعالى على منع الماعون الذي هو عدم إعارته؛ 
فتكون إعارته نمحمودة. 


.)3237١ص(»برغملا« في‎ )١( 


(؟) ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 340 -7141). 
(؟) الماعون: /ا. 


1.2 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


هي تمليك منفعة بلا بدل 

(هي تمليك منفعة”' بلا بدل) » فإنٌ اللفظ " ينبن عن التّمليك 

وأماالسئة: فمنا رواه البخاريَ عن أنس بن مالك 5 : أنه قال: «كان فزع 
بالمدينة فاستعارٌ النبي # فرساً من أبي طلحة يقال له: المندوب فركبه فلَمًا رجم قال: 
مأرأينا'من شيء.وإن وجدناء لبحرال”2+ أواما أخرجه ابوادازد كه من آنه 6ك «امستعار 
في غزوة حنين دروعاً من صفوان بن أميّة»"". 

وأمًا الإجماع: فإِنّ الأمّة اجتمعت على جوازهاء وإنها اختلفوا في كونها 
مستحبّة » وهو قول الأكثرء أو واجبة وهو قول البعض. 

ومن محاسنها : النيابة عن الله عز وجل في إجابة المضطر؛ لأنْها لا تكون إلا محتاج 
كالقرض» فالمستعير مضطرء وقال سبحانه جل شأنه: 9( أمَّن يجيب الْمَصَطرٌ إوَاعا0 )4 '", 
والمعير قد أعانه» فكأنّه ناب عن الله تعالى في إعانته» وإن كان فعل المعير من الله تعالى 
فلا ينوبه في الحقيقة» ففاعلها قد تخلّق بهذا الخلق» وورد: تخلّقوا بأخلاق الله َلة. 

وركنّها : الإيجاب والقبول. 

رحطياة عدن كا سكن الراك 

]١[‏ قوله : هي تمليك منفعة...الم ؛ يعني أن العارية تمليك منفعة من عين مع بقائها بلا 
عوض» فاحترزٌ به عن قرض نحو الدراهم»؛ وعن البيع والهبة والإجارة؛ فإِنَّفي 
قرض الدراهم ونحوها لا يبقى العينُ على حالهاء وفي البيع : لاايكون تمليك المنفعة بل 
تمليك العين بعوضء وني الهبة بلا عوض » وفي الوجارة يكون تمليك المنفعة بعوض وهو 
الأجرة. 

[قوله: فإن اللفظ ...ال ؛ يعني وجه اعتبار التمليك في تعريف العارية إشعارٌ 
اللفظ بالتمليك» وفيه تعريض على البعض» وهو الكرخي #ه فإنّه يقول: هي إباحة 
الانتفاع بملك الغيرء وبه قال الشافعي #. 


)١(‏ في «صحيح البخاري»)(؟ : 0 وغيره. 
(0) في «سنن أبي داود»(7: 2»)7597 وغيرها. 
() النمل : 17 


كتاب العارية/ تعريفها وأحكامها لحف 
يي في صن 


فإن العرية"'': العطية لعطية 


١.ووجه‏ قوله :أذ الع إذا قال للفهين أبحتُ لك هذا الثوب مثلاًء » تكون 
عارية , حا ع 0 

؟.وأنه لا يشتر: ط في العارية إعلامٌ مقدار المنفعة ؛ ببيان المدّة» والمنافع لا تصير 
علوم إلا يذكر ال واتملياك لا يصمح مع الجهالة كما ترى في الإجارة. 

“.ون الإعارة تبطل بالنهي» :نلو كات قليكا لابطلت بانهى عانية 

والكجارة. 

5.وأنٌ المستعيرٌ لا يملك الإجارة من غيره ومن ملك شيئأ بغير عوض يملك تمليكه 
من غيره بعوض وبغير عوض كالموهوب له. 

وتخاضي ها ملاتا ننه : أنَّلفظ العارية منبين عن التمليك ؛ لكونها مشتقة من 
العرية بمعنه العطية ؛ ولذا تتعقدٌ العارية بلفظ التمليك ؛ فلذا قلنا أبأتها علنك منة لذ 
بدل. 

والجوابٌ عن الوجه الأول: أنَّ الإباحة قد تستعار للتمليك كما في الإجارة» ألا 
ترى أَنّْها تنعقدٌ بلفظ الإباحة» وا حال أنّها تمليك. 

وعن الوجه الثاني : : إن الجهالة ليست بمانعة مطلقة » بل إذا كانت مفضية إلى 
اير لمر 

يشت في العارية إلا بالقبض» وهو الانتفاع؛ وعند الانتفاع لا وجود للجهالة. 

وعن الوجه الثالث: أنَّ عمل النهي ليس باعتبار أنه ليس في العارية تمليك» بل 
من ححيث أنّه بالنهي يمنع المستعير عن تحصيل المنافع التي لم يتملكها بعد» وله ذلك 
لكونها عقداً غير لازم » فكان له الرجوع أي وقتٍ شاء. 

وعن الوجه الرابع :أن ليسي لا علك الاجازة لذه :زيادة السبرربالغير»:والسر 
عاذ اد ا ار سيت ولع ريف وق ذلك سد باب الاستردادء فيتضرر به 
المعيند 

[١أقوله:‏ فإنّ العرية: العطية: أي فإِنٌّ العارية مأخوذة من العرية» وهي بمعنى 
العطية؛ قال في «البناية»''' : فيه مناقشة ؛ لأنّ العارية أجوف واوي ؛ ولمذا ذكره أهل 


.)7/59 «البناية»(/:‎ )١( 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 

ع بأعرئك» ومنحتُك 
والمنافع '' قابلة للتّملِيك؛ كالوصية بخدمة العبدء وعند البعض : هي إباحة 
ل 

اعلم أن النُمليكات أربعة أنواع : 

١.فتمليك‏ العين بالعوض بيع. 

دوياة عوضن هيه 

". وتمليك المنفعة بعوض إجارة. 

5.م بلا عوض عارية. 

(وتصح بأعرتُك"' ومنحتّك) 
اللغةٍ في باب عورء والعرية ناقص» وحرفٌ العلّة في لامه» فكذلك ذكره أهلٌ اللغة في 
باب عرو. انتهى. 

, آقوله: : والمنافع. .احم ؛ جواب سؤال مقدر تقريره : أن المناف أعراض لا تبقى‎ ١[ 
فهي ليست بقابلة للتمليك» وتقريرٌ الجواب : : أن المنافم تقبلُ الملك كالأعيان» والتمليك‎ 
على نوعين:‎ 

أحدهما: بعوض. 

والثاني : بغير عوض. ٌ 

والأعيان تقبل كلا النوعين» أمّا التمليك بعوض كالبيع» وأمّا التمليك بغير 
عوض كالهبة ونحوهاء ؛ فكذلك المنافع تقبل هذين النوعين كالإجارة والعارية» والجامع 
ينتهما قم حاجة الثان ؛ فكما أنهم محتاجون إلى نوعي التمليك في الأعيان كذلك 
محتاجون إلى ذلك ف المنافع. 

["آأقوله: ود تصح بأعرتك لكوك هرها فق بان تعفد العارية ذكر الطحطاوي 
0008 : الصريح عند علماء الأصول ما اتكشف المراد منه في نفسه» 
فيتناول الحقيقة غير المهجورة:؛ والمجازٌ المتعارف. انتهى. فالأول : أعرتّك» والثاني : 
أطعمثك أرضي. 


.)386 في «حاشيته»(”:‎ )١( 


كتاب العارية/ تعريفها وأحكامها فرق 
ع يي ل حت 7 ا 


وأطعمتك أرضي 

0 1 9 7 مودس ّدر و 
أصل المنح” أن يعطي ناقة أواشتاة لينشرت لبتهاء كم ثرة » فروعي فيه امل 
الو صع » فحمل على العارية ؛ (وأطعمتّك”''"' أرضى 7 


[١قوله:‏ أصل المنح. .الح ؛ قال في «المصباح»"' ': والمنحة - بالكسر - في الأصل 
الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبتّهاء ثم يردّها إذا انقطم اللبن: هذا 
أصله؛ ثم كثر استعماله على كل عطاء» ومنحته منحا من بابي نفع وضرب: أعطيته ؛ 
والاسم المنيحة. انتهى. 

وفي «الصراح»: : منح وادن منحة بالكسر وهش منيحة ستور بحبهت شير الغالم 
كنندكسى را . قال أبو عبيدة : وللعرب أربعة أسماء تضعها مواضمٌ العارية : منيحة » 
وعرية وإقفار وأخبال . انتهى. 

فلا يخفى عليك أن معناه الأصل أنسب بالعارية؛ فالمناسب الحمل عليها عند 
الإطلاق أيضا الما تقرّر في الأصول من أنه إذا لم يؤمن اللّفْظٍ بشيء كان نحمولا على 
معناهُ الحقيقيّ» كما أشارَ إليه الشارح #5 بقوله: فروعي... الخ. 

والمصرح في «البداية»" أن تحمل المنحّ على تمليك المنافع تجوز عند عدم إرادة 
الببةء وقال الرُيلعِي”*' : : إذا أرادَ به الببة أفادَ ملك العين؛ وإلا بقي على أصل وضعه. 
انتهى. 

وقال في «الكافي»: إذا أضيف إلى ما لا ينتفع به به مع بقاء عينه فهي هبة» وأن 
أضيف إلى ما ينتفع ب به مع بقاء عينه فهي عارية. انتهى ا 

["آقوله: : وأطعمتك أرضي ؛ قال العَيْنِي في «البناية»” ': الطعام إذا أضيف إلى ما 
يطعم عينهُ يراد به تمليك عينه؛ وإذا أضيف إلى ما لا يطعم عينه كالارض يراد به أكل 
غلتها : إطلاقٌ لاسم امحل على الحال. انتهى. 


)١(‏ الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينُُ يراد به تمليك عينه » وإذا أضيف إلى ما لا يطعم عينه 
كالأرض يراد به أكلّ غلتها: إطلاقٌ لاسم امحل على الحال. ينظر: «البناية»(1: 7/ا/9). 

(؟) «المصباح المنين»(!اص0٠08).‏ 

(؟") «البداية»(7: ١؟5).‏ 

(4) في «تبيين الحقائق»(90 : 814). 

(6) «البناية»(/: 7/ا/ا). 


1 زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ا وداري لك سكنى »؛ وعمري سكنى » 
رفيا مق شاء 

مساك على 0 وأخدمتك عبدي' '"» وداري لك سكنى”'”): أي داري لك 
بطزيق السكى :داري ميتدا ولك #بخيره» ومتكرن» عييق خب النشسبة إل 
الخاطة: ٠‏ (وعمري سكنى) : أ ذازق لك عسرى سكن ؛ فعمرى: مفعول 
كار مما عاو كرود أعيرايالللصدري ي ‏ والعمري جعل الدار لأحد مدة 
عمره؛ وسكنى تمييز 

(ويرجع ات ا 

١7‏ أقوله: وحملتك على دابَّة؛ قال العَيْني في «شرح الكنز»”" : إذا لم يرد به 
الببة ؛ لأنَّ هذا اللفظ يستعمل فيهماء فإذا نوى أحدّهما صحت نيه وإن لم يكن له 
نية حمل على الأدنى. انتهى. فظهرّ أنّه من المشترك فيهاء لكن إِنّما أَيْدَ به العارية عند 
التجرد من النيّة ؛ لثلا يلزمُهُ الأعلى بالشرك. 

1[ أقوله : : وأخدمتك عبدي ؛ لأنه يراد به العارية» فإن أذ له في الاستخدام وكذا 
جنك شهرا جاناء وكذا لو لم يقل شهراً وجعله عارية أحدُ القولين؛ » فقيل : : لايكون 
عارية» وظاهر «البندية» اعتماده وقالق «البحن تقلا عن ناي فلو لم يقل شهرا 
لا يكون إعارة. انتهى. 

ونقل الرّمُلِي في «حاشية البحر» عن «إجارة» «البَرَازيّة»: لا تنعقدٌ الإجارة 
بالإجارة» حتى لو قال: أجُرئُك منافعها سنة بلا عوض» تكون إجارة فاسدة؛ لا 
عارية» فتأمّل» والملهم بالصواب هو الله عر وجل. 

[آقوله: وداري لك سكنى ؛ لأنّ قوله: داري لك» يحتمل أن يكون له رقبتهاء 
ويحتمل أن يكون له منفعتهاء وقوله: سكنى ؛ لكونه منصوباً على التمييز» ورافعاً إبهامَ 
نميزه؛ فحكم في إرادة المنفعة» فيحمل عليه» فقوله: سكني خرج مخرج التفسير. 

[؛ اقوله: ويرجع المعير فيها متى شاء ؛ يعني وجازٌ للمعير أن يرجع في العارية أي 
وقتٍ شاءء سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة ؛ لقوله يلْه: «المنحة مردودة» والعارية 


.)١187 «رمز الحقائق»(؟:‎ )١( 


كتاب العارية/ تعريفها وأحكامها بهد 
ر كك و 
ولا يضمن 
2 ,كه 01 

ولا يضمن 
مؤداة»7", وه البين أن فيه تعميما جد وص ! لذن المسحةغارية خاصة: كما 
عرفت من عبارة «المصباح»''". 

فأفادَ زيادة مبالغة في أن العارية تستحق الردّء ولأنٌ المنافم تحدث شيعا فشيئاً: 
وثبوت الملكِ بحسب حدوثهاء فالرجوع بالنسبة إلى المنافع التي لم تحدث فيكون امتناعا 
بالمستعيرء فإن الإعارة تبطل » وتبقى العينٌ بأجر المثل. 

في «فتاوى قاضي خان»: رجل استعارٌ من رجل أمة لترضع ابنا له» فأرضعته؛ 
5ه : ليس له ذلك» وله أجرٌ مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي. 

وكذا لواستعارٌ من رجل فرساً ليغزوّ عليهء فأعاره إيَاه أربعة أشهرء ثم لقيه بعد 
شهرين في بلاد المسلمين» فأرادٌ أخذه» كان له ذلك» وإن لقيه في بلاد الشرك في موضع 
لا يقدر على الكراء أو الشراء كان للمستعير أن لا يدفعّه إليه ؛ لأنّ هذا ضرر بين» 
وعلى المستعير أجرٌ مثل الفرس من الموضع الذي طلب صاحبّه إلى أدنى الموضع الذي 
كداقيه كراء أ وشراء: اننهين: 

وقال في «الاأشباه»7" : وفيما إذا انفعار أزديا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى 
خغخصد » ولو لم يوقت تترك بأجر المثل. 

١[‏ أقوله: ولا يضمن بالبلاك ؛ أطلقه فشمل ما إذا هلكت في حال الاستعمال 
وأمّا إذا شرط عليه الضمانء فإنّه شرط باطل كشرط عدم الضمان في الرهن إذا هلك. 
كذا في «المحيط». 


: و«ستن البيهقي الكبير»1‎ »)1١ : في «السنن الصغير»(؟ : 584)ء و«تهذيب الآثار»(7‎ )١( 
وغيرها.‎ .) 8 

() «المصباح المنيراص .)0/8١‏ 

(؟) «الأشباه والنظائر»(7: .)١57‏ 


1 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
بلا تعد إن هلكت 
بلا تعدا" إن هلكق) .هذا عقينا" ‏ رعيدا" الكشافى 7" ظله الغارية تطموتة. 

وفي «تبيين الكنز»: والعارية إذا شرط فيها الضمانُ تضمن عندنا في رواية» وفي 
«الجوهرة» جزم بأنّ العاربة تصير مضمونة بشرط الضمانء ولم يقل في رواية» وفي 
«البزازية» : اعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن» وضاع لم يضمن. انتهى. 

وهذا إذا لم يتم يتبيّن آنها مستحقة للغير» فإن ظهرَ استحقاقها ضمنهاء ولا رجوع له 
حير لمت نه لشف سد احير وزذا عنكه لارسيره ند حان 
المكشعير ل 
كذا في «المنح»'' '» وغيره. 

[١أقوله:‏ اذ د 33 نه ترد تود مني نعم اعاء كنا لواكبحها باللجامء» 


ع 


أو دخل المسجد وتركها في السكة فهلكتء أو استعارها ليركبها فحبسّهاء أو أخرجها 
يسقيها في غير الجهة امعيّة فهلكت. 

وكذا لو استعار كوو حاف أرضه فقرنه بثور أعلى منه ولم تر العادة بذلك 
فهلك» ولو تركه يرعى في ارج ار 
بعلم * أو كانت العادة مه مشتركة ضمن 

.ولو نام في المفازة ومقود الدّة في يده فسرقت إث كان مضطجعاً ضمن» وإن كان 
جالساً لا يضمن» وهذا في غير السفرء » أما في السفر لا يضمن بالنوم مطلقاء إذا كان 
فنعا نف اسه اهو ضرفا عر يدن أدجر اننع يع عانطلا غناةة . كذا في 
السكن ‏ . 

ار ملو اع ور ا او اي 
بلا تعد مث عندناء وبه قال مالك» والثوري» والأوزاعي ا وروي عن علي»؛ وابن 
مسعود»ء والحسن» والنخعي»؛ والشعبي» وعمون عبد لعي وشريح د 3 

“وله : وعند الشافعي 5؛ العارية مضمونة» هذا القولٌ ظاهرٌ في أن المستعير 


)١(‏ ينظر: «النتكت)(ص7/ا0)+ وغيرها. 
() «منح الغفار»)(ق؟: "١7‏ /ب). 

(؟) «البحر الرائق»(/: 581). 

(:) ينظر: «كمال الدراية»(5783). 


كتاب العارية/ تعريفها وأحكامها نارق 

5 003 5 9 كَ‎ ٠. 

يضمن إذا هلكت بلا تعد منه مطلقاء وهكذا في «البداية»''' : وقال الزيلعي في 
«التبيين»”" : إِنْه يضمن عنده إذا هلكت في غير حال الاستعمال. 

عه اه . ع 5 

وقال العيّنِي في «الرمز»"" : وبه قال أحمد ذه, وعن أحمد ذه : لو شرط 

الضمان يضمنء وإلا لاء وقال مالك 4ه: ما يخفى هلاكه كالثياب والأثمان يضمن» 


وإلا لا. انتهى. 

وقال الشّمَئّى في «كمال الدراية»: وقال الشافعيّ 4#: إن هلكت من الاستعمال 
المعتاد لا يضمن ؛ وإن هلكت من غيره يضمن + وهو قولُ ابن عباس وأبي هريرة وعطاء 
وإسحاق ذُ. انتهى. 

وللشافعي ما روى أبو دود والنّسائي عن صفوان بن أمية 485 : «أنّ النبي ول 
استعارٌ منه دروعاً يوم خيبرَ فقال: “عا نا عدن فال : بل عارية مضمونة' “)؛ ولأنٌ 
الجر تسن مال قير نيه لعن السكفا ف فكاة مقي عله كالسوضن فلن 
سوم الشراء. 

مخلاف المودّع فَإنّه لم يقبض الوديعة لنفسه بل لنفع مالكها ؛ » وهوالحفظ ؛ ولذا لا 
يلزمة سوه الرث ومخلاف المستأجر» فإن قبضه عن استحقاق لز ع لوجر علي 
تسليم الدارء ولا يملك الاسترداد حتى تمضي مدّة الإجارة. 

ل ال ا ل 
نشب أن فط سدق #ولبذا عبر الورثة غلن تسليع العيد إلنه: 

ولنا: ما رواه أبو داودَ وَالتَرْمِذِي» وقال: حديث حسنء عن أبي أمامة #5 قال 


.)591 «البداية»50:‎ )١( 

(0) «تبيين الحقائق)(0 : 8615). 

(9) «رمز الحقائق»(؟ : .)١187‏ 

(5) في «سنئن أبي داود»(؟ : 7314)» و«ستن النسائي الكبرى»(”: ٠4‏ 5)؛ و«السئن الصغير»(؟ : 
84» و«معرفةالسئن»(١٠: ,»)١١١‏ و((مسلد أحمل»(7: :)10٠‏ وحسنله شيخنا 
الأرنؤوط. 


شيف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولا تؤجر 
(ولا تؤجر”): لأنَّ الشّيء' لا يستتبع ما فوقه 
سيتة ونوك الله يك يفول والله قد أعطى كل ذى عق بحقه) فللا ووضة لوار 4 
إلى أن قال: «العارية مؤدّاة» والمنحة مردودة»0© 

ولأ المستعيرٌ قبض العين للانتفاع بها بأذن صحيح من مالكها فلا يكون مضمونة 
عليه كالمستأجر؛ ولأن وجوب الضمان للجبران» وهو لا يتحقق إلا بتفويت شيءٍ على 
لمللك جبراء وبالإذن الصحيح من امالك ينعدم الجبر؛ ولأنٌ عقد العارية عقد تبرّع فلا 
يكون فيه ضمان كالببة. 

وجواب التعارض أنه وهِ أخدّ دروعٌ صفوان #ه بغيررضاه ؛ ولذا قال: أغصبا 
يا محمد ؛ لأنه يد كان محتاجا إلى السلاح ؛ فكان الأخذ له حلالاء ولكن بشرط الضمان 
كأخذ طعام الغير في حال المخمصة. 

وقيل: المراد ضمانُ الردّء وقيل: كان هذا منه يك اشتراطا للضمان على نفسه» 
وعنانا الممتعير يضح بالشرط ‏ ولكن صفوان كه كان يومد حريا + ووز بيك 
المسلم والحربي من الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين. ذكره الشّمئٌي”' » وغيره. 

١1‏ قوله : ولا تؤجر؛ يعني ولا يجوز للمستعير أن يؤاجر ما استعاره. 

["]قوله: لان الشيء...الم؛ تقريره: أن العارية غيرٌ لازمة في الأصل » والإجارة 
رمت فلو هلك المتتعيز أن يواجر العاررية لوفعيت إجارته زم لازم أوغير لؤزمة: 

فإن وقعت غير لازمة يلزم عدم لزوم الإجارة» وهو خلاف موضوعهاء وإن 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي 5 قال : سمعت رسول الله يل في خطبته عام حجة الوداع : «إن الله قد 
أغط نكن قفي كيو كه قاد وض لوراك الزلد للقزاش وللنا طن 1 جر وحسابهم على الله » 
ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق 
امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال ذلك أفضل أموالنا ثم 
قال: العارية مؤداة والمئحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» في «سنن الترمذي»(4 : 
47737 ). و«<«اسئن أبي داود»(؟ : 177)» و«سئن النسائى الكبرى»)(؟ : 22١٠١17‏ وغيرها. 

(؟) في «كمال الدراية»(ق559). 


كتاب العارية/ تعريفها وأحكامها يفيف 
فإن أجرَّها فعَطِبّت ضمئه المعير قيمته» ولا يرجع على أحدء أو المستأجر» ويرجع 
على مؤجّره إن لم يعلم أله عارية معه »(ويعاز ما اخلف استعمالة أو لا إن لم 
(فإن أجرَها فعَطبّت ضْمئّه المعير'"' قيمته #ولاري عن احلء او التاعر): 
بالنُصبٍ عطفٌ على الضّميرِ النصوب في ضمنّه , (ويرجم' 'على مؤجره إن لم 
يعلم أنه عارية معه)؛ إن لم يعلم المستأجر أنّه عارية مع مؤجره؛ وإنّما يرجم عليه 
للغرور بخلاف ما إذا عَلِم إذ لا غرورٌ من المؤجر. , 

(ويعارٌ ما اختلف استعماله أو لا”'' إن لم يعين منتفعا 
وقعت لازمة يلزمٌ لزومٌ العارية» وهو خلاف موضوعها ؛ وذلك لأنَّ الإجارة إذا لزمت 
تصيرٌ العارية لازمة ؛ لعدم إمكان الاسترداد فيهاء فالحاصلٌ أنَّ الإعارة دون الإجارة, 
والشيء لا يتضمن ما فوقه. 

١1‏ قوله: ضمنه المعير؛ أي ضمن المعيرٌ المستعير أو المستأجرء فالمعير مخيّر إن شاء 

فك الستتير! لأنّه صارٌ غاصباً بتعدّيه» فإِنَّ العارية إذا لم تتناول الإجارة كان غصباًء 
و[ثثناء صم المستاجر؟ لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسه. 

فإن صَمنَ المستعيرٌ لا يرجع بما غرّمّه على أحد ؛ أي على المستأجر» والأولى أن 
يقال هكذاء إذ لا فائدة في التعميم ؛ لأنّه ظهرَ بالضمان أن المستعيرٌ أجر ملك نفسه» 
ويتضدق بالأهرة ا لالدصارعارلة العاضي: 

والغاصب إذا أجَرَيملك الأجرة» ويتصدّق بها؛ لأثها حصلت بسبب خبيث» 
وهو استعمالٌ مال الغير» وكان سبيله التصدّقٌ خلافاً لأبي يوسف #ه؛ وقد مر ذكره في 
ا عت" 

وإن ضمّنَ المعيرٌالمستأجَرَ يرجعٌ المستأجُرٌ على المؤجّر إذا لم يعلم أنه كان عارية 
في يد المستعير» دفعاً لضر الغرور عن المستأجّرء بخلاف ما إذا علم المستأجر بكونها 
عارية في يد المؤجّر حيث لم يرجع عليه ؛ لأنّه لم يوجد منه الغرور. 

(؟إقوله وبرحة ال ! يعني ويرجع المستأجرٌ على مؤجره» وهو المستعير إن لم 
يعلم المستأجر أنه عارية في يد المؤجرء ولا يرجع عليه إلا للغرورء بخلاف ما إذا علم 


؛)50١ أي لم يختلف استعماله. ينظر: «فتح باب العناية»(7:‎ )١( 


و زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ويعارٌ ما اختلف استعماله أو لا إن لم يعن منتفعاء وما لا يختلف إن عيّن» وكذا 
المؤجر 
ويعارٌ ما اختلف استعمالة أ ولا إن لم يعيّنْ منتفعاء وما لا يختلف إن عيّن) : أي إن 
أعا "' شيئاً ولم يعيّنْ من ينتفع به» فللمستعير أن تس بسو كلت مشي 
كركوب الدابة» أو لم يختلف كالحمل على الذّابة» وإن عن مّن ينتفع به فإن لم 
يختلف استعماله يعيره» وإن اختلف لا. 

(وكذا المؤجر"): أي إذا أخرشها ؛ فإن لم يعن مّن ينتفع به فللمستأجر 
أن يعيرَهُ سواءٌ اختلف استعمالهُ أو لاء وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما 
اختلفف» وعند الشافعى #''' ليس للمستعير الإعارة 
بذلك لم يرجع لعدم الغرور. 

: ]قوله: أي إن أعار...الخ ؛ اعلم أن الإعارة‎ ١[ 
إما أن تكونٌ مطلقة في الوقت والانتفاع.‎ .١ 
أو مقيدة فيها.‎ .١ 
أو مقيّدة في حق الوقت ومطلقة في حتى الانتفاع.‎ 3 


ا م ل د 
ففي الوجه الأول : للمستعير أن ينتفع به في أي نوع شاء عملا بالإطلاق. 

وفي الوجه الثاني : لين له أن هاور فيمًا سمناة من الوقت والمنفعة عم 
بالتقييد إلا إذا كان خلافاً إلى مثل ذلك » ٠‏ كما إذا استعارٌ دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة 
حنطة مثلا » فحمل عليها حنطة غيره: فلا ضمان عليه ؛ لأنّ حنطتّه وحنطة غيره في 
الضرر سواء. 

أو إلى خير منه؛ كما إذا استعارٌ دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من ٠‏ الحنطةء ا 
عليها عشرة أقفزة مو القهينة فالؤاويان عليه ايض + لأن ف اده أن افع حي 
وزناً من الحنطة ؛ لكونها أصلب من الشعير. 

وفي الوجه الثالث والرابع: ليس له أن يتعدّى ما سمّاه من الوقت أو النوع. 

["]قوله: وكذا المؤجر؛ - بفتح الجيم -؛ أي حكمه حكم المعار إن لم يعيّن 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص/01/1)» وغيرها. 


كتاب العارية/ تعريفها وأحكامها عق 
فمَن استعارٌ داب » أو استأ حر مطلقا تحمل ويغير له 

لأن العارية عنده إباحة الانتفا "', والمباح له لا يملك الإباحة » وعندنا : هي 
تمليك المناة فع » فالمستعيرٌ لما مَلَك المنافم كان له أن يملكها غيره» (فَمَن استعار 
دابة» أو م مطلقا يحملّ ويعيرزله”): أي للحما 

الموجب المنتفمٌ بهء للمستأجّر أن يعيرّه سواءً اختلف استعماله أو لاء وإن عين لا يعير 
إلامايختلف استعماله؛ لأنّ الإجارة تمهليك المنافع كالإعارة إلا أن الإجارة ببدل» 
والإعارة بلا بدل. 

١1‏ أقوله : لأنّ العارية عنده إباحةٌ الانتفاع ؛ لأنّ المنافم غيرٌ قابلة للملك ؛ لكونها 
معدومة» وإِنّما جعلناها موجودة في الإجارة ؛ لضرورة دفع حاجة الناس» وقد اندفعت 
بالإباحة هاهناء فلا يصار إلى التمليك. 

["أقوله: : يحمل ويعير له ؛ واختلفوا في إبداع المستعير» » قال بعض المشايخ : ليس 
له أن يودع مطلقا » منهم : الكرخي 4ه واستدلُوا عليه بمسألة ذكرها في «الجامع»: أن 
المستعيرٌ إذا بعت العارية إلى صاحبها على يد أجنبي فهلكّت في يد الرسول صّمِنَ 
المستعيرٌ العارية » وليس ذلك إلا إيداعا منه. 

قال الباقلاني : هذا القولُ أصحّ؛ لأنّ الإيداع تصرفٌ في ملاك الغير» وهو العين 
بغير إذنه قصداء فلا يجورٌ بخلاف الإعارة ؛ لأنه تصرّفٌ في المنفعة قصدا وتسليم العين 
من ضروراته» فافترقا. 

وأكثرهم على أنه يجورٌ منهم: مشايخ العراق» وأبو الليث» والشيخ الومام أبو 
بكر محمد بن الفضل» والصدر الكبير برهان الأئمّة د ؛ لأنّ الإيداع دونُ الإعارة: 
والعينٌ وديعة عند المستعير في العارية» فإذا ملك الأعلى فالأولى أن يملك الأدنى» قال 
ظهير الدّين المرغيناني : : وعليه الفتوى» ذكره الرَيْلَعِي”", كرو 

وجكل الفعوى علنى هذااق ا (الشير اجية» أيضا» سال «الشامع مله غل نا 
إذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدنُها ثم بعنّها مع الأجنبي ؛ لأنّه بإمساكها بعد مضي 
المدّة يصيرٌ متعدّياء حتى إذا هلكت في يده يضمن » فكذا إذا تركها في يد الأجنبي. 


.)41/ : في «التبيين»(5‎ )١( 


17 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ويركب ويُركب» وأيًا فعل تعين» وصمِنَ بغيره. وإن أطلق الانتفاعَ في الوقت 
والنوع انتة عاشاءاى وت اه ماران كلد بهها م بالخلاف إلى شر فقط 
(ويركب ويركب""» وأيا فعل ' تعيين» وصّمِنْ بغيره. 

وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء أي وقتٍ شاء » وإن قبل" 
بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط”6 

١1‏ ]قوله: ويّركب ويركب؛ يعني للمستعير أن يركب عليها بنفسه» وإن شاء 
أركب غيره» لا أنه يركب غيره معه؛ لأنه صرّح في «الهداية»''' بقوله: حتى لو ركب 
بنفسه ليس له أن يركب غيره ؛ ؛ لآنه تعن ركويّهء ولو أركب غيرّه ليس له أن يركبّه 
بنفسه» حتى لو فعله ضَّمِن ؛ لأنّه تعيّن الإركاب. انتهى. 

وإليه أشارً المصنّفُ 8ه بقوله : وآياه فعل تعيّن ومن بغيره انتهى. ووجه جوازٍ 
الركوب والإركاب أن المعيرَ ا لم ب يعين المنتفع كرة عواكم مفوّضاً إلى المستعير» 
فإن شاء عن نفسّه وركبء وإن شاءً عيّنَ غيره وأركبه» وأيهما عينّه تعيّنء كما إذا 
عيتّه المالك. 

["أقوله: ويا فعل ؛ المستعير أو امستأجرٌ من الحمل أو الركوب أو الإركاب تعيّن 
ذلك الفئل افليس له أن يفعل غيره: من كل منهما إن غطيق؟؛ لأنّ ما وقع وَل 
تعن هرادا بالقد ضار كاله متصوص عليه 

["آقوله: وإن قيد بهما. .الم ؟ ؛ يعني إن المعير إن قيْدَ الإعارة بنوع أ و وقت صن 
المستعيرٌ إذا خالف المقيّدَ إذا كان خلافا إلى شر كما إذا استعارَ دايّة ليحملّ عليها حنطة 
فحمل علليها حطبا أو حديداً مثل وزن الحنطة يضمن ؛ لأن الأوّل يأخدُ من ظهر الدابة 
أكر: والثاني نما يدق ظهر الدابّة فيكون أضرٌ. 

[]قوله: فقط؛ إِنّما قيّد بقوله: فقط احترازاً عن الخلاف إلى خير أو مثل» فإنّه 
لا يضمن حيئئز» كما إذا استعارّ دابّة ليحمل عليها مقدارَ كذا من الحنطة» فحمل عليها 
حنطة أخرى مثلها. 


.)5377 «البداية»(7:‎ )١( 


كتاب العارية/ تعريفها وأحكامها :4 


وكذا تقييدٌ الإجارة بنوع أو قدرء وردها إلى اصطبل مالكها ؛ » أو مع عبده» أو 
ش أجيره مسانهة؛ أو مشاهرة»؛ أو مع أجير ربهاء ؛ أو عبده يقوم على دابتِه أو لا 
ا 
ما أن يكونّ في الوقت دون النوع, أو في النُوع دون الوقت ؛ أو فيهماء فإن 
بل على مرا فقة القيدٍ فظاهر وإن خالف » فإن كان الخلاف إلى مثل ؛ أو إلى خير 
لا يضمن ٠‏ وإلى شر يضمن (وكذا تقييدٌ الإجارة بنوع أو قدر) : أ 1-00 
خالف إلى مثل» أو خيرلا يضمن» وإلى شر يضمن. 
(وردّها إلى اصطبل"' مالكها أو مع عبده» أو أجيره مسانهة؛ أو مشاهرة» 
أو مع أجيرربهاء ؛ أوعبد يوم على ديه أولا تسليم): أي رد الدابة إلى اصطبل 
مالكها ٠‏ فهلكت قبل الوصول ! إلى المالك لا ب يضمن" ؛ لأنَ هذا تسليم» وكذا إن 
أرسلّها المستعيرٌ مع عبدهٍ إلى المالك» ٠‏ فهلكت قبل الوصول | إليه» وكذا إن أرسلها 
مع أجيره مسانهة» أو و مشاهرة بخلاف أجيره مياومة ؛ إذ ليس في عياله» فيضمن 
بالتسليم إليه 
وكما إذا استعارّها ليحمل عليها عشرة أقفزة من الحنطة فحمل عليها عشرة أقفزة 
من الشعير» فإنّه لا يضمن استحساناً ؛ لأنُّمثلَ كيل الحنطة من الشعير أخف على الدابة 
كما ذكرنا سابقاء وإن كان القياس الضمان؛ لأنه خالف في الجنس. 
١1‏ قوله: ورذها إلى اصطبل. .اللخ ؛ حاصله : : إن تسليم الدابّة إلى مالكها وجوها : 
أحدها: أن يردّها إلى اصطبل مالكهاء وهو موضع الدواب» فإِنّه تسليم على ما 
هوالمتعارف. 
ونانس ف إن در ذها علو وى بسكن نون قال هوه كان عيذ ار اكير اه 
أو مشاهرة فإنّها أمانة» فله أن يحفظها بيد من في عيالة» كما في الوديعة» بخلاف أجير 
مياومة؛ فإنّه ليس في عيالة فلو ردها على يده ضمن 
وثالثُها: أن يردّها على يد من في عيال مالك الدابة وهو المعير» سواء كان أجيره 
أو عبده. 
[؟أقوله: لا يضمن ؛ وهذا استحسانء وفي القياس: يضمن ؛ لأنه لم يتحقق 
ردُها إلى مالكهاء بل ضيّعهاء ووجه الاستحسان ما أشار إليه الشارح 4# بقوله: لأن 


حت زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


كرد مستعار غير نفيس إلى دار مالكهء بخلاف رد الوديعة واللغصوب إلى دار 
1 : ٍ : 
وكنذا إن شلني" "إلى أجيرالمالك» أو عبده سواه يقومٌ على الدُواب أوالا 
تملكت قبل الوضبول إلى المالك لا يضمه” '. وهو الاصح" » وقيل: : يضمن 
بالتُسليم إلى عبده الذي لا يقومُ على الدُواب» فدلت المسألة على أن المستعير لا 
يَمْلِكَ الايداع. 

(كرد مستعار غير نفيس” إلى دار مالكه)» فإِنَ هذا تسليم بخلاف المستعارٍ 
اميس كالجواهر حيّث لا يرد إلا إلى المعير» (بمخلاف ردٌ الوديعة”” والمخصوب إلى 
داو مالكهما)"» مان هثالا يكو تسليماء .لل لذ لمق اله ال مالل 
هذ اعنام رونا وه : إِنْه تسليم على ما هو المتعارف ؛ لأنّ رد العواري إلى دار المالك 
معتادء كما أنَّآلات البيوت تعار ثم تردٌ إلى الدار. 

[١آقوله:‏ وكذا إن سلمها إلى أجير المالك...الخ؛ يعني وكذا لا يضمن في هذه 
الصورة ؛ لأنّ هذا تسليم» فإنّ العارية أمانة» فله أن يحفظها بيد من في عياله» كما في 
الوديعة كما ذكرنا. 

["آقوله: لا يضمن ؛ لأنّ المالك يرضى بهء ألا ترى أنه لو رده المستعيرٌ إلى المالك 
لوو ذه إل كات 

["اقوله : وهو الأصح ؛ لأنّه إن كان لا يدفع إليه دائما يدفم إليه أحياناء فرضاء 
المالك يكون موجودا دلالة. 

[؛]قوله : غير نفيس ؛ قَيْدَ بغير النفيس ؛ لأنّ النفيس كالجوهر لا يسلّمْ في العادة 

إلا إلى يد مالكه؛ والمرادُ بغير النفيس ما لا يكون كثير القيمة ٠‏ كالكوز ونحوه. 

[هآقوله : بخلاف ردٌ الوديعة. .لخ ؛ ؛ يعني بخلاف ما إذا رد المودمٌ الوديعة إلى دار 
مالكهاء والغاصب المغصوب إلى دار مالكه» فهو ليس بتسليم شرعاً. 

1 اقوله : بل لا بد من الردّ إلى المالك ؛ ؛ فإن الوديعة لا تكون إلا للحفظ» ولم 
يرض امالك بحفظ غيره ذلك المودّع » إذ لو رضي به لما أودعّها عنده» والغاصب متعد 
بإثبات يده في ذلك المغصوبء فلا تكون إزالتها إلا بالتسيلم إليه حقيقة. 
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وعارية التقدين » والمكيل» والموزونء والمعدود قرض 

(وعارية اللقدين: والمكيل» والموزون» والمعدود قرض) ؛ لأنهُ لا ينتفع" 
بهذه الأشياء إلا بالاستهلاك إلا إذا عيّن"' الانتفاع كاستعارة الدر اهم ليعير”” بها 
ا لكات ” 

00 أقوله: لأنّه لا ينتفع. .الخ؛ تقريره: إن الإعارة تمليك المنافع عندنا‎ ١[ 
فيما تقادّم» ولا ينتفع بالتقادين والمكيل والموزون غالبا إلا باستهلاك أعيانها ' فيقتضي‎ 
ليك العين ضرورة ؛ وذلك بالمبةٍ أو القرض.‎ 

والقرض أدناهما لكونه متيقّناً به. أو لأنه أدناهما ضررا ؛ لأنّه أقل ضرراً على 
المعطي لاله نويه رذ اماد ,لاف الببة + وماه و أقل ضررا فهو الثايت يقينا فينبت: 

[؟أقوله: إلا إذا عين. .الخ ؛ استشناء من قوله: قرض » يعني أن كون هذه الأشياء 
2 إذا أطلق المعير الإعارة ؛ أما إذا عيّنَ فيها الانتفاع كما إذا استعار المستعير الدراهم 
تعر وها شرانا: أو يزين بها دكانا لم تكن قرضاًء ولا يكون للمستعير إلا المتفعة المعينة » 
كما إذا استعارَ آنية يتجمّل بها أو سيفاً حلى يتقلدهاء » فالانتفاعٌ هاهنا ليس إلا للتجمّل 
أو التقلد » فكذا هذا. 

"قوله: يعيرالميزان؛ قال في «المصباح»''': عيرت الدتادر تسيرا + سيا 
لعرقة أوزاتهاة:رعائزت المكيال والبؤاة معادرة وخيارا ؛ 00 
انتهى. وقال في «الصراح»: معايرة: رست كردن ترازووبيمانه.انتهى. فالصواب أن 
يقال: ليعاير الميزان. 

أقوله: أو يزيّن الدكّان؛ بأن استعارَ دراهم كثيرة فوضْعها على الدكان حتى 
يظنٌ الناسَ غناه فيعاملوا معه. 

[6آ]قوله : الدكان؛ معرّبٌ» ويطلق على الحانوت؛ وعلى الدّكة التي يقعد 
فنهاة. وان ووقة قال انكر فق +« العوة زائدة ع تيوية4 و كنك قال الأحسسن: 
وهي مأخوذةٌ من قولهم: أَكَمَةٌ دَكَاءُ ؛ أي منبسطة؛ وهذا كما اشتقٌ السلطانٌ من 
البتلطة: 


)١(‏ «المصباح المنين(اص475). 


3 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


كك حك ل ا ال ل ا اك اك الاو لا ك1 
وصح إعارة الأرض للبناء والغرس» وله أن يرجم عنها ويكلف ا 
ل لالز ليد الل ير 0 


لوصح" إعارةٍ الأرضٍ للبناء والغرس””"» وله أن يرجع” "عنها ويكلف*'قلتهها 

وقال ابن القَطَاعٍ وجماعة : هي أصليّة مأخوذة من دكدت المتاٍ : إذا نضدته 
وَوَرْةُ على الزيادة فملان؛ وضلن الأسيالة تحال ٠‏ حكى القولين الأَزْهَرِي وغيره: فإن 
جعلت الدكان بمعنى الحانوت فقد تقدم فيه التذكير والتأنيث, ووقم في كلام العَزالي: 
حانوت أو ذكان» فاعترض بعضهم عليه. 

وقال «العتواب ذف ايند اللفلبين: ؛ فإ الحانوت هي الدّكان» ولا وجه لهذا 
الاعتراض كما تقدّم أن الدكانَ يطلقٌ على الحانوت والدكة » كما في «المصباح المنين»"", 
لكا الراك كان لوعي ب رك جد العا ل رب ا 
معناه دكاكين ج. انتهى. 

[١]قوله:‏ تكون مضمونة ؛ أي يحب ضمائها على الآخذ البالك» ولو كانت 
عارية لم تضمن ؛ لان الأمانة غيرٌ مضمونة. 

["أقوله: وصح. الخ ؛ لأن كلا من البناء والغرس منفعةٌ معلومة تلك بالإجارة ؛ 
فتملك بالإعارة» بل أدنى لكونها تبرعا. 

قوله: والغرس: نشابذان درخت. كذا في «الصراح». ونيف القند د عريا 
من باب ضرب»؛ فالشجرٌ مغروس» ويطلق عليه أيضاً: غرس وغراس بالكسرء فعال 
بمعنى مفعول؛ مثل كتاب وبساط ومهاد بمعنى مكتوب ومبسوط ومَهُمُود. كذا في 
«المصباح»'"". 

[4أقوله: وله أن يرجع عنها؛ أي وجارٌ للمعير أن يرجم عن العارية بعد أن بنى 
المستعير أو غرس متى شاء ؛ ؛ لأنَ عقدَ ا الوعارة غير لازم. 

[6 ]قوله : : ويكلّف؛ أي ويكذّفُ المعيرٌالمستعيرَ يقلع البناء والغرس ؛ لأنه شغل 
أرض المعير بهماء فيؤمر بالتفريغ إلا إذا شاء أن يأخذّهما بقيمتهماء فيما إذا كانت 
الأرض تستضرٌ بالقلع» بخلاف ما إذا كانت لا تستضرّ بالقلع» حيث لا يجورٌ الترك إلا 


.)١198ص «المصباح المنين»(‎ )١( 
.)5 40 (؟) «المصباح المنير»(ص‎ 
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ولا يضمن إن أطلق» وصْمِنَ ما نَقص , 
ولا يضمن" إن أطلق) : أي لا يَضْمَنْ المعيرما نص من البناء والغرس بالقلع » إن 
كانت الإعارة مطلقة : أي غير مؤقتة. 

(وضّمِنَ ما تقص بالقلع" | ' إن وقت) : أي وقت الإعارة» ورجع عنها قبل 
ذلك الوقت 
باتفاقهماء صرّح به العيني”" والرَيْلّعِي #ا"'» وغيرهما. 

١1‏ أقوله: ولا يضمن...الح نان مالك كله يلزمه ضماكُ قيمتهاء ويتركان في 
ادمع اتسنا وو ل سي فلامة ليان كما زذ] وفك للعارية وفنا: فرجع 
قبل الوقت. 

قلنا: : العاريةٌ غيرٌ لازمة» فيكون له الرجوعٌ في كل وقتء فلم يكن غاراً له 
بالإطلاق» وإنّما هواغترٌ بنفسه» بخلاف ما إذا كانت مؤقتة فرجمٌ قبل الوقت ؛ لأنّه 
يصيرٌغارً له بذلك» حيث نص على تركها في يده إلى الوقت المذكور. 

وهذا لأن ظاهرَ حال المسلم أن يفي بالوعد فيكون مغرورا من جهته؛ وكان له أن 
يرجم عليه دفعا للضرر عن نفسه بسببه. كذا في «التبيين»'' 4 

1" قوله: وضمن ما نقص بالقلع ؛ أي وضمن المعيرٌ للمستعير ما نقص من البناء 
والغرس بالقلع ؛ ٠‏ بأن يقوم قائماً غير مقلوعٌ يعني إذا كانت قيمة البناء إلى الوقت 
مروف عكر دنان ركلا 

ناكلم و لقال كوه قيمة العف بتار يرجع المستعير على المعير بثمانية 
دينار» وك ادر القدُوري 5ه في «مختصره» تار ساحن و2 
و«الهداية»'''» وغيره. 


.)1817* : في «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 
.)8/ : (؟) في «التبيين»(5‎ 

(؟) «تبيين الحقائق»(0 : /86). 
(5) «مختصر القدوري»(ص”17١).‏ 
(0) «كنز الدقائق»(2(ص57١).‏ 
(5) «البداية»(*: ؟7؟57). 
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وكرة ارخوع قب . ولوأعار للزّرع لا يحَدُ حتى يُحْصّد وَقِت أو لا 
نما يضمن" 5 وفي صورة ة الإطلاق ما غرّه؛ بل اغترٌ المستعيرء واعتمد 
على الإطلاق, (وكرة الرجوعٌ قبلَه) : أي قبل الوقت ؛ لأن فيه خلف الوعد. 

(ولو أعار للزرع لا ب يُوخَد”” حتى يخصد وَقَت أو لا) 

وقال في «البداية»" : وذكرٌ الحاكم الشهيد 4: إِنّه يضم رب الأرض 
للمستعير قيمة غرسه وبنائه» ويكون له إلا أن يشاءً المستعير أن يرفعهماء ولا يضمنه 
قيمتّهماء فيكون له ذلك ؛ لأنّه ملكه. انتهى. 

وحاصله: أن المستعير في هذه الصورة بالختيان» إذشناء سمن صاحت الأارمن 
قعة كرس ويقاته قاكسا معاد أو زله وزاك عليه رملكها باداء الضماة» رن قاء اكد 
غرسه وبناءه» ولا شيء على صاحب الأرض» وقيل: أن ضر عر المفيريين طشساننا 

نقص» وضمان القيمة. 

وقال في «الهداية»'" : قالوا: إذا كان في القلع ضر بالأرض فالخيارٌ إلى رب 
الأرض ؛ لأنه صاحب الأصل والمستعيرٌ صاحب تبع » والترجيح 0 انتهى. 

[١أقوله:‏ إنما يضمن..الخ؛ وقال زفر 4#: لا يضمن ؛ لأنّ التوقيت والإطلاق 
في العارية سواء لبطلان التأجيل في العواري. 

رقا ماذكور التسا رك ظلة زر لوزن تيف القترو رن لامر ل انال 
بالتوقيت غارٌ للمستعير؛ لأنّه نص على ترك الأرض في يدهء وإقرار بنائه أو غرسه في 
المدّة التي سمّاها. 1 

وللمغرور أن يدفع الضررٌ عن نفسه بالرجوع على الغارٌء بخلاف صورة 
الإطلاق؛ لأنّ المعيرّما غرًه بل المستعير قد اغترٌ؛ لاعتماده على الإطلاق؛ فالضررٌ 
لزمه من عند نفسه» لا من عند المعير. 

["آقوله: لا يؤخذ؛ أي المستعار اتفحنانا : لأن الإضرارَ بالمؤمن حرام ان 
في يده بطريق الإجارة بأجر المثل» حتى يحصدٌ الزرع كيلا تفوت منفعة أرضه مجاناً. 


)١(‏ «البداية»(7: ؟؟5). 
(؟) «البداية»(7: ؟؟5). 
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وأجرة رد المستعار والمستأجر والمغصوب على المستعير والمؤجر والغاصب» ويكتب 
المعار قد أطعمتنى أرضك لا أعرت: إذا أعيرت للزّراعة 

لأنَ للرّرع'"' نهاية معلومة» ففي ففى الّرِك مراعاة الحقيّن بخلاف الغرس إذ ليس لهم 
نهاية معلومة. 

(وأجرةٌ رد المستعار والمستأجّر وامغصوب على المستعير والمؤجرٍ 
والغاصب)؛ لأنّ"' الرّدٌ واجبٌ على المستعير والغاصب عند طلب المألك» وأما 
على المستأجر التّمكينُ والتّخْلِيةٌ دون الرّدّء فإِنّ منفعة القبض للمؤجر» فتكون 
مون الزة عليه لذ فلن المتاحن. 

(ويكتب المعارٌ قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزّراعة)» إذا 
أعيرت الأرض للرّراعة» فأرادٌ المستعير أن يكتب كتابا فعند أبي حنيفة 4ه يُكتّبْ 
لفظ الإطعام ؛ ؛ لأنّه أدَل”' على الرّراعة» فإِنّ إعارة الأرض» قد يكون للبناء 
والغرس 

[١آقوله‏ : أن للزرع ؛ يعني لأنّ للزرع نهاية معلومة » فترك الأرض إلى هذه 
الل تداعا لتم نه ٠‏ كما في الإجارة» إذا القضت المدة والزرعٌ لم يدرك ؛ » بخلاف 
الغرس والبناء ؛ ؛ لآنّه ليس له حدٌ معلوم؛ فيكونٌ الضرر من الجانبين ضررٌ إبطال 
حق» فيترجّح جانب الأصل. 

["أقوله: لأن...الخ ؛ يعني لأنّ رد المستعار واجب على المستعير؛ ؛ لأنه قبضص 
العارية لمنفعة نفسهء فتكون أجرةٌ الردٌ عليه» وردٌ المغصوب إلى مالكه واجبُ على 
الغاصبء فيكون عليه مؤنة رده. 

ران ار اليدادر - بفتح اجيم - علي المؤجّرء فللأنٌ المستأجر - 
بكسر الجيم - قبضه لمنفعة المؤجُر؛ لأنّ الأجرَسلّم له ا ور احا 
عليه» بل على المؤجرء فتكون مؤنة ردّه عليه. 

[ااقوله: لأثه أدل...الخ ؛ تقريره: : إن لفظ الإطعام أدلَ على الزراعة من 
الإعارة ؛ لكونه مختضا بالزراعة, والإعارة قد تكوب للزراعة وقد تكون للبناء 
وحور كنت كيد ا ا 0 أولى: بخلاف 
الدّار ؛ لأنها لا تعارٌ إلا للسكنى» والغرض يصير معلوما بقوله : أعرتني. 
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ا 21010100 


وعندهما يكتب لفظة الإعارة"". 
١1‏ قوله: : وعندهما يكتب لفظ الإعارة ؛ فإِنّ لفظ الإعارة موضوعٌ لعقد 
الإعارة, والكتابة بالموضوع أولى كما في إعارة الدار, حيك لأ ركس الاق 


ما 


كتاب الهية 
كنات لظ" 

[أقوله: كعات الببة 4 وجه المناسبة يينها وبين ما قبلها ظاهر؛ لأنّ ما قبلها ليك 
المنفعة بلا عوضء وهي تمليك العين بلا عوض ؛ ولأنٌ العارية كالمفردء والمبة 
كالمركب ؛ لأنّ فيها تمليك العين مع المنفعة؛ والمفردُ مقدّم على المركب طبعاًء والهبة 
بالكسر: بخشيدن. كذا في «الصراح». 

يقال: وهبت لزيد ما لا أهبه له هبة: أعطيئّه بلا عوضء يتعدّى إلى المفعول 
باللام» في التسزيل : +(يجب لِمن يآ مها وهب لمن يِكَآه دور (5) )4”: ووهباً 
- بفتح الهاء وسكونها - وموهباً وموهبة بكسرهما. 

قال ابن القوطية والسرَقٌسطي والمطَرّزي وجماعة: ولا يتعدّى إلى الأول بنفسه» 
ولأ يقال: وهبتك مالاء والفقهاء يقولؤه + وقد يُتجْعَل له.وجه: وهو آن يضمن هِب 

معنى أعطى » فيتعدى بنفسه إلى مفعولين. 

ومن كلامهم : وهبني الله لله فلا ؛ أي جعلني » ؛ لكن لم يسمع في كلام فصيح» 
وزيدٌ موهوب له»ء والمال موهوب؛ واتّهبت الببة قبلتهاء واستوهبتُها سألتهاء 
وتواهبوا: وهب بعضهم لبعض . كذا في «المصباح»” 3 

وقال في «النهاية»: إِنّها في اللغة : عبارة عن إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه» قال 
الله جا : : [فهب لين لمك مَلئا 3 ).'" . انتهى .أ متاء كا هالا ان خيرة: وقال 
القهستَانِي 0 : : ويتعدى إما باللام نحو: وهبنّه له» وحكى أبو عمرو 4#5: وهبتنك» 
كما في 000 

وقالوا: بحذف اللام منهء وأما بمن نحو: وهبته منك على ما جاءَ به من أحاديث 
كثيرة في «الصحيح». كما في «دقائق النُوَوي»؛ فظن من المطَرّرَيّ أنه خطأ » ومن 


(0)الشورى: 59. 

() «المصباح المنير»(؟ : .)1١85‏ 
(؟) مريم: 6. 

(5) في «جامع الرمون»(؟: 09). 
(0) «القاموس)(١‏ : .)١57‏ 
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لمارا اتهتغبارة الفقهاء. انتفى 

وق الشريعة ماد المصتّف #5 بقوله: وهي تدليك... ال. 

وهي عقدٌ مشروع» ودليل مشروعيتها: قوله جل : +[ هّن طبن كم عن سَىَ ينه نما 
كلوه ميس د تروك (ك) )4 "': أي فإن طابت أنفسهنٌ لكم عن شيء من الصداق فهو هبة 
لكم» » فكلوه هنيئا طيباً مريئاً حمود العاقبة لا ضر فيه عليكم في الآخرة» نزلَ ردًا على 
من كره ذلك» كما ذكره المفسّرونء فالله عل أباح الأكل بالوصف الحميد. 

وما رواهُ البُخاريَ # في «صحيحه» من حديث أبي هريرة # إِنَّ النبي يي قال: 
«لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت؛ ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت»". 

وماروى مالك 5 هي لوطا موسلا عن عطاء يدعبد الله 4 فال : قال رسول 
الله ييّ: «تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابواء يذهب الشحناء»”" 

وعلى تلك المشروعيّة انعقد الإجماع» وكيف لا؟ وهي من صفات الكمال» فإنٌ 
الله تعالى وصف بها نفسه بقوله عل : +( أَرَعِنْدَهْرٌ حَرِْينُ متم وَيْكَ الْعَررِ الْومّابِ )ا 4 . 

والبشر إذا باشرّها فقد اكتسب من أشرف الصفات لما فيها من استعمال الكرم 
وإزالة الخس وشح النفس» وإدخال السرور في قلب الموهوب لهء وإيراث المودة 
والمحبّةء وقال غَلل: © ومن يُوقٌ سح تقَيبِهِ نس فَأوكيكَ هُمُ هم لْمَفِْحونَ (2) )4”*, فنهي 
ل 
إليه. 

رسيا إزادة الخير للواهب» دنيوي كعوض محبة وحسن ثناء» وأخروي وهو 
الثواب» ذكر في «النهاية» : قال الإمام أبو منصور 45 : حب على المؤمن أن يعم ولد 


.54 النساء:‎ )١( 

(؟) في «صحيح البخاري»)(؟ : 2؛ وغيرها. 

(؟) «الموطأ»(؟ : 408)» و«سنئن البيهقي الكبير»(7 : 2)١75‏ وغيرها. 
(:) ص: 1. 


(0) الحشر: 4. 
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هي تمليك عينٍ بلا عوض 


(هى تمليك عين بلا عوض 7 
ع اول" 
الحو والأضو د كس طايه | علكة اتويت واكاك ديفن القارير امن كل 


وشرائطً صحَّتها في الواهب: العقلٌ» والبلوعٌ» والملك» فلا تصح هبة الجنون 
والشكيروالعئلا» ولو كان : أو ام ولد أو مدير أى مخضا »أ وغير المالك. 

وشرائطً صحُّتها في الموهوب: أن يكون مقبوضاً غير مشاع ؛ ميّزا غير مشغول» 
كما سيانيك تفصيله إن شاء الله تعالن. 

وركنها: الإيجاب والقبول»:وسيأتيك تحقيقة إن شاء الله تعالى. ٠,‏ 

وحكمها: ثبوت الملك في العين الموهوبة غيرٌ لازم؛ حتى يصح الرجوع والفسخ , 
وعدم صحَة خيارٍ الشرط فيهاء وإّها لا تبطل بالشروط الفاسدة. 

[١]قوله‏ : هي تمليك عين بلا عوض ؛ فالتمليك إشارة إلى أن الهبة لا تصح إلا 
تمن يقمٌ عنه التمليك؛ وهو الحرٌ العاقلٌ البالعُ المالك؛ فلا تصح من القِنٌ والمكاتب 
والمديّر وأمٌ الولد وامجنون والصغير وغير المالك؛» والمرادٌ بالعين: عين المال لا العين 
لمطلق بقريئة التقليك المضاف إليه؛ لأن العين الذي ليس بال لأزيفيل الملك: 

فبقوله ١‏ تمليك ؛ خرج الوديعة» فإنّها أمانة ترك كت للحفظ» فلا يملكها المودع. 

وبقوله: عين ؛ خرجّت الإجارة والإعارة لكونهاتمليك منفعة. 

وبقوله: بلا عوضء خرج البيع ؛ لكونها تمليك عين بعوض. 

ويردُ على هذا التعريف آنه صادقٌ على الوصية ؛ لأئها أيضاً ليك عين بلا 
عوضء وإن كان بعد الموت» وعلى الصدقة» ولا يصدق على الهبة بعوض » فينتقض 
طرداً وعكساً فاحتيج إلى تكلّف» وهو أن المراَ بالتمليك هو التمليك حالاً بقرينة أن 
قولَ الواهب: وهبت ؛ لإنشاء الهبة حالا» كبعت. 

وأنَّ المراد بقوله: بلا عوض» بلا شرط عوضء لا أنَّ عدم العوض شرط فيه ؛ 
عفد التحريات الب عقرط الموضن: لك الأزن اشال» هذا اعونت زليته 
المطلقة لا لمطلق الببة» فلا حاجة إلى اعتبار المراد المذكورء فإنّ فيه حذف ما ليس له 
قرينة صريحة ؛ ولأخراع الصدقة. ْ 
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وتصح بوهبت» ونحلت» وأعطيئك 
وتصح بوهبت'''» ونحلت», وأعطيتك 

قال البِرْجَنْدِي : ويمكنْ أن يقال: هي خارجة؛ بقوله: بلا عوض» إذ عوض 
المتصدّق هو الثواب غالباً؛ وهو عوض . انتهى. 

أقول : فيه ما فيه؛ فإنَّ سبب الببة هو إرادة الخير للواهب: سواءً كان دنيويا 
كحسن ثناء مثلاء أو أخروياً وهو الثواب كما عرفت سابقاًء نعم يمكنٌ الرجوعٌ إلى 
القول بالتغاير الاعتباري؛ وبقي هاهنا إشكال قوي» وهو أنّ هبةً الطاعات هبة صحيحة 
عند أهل النثة: كما صر سوا بهء ولا يصتدق عليه ليك حين دين 

| للتولكة وكشك رسكت راكد نذا عد بده بع رشي اريم 
فيه» وبقوله: نحلت ؛ لأنه مستعملٌ فيه مجازاء وكذا بقوله: أعطيتكء فإنّه أيضا 
مستعملٌ في المبة مجازاء يقال: أعطاك الله ووهبك الله بمعنى واحد. 

وبقوله ا ا د الإطعام. .. الء ولعل 
في إطلاق قوله: : وتصح بوهبت.. ال إشارة إلى أن المبة تصح وتقم بهذه الاقوال وإن 
صدرت هذه الأقوال عن القائل مزاحا . نقله في «البحر»! '' عن «الخلاصة». 

وقال التقكدسي : الذي في «الخلاصة»: الماطلي الب يراه لجنا فوهبه جذا 
وتتلع مفكتك ابه مضا ما ع رون تيل الوقرى لاجد حي 
انتهى. وما نقله صاحب «التنوير» عن «الخزانة» مستدلا به على ما في «متنه»! ا" 

فإنّه نحوما في «الخلاصة»» وعبارتها: لو قال هبنى هذا الشىء على وجه المزاح : 
كانه رسيو د نان اتوي كلاس قر المرية ان" لا ينيد وتم ريهز 
فيه ما يكونُ على وجه المزاح » فلو قال: هب لي كذاء فقال: وهبت» وقال الآخر: 

قبلت وسّلم إليه جاز. انتهى. 

فالحاصل أن التسليم ينافي المزاح » وهو معتبرٌ في تمام الهبة ؛ فالتسليم قرينة على 

أؤالية مدرت من" الواهيي: جد انمد احا :وك ابن المبارك 5ه : : أنّه مر على قوم 


.)3585 «البحر الرائق»(؟:‎ )١( 
«تنوير الأبصار»(ص”187).‎ 0 


() أي القهستاني في «جامع الرموز»(؟ : 05). 
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وأطعمتك هذا الطعام 
وأطعمتّك هذا الطعام) 
يضربونٌ بالطنبور» فقال لهم: هبوا هذا مني فدفعوه إليه؛ فضرب به الأرض فكسره» 
فقالوا: يا شيخ خدعتنا. انتهى. 

قال في «المنح»”"': وذكر هذه الواقعة في «الخانية»: ثم قال: وإِنّما قال لهم ذلك 
احترازا من قول أبي حديفة 5ه فإِنٌ عنده كسرّ الملاهي يوجبُ الضمان؛ وهذا دليل 
على جواز هبة المازح. انتهى. 

وفي قوله: وتصمٌ بوهبت؛ دلالة على أنَّ القبولٌ ليس بركن. كما أشارٌ إليه في 
«الخلاصة» وغيرهاء وذكرّ في الكِرمَانِيَ : أن الإيجاب في الببة عقدٌ تام وفي «المبسوط»: 
إنَّ القبض كالقبول في البيع ؛ ولذا لو وهب الدّينَ من الغريم لم يفتقر إلى القبول. كما في 
«الكبرى». 

لكن في «الكافي» و«التحفة»: إِنّه ركن» وذكرّ في «الكِرْمَاني»: إِنّها تفتقر إلى 
الإييجاب؛ لأنّ ملك الإنسانّ لم ينتقل إلى الغير بدون تمليكه وإلى القبول ؛ لأنه إلزام 
المللك على الغيرء وإِنّما يحنث إذا حلف أن لا يهب فوهب» ولم يقبل ؛ لأن الغرض 
عدم إظهار الجودء وقد وجدً الإظهار. ذكره الفَهُستَانِيُ في «شرح النقاية»'". 

والحاصلٌ: إِنْهم بعدما انّفقوا على ركنيّة الإيجاب اختلفوا في ركنيّة القبول» فقال 
صاحب «التحفة»: إِنّ ركنها الإيجحاب والقبول؛: واختاره الفدوزي؛ وصاحب 
المبوايي : و«الكافي» حيث قال: تصح بالإيجاب والقبول. انتهى. ١‏ 

ووجهه: إِنَّ الببة عقدٌء وكل عقد ينعقدٌ بالإيجاب والقبول» وفيه: إن الكبرى 
بمنوعة ؛ لأنَّ عقد التبرع يتم بمجرّدٍ الإيجاب ولا يفتقرٌ إلى القبول» كالصّدقة. كما صرّح 
به في «الهداية»”2 » وغيرهاء فكذلك الهبة أيضاً. 


)000( (منح الغفار»(ق؟ : /٠1١7/ب).‏ 
(0) «جامع الرموز»(7: .)٠١‏ 

(9؟) في «مختصره»(ص 05). 

(؟) «البداية»(70: 5؟57). 

(0) «البداية»(7: 5؟5). 
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وتجعلت هداللن 
فإِنٌ الإطعام"' إذا تُسِب إلى الطعام كان هبة'"', وإذا نُسِب إلى الأرض كان عارية 
(وجعلت هذا لك" 


وقال شيخ الإسلام خُواهر زَادَه : إِنَّ الركنّ مجرّد الإيجاب» قال في «الفتاوى 
العالمكيرية»: : وأما ركنها فقول الواهب : وهبت؛ لأنّه تمليك» وإِنّه يتم بالمالك وحدّدء 
والقبض شرط ثبوت الماك للموهوب له؛ حتى لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل 
الآخرٌ حنث. كذا في «محيط السرخسي». انتهى. 

وقال في «غاية البيان»: ولهذا قال علماؤنا: إذا حلفّ لا يهب فوهب ولم يقبل 
يتف ف ينه انتهى: وفيه إن الحنث ؛ لأنّه إنْما منمّ نفسه عما في وسعهء وقبولُ الغيرٍ 
ليعن فوع كاقهم؛ هذا ما وغدئةه سانقا: وهاهنا أبماث نفيسة تركناها لغرابة 
المقام » وعلها مكوطات الأعلام. 

١7‏ قوله: فإنٌ الإطعام... الخ ؛ يعني إن الإطعام إذا نسب إلى ما يؤكل عيئهُ يراد به 
التمليك بغير عوض » وهو الهبة» وإذا نسب الأرض» وعينها لا تؤكل» يكونٌ المرادُ به 
كا تعمل هيا ,:فأبكن ذلك «الغارية شيكون غارية. 

[١]قوله:‏ كان هبة ؛ فيه أنّهِ يخالف ما في «المحيط البرهانى»”" نقلاً عن «الأصل» 
من أنه لوقال: أطعمتك هذا الطعام فإن قال: فاقبضه فهو هبة» وإن لم يقل : فاقبضهء 
فيو حتفل الببة والعارية: 

["أقوله : كان عارية ؛ وإن أمكن أن يرادَ بالإطعام المضاف إلى مثلٍ الأرض تمايك 
العين مجازاًء لكنّ هذا التجوز ليس بمتعارف؛ وإنّما امتعارف أن يراد إطعامُ الخلّة على 
طريق ذكر لمحل وإرادةٍ الحال» وكلامٌ العاقل إِنّما يحب حملَّهُ على المتعارف لا على كل 
ما احتمله اللفظ. كذا في «النتائس»”" 

[“اقوله: وجعلت هذا لك ؛ أي وتصح الهبة بقوله: جعلت هذا الشيء لك ؛ 
لأنَّ اللامّ للتمليك؛ فصار كأنّه قال: ملكتك هذا الشيء؛ ألا ترى أن ذلك لو كان 
بعوض كان تمليكاًء فكذا بغير عوض. 


.)7١ص(»يناهربلا «المحيط‎ )١( 
.)580 (؟) «نتائج الأفكار»(:‎ 
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وأعمرتكهء وجعلتة لك عمرى 
وأعمرتكه» وجعلتُّهُ لك عمرى)'"'» قال الي ول"': «من أعمر عمرى؛ فهي 
للمعمر له حال حياته » ولورثته من بعده'"'". بخلاف ما إذا قال: داري لك عمرى 
سكني» فإنّ قولَهُ كني يجعلهُ عارية"' 

(١فوله:‏ أو أعمرتكه؛ وجعلته لك عمري ؛ أي وتصحٌ الهبةٌ بهذين القولين لم 
ذكره الشارح يه ممن الحديث : ولأنَّ معنى العمري هو التمليك للحال» واشتراط 
الاستردادٍ بعد موت المعمر له؛ فصمٌ التمليك وبطل الشرط ؛ لأنّ الهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة. 

قال في «الكفاية»” : أعمرتك هذا الشيء؛ أي جعلت لك هذا الشيءَ مدة 


عمرك» فإذامت أنت فهولى» يقال: أعمره الذارء قال له: فى لك عفرك: ومنله : 
مر ذكره فتذكر. 

[] قوله: قال النّبِي ي... الخ؛ أخرجه الجماعة إلا البُخاري عن جابر 5ه!". كذا 
في «نصب الراية»”". 

[؟اقوله: ولورثته من بعده ؛ أي لورثة المعمر له من بعد المعمر له : يعني يثبت به 
الهبة ويبطلُ ما اقتضاه من شرط الرجوع. كذا في «الكفاية»”". 

[؛]قوله: يجعله عارية ؛ لأنَّ لفظ السّكنى محكمٌ في تمليك المنفعة» ولامٌ الملك في 


)١(‏ من حديث جابر ومعاوية والزبير في «(صحيح مسلم)(7: 6ه ”)2 و«جامع الترمذي» 
(: 5727 و«سئن أبي داود»(7: 515): و«سنئن النسائي»(0 : »)١77‏ واللفظ لهء و«شرح 
معاني الآثار»(؟ : ١417‏ 4)» ودالموطأ»(؟ : 20107 وغيرهم. 
(؟) «الكفاية»(لا: 5860). 
() في «صحيح مسلم»(7: ,)١1510‏ و«جامع الترمذي»(7: 777): و«ستن أبي داود» 
(5: 554).؛ و«ستن النسائي»(0 : ,»)١177‏ واللفظ لهء و«شرح معاني الآثار» 
(415:5)., ودالموطأ» (7: 905): وغيرها. 

(:) «نصب الراية»(0: .)55١‏ 

(0) «الكفاية»(/: 585). 


اللي زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وحملتك على هذه الدَابّة بنيتها بئيتهاء وكسوتّك هذا النُوب» وداري لك هبة تسكنهاء 


وفي هبة سكنّى 

(وحملئّك'' على هذه الذابة بنيتها بنيتها » وكسوئك هذا النُوب 0 رداري لله 
هبة'" تسكثُها) ؛ فإنّ قوله : : تسكثها ليس قيز""؛ ٠‏ بل هو مشو 2 سا 

.(وفي هبة سَكنّى) : أي داري لك هبة''' سكنى ل “سكن قييز فنكوون 
تفسيرا لما قبلّه , فيكونُ عارية”" 
قوله : لك يحتمله, والمحكم يكون قاضياً على امحتمل » ويمكن أن قوله : سكنى» خرج 
مخرج التفسير فتعيّن تمليك المنفعة, ٠»‏ فيجعله عارية. 

١‏ قوله: وحملتك. . الخ؛ أي وتنصح المهبة بقوله: حملتّك على هذه الدابة إذا 
نوى به الببة» اام ورم 0 ؛ لأنَ الحمل في اللغة هو الإركاب»: فيكون عارية, 
لكنّه يحتمل الببة عرفا » فإنّه يقال: : حمل الأمير فلاناً على فرس» ويرادٌ به التمليك : 
فيحمل عليه عند نيته؛ وكان هذا الحملٌ مجازا لغويا ء وحقيقة عرفية. 

["اقوله: وكسوتك هذا الثوب ؛ أي وتصمم الببة بهذا القول ؛ لأنّ الكسوة ة يراد 
نه التمليلف: ألا ترى إلى قوله جل في كفارة اليمين : #أوكْسومهرٌ 4 ؛ والكفارة لا 
تتعدى بالمنافع » وكذا يقال : كسى فلانٌ فلانا إذا ملكه لا إذا أعاره. 

["اقوله: هبة؛ ليس بقيد بل لو قال: داري لك عمرى تسكنهاء كان كذلك. 
نص عليه في «النهاية». 

[4اقوله: ليس تميزاً؛ وتفسيرا فإنّ الفعلَ لا يصلحٌ تفسيراً للاسم» فقد أشارٌ غليه 
في ملكه بأن يسكنهاء فإن شاءً قبل مشورته» وإن شاءً لم يقبل. 

[0أقوله: مشورة؛ بتسكين الشين وفتح الواوء وبضم الشين وسكون الواوء 
بمعنى الشورى : وهي استخراج رأي على غالب الظن. 

131 ]قوله: داري لك هبة ؛ فنصب الببة على الحال أو التمييزء لما في قوله: داري 
لك من الإيهام. 


)١(‏ أي بمعنى الشورى» وهذا لا ينافي المبة» بل تنبيه على المقصود بمئْزلة قوله: هذا الطعام لك 
تأكله وهذا الثوب لك تلبسه. ينظر: «الدرر»(؟ : /0١5؟).‏ 

)١(‏ ولأنها محكمة في العارية» والهبة تحتملهاء وتحتمل تمليك العين» فيحمل الحتمل على المحكم. 
ينظر: «الشرنبلالية»(؟ : .)75١1/‏ 

(5) المائدة: 484. 


كتاب الهبة/تعريفها وأحكامها - 
أو سكنى هبة» أو نحلى سكنى اإرطتيية اسع اكه 
عارية » وتتم بالقبض الكامل 

(أو مشكنى هبة) : أي داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى هبة أي 
موهوية "", (أو نحلى سكنى) : التحلى اسم من التّحلة : أي الإعطاءء تقديره 
لها نحلة» ثم قولهم. : سكنى ؛ تمييزاء (أو سكنى صدقة) : أي داري لك بطريق 
السُكنى حال كون السكنى صدقة , (أو صدقة عارية) ل 0 
كونها بطريق العارية؛ فعارية تمييز فهِمَ منه المنفعة ؛ ٠‏ (أو عارية هبة عارية ): أي 
داري لك بطريق العاريةٍ حال كونها هبة؛ فلم قال و ليد 
مناه ا 

(وتتم بالفيض الكامل)'' 

١[‏ أقوله: ونتم م بالقبضٍ الكامل ؛ أن القبض لا بد منه لشبوت الملك» وقال مالك 
ذه : ليت الدنا دك قمر اليس من اراد اجون روده قنل حو د جه 
والشافعي 4ه في القديم ؛ لأ الببة إزالة ملك بغير عوض» فلا يعتبرٌ فيها القبض » 
كالوصية والوقف ؛ لانها عقدُ ينقل الملك فلا يتوقف على القبض كالبيع. 

ولنا: ما رواهُ مالك 4ه في «الموطأ» في «كتاب القضاء»: عن ابن شهاب عن عروة 
ابن الزبير عن» عائشة رضى ي الله عنها زوج النبي ل إنها قالت : : «إنّ أبا بكر الصديق #5 
كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال التي نيا 
من النّاس أحد أحب إلى غنىَ بعدي منك» ولا أعزٌ علي فقرأ بعدي منك» وإِنّي كنت 
نحلتك جاد عشرين وسقا » فلو كنت جددته كان ل”ك» وإِنّما هو اليوم مال وارث» وإِنّما 
هما أخواك وأختاكء فاقتسموه على كتاب الله. 

قالت عائشة رضى الله عنها: فقلت: يا أبتء والله لو كان كذا وكذا لتركته» 
نما هي أسماء فمن الأخرى, قال: ذو بطن ابنة خارجة أراها وجارية..'' الحديث, 
وما روى عبد الررّاق في «مصئّفه» عن عمرَ بن الخطاب #5 قال: «لا يحل إلا لل حازه 


سا ٠‏ زف 
فقبضهة) . 


.)؟5١ا/‎ : فتكون عارية لا هبة. ينظر: «الدرر»(؟‎ )١( 
(؟) في «الموطأ»(؟ : وم/), وغيره.‎ 
في «مصنف عبد الرزاق»(9 : 7١١)»؛ وغيره.‎ )9( 


108 زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 


أي تتم السبة بالقبض"'' الكامل"'الممكن في الموهوب للموهوب له اقيض 


0 


الكا في المنقول ما يناسبه؛ وفي العقار ما يناسبه 
ولأ المبة عقا برع » ولو ثبت املك فيه بلا قيضي لتوجهت لمطابة على التبرّع 
بالتسليم » كما في البيع » فيؤدي إلى إيجاب ما تبرع به وهو خلافُ موضوع التبرعات: 
كادف لمر هات ان فيل» : الملك يققمٌ على وجه لا يوجبُ التسليم» أجيب بأنّه لا 
فائدة فيه حينكز» إذ فائدة الملك | ؛ التمكن من التصرّف. 
١[‏ أقوله : بالقبض؛ أي الحيازة؛ وهي أن يصيرٌ الشيء في حيز القابض» فظهر أن 
التخلية أي التمكن من الحيازة لم يكن قبضاًء وهذا عند أبي يوسف رح خلافاً لحمّد 


. 6 


("اقوله: بالقبض الكامل ؛ ولو كان الموهوبُ شاغلاً لملك الواهب لا مشغولاً 
بهء قال في «الفصول العمادية» في «فتاوى ظهير الدّين» 5: هبةٌ الشاغل تجوزء وهبةٌ 
المشغول لا تجوز. ْ 

والأصل في جنس هذه المسائل : : إن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنمٌ تحامَ 
المبة ؛ ؛ لأنّ القبض شرطء وأمّا اشتغالُ ملك الواهب بالموهوب فلا يمنع تممَ الببة؛ 
مثاله : : وهب جرابا فيه طعام لا يجوز, ولووهب ظعاما ق جراتجان: وعلى هذا 

ظائره. 

وفي «الزيادات» المدسوب إلى القاضي أبي جعفر 5 #المو وف د م 
وسَلَمّها كذلك لم ير الببة وبمثله لو وهب اللّجام والسرج دون الدّابة وسلّمها كذلك 
جان؛ لأ الذابة نصيرٌمشغولة بالسرج والنّجام» والسرجواللَجامُ اايصيرٌ مشولا 
بالدابة» وعلى هذا الرّهن 

واشتغال الموهوب بملك غير الواهب» هل يمنعٌ تمام الهبة؟ ذكرٌ صاحب «الحيط»: 
في «الباب الأول من هبة» «الز يادات»: إِنّه لا يمنع » فإنه قال: لو أعار تأرف إنسان ثم 
إن المستعيرٌ غصب متاعا ووضعه في الدار» ثم وهب المعيرٌ الدَارَ من المستعير صحدّتٍ 
الهبة في الدار. 

وكذلك لو أن المعيرَ هو الذي غصب المتاع ووضعه في الدّارء ثمّ وهب المعيرٌ من 


كتاب الهبة/تعريفها وأحكامها | 0ط 


فتصحٌ إن قبض في مجلسها بلا إذن» أو بعدَهُ بإذن 
امد ليس والقبض الكاملٌ فيما يحتملٌ القسمة بالقسمة حتّى 
يهم القبضٌ على الموهوب بطريق الأصالةٍ من غير أن يكونٌ القبض بتبعية قبض 
الكل”"/, وفيمالا حمل القسمة بي الكل 
(فتصح”' إن قبض في مجلسها بلا إذنء أو بعدّه بإذن)'': أي إذا قبض في 
الستعي كاقت اليية نامةة إن تت أن الذاز مشفولة فا لبس عوهوب ذا لم تكن 
مشغولة بملك الواهب» ومو اماع من عام اليية. 
وكذلك لو وهب دارا بما فيها من المتاع » أو وهب جوالق بما فيه من المتاع ؛ 
وسلّمها إلى الموهوب : شم استحق امتاع » فالهبة تامّة في الجوالق والدار ؛ ؛ لأنَّ يد الواهب 
كانت ثابتة على الدارء والمتاعٌ جميعاً حقيقة فصحٌ تسليمٌهُ إياها إلى الموهوب. 
ثم باستحقاق المتاع إن تبين أنّالمتاع لم يكن ملك الواهب لم يتبين أن الدار 
كانت مشغولةً بلا الواهب» وهو المانم من تمام القبض» وكل جوابٍ عرفتّه في هبة 
الدار والجوالق بما فيها فهو الجوابُ في الرّهن والصدقة ؛ لأنّ القبض شرط تمامها كالهبة. 
انتهى. 
[١]قوله:‏ فقبض...الخ ؛ يعني فأخدٌ متاح الدَارِ الموهوبة قبض لتلك الِدَارٍ 
الو بخلاف ما لو وهب ثياباً في صندوق مقفل» ورفم الصندوق لا يكون قبضا فلا 
تعم ألهبة. 
["اقوله: فتصح... الخ؛ هذا تفريع على أن القبض من تمام الهبة» فلو قبض 


)١(‏ يعني أن قبض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفيد الملك حتى لو وهب نصف دار غير مقسوم 
ودفع الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز بيعه؛ بمنزلة من باع هبة لم يقبضها. ينظر: 
«الشرنيلالية»)(؟ : .)5١14‏ 

(؟) بيانها: أنه إذا أذنَ بالقبض صريحاً يصحٌ قبِهُ في ا جلس وبعده» ويملكه قياساً واستحساناء ولو 
نهى عن القبض بعد الهبة لا يصح القيضُ لا في المجلس ولا بعده» ولا مملكهُ قياساء ولو لم يأذن 
له بالقبض » ؛ ولم ينه عنه إن قبض في الجلس صحٌ القيضُ استحساناً لا قياساء وإن قبض بعد 
المجلس لا ب يصح القبض قياس واستحساناء ولو كان الموهوب غائبا فذهب وقبضء» فإن كان 
القبضص بإذن الواهب جازٌ استحساناً لا قناساء وإن كان بغير إذنه لا يحوز. ينظر: «جامع 
الرموز»(؟: .)6١‏ 


3 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


كمشاع لا يقسم 
مجلس الهبة بلا إذن كان قبضا ؛ لأنّ المبة دلي الإذنء ويعد إتقضاء ءِ مجلس الإذن 
لا بد أن يأذنَ الواهبُ صريحاًء (كمشاع لا يُقْسّم 0 متعلقٌ بقوله ف فتصح» والمراد 
ا 

الوهوب الموهوب له في مجلس الهبةٍ بلا إذن صريح من الواهب صممٌ استحساناً. 
والقياس أنه لا يصح» وهو قول الشافعي ضف ؛ أن تقيض تصرفٌ في ملاك الواهبٍ إذ 
ملكه قبل القبض باق بدليل صحّة تصرفه من البيع والاعتاق؛ فلا يصح بدون القبض 
بدون إذنه» وتمام المبة موقوفٌ على مام القبض. 

ووجه الاستحسان: إن القبض كالقبول في الهبة من حيث إِنّهِ يتوقفُ عليه ثبوت 
حكمهء وهوالملك, ؛ فيكون الإيجابُ منه تسليطا على القبض» ولو قبضّهُ بعد مجلس 
الهبة بإذن الواهبٍ تصح أيضا ٠‏ لا بدون إذنه ؛ لأنا أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول» 
والقبول يتقيل باجلس ؛ لأنّ الدلالة لا تعمل بمقابلة التصريح ؟؛ فلهذا لو نهاه عن عن القبض 
لا يصح قبِضّهُ لا في امجلس ولا بعده. 

والحاصل : إنه إذا أذن بالقبض صراً ييصح قبضلهُ في الجلس ويعده. ويملكه 
قياس واستحساناًء ولو نهى ععن عن القبضش بعد الهبة لا يصح القبضُ لا في اميلس ولا 
بعدهء ولا هلك قياسء ولو لم يأذن له بالقبض» ولم ينه عنه إن قيض في الجهلسٍ صصح 
القبضُ استحسانا لا قياساء وإن قبض بعد الجلس لا ة 

ولو كان الموهوب غائباً فذهب وقبض» ٠‏ فإن كان القبض بإذن الواهبٍ جار 


ينانا لو قناساء وإن كان بغير إذنه لا يجوز قال القَهُسيَانَىٌ 00 : لكنه مخالفٌ لما ذكرنا 


من التأويلات . انتهى. .ولا يخفى عليك إمكانُ التوفيق بأن وضع ماله في طريق ليكون 
ملكا للرافع إِذنْ بالقبض دلالة فيجورٌ فلا مخالفة أصلا”". 
[١آقوله:‏ لا يبقى منفعة ؛ أع الا يقن مهنع به يعد القتيحة أيه : كعبد واحد 


)١(‏ أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنى لا يبقى منتفعا به بعد القسمة أصلاً كعبد ودابة» ولا يبقى 
منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت والحمام. ينظر: ((مجمع 
الأنهر»(؟ : 705). 

.)1١ في «جامع الرمون»(؟:‎ )١( 

(9) ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: 7601). 


كتاب الهبة/تعريفها وأحكامها .4 
ا اا ا اا يي يي يي يي يت 


لا فيما يُقسّم 

00 00 ل و ان 1 
الما سا اي الي ابر ا الوا ري ا 0 001 
للشافعي طفي'"*". 


وهذا الخلافٌ مبنيّ على اشتراط القبض» هو يقول المشاعٌ محل للقبض كما 
في البيع ونحوه 
ودايّة واحدة» أو لا يبقى منتفعا به بعد القسمة من - جنس الانتفاع الذي كان قبل 
القسمة: كالبيت الصّغير» والحمار الصغير» والتوم سين كذ ل لشي" 

وإِنّما صم فيه الببة؛ لأنَّ القبض لا يتصوّر فيه إلا بالقبض الناقص» وهو قبض 
كاحي ا د طحي سا ارو 
على وجه لا د يستحق المطالبة بالقسمة ؛ لأنها لا مكن. 

وأما المهايأة فلا تجب في ظاهر الرواية ؛ لأنها إعارة» فإِنَّ كل واحدٍ منهما يصير 
معيرا نصيبّه من صاحبه» والجبرٌ على الإعارة غير مشروع» وفي رواية: تجب. انتهى. 

والذي يفيده الزَيلعِي”' أنه أنه يجبر على المهايأة ؛ لأنها قسمة لمنافع والتبرعٌ وق في 
الغير فيكون إيجاباً في غير ما تبرّعٌ بهء فلا يبالي به وإِنّما المحظورٌ الإيجابُ في عين ما تبرع 
به. 

وقال قاضي زاده بعد نقل أنّ المهايأة لا تجب مع صلة عن صاحب «غاية البيان»: 
لعل هذا الجوابَ غير صحيح ؛ لأنَّ التهايؤ يجب» ويجري فيه جبر القاضي إذا طلبّه أحد 
ارك وميا ين رد مخر وال لي وجاك كد لاي بساني الوادم 
طحطاوي على الدر المختار»”” 

[١]قوله:‏ 0 قال الشافعي ومالك وأحمد ذك: : نصح هبة 
المشاع سواءٌ احتمل القسمة أو ولا ؛ لقوله َال : ل قْيِصِفٌ مَا وْضمْ إل رن 3 


)١(‏ ينظر: «النكت»)(ص١77)»‏ وغيرها. 
(؟) «درر الحكام»(؟ : .)5١18‏ 

(©) «البحر الرائق)(: 587). 

(؟) في «تبيين الحقائق»(0 : 977). 

(6) «حاشية الطحطاوي»(7: 797). 


13 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


الل ا ا ا ا ل ا اال ل ل ل ل ل 0 


ونحن نقول""': الع يت ا لكت 
موا آلَذِى بِيووء عُقَدَة ليمع 4”". فإنّه يقتسضي أن الصداق إذا كان عيناً بتتَصّفْ 
بالطلاق قبل الدخول» ويندبُ كل واحدٍ من الزوجين إلى ترك الكل للآخرء وذلك هبة 
المشاع. 

وكاو رصتخي الخارني اتن انا وقد قوازن لكا اناا لابوا من لنب 018 

يرد عليهم ما عنده منهم» قال َل: شاكاد لي ولحي عبد لالب تو لكم” أ» وهذه 
هبةٌ مشاع ؛ ولأنه عقدٌ تمليك؛ ٠‏ فيصح في المشاع كالبيع بأنواعه. 

ولنا: : إن في تجويزٍ عقا الهبة في المشاع المنقسم إلزام الواهب شيئا لم يلتزمه» وهو 
القفسمة» ٠‏ فيكون عقدُ التتبرع موجبا لضمان القسمة؛ وهو خلاف موضوعٌ الشبرع ؛ 
بخلاف ما لا يحتمل القسمة ؛ لان القبض لا يتصوَرٌ فيه إلا ناقصاً فاكتفى به. 

والجواب عن الآية: : إن العفو حقيقة في الدَيْنِ دون العين؛ وإسقاط الدّينِ جائرٌ 
مشاعا كان أو غير مشاع ؛ لأنه غيرٌمحتاج إلى القبضء وفي العين كل واحدٍ منهما 
متدوب إلى الفدو غنذنا واولكن بأد روني نسح نلعي يذه الس رايس في 10م 
يمنع ذلك. وعن الحديث وجاك يي معد ارين العرامن : إن البيع يتم بلا 
قبض» وأيضا نه ليس عقدُ تبرع حتى يلزم خلافُ موضوع التبرع. ٌ 

[١]قوله:‏ ونحن نقول... الح ؛ تقريره: إِنَّ القبضَ منصوصٌ عليه في الهبة» فيشترط 
وجوده على وجه الكمال؛ كما أن استقبالَ القبلة لا كان منصوصا عليه يشترط وجودُهُ 
على وجه الكمال»؛ حتى لو استقبل الحجر لا تجوز صلاته مع أن كونه من البيت ثابت 
بالسئة. ظ 

عنى ان الفيضل فيك طلقا ».و الطدق شفاون اكاك والكام عو لوتجووية 
كل وجهء والقبض في المشاع موجود من وجه دون وجه؛ لأنّ القبض عبارة عن كون 
الشيء في حيز القابض» والمشاع ليس في حيزه من كل وجه؛ لأنه في حيزه من وجهء 


)١(‏ البقرة: وشرفة 
زهة في «صحيح البخاري)(؟ : )2 وغيره. 


كتاب الهبة/تعريفها وأحكامها ره 
سساو 0ك 


وموم مايا5 


وله قوق عند" يتين أن ينب من الشريك اوسن الاجني والنسد هبو 
الشيُوع المقارن؛ لا الشيُوع الطّارئ» كما إذا وَهْبء تم رَجَمَ في البعض الشّائع أو 
استحق””' البعض الشائع''' 

وفي حيّز شريكه من وجه» وتهامُهُ لا يحصل إلا بالقسمة ؛ لأن تميز الأنصباء لا 
يحصل إلا بالقسمةء وهذا مما لا يقسم. 

1 قوله: ولا فرق عندنا... الخ؛ قال في «الفصول العمادية»: : أمّا هبة المشاع فيما 
لا يحتمل القسمة تجورٌ من الشريك ومن الأجنبي» وفيما يحتملها فلا تجوز من الشريك 
زلاامن الأجنبى. 

وقال قاضي خان 4 في «فتاواهم» : وهب نصيبه ما يقسم كالدارٍ والأرض والمكيل 
والموزون من غير شريكه؛ لا يجوز عند الكلّ» وإن وهب من شريكه لا يجوز عندناء 
وقال بن اأبي ليلى ف جوز. انتهى. 

["أقوله: أو استحق وها ١‏ فيه إِنّه مخالف لما في «الكافي» و«الفصول العمادية»: 
ل 
الاستحقاق فيفسد الكل ؛ ؛ لآنه مقارن: كذا ذكر شيخ الوسلام أبو بكر 4# ضيه في (هبة) 
«امحيط». انتهى. 

ولذا قال في «الدر المختار»'' ': والمانع من تمام القبض شيوعٌ مقارن للعقد لا 
طارئ» كأن يرجع في بعضيهما شائعاً. فإنه لا يفسدها اتفاقاء والاستحقاق شيومٌ مقارن 
لا طارئ فيفسدٌ الكل» حتى لو وهب أرضًا وؤرعا وسلمهما فاستحق الزرع بطلت في 
الأرض لاستحقاق البعض الشائع فيما يحتمل القسمة؛ والاستحقاق إذا ظهر بالبينة 
فيكون مقارناً لبا لا طارئا كما زعمه صدرٌ الشريعة 445 وإن تبعّه ابن الكمال 445" 
فتنبه. انتهى. 


)١(‏ والعبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقدء حتى لو وهب مشاعاً ولخ 20١‏ يوزء 
وكذا لو وهب نصف الدار ولم يُسَلّم ثم وهب النصف الآخر وسالّمه جازت الببة» لسرا 
في نخل أو زرعا في أرض ثم سَلُّم بعد ذلك مفرزا يجوز. ينظر: : «البناية»(/ا: .)8١8‏ 

(؟) «الدر المختار»(5 : .)0١١‏ 

(؟) في «الويضاح»(ق؟7١‏ /). 


155 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


سس سي ييحي ل 
فإن قِسِم وسلم صح؛ فإن وَهَبّ دقيقا في برّ؛ أو دُهْناً ف سمسم لاء ؛ وإن طَحنء 


١‏ د أخرج وسَلمء وكذا اسمن في اللبْن 


ا 0 

(فإن قسيم وسُلَم؟"' صح): أي إذا وهب النُصف المشاعء كم م وملّم 
ع ؛ لان امه بالقبض عندناء وعند القبض لا شيو شيوع '"'؛ (فإن وَهَبْ دقيقاً في 
7 :» أو دُهْنا في سمسم لاء ؛ وإن طْحَنء “أن أغرع وتم ركذ السدن نالل 
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إنْما لا يجورٌ لان الموهوب معدوم وقت الببة 


١1‏ ]قوله: : إن الشيوع الطارئ مفسد؛ اعلم أن الشيوعٌ الطارئ يمنمُ بقاءً الرهن في 
رداية الأصل» وني رواية ابن سماعة #5 عن أبي يوسف #5 : : إِنْه لا يمنع بقاء الرهن ؛ 
لأنّ حكم البقاء أسهلٌ من حكم الابتداء» فأشبه الهبة. 

ووجة روايةٍ الأصل: إِنَّ الامنناع لعدم امحليّة» وما يرجم إليه فالابتداء والبقاء 
سواءء كما أن المحرمية لا يفرق فيه بين الابتداء والبقاء» بخلاف المبةء فإنّ المشاع يقبلٌ 
حكمهما وهو الملك» واعتبار القبضٍ في الابتداء لنفي الغرامة. 

فإنَ في إثبات الملك قبل القبض إِلزامُ م التبرع شيئا لم يتبرّع به وهو التسليم» ولا 
حاجة إلى اعتتبار القبض في حالة البقاء ؛ ؛ ولذا يصح الرجوعٌ في بعض الببة» ولا يجودٌ 
فسخ العقد في بعض الرهن. 

1[ "آقوله: : فإن قسم وسلم ولوسلمة كاتا لذ فلك حتى لا ينفذ تصرفه فيه ؛ 
ويكون مضموناً عليه» وينفذ فبه تصرّفُ الواهب. ذكره ه الطحاوي وقاضي خان. 

["آقوله: : وععند افيض لا شيو ؛ فالمعشبر هو الشيوعٌ وقات القفبض لا وققت 
العقدء » حتى لو وهب تصف الثَارٍ مشاعا ولم يُسَلَم؛ ؛ ثم وهب النصف الآخر وسَلّم 
الكل جاز. كذا في «العناية»”" وغيرها. 

4 اقوله: لان الموهوب معدومٌ وقت الهبة؛ لأنّه ليس بموجود بالفعل؛ وإنّما 
يحدث بالعصر والطحن» وكونه موجودا بالقوة غير معتبر؛ لأنّ عامّة الممكنات كذلك, 
ولا تسمى موجودة. 


.)73١ : «العناية»(9‎ )١( 


كتاب الهبة/تعريفها وأحكامها 3 
وهبة لبن في ضرع ء وصوفع على ظهر عَنّم » ورَرْعٍ ونخل في أرض» وتمرٍ في نخلٍ 
كالمشاع, وله غة امت اوفوت للادلا ليش بجلايد 

بخلاف المشاع' ' (وهبة لبن في ضرع » وصوفو على ظهر عَنّم؛ ودع وغخل في 
أرض» وتمر في نخيل كالمشاع): أي لا يجوز هذه الببات' ''» لكن إن فصلت هذه 
الأشياءُ عن ملك الواهب» وقبض تصح. 

(وتم”"' هبة ما مع الموهوب له بلا قبض جديد 

لبذ الوا كته القاطيب كان غدوكا له لآن الموجوه قبل الطحى هو لد 
والدقيق مغاير له؛ لاستحالة كون الشيء شيئين في وقتٍ واحد» فكان إضافة العقد 
المعدوم» فصار لغواء فإنَ المعدوم ليس بمحل للملك» فلا ينعقد إلا بالتحديد. 

1 أقوله: بمخلاف المشاع ؛ فإنّه محل للتمليك ؛ لكونه موجوداً وقت العقار ويتصور 
القبض فيه؛ لكن لا على سبيل الكمال؛ ايه 
حق غيره» وهو العجرٌ عن التسليم» فإذا زالَ المانم اتقلب جائزا. 

از 0ك هن هذه الا تا ١‏ لكر ماله اعد موادا الوه 
السابقة» بل لاتصال الموهوب بما ليس بموهوب من ملك الواهب مع إمكان الفصل » 
فذلك يمنع القبض كالشائع ؛ ولذا إن فصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب وقبض 
تصح الهبة استحساناً كما في المشاع. 

["افوله: وتم...الم؛ تصويره: إنَّ الشيءً الموهوب إذا كان في يد الموهوب له ملكه 
بالهبة» ولا حاجة إلى تحديدٍ القبض فيه بأن ينتهي إلى الموضع الذي فيه ذلك الشيء » 
ويمضي وقتُ يتمكن فيه من قبضها ؛ لأنّ القبضّ هو الشرط ؛ وهو متحقق. 

وإطلاق العبارة يشملُ ما إذا كان له الشيءٌ الموهوب في يد الموهوب أمانة أو 
مضمونة» ولو وديعة» فهبةٌ الوديعة للمودع؛ والعارية للمستعير؛ والمغصوب للغاصب 
غير محتاجة إلى قبضٍ جديد ؛ لأنَ الموهوب حينئل في يد الموهوب له حقيقة» فلا يحتاج 
إلى قبض آخر. 

والأصل فيه: إِنّه متى تجانس القبضان ناب أحدّهما عن الآخر؛ لان التجانس 
دليلُ التشابه» والمتشابهان ينوب كل واحدٍ منهما عن الآخرء ومتى لم يتجانسا ناب 
الأعلى عن الأدنى دون العكس ؛ لأنٌ في الأعلى ما في الأدنى وزيادة. 


3ك زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وما وهب لطفله بالعقد 
وما وهب" لطفلِه بالعقد 

فلو كان في يد إنسان أمانة كالوديعة فوهبها مالكها فإنه لا يحتاجٌ إلى قبض آخر ؛ 
أذ قيض الببة ع مسن فينوب عنه قبض الأمانة ؛ لكونه غير مضمون. ْ 

ولو كان في يده مضمون بعينه» وهو المضمون بالقيمة أو المثل» كالمقبوض على 
سوم البيع أو اللنفصوبء فوهبه مالكه منهء لا يحتاج إلى قبض آخر؛ لأنه في يده بقبض 
سمو والقون ا لسموة على من لمكن الذي لنسن مسموف كان بادا ع 

ولو كان في يده أمانة فباعها مالكها منه يحتاج إلى قبض آخرء بأن يرجع إلى 
موضع فيه العين» ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضيها ؛ لأنّ قبض المبيع مضمون» فلا 
ينوب عنه القبض الذي ليس بمضمون. 

[١أقوله:‏ وما وهب...الم؛ أي وتم هبته بالعقدء أو هبةٌ الواهب لطفله ؛ لأنه في 
قبض الأب» فينوب عن قبض الصغير؛ لأنه وليهء فيشترط قبضهء ولا فرق في ذلك 
نه لكان ده ال نر لأنَ يد المودع كيد المالك. 

بخلاف ما إذا كان مال الأب مرهونا أو مغصوبا أو مبيعا ببعا فاسدا لم يتم الهبة 
بالعقد؛ لأنه في يد غيره في صورة الرهن والخغصب» أو في ملك غيره في صورة البيع 
الفاسدء فلا ينوب قبض المرتهن والغاصب عن قبض الببة للولد. 

قال المت في «كمال الدراية»” : وفي «المبسوط»: وهب لابنه شيئاً معلوما في 
يده جاز» وقبض الأب يكفي بلا قبوله» والإشهاد عليه للاختيار» والتحرّز عن جحود 
ناك الوركة [بعد] موته: 

وفي «الذخيرة»: لأنَّ كل عقد يتولاه الواحدٌُ يكتفى فيه بالإيجاب كبيع الأب ماله 
لابنه الصغيرء ولو وهب من طفله دارا وهو ساكنهاء ومتاعه فيها صحّت الهبة وملكها 
الابنُ بمجرَّدٍ قوله: وهبئّها له؛ لأنها في يده؛ وسكناه ومتاعٌه فيها لا ينافي يده عليهاء بل 
هعون اللاو فيس لاجر اندرا 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق558). 


كتاب الهبة/تعريفها وأحكامها 4 


وما وهب أجنبي له بقبضيه عاقلا أو قبض أبيه 3 أو جده » أو وصي أحدهماء 


أوأم هو معها 
وما وهب" أجنبي له بقبضيه عاقلا أو قبض أبيه » أو جده » أو وصي أحدهماء 
أوأم هو معها”" 

ولو كان ساكتُها غيره بأجر لا تجوز الببة ؛ لعدم قبض الأب ؛ لأنّ قبض المستأجر 
لنفسه: ولو كان بغي رأجر جازت الببة» وملكها الابن بمجرد العقد. كذا عن «المنتقى». 
0 : 

١1‏ ]قوله: وما وهب...الى ؛ يعني وثمٌ هبة ما وهبّه الأجنبي لذلك الطفل بقبضه لو 
كان الطفلٌ عاقلاً ميا يعقلُ التحصيل» ولو كان أبوه حيا؛ لانه في التصرف النافع 
يلحق بالبالغ استحساناًء ونتمّ أيضاً بقبض أبيه حال صغره أو جلّه أو وصيّ أحدهما 
سواء كان الطفلُ في حجرهم أو لا ؛ لأنَّ لبؤلاء ولاية عليه ؛ أمّا الأب فظاهرء وأما 
غيره و اكد و اوس للتادهم انكام الاي 

وقال الشافعي : لا يصح قبضْ الصغير بنفسه وإن كان عاقلاء وهو القياس ؛ 
لأنّه لا اعتبارَ بعقله قبل البلوغ ؛ لأنَّ الولاية عليه لا تزول عنه قبله» فلو اعتبرَ بعقله 
ود لفاولا التضك 1 ثقذ تضاف قدرن و لقان الهاج زليه 

ووجه الاستحسان: إن عدم اعتبار عقله قبل البلوغ للنظر له ودفع الضرر عنه؛ 
وذلك فيما كان متررّدا بين النفع والضررء وأما النفع الحض فيعتبرٌ عقله فيه» ويلحق 
بالبالغ كما في كسبه للمباحات ؛ ولذا قال في «البحر»'" نقلاً عن «المبتغى»: من وهب 
لصغير يعبر عن نفسه شيئاً فردّه يصحّ» كما يصح قبوله. انتهى”"" 

[قوله: أو أم هو معها..الخ؛ أي وتتم هبةٌ أجنبي للطفل بقبض أم لعزي 
يربيه سواءً كان قريباً أو أجنبيًاً لوكان ذلك الطفل في حجرهما ؛ لأنَّ لمن هو في يده 
ولاية التصرّف النافع له وتحصيل المال من أوفر المنافع. 

فكان ذلك لثبوت يدهم عليه » حتى لا يكون لغيرهم أن يُنزعه من أيديهم » 


62 : «البحر الرائق»(/‎ )١( 
ينظر: «كمال الدراية»(ق558).‎ )0( 


158 زبيدة النهاية لعمدة الرعاية 
أو أجنبي يرَبيه وهو معه»ء أو زَوْجِها لبا بعد الرفاف 

أو أجنبي يرَبيه وهو معهء أو رَوْجِها لبا" بعد الزفاف) : أي زوج الطّفل" الموهوب 
لبا لأجلها لكن بعد الزّفاف. 

فكائو اخن ننه عير امال نهد عضوو ا خاتحتظله )1 لاله الاريقى عاد إلا 
و اوس فقاموا في هذاامقاء الولى عند عدم الولى ؛ ون ا ا 

[١]قوله:‏ أو زوجها لما ؛ يعني أو نتم هبة ما وهبه للطفلةٍ بقبض زوجهاء ولو مع 
حضرة الأب بعدما رُفْت الطفلةٌ إليه في الصحيح ؛ اللآن اكاممقاء ةن 
حفظهاء وقبض الهبة منه. 

ولو قبضّه الاب أيضا صم ؛ لأنّ الولاية له؛ واشتراط الزفاف لشبوت ولاية 
الزوج ؛ لأنها إِنْما يملكه باعتبار أنّه يعولباء وذلك بعد الزفاف» فلا يصح قبض الزوج 
قبل الزفاف ؛ لأنّه الا] يعولها قبله» ولا يشترط أن يكون ما يجامع مثلها في الصحيح: 
صرّح به الزُيْلَعِيَ 5ه" : وغيره» ومن ثم أطلقه المصنّف ذه في «المقن»» ولو قبضت 
نفسها وهي تعقل جاز. كما صرّحوا به. 

["قوله: زوج الطفل ؛ الطفل الولد الصغير من الإنسان والدواب» قالابن 
الأنباري : ويكون الطفلُ بلفظ واحدٍ للمذكّر والمؤئّث والجمعء قال الله جل : # أو 
الطفْلٍ لذت ل يظهروأ عل عوراتٍ انسلو 4". 

و يجوز المطابقة في التثنية والجمع والتأنيث» فيقال: طفلة وطفلات وأطفالٌ» 
وكل أنثى إذا ولدت فهي طفل» قال بعضهم : ويبقى هذا الاسم للولد حتى يمير ثم لا 
يقال: بعد ذلك طفل بل صبي وحَرّوّر ويافع ومراهق وبالغ» وفي «التهذيب»: يقال له 
طفل إلى أن يحتلم. كذا في «المصباح المنير»'”'". 


.)457 ينظر: «التبيين»(0:‎ )١( 
.)93 : في «تبيين الحقائق»(0‎ )0( 
.7”١ النور:‎ )9( 

(5) «المصباح المنيرن)(؟ : لا /01). 


كتاب الهبة/تعريفها وأحكامها 6.4 
وصمٌ هبة اثنين دارَ الواحدء وعكسّةُ لا ٠‏ 

(و وصحّ هبة اثنين دار الواحد) ؛ , لأنّ الكل"' يقع في يده بلا شيوع» (وعكسه 
لا): أي هبة واحد لاثنين دارأ لا تصح عند أبي حنيفة 5ه وعندهما تصحّ؛ لأنّ 
التُمليك”' واحدٌ فلا شيوع ؛ كما إذا رَهّنَ من رجلين. 

ونه : أن هذه هبة الصف من كل واحار» فيشبت الشيوع”". خلاف 
الذهه""' ؛ لأنه يوس بدي كل واحد بكماله. 

[١]قوله:‏ لأنّ الكل. الخ يعني إن الواهبينَ سلّما تلك الدار - جملة» والموهوب 
له قبضها جملة؛ ولا شيوع في ذلك» فإنّ المؤّرَ هو الشيوع عند القبض له عند العقدء 
الاتري آنه لووهب الكل ثم سلم التضف لا يجمؤز» ول وهب التصفت كم النصف 
وسلّم الشكل يجوز. 

["أقوله: لأنّ التمليك واحد. .ال؛ هذا دليل على مذهبهماء وتقريره : : إن هذه 
د لين الواهين ؛ لكون التمليكٍ واحداء فلا يتحقق الشيوعٌ كما إذا رهن من 
رجلين»؛ ٠‏ فإنّه يحوزء بل الهبة أولى بالجوان؛ لأنَّ تأثيرَ الشيوع في الرهن أقوى منه في 
الهبة» حتى امتنع رهن المشاع فيما لا يحتمل القسمة دون الهبة. 

['آقوله: وله...الخ؛ هذا دليل على مذهب الإمام» وتقريره: إن هذه هبة النصف 
من كل واحد منهما. 

ألا ترى أنَّ هبة الواحد للاثنين لو كانت فيما لا يقسم فقبل أحدهما صحّء فصار 
كما لو وهب النصف لكل واحد منهما بعقد على حدة؛ على أنّ الملك يثبت لكل واحد 
ل فكان الشيوعٌ هو بمنع القبض على سبيل الكمال ؛ 

فتحقق الشيوع لثبوته في التمليك بثبوت الملك مشاعاء اليه قاد 

[:]قوله: بخلاف الرهن...الخ؛ هذا جوابٌ من الإمام عما استشهدا به الحكم» 
تقرير ه: إن قياس الببة على الرهن في هذا الحكم قياس مع الفارق ؛ ؛ لأنّ حكم الرهن 
هو حبس المرهون» وهو ثابت لكل واحد من للمرتهنين كاملا » فلا يتحقق الشيوع. 


)١(‏ وبيانه: إن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل منهما؛ لأنه لا وجه له سوى هذاء 
وهذا باطل. ينظر: «رمز الحقائق»(؟ : .)١1857‏ 
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١كتصدق‏ عشرة”' على غنين وصح على فقيرين) : أي إذا تَصدّقَ بعشرة 
على غنيين لا يصح عند أبي حنيفة ها" وكذا إن وهب لبما للشيوع؛ 
وعندهما: : تصح الببة ؛ لأنه لا شيوع عندهما ٠‏ كما في هبة واحد دارا من اثنين» 
وكذا تصح الصّدقة ؛ لأن المسّدقةَ على الغنيين يراد بهما الببة مجازاء والببة 
جائزة؛ ولو تصدّق بعشرة على فقيرين أو وَهَبّ العشرة لبما جار بالاتفاق؛ لأنَّ 
الصّدقة يرادُ بها وج الله عل قال يل: «الصّدقة تقمٌ في كف الرحمن قبل أن تقمَ 

ألا ترى أنّه لو قضى دين أحدهما بقي كله في يد الآخرء بخلاف المبة» فإنّهِ لم 
يحصل الملك للموهوب له إلا في النصف. 

١1‏ ]قوله: كتصدّق عشرة...الخ ؛ وهذا عند أبي حنيفة #5 في رواية «الجامع 
الصغير»؛ وعندهما: يصح على غنيين أيضاء ففرّق أبو حنيفة 5ه على هذه الرواية بين 
الصدقة: وهو ما يدفع إلى الفقير ولو كان بلفظ الهبة» وبين الببة وهو ما يدفع إلى الغنى 
ولو كان بلفظ الصضدقة: 

وسوَى بينهما في عدم الصحّة في رواية الأصل حيث قال عقب مسألة الببة: 
وكذلك الصدقة: : أي لا تجوزٌ عند أبي حنيفة 5 ذه على رجلين :“كيال جور الة: 
والأظهر أن عنه في المسألة روايتين : فوجه رواية الأصل أنّتمامَ الصدقةٍ بالقبض» وكل 
واحد يلاقي شائعا فلا يتم به الصدقة كما لا يتم به الهبة. 

ووجه رواية «الجامع»: إنَّ الصدقة يرادُ بها وجه الله تعالى ؛ ولمذا لم يكن فيها 
رجوعغ, نما تقع للفقيرين بطريق النيابة» والله عله واحدٌ لا شريك لهء فلا يتمكن 
الشيوع فيهاء وصارت كالهبة إذا وقعت لواحد وقبضها اثنان بحكم النيابة» والهبة يراد 
به الغئيان فيقع فيها الشيوع. 


)١(‏ هذه رواية «الجامع الصغير» جعل كل واحد منهما مجازاً عن الآخر حيث جعل الببة للفقيرين 
صدقة؛ والصدقة على الغنيين هبة» وفرّق بين الببة والصدقة في الحكم حيث أجاز الصدقة على 
انين ولم يجز الببة» والجامع بينهما أن كلا منهما تمليك بلا عوض فجازت الاستعارة» والفرق 
أن الصدقة يبتغى بها وجه الله وهو واحدء والفقير نائب عنه ولا كذلك المبة فيكون تمليكا من 
اثنين. ينظر : «مجمع الأنهر»(7 : 22049 


كتاب الهبة/تعريفها وأحكامها 54 


في كف الفقيره”"؛ فلا شيوع» وأمّا الببة على الفقير فهي صنيقة 'رالسردفة 
جائزة» فكذا المبة. 

وقيل: المراد بالصدقة المذكورة في الأصل الصدقة على الغنيين» وعلى هذا لا 
مخالفة بين الروايتين. كذا في «كمال الدراية»”". 


مي مج هي 


)١(‏ ورد بألفاظ قريبة منه من حديث أبي هريرة #ك: منها: «قال رسول الله يَلهّ: ما تصدق أحد 
بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف 
الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل : كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» في «صحيح مسلم»(3 : 
واللفظ لهء و«سنن الترمذي»(7: 59)ء و«سنن النسائي»(؟ : ١7)؛‏ وغيرها. 

(0) «كمال الدراية»(ق59 5). 


باب الرجوع فيها 
ومن وَهَبّ فرجع صح 
باب الرجوع فيه" 

(ومّن وَهَبّ فرجع'"' صِمّ)”"' : هذا عندنا ؛ لقوله #: «الواهب”' أحق بهبته 

[١أقوله:‏ باب الرجوع فيها؛ قد ذكرنا فيما تقدّم أنَ حكم الببة ثبوت الملك 
للموهوب له فهرس المصادر والمراجع غير لازم؛ فكان الرجوعٌ عنها صحيحاًء و 
يمنع عن ذلك مانع؛ فيحتاج إلى ذلك في باب على حدة. 

[أقوله: فرجع؛ أي بعد القبض عمًا قبله» » فلم نتم الببة» » فلم يخرج الموهوب 
عن ملك الواهبء فلا يقال: إل لذ ويحوعا فنع اقرلة و إن كرش برها ولب ريه 
فحصل الجمع بين قوله ل: «لا يحل لرجل أن يعطيّه عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا 
الوالدُ فيما يعطي ولدهء ومثل الذي يعطي العطية ؛ ثم يرجع كمثل الكلب فإذا شبمٌ قاء» 
ثم عاد في قيئه»'' '» وبين قوله ي: «مّن وهب هبة فهو أحق منهاء ما لم يشب»» فبالثاني 
ثبت الرجوع» وبالأول ث, ثبتت كراهة التحريم. 

اكترلة: التورست مره هن زيار وا نجه قو لقيلف فالا فلوسن 
لله يك: «الرجلٌ أحق بهبته ما لم يشب منها»'", وأخرجه الدَارَقَطْنِي في «ستنه»» وابن 
أبي شَيْبّة في «مصئّفه»» وروى الحاكم في «مستدركه» في «البيوع» من حديث ابن عمر 
ضيه وقال: حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وروى الطَبرَانِي في «معجمه» من حديث ابن عبّاس #ه»: ولفظه: إن النبي و 
قال: «مّن وهب هبة فهو أحقّ بهبته ما لم يب منهاء فإن رجمٌ في هبة فهو كالذي يقيء 
ثم يأكل قيئب) 


.)١158ص(7»ميجن ولو أسقط حقّه من الرجوع في الهبة ما الموهوب باقيا. ينظر: «فتاوى ابن‎ )١( 

(0) في «ستن الترمذي»)(5 : 57 5)»: وقال: حسن صحيح» و«سئن أبي دواد»(7: ١79)ء‏ و«سئن 
النسائي»(4 : 14)»؛)). و((مستد أحمد)(5 : /77): وغيرها. 

() في «سنن الدارقطني»(7: 57)؛: و«المستدرك»(؟ : ١23)؛‏ وغيرها. 

(5) في «المعجم الكبير»(١١: 2)١1/8‏ وغيره. 3 
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ما لم يغبت" : أي ما لم يعوض"'؛ وعند الشَافِعِي 45" لا تصح 
الوالد لوليه 
وروى عبد الرزّاق في «مصئفه»: عن سفيان عن منصور عن ابراهيم قال : قال 


عمر ذه : «مّن وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجم فيها ومن وهب لغير ذي رحم 
فله أن يرجم فيها إلا أن يثاب منها»””ء ذكره في «كمال الدراية»'؟'» وغيره: هذا هو 
الاستدلال بالرواية. 

أما الاستدلال بالدراية فهو أن المقصود بالببة هو التعويض والمكافأة عادة ألا 
أنه يقال: الأيادي قروضصء وتأيد ذلك بقوله ييّ: «تهادوا تحابوا»”", فإنّ التفاعل 
يقتضي الفعل من الحانبين. 

فكان له الرجوعٌ إذا لم يحصل مقصودًه؛ كما أنّ المشتري إذا وجد بالمبيع عيبا 
يرجع بالثمن لفوات مقصوده وهو وصف السلامة في المبيع» فيشبت للواهب:ولاية 
الفسخ عند فوات مقصوده» إذ العقد يقبله. 

[١اقوله:‏ أي ما لم يعوض ؛ فإنّ الإثابة هو التعويض» قال في «منتهى الأرب»: 
أثابه الله : ياداش هداد الله. انتهى. 

["أقوله: لا تصح إلا...الخ؛ وبه قال مالك وأحمد #: في ظاهر مذهبه: وحن 
الشافعي # في غير الأب من الأصول قولان: أصحّهما أنه كالأب؛ لأنه مثله في 
حصول العتق بشرائه ووجوب النفقة وسقوط القصاص. 


)١(‏ من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة # وغيرهم » في «المستدرك»(7: 5١‏ )»: وقال حديث 
صحيح على شرط الشيخين؛ و«سنن الدارقطني»(”7: 17)» و«سنئن ابن ماجه»(؟ : 0/18), 
و«سنن البيهقي الكبير»(7 : )١8١‏ وهذا اللفظ مذكور فيه. 

() ينظر: «النكت»(ص 770)» وغيرها. 

(©) في «مصنف عبد الرزاق»(9 : ١3‏ ). وغيره. 

(:) «كمال الدراية»)(ق559). 


(0) سبق تخرييجه. 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها 41/6 
ا ا ل يي حا 260 
لقوله ول'': «لا يرجع م الواهبُ في هبة إلا الوالدَ فيما يهب لولدم" ون و" 
به: أي لا ينبغي أن يرجع في هبة إلا الوالد 

[١]قوله:‏ لقوله يَل؛ هذا استدلالٌ بالرواية» وأمّا الاستدلال بالدراية فهو أن 
الرجوعٌ يضاد مقتضى العقدء وهو التمليك» والعقد لا يقتضي ما يضاده. 

ولايقال: ؛ زافق الله موجود: هبي التوالل تلولك أنضناء » فيلزمُه أن لا يصح 
الرجوعٌ فيها أيضا ؛ لأنا نقول: جوازُ الرجوع في هبة الوالد لولده على أصله ذه فإن 
من أصله أنَّ للأب حق في مال ابنه ؛ لأنه جزؤه أو كسبه»ء فالتمليك من نفسه من وجه. 

[١]قوله:‏ ونحن نقول...الخ؛ هذا جواب عمًا استدل به الشافعي #5 من الحديث» 
وتقريره: إِنَّ المراد بما رواه عدم استقلال الواهب بالرجوع من غير قضاء ولا رضاءء إلا 
الوالد إذا احاح إلى ذللك» فإنّه ينفردٌ بالأخذ لحاجنه بلا رضاءِ ولا قضاءء كما في سائر 
أمواله» بناءً على ما قال رسول الله يلهِ: «أنت ومالك لأبيك؛ إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم؛ فكلوه هنيا»””", رواه أحمد وأبو داود. 

وعلى أنّ هذا الحديث الذي رواهُ واستدلٌ به لا ينافي الرجوعء فإِنَ المراد به أن 
الواهب لا يحل له الرجوع ديانة ومروءة؛ لا أله لا يحل قضاءً وحكما » كما قال ف: « 
يحل لرجل يؤمنُ بالله واليوم الآخرٍ أن يبيتَ شبعان» "أ والجانة لشفي عفد ضيه طارئا 
فمعناه لا يليق به مروءة وديانة» إن اناد قفا وستكنا 


)١(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس # في «جامع الترمذي»(5 : 5157)» وقال: حسن صحيح» 
ولفظه عنده: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية» ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل 
الذي يعطي العطية» ثمّ يرجمٌ فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاءء ثم عاد في قيئه»؛ وفي 
((صحيح ابن حبان»(١١:‏ 075)» و«مستدرك الحاكم»(؟: 07) وصححه؛ء و«ستن النسائي» 
»)١١١:4(‏ وغيرهم» وينظر: «نصب الراية»(؟ : 2)١75‏ وغيره. 

(؟) في «سئن أبي داود»(7: 584)؛ و«صحيح ابن حبان»(؟ : 57١)ء:‏ و«سئن ابن ماجة»(؟ : 

89؛» وغيرها. قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح» وقال المنذري: رجاله 
ثقات. 
() في «شرح معاني الآثار»(١‏ : 7107) بلفظ قريب منه. 
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ومنعّة الرّيادة المتصلة 
ذاه ملك الس لامر 

(ومنعة الزيادة المنصلة"' 

وكما قال وله «المؤمن لا يكذب»'''؛ وكما قال ييّ: «الزاني لا يزني وهو 
مؤمن»'” ؛ أي لا يليق له أن يكذب أو يزني وهو مؤمن ؛ لأنه ينافي صفة الإيمان إن 
فعله ؛ بل هو قبيحٌ ذاتاء ومع الإيمان أقبح فكذا هذا. 

[١]قوله‏ : فإنّه يتملك به للحاجة ؛ ونا القت وب برها باعتبار الظاهر 
وإن لم يكن رجوعا في الحكم. 

["اقوله: ومنعه الزيادة المتصلة”' ؛ لأنّ الرجوع نما يصحٌ في الموهوب» والزيادة 
ليست بموهوبة » والفصل متعدذّر ليرجع في الأصل دون الزيادة » والمراد بالزيادة هو 


)١(‏ أي لا ينفرد أحدٌ بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراض إلا الوالد إذ احتاج إلى ذلك؛ فإنه 
ينفرد بالأخذ لحاجته. وتمامه في «فتح باب العناية»(؟ : .)4١5‏ 

(؟) فعن عبد الله بن الجراد: أنه سأل النبي يظِةٌ هل يزني المؤمن ؟ قال: قد يكون من ذلك» قال: 
هل يكذب ؟ قال : لاء ثم اتبعها يل بقول الله جل +( إِنَّمَا يفْمَرى الْكَذِبَ لذبن لا بؤمنورت 
ايت أله 4؛ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت 
مقتصرا على الكذب. ينظر: «تخريج أحاديث الإحياء»(: ))٠‏ وغيره. 

() فعن أبي هريرة 4# قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الذمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد» في «اسئن أبي داود»(؟ 
ل ترضتة” و«المعجم الكبير»(؟١:‏ 207557 وغيرها. 

(5) موانع الرجوع في الهبة عشرة» وهي: 
.١‏ إذامات الواهب. 
؟. إذا مات الموهوب له. 
". إذا زاد الموهوب له فيها. 
5. إذا زادت الهبة في نفسها. 
ه. إذا وهب لرجل جارية أو غلام فعلمه الموهوب له القرآن أو الكتابة المشط أو القصارة أو 
500 
1 إذاعوضه غن البنة عوضا فلبلا كان او كير . 
. إذا هلكت الببة بوجه من الوجوه. 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها يفف 
1 

الزيادة في نفس الموهوب بشيء يورث زيادة في القيمة؛ كما في المذكور في «المتن»» 
وكابتمان والشاطة والضيد وفويشك: 

وإن زادَ من حيث السعر فله الرجوع ؛ لأنّ لا زيادة في العين» وكذا إذا زاد في 
نفسه من غير أن يزيد في القيمة» كما إذا طالَ الغلام الموهوب ؛ لأنه نقصان في الحقيقة» 
فلا يمنع الرجوع ء ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج فيه إلى مؤنة 
النقل عندهما : يتقطع الرجوعٌ خلافاً لأبي يوسف . 

ولو وهب عبداً كافراً فأسلمٌ في يد الموهوب له؛ أو وهب عبدا حلالَ الدم فعفى 
8 الجناية وهو في يد الموهوب له لا يرجع ء ولو كانت الجناية خطأ ففداه الموهوب له لا 
منع الرجوع. 

ولو عَلّمَ الموهوبُ له العبدَ القرآن أو الكتابة أو الصنعة لا ممنع الرجوع ؛ ؛ لأنَّ هذه 
ليست زيادةٌ في العين» وفيه خلافُ زفر 45 ويروى الخلاف بالعكس» ذكره ار 
الزْيلعِي ) نا" » وغيرهما. 

لكن قال قاضي خان 45 في «فتاواه» : ولو عليه القران أو الكتابة أو القراءة» أو 
كانت أعجميّة فعلّمّها الكلام أو شيئاً من الحروف لا يرجع م الواهب في هبته لحدوث 
الزيادة في العين. انتهى. 

ولو اختلما في الزيادة فيكون القول للواهب ؛ لأنه يدكرُ لزومٌ العقد؛ وقيد 
بالزيادة ؛ لأنَّ النقصانٌ لا يمنع» وقيِّدَها بالنّصلة؛ لأنَّ النفصلة لا تمنعه كما ذكره 
الشارح #5 أيضاًء وفسّرنا الزيادة بكونها في نفس الموهوب ؛ لأنها لو كانت في قيمته لا 
تمنع ؛ ؛ لأنها حينئل لرغبة الناس إذا العين بحالها كما كانت فلا يمنع الرجوع. 

١‏ أقوله: كبناء ؛ ؛ على الأرض إذا كان يوجب زيادة فيهاء وإن كان لا يوجب لا 


8. إذا استهلكها الموهوب له. 

8 إذا أخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة 

٠‏ هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته. ينظر: «النتف)(١:‏ وله - 5له). 
)١(‏ في «رمز الحقائق»(؟ : ١41/‏ - 188). 
(0) في «التبيين»(0 : 94 -41). 
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وغرس» وسمن.ء لا المنفصلة وموت أحد العاقدين 
وغرس"أء وسمنء لا المنفصلة)» وهي مثل الولدء (وموت أحد العاقدي."' 
يمنع الرجوع ؛ وإن كان يوجب في قطعةٍ منها بأن كانت الأرض كبيرة بحيث لا يعد مثله 
زيادة فيها كلّها امتنمّ في تلك القطعة دون غيرهاء ذكره العيني 45د" , وَالرَيْلَعِيّ طلنه 0 
وغيرهماء وقال في «المفتاوى السراجية»: إذا وهب أرضاء فبنى الموهوب فيها بناء » 
بطل الرجوع ولو زال البناءً عاد حق الرجوع. انتهى. 

[١]قوله:‏ وغرس ؛ أي غرس الشجر في الأرض الزكوية ذإن وهب الاكر ارضا 
بيضاءً فأنبت في ناحية منها أو بنى بيتاً أو دُكانا أوآرياء وكان ذلك زيادة فيها فليس له 
أن يرجم في شيء منها ؛ لأنّ هذه زيادة متٌصلة. كذا في «البداية»” 4 

ثم الموهوب له إن هدم الزيادة؛ وقلمٌ الشجر وعادت كما كان للواهب أن 
يرجع لزوال المانع. كذا في «الكفاية»””'. 

[١قوله:‏ لا المنفصلة؛ وهي مثل الولدء يعني لا تمنع الرجوع الزيادة المنفصلة 
كالولد والعقر والأرشء فإنّهِ يرجع في الأصل دون الزيادة ؛ لإمكان الفصل بخلاف الردّ 
بالعيب» حيث بيمتنع بزيادة الولد ؛ لأنّه عقدٌ معاوضة. 

فلو ردٌ الأصل دون الزيادة لأدّى إلى الربا لسلامة الولد مجاناء وردٌ الولد معها لا 
يمكن ؛ لأنّ العقد يرد عليه » فبطل أصلاً » ورجع بالنقصان. 

["اقوله: وموت أحد المتعاقدين ؛ أي ويمنع الرجوع موت أحد المتعاقدين من 
الواهب والموهوب له؛ لأنٌ بموت الواهب يبطلّ خياره ؛ لأنّه وصف لهء وهو لا يورث 
كخيار الرؤية والشرط» وبموت الموهوب انتقل الملك إلى ورثته » وهم لم يستفيدوه من 
جهة الواهب» فلا يرجع الواهب عليهم. 

كنا إن انكل إلريم اق اك تعد اناا ورا ادو تناك كال العين اما 
أخرى» وإذا بات الواهب فوارثئُه أجنبي عن العقد إذ هوما أوجبهء وحق رحو 


()ي «رمز الحقائق»(؟ : .)١81/‏ 
٠‏ (5؟) في «التبيين»(0 : /9). 
(؟) «المداية»70: 8؟١5).‏ 
(:) «الكفاية»(/: 007). 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها 3 
كتاف المتدانات اللرفقة # جح 2 


وعوض أضيف إليها . 
وعوض ضيف اين 
زر غبار تيار الحرط قاد يورك وها (زلكاد بعاد اسيم ؛ لأنه قبل التسليم 
بطلت؛ لعدم الملك. كما صرّح به صاحبُ «المنح»'' و 

[١اقوله:‏ وعوض أضيف إليها ؛ أي إلى الببة» وكونه مانعاً عن الرجوع م تقدم 
في الحديث من قوله يك: «ما لم يشب عنها»' "؛ ولأنّ ثبوت الرجوع في المبة لخلل في 
مقصودهء وقد زالَ فصارَ كما إذا وجدّ المشتري عيبا في المبيع ثم زال. 

ولا بدَ أن يذكرٌ لفظاً يعلمٌُ الواهبُ منه أنّ ذلك عوض هبته» كأن يقول: خذ هذا 
عوضّ هبتك أو جزاءً هبتك» أو بدل هبتكء أو في مقابلة هبتك » وإلى هذا أشار 
المصّف 45 بقوله : بنحو خذه عوضّ هبتك» وإِنّما تعيّنَ لفظ يعلم الواهب منه أن ذلك 
عوض هبته؛ لأنّ حقّ الرجوع ثابتُ له ولا يسقط بعوض لا يرضاءء فلا بد من 
إعلامه بأنَّ ذلك عوض هبته. 

و افو كو عاد إلى اليه ؛ لآنه لو لم يضفّه إليها بأن وهب الواهب 

نينا وله يقل هرا عوط اتعماك ان قوم كان 3لاه يسيك ا: لآ نيه وكات لكل 
واحد منها الرجوع » وإلى هذا أشارٌ المصّف 445 بقوله : : فلو وهب ولم يضف. اللم. 

وفي «المبسوط»: سواء كان العوض شيئا قليلاً أو كثيرا من جنس الهبة أو من غير 
جندسها ؛ ؛ لأ هذه ليست بمعاوضة محضة؛ فلا يتحفق فها الرباء وما تأئيرٌالعوض في 
معاد ود د . ذكره في «الكفاية»'”' » وغيرها. 

يشترط في العوض شرائط الببة من القبض والإفراز؛ لأنّه تبرع » وليس بعوض 

ل 0 لوف عسي ل قارف كنا فور امكو 
من غير مال الهبة» حتى لو كانت المبة ألفَ درهم» والعوض درهم منهاء أو كانت 


(1) ولا بد أن يذكر لفظاً يعلم الواهب منه أن ذلك عوض هبته؛ كأن يقول: هذا عوض هبتك» أو 
جزاؤهاء أو بدلباء أو في مقابلتها. ينظر: «فتح باب العناية»(؟ : 2)66). 

() «منح الغفار»اق؟ : 577 /أ). 

() سبق تخريجه. 

.)6١05 «الكفاية»(ل!ا:‎ ):( 
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ولو من أجنبي بنحو: خله عوض هبتك فَقَبَض» »فلو وهب ولم يضف رجم كل 
صنهء وخروجها عن ملك الوهو ب لهم 
ولو من أجنبي”” لخو خذه عوض هبك فقِبَض »فلو وهب”" ولم يضف رجع 

) بهبته » وخروجُها" عوك لضت 
دارا والعوض ببتاً منها لم يوجذ عوض ) الببة» خلافاً لزفرَ 4؛ له : إن ملك الموهوب 
له تم في الببة بالقبض» فالتحق بسائر أمواله. 

ولنا: إن الواهب لم يقصد بهبته تحصيلٌ ذلك البعض منها ؛ لأنّه ذلك كان ساماً 
له ؛ بل ققصد إلى عوض آخرء وإنّ حقه من الرجوع كان ثابتاً في الكل » فإذا وصل اليه 
بعضه» لا يسقطٌ حقه في الباقي. 

١[‏ أقوله: : ولو من أجنبي ؛ إسقاط حقّ الرجوع في التبرّع ؛ ٠‏ فيصم من الأجنبيّ كما 
يصح من الموهوب له ٠‏ كبدل الخلع والصلح. 

["أقوله: فلو وهب...الخ ؛ الا رار : خذ عوض هبتك» يكون 
فعله هبة مبتدأة ة لا تعويضاء فيشترط فيه ما يشتر ط في الهبة من القبض » ففي صورة عدم 
الإضافةٍ لكل واحد منهما أن يرجم فيما وهب. 

["اقوله: وخروجها...الم؛ أي ويمنع الرجوع عن الهبة خروجٌ العين الموهوبة عن 
ملك الموهوب له بسببب من أسباب الملك كالبيع والهبة» فإنَّ الإخراج عن ملكه وتمليكه 
لغيره إِنْما حصل بتسليطه فلا يمكن نقض ما تم من جهته. 

على أن تبدّل الملك كتبدّل العين » فصار كعين أخرىء» فلا يرجع؛ أطلق في 
الخروج فشمل ما إذا وهب لإنسان دراهم ثم استقرضها منه؛ فلانه لا يرجمٌ فيها أبدا ؛ 
لانهنا ضازت مستهلكة ,وديا غدئ الواهي» ركد[ أرقا ها زذا وهها الوهوت :له 
فإنه لا رجوع للواهب الأوّلء إلا إذا رجمٌ الثاني» فللواهب حيئئز الرجوع ؛ سواءً كان 
بقعا امام 

والسر فيه: إن الرجوعٌ في الببة فسخ عند الكل فإذا عاد إلى الواهب الثاني 
ملكه, + عاد ما كان متعلقا به وعلى قول زفر ضه: : إذا كان الرجوع بغير قضاء لا يكونٌ 
للوامي الأرك أن يريج عرفت أن الواهب ! إذا رجع في الببة في مرض الموهوب له 
بغير قضاء وح الالح عي وان لوغري » أو من الثلث» فيه روايتان: 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها ْ ىل 
زوجية وقت الببة » فلو وهب لها فنكحها رجعء ولو وَّهَب فابانَ لا 
والزوجية"' وقت اليبة » فلو وَهَبّ لها فنكحها رجم» ولو وَهَبْ فأبان لا 

ذكر ابن سماعة #5 في القياس: يعتبر من جميع ماله ذكره قاضي خان 5ه في 
«فتاواه»» وشمل أيضاً ما لو وهب لمكاتّبٍ إنسانء ثمّ عجرّ المكاتّب» لم يرجع المالك 
في الببة عند محمد 5ه لانتقالها من ملك المكاتب إلى ملك مولاه؛ خلافا لأبي يوسف 


وذكر في «المنح»'" نقلاً عن «الحيط»: لو تصدّق به الثالث على الثاني أو باعها 
منهء لم يكن للأول أن يرجع ؛ لأنّ هذا ملك جديد ؛ لأنه عاد إليه بسبب جديد» ا 
الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك؛ فلا يرجع. انتهى. 

فأنت قد عرفت أن العين الموهوبة إذا عادت إلى ملك الموهوب له بفسخ كان 
للأول أن يرجع؛ وإن كان بسبب جديد فلا ؛ فلذا فسرنا بقولنا: بسبب من أسباب 
الملك. 

ثم المعتبر في هذا الباب هو الخروج عن ملكه من كل وجهء فلو ضحى الموهوب 
بالشاة الموهوبة» أو نذرٌ التصدّق بهاء وصارت لحماً لا يمنع الرجوع في المبة عند 
الطرفين ؛ لعدم الخروج عن الملك» وقال أبو يوسف #: إِنَّ الرجوع ممتنع ؛ لأنها 
خرجت عن ملكه إلى الله عَل. كذا في «امجتبى» وغيره. 

١7‏ قوله: والزوجية...الخ؛ يعني ويمنع الرجوع عن الهبة الزوجية وقت الهبة» فلو 
وهب لأجنبية ثم تزوجها جار له الرجوع عن تلك الهبة» ولو وهب لزوجته ثم أبائها 
ليس له الرجوع في الهبة. 

' والوجه في هذا الباب: إن الزوجيّة نظير القرابة» حتى يجري التوارث بينهما بلا 
عشت ره د نهاد كر وين الس ففي هبة كل واحد منهما لا يكون المقصود إلا 
الصلة دون العوض» كما في القرابة الحرمية» وهو قد حصل » فبعد حصول المقصود لا 
يرجعء مخلاف ما إذا وهب لأجنبي» فإِنَّ اللقصودّ فيها هو العوض كما عرفت سابقاً 
فيمكنْ له الرجوع عند فواته. 


)١(‏ «منح الغفان»(ق؟ : 5؟5؟/أ). 


ص 
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وقرابة الحرمية 
وقرابة الححري 1" 

قال البِرْجَنْدِي : إنه كان القياسُ فيما إذا زالت الزوجيّة إن ثبت حق الرجوع 
للزوجين؛ كما إذا بنى في الدار الموهوبة وأبطل القاضي الرجوع بسبب البناء» وهدم 
البناء وعادت كما كانت» فله الرجوع. صرح به في «الخزانة». 

وإنّما لأ يشبتُ حق الرجوع ؛ لأنَّ الغرض من هبةٍ أحد الزوجين للآخر هو صلته 
كما في القرابة» وقد حصل هذا المقصود في الصورة المذكورة» وبزوال الزوجية لا ينقض 
المقصود الذي قد حصل ؛ فلهذا لا يثبت الرجوع. 

[١اقوله:‏ وقرابة الحرميّة ؛ يعني وهنم الرجوعٌ عن الهبة قراب الحرمية م روينا من 
حديث عمر 4ه : : «مّن وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجم فيها. يي" ديف 

ولأن اللقصود من هذه الببة هو صلة الرحم؛ وقد حصلء وفي الرجوع عنها 
تين ارج رواحي او عدا » فلا يرجع سواء كان ذو الرحم مسلماً أو كافرا ذميًا أو 
مستامنا. 

فإ وها قرع يلاارهم كاشيةمن الرضاع وأنهات النساء:والريائب واخيه وهو 
عبد لأجنبي» أو لعبد أخيه رجع في هبته عند الومام ؛ لأنَّ الملك لم يقع فيها للقريب من 
كل وجهء بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليهء وقالا: لا يرجع في الأولى؛ 


ويرجع في الثانية. 

ولو كان العيدُ ومولاء ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوعٌ فيها للواهب اتنا 
على الأصح؛ أن البية لأيهما وقعت تمنع الرجوع. نقله صاحب «المنح»''' عن 
«المبسوط». 

وقال قاضي خان في «فتاواه»: : لو وهب لأخيه ولأجنبي شيئا فقبضاء كان له أن 


يرجع. انتهى . والظاهر أنّه يعني في نصيب الآخر» إن القؤابة مائعة اثقاقاء وَإن شكت 

)١(‏ فعن عمر 4#5: «من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب 
هبة يرى انه إا أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها» في «الموطأ»(؟ : 
14»؛ و«مشكل الآثار»(١١:‏ ١2,؛‏ ودالسئن الصغير»(0 : 2)٠١0‏ وغيرها. 

2) : «منح الغفار»(ق؟‎ )١( 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها | لد 


-. 


وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خرقه 
وهلاك الموهوب"'' وضابطها حروف دمع خزقه''): قد قيل'": 

زيادة التفصيل فارجع إلى المبسوطات من الشروح والفتاوى. 

١1‏ ]قوله: وهلاك الموهوب ؛ يعني ويمنع الرجوع عن الببة هلاك الموهوب ؛ لأنّ 
الرجوع في شيءٍ يستدعي قيام الرجوع فيهء وهلاكه ينافيه» فقد تعذّرٌ الرجوع لكون 
الموهوب غير مضمون على الموهوب لبز 

ولوادّعى الموهوب له البلاك صدّقَ بلا حلف ؛ لأنّه منكرٌ لوجوب الردٌ عليه؛ 
فأشبه المودّع» ولو قال الواهب: هي هذه العين؛ حلف انكر أنها ليست هذهء كما 
يحلف الواهب أن الموهوب له ليس بأخيه إذا ادّعى الأخ ذلك ؛ لأنه يدّعي سبب النسب 
وهوالمال» فكان المقصود إثباته دون النسبء؛ ولو كان المقصود النسب لا يجري فيه 
اليمينْ عند الإمام كما تقرّر في موضعه. 

["قوله: حروف دمع خزقه؛ قال البِرْجَْدِي : هذا التركيبُ نجرّد الضبط» ليس 
له معنى يعتدٌ به» وغاية ما يتكلّفُ أن يكونّ مع مرفوع بالابتداء» والجملة خبره» في 
«الصحاح»: خزقتهم بالنبل : أي أصبتهم بهاء فالمعنى أصابه دمع. انتهى. 

قال في «المصباح المنير»”': خزقه خزقا من باب ضرب: طعئهُ وخرّق السهم 
القرّطاس : نفذ منهء فهو خازق» وجمعه خوازق. انتهى. وكأنه شبّه الدمع بالسنان. 

وقال القَهُستَانِيُ في «شرح التُقاية»'"": ولبا ضوابط أخر: كخزع قدمه وقغز 
خدمه؛ وزعق خدمهء يقال خزع فلان؛ أي تخلّفء والعرّ كالعزة» كالخدم بفتحتين 
جمع خادم؛ وزعق بالكسر صاح. انتهى. 

أقوله: قد قيل: قيل: هو من نظم الإمام النْسَفِي 4» وقيل : لغيره» وقد نظم 


.)١18ص2»نينملا «المصباح‎ )١( 
065 : «جامع الرموز»(7‎ 200 


4.4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ورجم في استحقاق نصف الببة بنصف عوطبها 
يا صاحبي حروف دمع خزقه ومانع عن الرّجُوع في المبة 
فالدّال: الزّيادة» والميم: الموت» والعين: العوضء والخاء: الخروجء والزاء : 
الرُوجية» والقاف: القرابة» والباء: البلاك. 
(ورجع'"' في استحقاق نصفب الببة بنصف عوطها 
شيخ الإسلام حبي الدين #5 والد العلامة الزحيلي 5ه هكذا : 
منع الرجوع من المواهب سبعة فزيادة موصولة موت عرض 
وخروجها عن ملك موهوب له زوجية قرب هلاك قد عرض 
والحاصل جاطرق لعن ار ماني وقال في «خزانة الفقه»: 
اثنا عشرٌ شيئاً ينقطمٌ به حق الرجوع إذا كان الموهوبُ له ذا رحم حرم منه؛ أو كانت 
زوجتهء أو كان زوجهاء أو كان أجنبياء وعوضها وقال حل هذا عؤضر هنك أؤابرلا 
عنهاء أو جزاء عنهاء أو مكافأة عنهاء أو في مقابلهاء أو مات أحدهما أو خرج عن 
ملك 
أو زادقييا زياذة متفلة يان كاتكدا سغيرا نكين' أو كان ميزود لدم أذ 
كان أرضاً فنى فيهاء أو كان نويا تخاطه أو صبه صبتا زيدء أو خير أن كان حططة 
فطحنهاء أو دقيقاً فخبزه؛ أو سويقاً فته بسمن» أو كان لبنا فانّخذه جبنا أو سمنا » أو 
كانت جارية فَعلمها القرآن والكتابة والقط: 
ودسعة أشياء لا ينقطعٌ به حق الرجوع : إذا زادت قيمُّهُ أو ولدت الموهوبة يرجم 
في الأم دون الولد» أو أثمرت الشجرة يرجع في الشجر دون الثمرء أو كاك ثويا فقطلعة 
ولم يخطه أو كان دارا فانهدم شيءٌ منهاء أو وهب لبني عمّه أو في مرضبه لورثتهز 
ثم مات الواهب عقبه فلورثته الرجوع؛ أو وهب لأخيه ولأجنبي عبدا يرجع في 
نصيب الأجنبي» أو استحق العوض يرجع في الهبة» أو استحق الهبة رجع في العوض. 
انتهى. والتأويلٌ في الموانع المذكورة ممكن فتفكر. 
١1‏ ]قوله: ورجع...الغ؛ يعني إن الموهوب له إذا عوض فاستحق نصف الهبة رجع 
بنصف العوضء فإِن نصف العوض عوض عن نصف الهبة» فلمًا لم يسلم له نصف 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها لد 


لا في استحقاق نصف العوض حتى يَرّدْ ما بقىي؛ ولو عَوض 
لا في''' استحقاق نصف العوض حتى يرد ما بقي)» هذا عندناء وعند زُفْرَ كلها" 
يرجم بالنّصف اعتباراً بالعوض الآخر. 


ولنا"": : آنه ظَهّرَ بالاستحقاق أن العوض هو الباقي فقطء ؛ فما لم يرذه لا 
برجع بالهببة ؛ وإنما يكونُ له حق الرّد ؛ لأه لم يُسقط حق الرجوع إلا أن يسلم له 
كل العوضن» ولم يشلم: 

(ولو عوض"' 
الببة يرجع بنصف العوض كما في البيع. 

١‏ أقوله: لا في...الم؛ يعني لا يرجعٌ الواهب إذا استحقّ نصف العوض بشيء» 
وحتى يرد باقيه. 

[١'آقوله:‏ : وعند زفر 45. .ال ؟ ؛ يعني إِنْ زفرّ 4ه ذهب إلى إن انواطب بجع 
بنصف الموهوب اعتبارا بالحوضي الاخرة وهنو اللموهوت» فإنّه لو استحق نصفه يرجع 
بنصف العوض ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يصيرٌمقابلا بالآخرء كما في ببع العرض» فإنّه 
إذا استحقّ نصف أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجم على صاحبه بنصف ما يقابله. 

'اقوله: ولنا..الح؛ تقريرَهُ: إن الباقي من العوض يصلمٌ عوضاً للكل في 
الابتداء» وما يصلحٌ عوضاً عن الكل في الابتداء يصمح أن يكون عوضا عنه في البقاء ؛ 
لأنّ البقاء أسهل من الايتداء. 

وباستحقاق نص نصف العوض ظهرٌ أن العوض هو الباقي فقط» إلا أنه يتخير 
بين أن يردٌ ما بقي من العوض ويرجم في الهبة» وبين أن يمسكه ولا يرجم بشيء؛ لأنّ 
الواهب لم يسقطً حقه في الرجوع إلا ليسلّم له كلّ العوضء ولم يسلّم لهء فله أن يرد 
ما بقي من العوض. 

41 ]قوله: ولو عوّض...الم؛ أي ولو عوّض عن نصف المبة فللواهب أن يرجع 
بمالم تعوض؛ لأنّ المانم قد خصّ النصفء غايةٌ ما فيه أنه يلم منه الشيوعٌ في الهبة» 
ارا ا 

2 صاحب «المنح» نقلاً عن «الجتبى»: إن العوض المانع من الرجوع هو 
المشروط في عقد الهبة» أمّا إذا عرّضه بعده فلاء ولم أرَّمّن صرّح به غيره. انتهى. وإن 
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نصفها رججع بما لم يعوض فلو باع نصفها أو لم يبع شيثاء رج في الصف » ولا 


نصتها رج مالم يعرض» فلوباع نصنها" ارم ييخ يرجح ف 
النصف). يعني | إن باع الموهوب له نصف الهبة؛ الراك أن يرجع في الصف 
الباقي» وكذا إذا لم يبع شا ٠‏ فللواهب حق الرّجُوع ؛ لأنّله الرجوع في 


الكل؛ ففي الصف أولى. 
(ولا يصح"'"' إلا بتراض أو بحكم قاض» فلو أعتق الموهوب له بعد الرّجو 
شئت التفصيل فارجع إلى «الفتاوى المندية» إن فيها شفاء للعليل. 

١3‏ أقوله: فلو باع نصفها...الخ؛ حاصلة : أن الموهوب له إذا باع نصف الهبة يرجع 
الواهبُ في النصف الباقي» كما إن لم يبع منها شيئا ل 
للواهب أن يرجم في النصفب ويترك النصف ؛ لأنٌّ له حق الرجوع في الكلّ» فله أن 
محرفية إن شاء».وإن شاء استوفى تضله: 

وكذا له أن يترك الكل إن شاءء وإن شاء ترك النصففء, فكذا إذا باع نصفّها له أن 
يأخذ نصفها الباقي ؛ لأنّ المانع وهو العوض لم يوجد إلا في النصفء فيتعدٌرٌ الامتناعٌ 
بقدره؛ بل أولى ؛ لأنّه لا جازَ الرجوعٌ في النصف مع إمكان الرجوع في الكلّ» فأولى أن 
يجوز عند العجز. 

[١"آقوله:‏ ولا د يصح ...الخ ؛ يعني لا ييصح الرجوعٌ عن الهبة إلا بتراضي الواهمب 
والموهوب لهء أو بحكم الحاكم ؛ لذ ملاك الوهوبيا له ابت ق العينء فلا عر عن 
ملكه إلا بالرضاء أو القضاء ؛ ولأنّ الرجوع أمرٌ مختلفٌ بين العلماء كما بيّنا سابقا. 

وفي أصله ضعف ؛ لأنّه ثابتُ مخلاف القياس ؛ لكونه تصرفا في ملك الغير» 
ويكون في حصول المقصود وعدمه خفاء ؛ لأنَّ المقصود إن كان الثوابُ فهو قد حصل » 
وإن كان العوض الدنيوي فلم يحصل » فإذا ترد ولا بد من الفصل بالرضاء أو بالقضاء. 

فإنّ الرجوع فسحٌ العقدء فلا يصم إلا تمن له ولاية عامّة وهو القاضي» أو منهما 
اولايتهما على افينهما » كالرد بالعيب بعد القبض» تلخ ينض العاضي أو يتفاسخاها 
بالتراضي » ملك الموهوب له ثابثُ في العين حتى ينفذٌ تصرّقه فيه من عتق وبيع وغير 
ذلك ولو كان بعد المرافعة إلى الحاكم. 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها ظ 4 
قبل القضاء صحّء ولو منعه » فهَلَك لم يضمنء وهو مع أحدهما 
قبل القضاء صح): أي أعتق الموهوب له الموهوب ؛ (ولو منعّه » هلك لم 
يضمن) : أي منم الموهوب له الموهوب عن الواهب بعدما رجع لكن لم يقض 
القاضي فهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يضمنء وكذا إن هَلَك في يده بعد 
قضاء القاضي ؛ لان يده غيرٌ مضمونة ؛ إلا إذا طلبّه فمنعه مع القدرة على التّسليم. 

(وهو مع أحدهما"'): أي الرجوعٌ مع النّراضِيء أو قضاء القاضي 

[]قوله: وهو مع أحدهما...الخ؛ يعني أن المرجوع إذا كان بتراضيهما أو بقضاء 
القاضي يكون فسخاً من الأصل لا هبة للواهب» وقال زفر #5: الرجوعٌ بالتراضي 
عقدٌ جديد» فيجعل بمنزلة الببة المنبدأة ؛ لأنّ المللك عاد إليه بتراضيهماء فأشبه الردٌ 
بالعيب ؛ ولهذا لو رده في مرض موته يعتبر من الثلث. 

ولنا: إنَّ عقد الببة انعقد موجبا حقّ الفسخ للواهب؛ وهو بالفسخ يكون 
مستوفيا حقا ثابتا له بالعقد ؛ لأنّ العقدٌ وقع غير لازم؛ فإذا رفع رجع إليه عين ملكه 
كالنازية: :فيكو سكا قحي الكزء فلا عكن أن عدن هيه معداة: 

ولهذا لا يشترط فيه قبضُ الواهب» ويصم في الشائع بخلاف الردٌ بالعيب بعد 
القبض ؛ لأنّ حقه فيه وصففُ السلامة لا في الفسخ ؛ ولمذا لو زال العيبُ امتنع الردّء 
لوصول حقه إليه؛ لكن إذا لم يكن سليما فات رضاهء فيرجعٌ بالعوض» ويلزم منه 
فسخ العقد ضرورة من غير أن يثبت حقه في الفسخ. 

فإذا لم يكن له حقّ في الفسخ لم يصر مستوفيا حقّه» فيكون ملكا مبتدأ ضرورة, 
غير أنه إذا حكم القاضي بالرد عند عجزه عن التسليم حقه جعلناه فسخا لعموم 
ولايتهء ولا كذلك المتعاقدان ؛ لأنه لا دية لهما إلا على أنفسهما. 

وإنما اعتبرّردّه في المرض من الثلث ؛ لأنّ حق الورثة تعلق مجميع ماله» فلا يقدرٌ 
أن يبطله باختياره؛ وإن أبطله رد عليه كيف ما كان استحساناء وف القياس أن يرد 
ذكره ابن سماعة #5ك. كذا في «التبيين»”'' » وغيره. 


.)١1١- 1١١١ : «تبيين الحقائق)(0‎ )١( 
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فسخ من الأصل لا هبة للواهب» فلم د يشترط قبضّه » وصمٌ في المشاع» فإن تَلِف 
الموهوب» فاستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على واهيه؛ وهي بشرط 
العوض هبة ابتداًء فشرط قبضهما في العوضين» وتبطل بالشبوع 

فلأي راض لواف لله رقا اومن واقن , 

فإن تلف الموهوب) : الوقر ل الات فَضِمِن الموهوب 
له لم يرجع على واهيه) ؛ لأنّ الببة'"' عقد تَبَرِع ٠‏ فلا ي.: سح فيها اللامة. 

(وهي بشرط العوض هبة ابتداء” , فشرط قبضهما في العوضين» وتبطل 
بالشيوع) : او ايكرة : قبضهما؛ من باب إضافة المصدر إلى الفاعل ؛ 
والفعول تنوف للدلالة» وعور أن يكون على لمكن 

[١آقوله:‏ فسخ من الأصل ؛ اعلم أن مرادهم بالفسخ من الأصل : هو أن 
يترتّب على العقد أثرٌ في المستقبل» لا أن يبطل أثره من كل وجه فيما مضى؛ وإلا مفاد 
الزوائد المنفصلة المتولدة ترجعٌ إلى ملك الواهب برجوعه؛ ويحرمٌ انتفاعٌ المشتري بالمبيع 
قبل الرد إذا رد بعيب بقضاءء وليس كذلك. كذا في «جامع الفصولين»؛ والتفصيل في 
«فتاوى قاصّي خان»» وغيره من المبسوطات. 

["اقوله: وصح في المشاع ؛ أي وصم الرجوعٌ في المشاع الذي يحتمل القسمةء بأن 
وهب وأراد الرجوع في نصفها؛ لأنَّ اعتبارَ القبضٍ ومنع المشاع إِنْما يكون في انتقال 
الملك لا في عود الملك القديم. 

[؟اقوله: لأنّ المبة...الم؛ تقريره: إن الببة عقدُ تبرع لا عقدُ معاوضة؛ فلا 
يستحق فيها السلامة ؛ لعدم لزومها لا صراحة ولا دلالة؛ أمّا صراحة فظاهر. 

وأمّا دلالة فلأنٌ دلالة الالتزام في المعاوضة سلامة البدل لهء وهذا المعنى معدوم 
ماد ررحت عط عادر لرامية تفار + إن الوؤيفة إذااسلكت و نده 
واستحقها مستحقّ وضمنه فإنّهِ يرجعٌ على المودع ؛ لأنَّ المودّع عامل له. 


)١(‏ هذا إذا ذكره بكلمة: على ؛ بأن يقول وهبت هذا العبد لك على أن تعوضنى هذا الثوب» وأما 
إذا ذكره بحرف الباء بأن يقول وهبت لك هذا الثوب بعبدك هذا أو بألف درهم» وقبله الآخرٌ 
يكون تبعا ابتداءً وانتهاء. ينظر: «درر الحكام»(؟ : ")2 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها 4 
انقهاء :في ذ بالعكنيةة وكيا ن ال قرةا لوقيف السقية 
بع اتهاء”'» فيرد بالعيب ؛ وخيار الرّؤية» وتثبت الشفعة): هذا"'عندناء 
وعند زُفْرَ والشافعي كوا '"' هي بيع ابتداءً وانتهاء ؛ ؛ لأنّ الاعتبار للمعاني ". 

قلنا"”': يشتمل على المعنيين» فيجمع بينهما ما أمكن. 
فإن قلت: إن الواهب قد غرّ الموهوب له في صورة كون الموهوب مستحقاً بإيجاب 
الملك له في امحل المذكورء والغرورٌ يوجبْ الضمانء كالبائع إذا غرَّ المشتري. 

قلنا: إن الغرورٌ في ضمن عقد المعاوضة يكون سبباً للرجوع لا في ضمن غيره ؛ 
ولذا افيا ولد المغرور يرجم بقيمة الولد على البائع» وإن لم يوجد المعاوضة في الولد 
ولم يعمل للبائع؛ ولكنه مغرورٌ في ضمن المفاوضة؛ فيصل سبباً للضمان؛ لآل 
المعاوضة عقدٌ ضمانء فما كان مع ضُمانه جازٌ أن يكون سبباً للضّمان ؛ لأنّ المتضمن له 
حك الم كايا دا ؛ فإن الغرورٌ ليس في ضمن عقد المعاوضة. 

[١]قوله:‏ هذا...الخ؛ ذكر الشّمْي في «كمال الدر اية» تقلا عن «جامع المحبوبي»: 
هذا إذا ذكرَ بكلمة: على ؛ أمّا لو ذكرّ بحرف : الباء ؛ بأن قال: وهبتك هذا الثوب بألف 
درهم» وقبله الآخر يكون بيعاً ابتداءً وانتهاءً بلا خلاف. أنتهى. 

6 : لووهب الاب مال طفله بعوض لم يز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ود ؛ لأنه تبرع ابتداء» وهو لا يملك التبرع بمالهء وجارٌ عند حمّد ضه ؛ لأنه بيع 
معنى وانتهاءً» حتى لو تقابضا صح العقدء وصار في حكم البيع » » فيرد بالعيب وخيار 
الرؤية. انتهى. 

["قوله : لآنّ الاعتبار للمعاني ؛ ؛ تقريره: إن ف ذا الحتا مت البيع + وإقار 
التمليك بعوض» والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ؛ ألا لا ترى أن الكفالة بشرط 
براءة الأصيل حوالة» والحوالةٌ بشرط مطالبة الأصيل كفالة» وهبة الدين أن عليه إبراء » 
وبع العبد من نفسه إعتاق» وهبة المنفعة بالعوض | إجارة» والإعارة بعوض إجارة. 

['آقوله : قلنا...الخ ؛ قري إن عفد الوه بموطن بشسل عه البنه لقا وحية 


.)7714 : أي في انتهاء العقد بعد التقابض. ينظر: «الدر المنتقى»(؟‎ )١( 
ينظر: «التنبيه» ص5 4): و«النتكت»(ص/7177): وغيرهما.‎ )( 
«كمال الدراية»(ق؟507).‎ )"( 


3 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


فإن قلت""': الوب تمليك العين بلا عوض» والبيمٌ قليك بعوض» فكيف 
يجمعٌ بينهماء وأيضا التّملِيك لا يجري فيه الشّرط » فقوله: : وهبت لك هذا على أن 
نهب لي ذلك ٠‏ صار بمعنى ملكتّك هذا بذلك. 

قلت"': يحمل على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء والتمليك لا يجرى 
البيع نتعني» والقاعدة أن عمال الشبهين ولو بوه أو لمن إهمال المذهما : فلا تحارة 
أن يجمم ببنهما بقدر الإمكان عملا بالشبهين» فيكون ابتداءً هذا العقدُ معتبراً بلفظه , 
فيجري فيه أحكام الهبة» وانتهاؤه معتبر بمعناه. 

فيجري فيه أحكام البيع ٠‏ كما أن الببة في مرض الموت ظاهرها تمليك في الحال 
را ومعناها معنى الوصية» لما فيه من إبطال ما تعلّق به حق الورئة؛ فيعتيرٌ ابتداؤه 
بلفظِه حتى يشترط فيه القبض لقبض» ويبطل الشيوع فيما يحتمل القسمة» ويوجب الملك عند 
القبض. 

ويعتبر انتهاؤه بمعناه حتى كان نفاذه من الثلث بعد أداء الدّين» بخلاف المسائل 
المستشهد يهاء ٠‏ فإِنٌ العمل فيها بالمعنيين غير تمكن للتضادٌ بين الحكمين: » فتعين إلغاء 
اللفظ والعمل بالمعنى. 

أقوله: فإن قلت...الخ؛ حاصله: إن الجمع بين المعنيين هاهنا غير ممكن 
بوجهين: 

الأوّل التضادًء فإنٌ الببة ليك العين بلا عوضء والبيمُ تمليك العين بعوض » 
فلا يمكنٌ اعتبارهما معاً في محل واحد. 

والثّاني: إِنّ هذا العقدَ مشروط بعوضء والتمليك لا يجري فيه الشرط ؛ فقول 
الواهب: وهبت لك هذا على أن تهب لي ذلك؛: يكون في حكم معنى : ملّكتك هذا 
بذلك » فيصير بيعا. 7 , 

قوله: قلت: امتناع اعتبار المتضادين مطلقا ممنوع ؛ نعم يمتنعٌ في محل واحد في 
حالةٍ واحدة؛ وهاهنا ليس كذلك؛ فإنّ التمليك بلا عوض وبعوض يعتبرٌ فيما نحن 
بصدده في حالتين» وهما الابتداء والانتهاء؛ وهذا ليس بممتنعء ألا ترى أن السواد يعتيث 
في الجسم في حالة» وحالة يعتبرٌ البياض فيه. 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها 3 
سوسا وو و ل 2 


فيه شرطٌ يصيرٌ به قماراء نأما الشّرط الذي يصيرٌبه في امال عوضاً صحيحا , 
فالئّمليك لا ينافيه: فيكون شرطاً ابتداءً اعتباراً للعبارة حتّى لا يصيرٌكالبيع لازما 
قبل القبض» لكنّه رط معنى العوض اعتباراً ما يؤول إليه حتّى يتوفرَ عليه أحكام 
البيع حالة البقاء لا فى الابعدلء” . 

وعدم جرين الشرط في اتعليك مطلقً نوع أيضاً. نعم لا يجري فيه شرط يصيرٌ 
000 وواعائس كيلك “إن تقرط الذي يشير بها فالآل عوطا سغيها لا 
ينافيه التمليك » فيكون شرط ابتداء حفظا لكلام العاقل البالغ عن إلغاءه» حتى لا يصير 
به كالبيع لازما قبل القبض » لكنّه شرط بمعنى العوض اعتبارا لما يؤول إليه » حتى ينفذ 
عليه أحكامُ البيع حالة البقاء لا في الابتداء. 


في وثي وث, 
يي هي* 6ي*» 


حاضلة: : إن معنى كونها تمليكاً بلا عوض كونها تملبكاً بلا شرط عوض لا بشرط عدم 
العوض» فلا ينافي كونه بيعاء وأيضاً: إن الشرط المنافي للتمليك شرط فيه معنى الريا أو القمار 
لا مطلق الشرطء حتى لو قال: بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صحٌ البيع ؛ » فيكون ما 
نحن فيه شرطاً ابتداءً نظراً إلى العبارة حتى لا يصير كالبيع لازماً قبل القبض وشرطا بمعنى 
العوض نظراً إلى ما يؤول إليه حتى توفر أحكام البيع حالة البقاء. . ينظر: «الدرر»(7: 525). 


فصل 


ومن وهب 


خصك"!"! 


وثيق 


(ومن وهب 

[١]قوله:‏ فصل ؛ هذا فصل في بيان مسائل متفرّقة» لما كانت المسائل المذكورة في 
هذا الفصل متعلقة بالببة بنوع من التعلق» وصارت منْزلةٍ مسائل شتى ذكرها في فصل 
على حدة. 

["]قوله: ومّن وهب...الخ ؛ يعني من وهب من رجل أمّة إلا حملهاء » أو وهبها 
على شرط أن يردّها الموهوبُ له على ذلك الواهب» أو على شرط أن يعتقها الوهب 

لهء أو على شرط أن يتَخذها أمْ ولد » أو وهب من رجل دارا وتصدّق بها على شرط 
أن يردٌ الموهوب له على الواهب بعضهاء اوعض نهر مه قا عه ميحك الي 
وبطل الاستثناء والشرط. 

ما في صورة الاستئناء ؛ فلأنٌ الاستثناء لا يعمل إلا فيما يصح إفراده بالعقد ؛ 
والهبةٌ لا تعمل في الحمل قصدا؛ لأنَ ما في البطن ليس بمال» ولا يعلم وجوده حقيقة ؛ 
فانقلب الاستثناء شرطاً فاسداً؛ لانّ اسم الأمة يتناولُ الحمل تبعا لكونه جزءا منها. 

فلمًا استثنى الحمل كان الاستئناءً مخالفا لمقتضى العقدء وهو معنى الشرط 
الفاسدء والمبةٌ لا تبطلُ بالشروط الفاسدة ؛ لأنّ الملك في الهبة معلق بفعل حسّي وهو 
القبض » والفعلُ الحسي لا يبطلٌ بالشرط الفاسدء بل الشروط هاهنا تبطلٌ بتفسها. 

وأمّا فيما عدا الاستثناء ؛ فلأنَ هذه الشروط تخالفُ مقتضى العقدء فِإنَّ مقتضى 
العقد ثبوتٌ الملك مطلقاً بلا توقيت» فإذا شرط عليه الرد أو الإعتاق أو غير ذلك تقيّدَ 
بها فهذه الشرط يكون فاسدا والبية لا تبطل بها 

ألا ترى أن جواز العمرى وبطلان شرط المعمر ثابت بما أخرجه أبو داودء 


والنّسّائيٌ عن جابر 45 : إِنَّ النبي يي قال: «من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من 
زفق 


يرث من عقبه» 


)١(‏ في «سئن أبي داود»(7: 7545)+ و«سنئن النسائي»(0 : 1777)» وغيرها. 


13 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
أمة إلا حملهاء أو على أن يردّها عليه أو يعتقهاء أو يستولدهاء أو وّهَب داراء أو 
تصلق بها على أن يردٌ عليه شيئاً منها 
أمة إل حملّها '' أو على أن يردّها عليه" أو يعتقها » أو يستولدهاء أو وهب 
ذارا أو تضِدق بها على أن يرد عليه نهنا كنا 

ولآن الشرط الفاسدَ في معنى الريا؛ لأنه لما قويل المبيع بالثمن خلا الشرط عن 
العوض» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو قود عليهء وهو من أهل الاستحقاق» 
وهذا هو الرباء والشرط الفاسد إِنْما يعمل في المعاوضات لا في التبرّعات» والهبة ليست 
إلا من التبرعات. 

[١أقوله:‏ أمة إلا حملها؛ وعند أحمد وأبي ثور #ك: يصحٌ الهبةٌ في الأمّ دون 
الولدء ولا يبطل الاستثناء ؛ لأنه تبرعٌ بالأمّ دون الولدء فأشبه العتق واستثناء الولد 
المنفصل. 

والجواب: إِنّ الحمل كالجزء والأطراف من الرجل واليدء فلا تصعٌ الهبةٌ بدونه؛ 
بمخلاف الولد المنفصل» وما ذكر من العتق ممنوعٌ عندناء واعلم أنّ ما في البطن ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
5 . قسم يجوز فيه التصرّفُ ويبطل الاستثناء» كالمبة والنكاح والخلع والصلح عن دم 

العمد ؛ لأنّ هذا الاستثنا بتعا حرط قافيب؛ وعدء المقرد لا فط بالشر و8 الناسدة: 
7 وقسم لا يجورُ أصل التصرّف كالبيع والإجارة والرهن ؛ لأنّ هذه العقودَ تبطل 

بالشروط الفاسدة. 
0 وقسم يمور التصرف والاستثناء جميعاً: كالوصيّة ؛ لأنّ إفرادَ الحمل بالوصية 

جائزء فكذا استثناؤها”"”. 

"قوله: أو على أن يردّها عليه؛ شيئاً ولا يتوهّم التكرار في قوله : : على أن يرد 
عليه شيا متهاء وقوله: : يعوّضه شيئاً منها ؛ لأنَّ الردٌ عليه لا يستلزمُ كونه عوضا ٠‏ إن 
كز عووضا إثما يكوة بالفاط عخضمية: 


)١(‏ ينظر: «كمال الدراية»اق507). 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها بل 
أو يعوضّه شيئا منهاء صحّت وبطل استثناؤه وشرطه, ولوأعتق الحملء ثم وهبّها 
صحّت؛ ولو دبرّهء ثم وهبّها لاء ولو دبْرَّهء ثم وهبّها لاء ومن قال لغريمه :إذا 
جاءً غدٌ فهو لكء أو أنت منه بريء» فهو باط 
أو يعوضّه شيعا منها''', صِحتْ وبطل استثناؤه وشرطه)؛ رأيت في بعض الحواشي 
أن قوله واف شنا نيا ؛ يرجع إلى المُصدق» فإنّه إذا تصدّقٌ بشرط العوضي 
بطل الشرط » وإذا وهب بشرط العوض» فالشّرطً صحيح 

أقول : : إذا وهب بشرط أن يعوض شيئاء لدت د لزج لتر 
إنُما يصح إذا كان معلوما ٠‏ فعلم أن قوله : : أو يعوضّة يرجع إلى المبة والصدقة. 

(ولو أعتق الحمل» ربا ا : أي الببة الآ لخم لعببيق 
ملكا » فإذا وهب الم صارٌ كآنه وهبهاء واستثنى ليما ال تجاكرة 

(ولودبّرهء ثم وهبهالا) ؛ لأنّ الحمل بقي على ملكه؛ ٠‏ فلم يكر""" 
#الانصاء :ولا يقد البية فى امل ٠‏ فبقي هبة شيءٍ مشغول بملك الواهب» أو 
هبة المشاع"”'. 
(ومّن قال'*' لغرعه : إذا جاءً غدٌ فهو لك» أو 
[١أقوله:‏ أو يعوضه شيئاً منها ؛ معناه أن يرد بععض الدار الموهوبة على الواهب 
بطريق العوض من كل الدّار. كذا في «النتائج»'"". ْ 

[أقوله: لأنّ الحمل...الخ؛ حاصلّه : إن الجنينَ لم يبقَ على ملك الواهب» فلم 
يشغل الأمة غير حضانة الولد. 

["آقوله: : فلم يكن يكن ؛ كالاستثناء بل كان فيه اختلاط الموهوب بغيرالموهوب» وهو 
عين المشاع فلا يجوزٌ الببة أصلا لا في الأمٌ ولا في الجنين. 

[:]قوله: أو هبة المشاع ؛ فإن قيل: : هب أنْها هبة المشاع : » لكنّها فيما لا يحتمل 
القسمة» وهي جائزة. 

حت : إن عرضية الانفصال في ثاني الحال ثابتة لا محالة» » فأنزلَ منفصلاً في 
الحال. 

[#أقوله: ومن قال...الخ؛ صورة المسألة : إِنَّ زيداً مثلا كان له على بكر ألف 


2 
5-3 


أنت منه برىيء» فهوبا ) ؛لما 


.)5١7- 5١6 «نتائج ج الأفكار/(لا:‎ )١( 


4ك زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


#7 ل بي 
وجاز العمرى للمعمر له حال حياته؛ ولورثته بعده؛ وهي جعلٌ داره له مده 
عمرهء فإذا مات ترد عليه 

مر أن التّعلِيقَ الصّريح في الإبراء لا يصب" 

ل ل 0 
هذه رةه فإذا مات تُردُ عليه) : أي العمرى : : جعل الذَارٍ له مذّة عَمُرِهِ مع شرط 
أن المعمرَ له إذا مات ترد على الواهب» فهذا الشّرط باطل ' كما جاء به الحديث. 

درهم»ء فقال زيدٌ لبكر: : إذا جاء غد» فهذه الألف لكء» أو أنت بريء منهاء » فهو 
باطل» ويكون الألف عليه على حاله؛ وكذا إذا قال: : إذا ديت إلي النصفّ فلك 
النصف» أو أنت بريء من النصف الباقي. 

١[‏ أقوله: : لاايصح؛ لأنَ الإبراء تمليك من وجه لارتداده بالردٌء واسقاطً من 
وجه؛ لعدم توقفه على القبول» وهبة الدين تمن عليه إبراء» والسرٌ فيه: : إن الدينَ مال 
بالنظر إلى المال؛ ولذا وجب فيه الزكاة؛ ووصف بالنظر إلى الحال ؛ ولذا لو حلف أنْه لا 
مال له وله ديونٌ على الناس لا يحنثء والتعليق بالشرط يختص بالإسقاطات الحضة 
التي يحلف بها كالطلاق والعتاق» فلا تتعدٌ لما. 

والوجه فيه: : إن التعليق بالشرط يمينء فما لا يجور أن يحلف به لا يحتمل التعليق 
بالشرط» وأمًا الأداءُ وإن كان إسقاطاً من وجه لكن ليس من جنس ما يحلفُ بها فلا 
يصممٌ تعليقه بالشرط اكور زفي 

[؟أقوله: وجاز العمرى ؛ بالضم اسم من الإعمار يقال: أعمرته الدّار عمرى, 
أي جعلتها عليه ليسكتّها مدّة عمره؛ فإذا مات عادت إليه؛ وكانوا يفعلون ذلك في 
الجاهلية, وفي الشريعة: ما ذكره المصنف 45 بقوله: : وهي جعل داره. .الخ ؟ ؟ يعني 
جعل داره للمعمر له مدّة عمره: بشرط أن يردها على المعمر أو على ورئته إذا مات 
المعمر له أو المعمر. 

ل : فهذا الشرط باط ؛ أي شرط رد الدار إذا مات امعمر باطل» وبهذا قال 
الشافعي 5ه في الجديد: وأحمد #5ه؛ وهو قول ابن عباس وابن عمر #اء وروي عن 
علي وشريح ومجاهد وطاوس والثوري ك. 


() في «رمز الحقائق»(؟: .)١5٠١٠‏ 


كناب الهبة/باب الرجوع فيها /4 
وبطل الرقبى وهي إن مت قبلّك فهو لك 
(ويطل الرقيى وهى إن منت قبلك فهو لك) الرفين: 
وقال مالك والشافعي د في القديم: للعمري تمليك المنافع دون العين؛ فيكون 
للمعمر له السكنى» فإذا مات ردّت إلى المعمر ؛ لأنها آية مؤقتة» وإن قال له ولعقبه» 
كان سكناها لهم» فإذا اتقرضوا عادت إلى المعمر؛ لأنّ هذا تمليك مؤقّتء وتمليك 


الفين الأو تيه 
وعن ابن الأعرابي : لم تختلف العرب في العمرى والرقبى أنْها على ملك أريابهاء 
وتقافعهنا ل جعت ل: 


وما أخرجه أحمدء وأبو داودء والنّسائي من حديث زيد بن ثابت 5ه أن رسول الله يِل 
قال: «من أعمر عمرى فهو لمعمر له محياه وثماته» لا ترقبوا من أرقب الرقبى شيئا فهو 
سبيل الميراث»''' ؛ ولأن معنى العمرى هو التمليك في الحال» ويجعلها له عمره» ثم إذا 
مات يرجع إليه» وبطل الشرط لما تقدّم من أنّ الهبة لا تبطلٌ بالشروط الفاسدة”". 

[١]قوله:‏ الرقبى اسم...الم ؛ قال في «المصباح المنير»”" : رقبتّه وترقبته وارتقبته 
والرقبة بالكسر اسم منه: انتظرته, فنا رقيبة ايسا اجمع : الرقباء » و يزرد 

5 5 م 32 3 و 2 
الدار إرقاباء والاسم الرقبى» وهي من المراقبة ؛ لأنْ كل واحدٍ يرقب موت صاحبه 
لتبقى عليه. انتهى مختصرا. 
5 8 3 5 ل 

وقال في «الصراح»: أرقبته دارا أو أرضاء وهو أن تقول: إن مت قبلك فهي 
لك وزن فت قان نوين له والاسم منه الرّقبى بالضمء وهى من المراقبة ؛ لأنّ كل 

1" قوله: من الرقوب ؛ قال في «الصراح»: رقوب: زينكه اورا بجه نزيدء وكذلك 
الرجل: وزنى كه حيثم برمرك شوى دارد بجهت ميراث. انتهى. فظهر أن الرقوب ليبس 
مصدرا بمعنى الانتظار» فالأولى أن يقول: اسم من المراقبة لمعنى الانتظار. 


)١(‏ في «سئن أبى داود»(7: 595)» و«سئن النسائي»(0: 2)١7*‏ وغيرها. 
() ينظر: «كمال الدراية»(ق507). 
زفة «المصباح المنير»(ص53 7). 
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ع 


وصدقة كهبة لا تصح | إلا بقبضه» ولا في شائع يقسّم 


وهوالانتظار» فكأئه ينتظرٌ أن يموت المالك؛ وهي باطلة عند''' أبي حنيفة ومحمّد 
#؛ لأنه تعليق'" التَمليك مخطر» وعند أبي يوسف 45 د يصحّ» لأنّ قوله : داري 

لك زلي: أي إن نري لك أن لحر موتك لوه إلى ص ويطل ا 
كالعمرى, فالاختلاف”” مبني على تفسيرها. 

(وصدقة كهبة لا تصح | إلا بقبضه ا ولا في شائع يقسم) : : أي إذا تصدّق 
بنصفب الدّار لا يصح بخلاف ما إذا تصدّق بشيء على فقيرين كما مَرّ 

[١]قوله:‏ باطلة عند...الم ؛ وإذا بطلت عندهما تكون الدارٌ عارية ؛ لأنَّ هذا العقد 

يتضمنْ اطلاق الانتفاع به. 

["]قوله: لأنه تعليق...الخ ؛ اتقريزة» إن مس الرقى لما كان متهم] بلافظان: 
فكان وهر لسكا رن الواهب» وهذا تعليق بالخطرء وهو باطل بجواز أن يكون 
موت الواهب بعد موت الموهوب له. 

[1أقوله: فالاختلاف...الخ؛ يعني فالحاصلٌ أن الاختلاف راجمٌ إلى تفسير الرقبى 
مع اتّفاقهم على أنْها من المراقبة» فحمل أبو يوسف ذه هذا اللّفظ على أنّه تمليك 
للحال مع انتظار الواهب في الرجوع ؛ فالتمليك جائزء وانتظارٌ الرجوع باطل» كما في 
العمرئ: 

وقالا + المراقية فين الشسليك لان معين الرقق هذه الدان لآخرنا موتاء كانه 
كرك ا راقت سر فكو قر مرت إكاابية لاد فقويو و ل تون لزيد 
فكان هذا تعليق التمليك ابتداءً بالخطرء وهو موت المالك قبله؛ وهذا باطل. كذا في 
«النتاتس 217 

[؟]قوله: لا تصمٌ إلا بقبضه؛ لأنَّ الصدقة تبرع كالببة» فيلزم فيها ما يلزم في 
الببة» فامتنعت بدون القبضء وف المشاع يحتمل القسمة» فإنّ الشيوع يمنع تمام القبض 
المشروط. 


)000( «نتائج الأفكار»(/!ا: .)01١04‏ 


كتاب الهبة/باب الرجوع فيها 444 
ولا عود فيها 

(ولا عودٌ فيها)'"'؛ والفرقٌ بينهما أن الرجوعٌ لا يصح في الصّدقة ؛ لأنّه 
وَصَل إليه العوض» وهو الثُواب. 

١1‏ آقوله : ولا عود فيها؛ أي ولا رجوع في الصدقة» وكذلك إذا تصق على 
في ايشحيانا :وذ كان القياس الريجوع ؛ لأن الصدقة في حقّ الغني هبة؛ ووجه 
الاستحسان: إِنّ النصدّق قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب» وقد حصلء فإنَّ من 
له نصاب وله عيالٌ كثيرة» فالناس يتصدّقون عليه على قصد الثواب. 

وقال في «الكفاية»"": ومن أصحابنا من يقول: الصدقة على الغنيّ والببة سواء؛ 
يعر دهم الرجوه تاه 50ل إها مهدي العوطن دوه الثواية, 

ألا ترى أن في حق الفقيرٍ جعلَ الصدقة والسبة سواء في في أن المقصود الثواب» 
فكذلك في حق الغني اله واالصدقة سواء فيما هو المقصود ثم له أن يرجمٌ في المبة؛ 
يمر فود رلك لكر زاكر بح اسان موا عي لدع رقي 
العوضن ؛ ومراعاة لففله اول هن عراضاة خال التنليلة انتيق: 

ولواختلفا فقالالواهب: كانت هبة» وقال الموهوب له: صدقة:ء فالقول 
للواهب. كذا في «فتاوى قاضي خان»؛ وهاهنا بحثٌ مذكورٌ في «العناية»''". 


يسنت 


)١(‏ «الكفاية»(/ا: 6ه - 5له). 
(؟) «العناية»(ل/ا: .)0١06‏ 


كتاب الإجارة 
كتاب الاجارة!" 

اكقرلة: كعاب الاجازة؟ لما كافك المبة تشارك الأجازة فق معنن القيليك: 
وكانت الببة تقليك عين» والإجارة تمليك منفعة أَخْرَ الإجارة عن الهبة لكون العين 
أقرق بترايضا الاعران مقئعة وجوه على التافع :ب بزأيضا لاملل فق الببةاعدم العوضن: 
وفي الإجارة العوض» والعدم مقدّمٌ على الوجودء ثم لعقد الإجارة مناسبة خاصة ببيان 
الصّدقة من حيث إِنّهما يقعان لازمين» فلذلك أوردَ «كتاب الإجارة» ممّصلاً بذكر 
العتدقة: ْ 

والإجارة لغة اسم للأجرة» وما هو يستحق على عمل الخير» ألا ترى أنّه يقال: 
أعظم الله أجرك. 

وشرعاً ما ذكرّه المصدّف 4# بقوله: وهي بيع يقع... الم. 

وركنها: هو الإيجاب والقبول بالألفاظ الموضوعة في عقدٍ الإجارة؛ وتفصيلهما 
مذكورٌ في اللبسوطات. 

وهي على نوعين : 
.١‏ نوع يرد على منافع الأعيان؛ كاستئجار الدّار والأراضي والدواب ونحوها. 
؟. ونوع يردٌ على العمل: كاستئجار امحترفين للأعمال ؛ كالقصارة والخياطة ونحوهما. 

وحكمها: وقوعٌ المللك في البدلين ساعة فساعة إلا بشرط تعجيل الإجارة, 
وق الفقافها الوناتتديد فينافن التنافدين الاق وتعفد شاعة فباعة فى يق 
الحكم: وهو الملك على حسب حدوث المنفعة. 

وصفتها: أنها عقدٌ لازم إن كانت صحيحة» عرية عن خيار الشرط والعيب 
والرؤية» وما صمٌ أن يكون ثمناً في البيع: كالنقود والمكيل والموزون صم أن يكون أجرة 
في الإجارة» وما لا يصح ثمنا صلح أجرة أيضا: كالأعيان مثل العبيد والثياب. صرّح به 
في «الكافي»؛ وغيره. 

وأمّا شرائطها فهي على أنواع: شرائطٌ الانعقادء وشرائطٌ النفاذء وشرائط ‏ 
الصحة» وشرائط اللزوم. 
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أما شرائط الانعقاد: 
.١‏ فمنها: العقل حتى لا تنعقدٌ من المجنون» والصبيّ الذي لا يعقل» والبلوغٌ ليس من 
شرائطها حتى أنّ الصبي العاقلَ لو أَجرَ ماله أو نفسه فإنّ كان مأذوناً تنفذ» وإلاً تقف 
على إجازة الولي. 
والإطلام أيضا لبس ينقرط ايلا بحن بون الإتجارة والاستتجان مين المسلم 
والذمي والحربي والمستأمن. 
وكونُ العاقد طائعا عامدا أيضا ليس بشرط للانعقاد ولا للنفاذ» لكنّه شرط 
الصحة. 
.١‏ ومنها: الملك والولاية حتى لا تنفذ إجارة الفضولي ؛ لعدم الملك والولاية» لكنه 
ينعقدٌ موقوفا على إجازة المالك عندنا. 
؟. ومنها: قيامُ المعقود عليه» حتى إذا أجّر الفضولي فأجانَ المالك العقد بعد استيفاء 
المنفعة لم تجرْ إجارته؛ وكانت الأجرة للعاقد؛ لأنّ المنافعٌ المعقود عليها قد 
أنعدمتك» وإجارة الوكيل بأخذه لوجود الولاية. 
5. ومتها: عل كاسن ن إخار انارق در غنوه رذا كان العتيه مطلفا حا نر 
التعجيل عندنا. ْ 
0. ومنها: أن يكونٌ العقد مطلقا عن شرط الخيارء فإن كان فيه خيار لا تنفدٌ في مدّة 
ايان 
وأما شرائط الصحة: 
.١‏ فمنها: رضاء المتعاقدين. 
". ومنها: أن يكون المعقود عليه وهو المنافعٌ معلوما علماً يمنع المنازعة» فإن كان 
جهولا جهالة تفضي إلى ال منازعة يمنمٌ صحّة العقدء وإلا فلا. 
؟. ومنها: حل بان المنفعة» حتى لو قال: أجرتّك إحدى هاتين الدارين لا تصح. 
5. ومنها: بيانُ المدّة في الدور المنازل ونحوها وفي استئجار الظئر. 


كتاب الإجارة/تعريفها وشروطها وصورها 04 


لاا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ل ل 


ومووو ووه م ووو ايليا 


3 


٠ 


0 


1١١ 


.١ 


وكيا ا وكذا بيان المعمول فيه في الأجير المشترك 


بالإشارة والتعيين» أو بيان الجنس والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة 
والخياطة ,» وبيان الجنس والقدر في إجارة الرعي من الخيل والإبل ونحوهما. 


. ومتها: كرس لاد بطي ار مره قلا وز انغجاز الأبقر 


ا ا ا 57 


فلئن كان فرضا أو واجبا قبلها لا تجوز. 


اومتها أذ كتوق المت مشنييي مكتارا أسعنا وها بقن لحان وضرف ها 


التعاملٌ بين الناس» فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب. 
ومنها: أن تكون الأجرة معلومة. 


.ومنها: أن لا تكونّ الأجرة منفعة هي جنس المعقود عليه كإجارة السكنى بالسكنى. 
.ومنها: خلوٌ الركن عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. 


وأما شرائط اللزوم : 
يدياب كوة اعفد مها 


"؟. ومنها: أن لا يكونٌ بالمستأجر عيب في وقت العقدٍ ووقت القبض يخل بالانتفاع به 


“". ومنها: سلامة المستأجر عن حدوث عيب به يحل بالانتفاع به» فإن حدث لم يبق 


العقد لازماء هذا ما ذكرته لك مجملاً ؛ لتكون على بصيرة في الشروع » والتفصيل 
مذكورٌ في «فتاو ى قاضى خان»: و«الفتاوى البندية»””'» وغيرهما من المبسوطات. 
وكان القياس أن لا يجورٌ هذا العقد؛ لأنَّ المعقودَ عليه وهوالمنفعة توجد بعد 


العقدء وإضافة التمليك إلى ما يوجد لا نصح إلا أنه جازٌ بالكتاب والسّنة والاجماع 
والمعقود. 


.)5١١- 53٠١ : «الفتاوى البندية»(5‎ )١( 
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ل ا ا ل ل ل ل 00 


' أما الكتاب: تراه 86 : # عل أن تأرف كَمَدَ حِجج 4”", وشريعةٌ من قبلنا 

ل 5 
احتجم وأعطى الحجام أجره»؛ وما أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عمرَّ # إن رسول 
الله وله قال: «أعطوا الأجيرَ أجره قبل أن جف عرقه»'”". 

والظاهر أن الأمر بإعطاء الأجر دليلٌ على صحَة العقد» وما رواه حمّد 5 في 
كتاب «الآثار» من قوله عليه وَمّ: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره»”*) 

فأما المعقول؛ فلأنٌ بالناس حاجة إليه ولا مفسدة فيه» فيجوٌ وينعقدُ ساعة 
فساعة على حسبٍ حدوث المنفعة» والمرادٌ من انعقادٍ العلّة ساعة فساعة في كلام 
ساعة. 

ا 
بالويجحاب ( فإذا حصل الارتباط بإقامته الدَارَ مقام المنفعة يت يتحقق الانعقادء فما معنى 
الانعقاد ساعة فساعة بعد ذلك ,2 فتأمل. 

ا ا وا ل 
فلذا أجمعوا على جوازها واتفقوا على نفاذها. 

قوله : الإجارة ؛ الإجارة بكسر البمزة المشهورء وحكى الرافعي 4ه ميا 


."7 القصص:‎ )١( 

(0) «صحيح البخاري»(؟ : 55) و(«(صحيح مسلم»(7؟: .)11١6‏ 

() في «سنن ابن ماجة»(؟ : /811). 

(5) في «مسند أبي حنيفة»(١‏ : 70١)ء‏ و«معرفة السئن»(١٠:‏ ١06١)ء‏ وغيرهما. 

(4) وهو عبد الكريم بن محمد بن الفضل الرافِعِي الشافِعِيَ » أبو القاسم» نسبة إلى رافع بن خديج 
رضي الله عنهء قال النووي: كان من الصا حين المتمكنين» وكانت له كرامات كثيرة ظاهرة : 


كتاب الإجارة/تعريفها وشروطها وصورها ان 


وقال صاحب «المحكم»: هما بالضمء اسم للمأخوذء مشتقة من الأجرء وهو 
عوض الحل » ونقل عن ثعلب: الفتح» فهي مثلثة البمزة. 

قال بعض"'' أهل العربيّة : الإجارة فعالة من المفاعلة » وآجر على وزن فاعل 

لا أفمل؛ لأن الإيجارٌ لم يجيء ؛ فالمضارع يؤاجر واسم الفاعل» المؤاجر» وفي 
«عين الخليل» ارات ليذ دكي 1 

وفي «تكملة البحر»'" للعلامة عبد القادر الطوري #ه: لو قال الإيجار لكان 
أولى ؛ لأنَّ الذي يعرف هو الإيجار الذي هو بيع المنافع لا الإجارة التي هي الأجرة؛ قال 
قاضي زاده: ولم يسمع في اللغة أن الإجارة مصدر. كذا «حاشية العلامة الشامي على 
الدر المختار»7") 

١1‏ أقوله: قال بعض... الخ؛ حاصله: إِنّ الإجارة عند بعض أهل العربية من 
المفاعلة» والإيجار لم يشبت باعتبار اللغة» وهو لا يتلقى بالقبول تصريحاتهم بشبوت 
الإيجار في اللغة» كما في «عين الخليل»: و«الأساس» بل المؤاجر غلط » ومستعمل في 
موضع قبيح لا فيما نحن بصدده. 

والتفصيل فيما قال في «المصباح المنين»: «آجرت الدار على ما فعلت» فأنّا 
مؤجرء ولا يقال: مؤاجرء فهو خطأء فيقال: آجرته مؤاجرة؛ مثل عاملته معاملة؛ 
وعاقدنّه معاقدة ؛ ولأنَ ما كان من فاعل في معنى المفاعلة كالمشاركة والمزارعة؛ وَإِنّْما 


تعدّى بمفعول واحدء ومؤاجرة الأجيرمن ذلك» فآجرت الدارّ والعبد من أفعل لا من 
فاعل » ينهم ثن يقول؟ أجرت الدار على فاعل * » فيقول: أجرته مؤاجرة. 
واقتصر الأَرْهَرِي د ضيه على آجرثُّه فهو مؤجرء وقال الأخفش 45ه : ومن العرب 


من مؤلفاته: «الشرح الكبير للوجيز»» و«شرح مسند الشافعي». (ت177ه). ينظر: «طبقات 
الأسنوي» (1: 78١‏ -7187). «تهذيب الأسماء»(؟ : 5315). «مرآة الجنان»(4 : 07). 
)١(‏ انتهى من «العين»(7 : 117+ وعبارته: الإجارة ما أعطيت من أجر في عمل » وَآجَرْتْ مملوكي 
إيجارا فهو مُؤْجّر. 
(") «تكملة البحر»(8/: 7). 
(") «رد المحتان»(0 : 7). 
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8ع ء 27666 ءءء مام موووو وم ووم فوم ووم مدو ووو ووو اااي يي يلل ايا نه 


7 ل كال 0 ا‎ ( ٠. 
وفي «الأساس»'"' : آجر: وهو مؤجر» زم يقل مواجر؛ فإنه غلط » ومستعمل في‎ 
موضع قبيح 7" وهو اسم للأجرة : : #الحعالة اسم للجعل ؛ وآاخرة يأر د‎ 
0 باب طلب: أي أعطاه الأجرة» فه وآجرء فوص ا‎ 
من يقول: أجرته فهو مؤجر في نقدير أفعلته فهو مفعل » وبعضهم: فهو مؤاجر في تقدير‎ 
فاعلته؛ ويتعدى إلى مفعولين #«القود : آجرت زيداً الدارء وجرت الدازريدا عن‎ 
مثل : اعطوف :امد درت : و افيف ورهها ندا ويقال : آأجرت من زيد‎ ٠ القلب»‎ 
الدارء كما يقال بعت زيدا الذارء وبعت من ينا الذان:‎ 


و 


والأجرة الكراء؛ والجمع أجرء مثل : غرفة وغرّف» وريما جمعت أجرة بضم 
الجيم وفتحهاء ومسل الاجر مدى الاتحارة: وبمعنى الأجرة» وجمعه أجور, مثل 
فلس وفلوس». انتهى ما في «المصباح»”*. 


000 «الأساس في البلاغة» حمود بن عمر بن محمد الخورازمي الزَمَخْشَرِيّ الحنفي ؛ أبي القاسم » جار 
اللّمء 00 بلدة من قرى خوارزم » قال ابن خلكان: : كان إمام عصره بلا مدافع , 
وهمام دهره بلا تمانع ؛ من مؤلفاته : : «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل»» و«الفائق في تفسير الحديث»», و«المفصل»؛ و«المستقصى في أمثال العرب»» 
و«شقائق النعمان في حقائق النعمان», (1517: - 078ه). ينظر: «طبقات المفسرين» (7: 
.)5١١6- 4‏ «كتائب أعلام الأخيار»اق8١/ب‏ - ١8١/ب)‏ .«الأنساب» (1: 15). 
«بغية الوعاة»(؟ : .)58٠‏ «العبر»(1 : .)٠١5‏ «الكامل»97 : 8). «روض المناظر» (ص5١٠).‏ 

(؟) وتحرير الغلط فيه أن الفاعل من أفعل لا يأتي إلا عاو رودة, شيل كأخرم على بويد مكرم » 
وكذلك آجر بالمد على وزن أفعل» واسم الفاعل منه مؤجرء وأصله مأجر بضم الميم وسكون 
البمزة» فقيل مؤجر للتخفيف » ومؤاجر اسم فاعل من واجر كواعد على مواعد» وهذا بئاء لغة 
العامة» فإنهم يقولون: وأجرته موضع آجرته إذا أكريتهاء فعلى هذا الخطأ في إبدالبم الواو من 
البمزة التي في أول الكلمة لا في قولبم مؤاجر؛ لأنه مبني على القاعدة ؛ لأن اسم الفاعل من 
فاعل يأتي على مفاعل. ينظر: «البناية»(7: 8517 - 838). 

2 انتهى من «الأساس في البلاغة»(ص78) بتصرف. 

)آ5-1١‎ : ١(»حابصملا«‎ )5( 


كتاب الإجارة/تعريفها وشروطها وصورها 1 /.هة 
و ب تر 


معلوم بعوض 
والإجارة فعالة من آجر يُوْجِرٌ بمعنى الأجرة""؛ لكن في الشرع نقل الى العقدء 


فقال: 


(وهى 508 0 مول 

١[‏ آقوله: : وهي بيع نفع.. .الخ ؛ يعني إن الإجارة بي منفعة معلومة جنساً وقدرا 
لعوض مالي »ء » أو نفع من غير جنس المعقود عليه معلوم سواء كان ذلك العوض مثليا 
كالمكيل والموزون» والعددي المتقارب» أو قيمياً كالثياب والدوابٌ وغيرهما. 

والمراُ بالبيع هاهنا مبادلة شيء بشيء» لؤامائلة مالفال ؛ فإنَّ النفع لا يسمى 

مالا إلا عارا: :وان ما نوصل نه الإنسات إن مظاوب» يقاك: : نفعني الشيء نفعا فهو 
نافع. كذا في «المصباح»' "“ وقال في «الصراح»: نفع: : سود وسود كردنء وهو ضد 
الضْرّء صلة بالباء منفعة سود مندى. انتهى. 

فما قال العهُستَائي: «النقع ؛ المنفعة» وهي عبارة عن اللذة والراحة من دفع الحرٌ 
والبرد وغيرهما». انتهى” 1 ثر له في كتب اللّغة إلا أن يكون من أفراد مفهومه الكلي. 

وفي ذكر البيع إشارة إلى أنه لا بد في الإجارة من الإيجاب والقبول كما في البيع » 
وينعقد بالتعاطي كالبيع» , كما إذا استأجرٌ قدورا بغير غينهاء وأنّه لا يجورٌ للتفاوت بينها 
من حيث الصغر والكبرء إلا أنّه لو جاء بقدور وقبلها على الكراء الأول جازء وهي 
إجازة مبتدأة. كما صرح به في «الذخيرة» وغيرها. 1 


)١(‏ اختلف في قولهم: أجرت الدار أو الدابة» بمعنى أكريتهاء هل هو أفعل» أو فاعل» والحق أنه 
بهذا المعنى مشترك بينهما ؛ لأنه جاء فيه لغتان: إحداهما: فاعل» ومضارعه يؤاجرء والأخرى 
أفعل ومضارعه يؤجرء وجاء له مصدرانء فالمؤاجرة مصدر فاعل» والإيجار مصدر أفعل» 
والمفهوم من «الأساس» وغيره اختصاص آجرت الدابة بباب أفعل» .واختصاص : آجرت الأجير 
بباب أفعل» واسم الفاعل من الأول مؤجرء ومن الثاني: مؤاجرء وقال المبرد: أجرت داري 
وملوكي غير تمدودء وآجرت فلانا بكذا: أي أثبته فهو ممدودء وقيل: أجرته بالقصر يقال إذا 
اعتبر فعل أحدهماء وآجرته بالمد» يقال إذا اعتبر فعلاهماء وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد. 
ينظر: «الكليات»(ص58). 

(؟) «المصباح»(؟ : 0)). 

() من «جامع الرموز»(؟ : 655). 


م60 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


لا 2 ل 0 


ااا اا ل ل ل ل ل ل ل ل 2 ا 0 


وإنّما اشترط معلومية أجرة المنافع ؛ لما تقدّم من الحديث» وهو قوله وَلهِ: «مَن 
يتاجن اجر فلعلمة اجومة 

فإنّه كما يدل بعبارته على اشتراط معلوميّة الأجرة يدل بإشارته على اشتراط كون 
المنافع معلومة ؛ إذ المعقودُ عليه في الإجارة هو المنافع وهو الأصل»ء والمعقود به وهو 
الأجرة؛ كالبيع والثمن» فإذا كانت معلوميّة البيع شرطاً كان معلوميّة الأصل أولى 
بذلك؛ ولأنَّ جهالة الأجرة والمنافع :: تفضي إلى المنازعة» كجهالة الثمن والمبيع في عقد 
البيع. 

وأورد على هذا التعريف أنه إن كان تعريفا للإجارة الصحيحة لم يكن مانعا ؛ 
لتتناوله الفاسدة بالشرط الفاسدء وبالشيوع الأصلي» وإن كان تعريفاً للأعمٌ لم يكن 
تقييدٌ النفع والعوض بالمعلوميّة صحيحا. 

قلنا: قيد البدلين بالمعلومية لإخراج الإجارة الفاسدة بالجهالة عن التعريف ؛ 
تنبيها على أنّ المعتبر في الشرع هي الإجارةٌ الغير المفضية إلى التّزاع. 

اعلم أنَّ عقد الإجارة ينعقدٌ بإقامة العين مقام المنفعة في حق الانعقاد لا في حق 
المنلك 4 لذن ادقن لقاية لمامو عر لانم قوط اليه واه خراهن أن الحيان 
شروط» ومحل العقدٍ هاهنا المنافع » وهي معدومة. 

والمعدوم لا يصلحٌ محلاء فجعلت الدارٌ محلاً بإقامتها مقامٌ المنافع ؛ ولمذا لو 
أضاف العقد إلى المنافع لا يجوزء بأن قال: أجرتك منافع هذه الدار شهرا هكذاء وإِنّما 
يصع بإضافته إلى العين» صرح به الريْلّيِي”'2؛ وابنْ ملك وغيرُهما. 

لكن قال قاضي خان في «فتاواه»: ولو قال: أجرت منك منفعة هذه الدذار شهراء 
كذا ذكر في بعض الروايات أنّه لا يجوزء وإِنّما تجورٌ الإجارة إذا أضيفت إلى الدار لا إلى 
المنفعة» وذكر الشيحٌ الإمامُ المعروف بجخواهر رَادَه : إِنّهِ إذا أضاف الإجارة إلى المنفعة جاز 
أيضا. 


.)1١6 : في «التبيين»(0‎ )١( 


كتاب الإجارة/تعريفها وشروطها وصورها 0" 


كذلك دين أو عينء ويُعْلّم النمُعْ : بذكر المدّةِ كسكئى الدّار» وزراعة الأرض 
1 كنذا طالت أو قصرت 


كذلك”) دين أو عين. 
ويعْلّم'"'التفع : بذكر المدّةِ كسكتّى الدّار» وزراعة الأرض مدّة, كذا طالت 
أو قصرت 


فإنّه ذكر في «الكتاب»: إِنّه لو قال: وهبت منك منفعة هذه الدّار شهرا بدرهم 
جازء وإنّما لا يجوز إذا أضاف البيع إلى منفعة الدار؛ لأنّ الإجارة لا تنعقد بلفظ البيع». 
انعو 1 

وقال صاحب «البحر»: «إضافة الإجارة إلى منافع الدّار جائزة»'". انتهى. 

١‏ أقوله: ويعلم...الخ؛ يعني ويعلم المنفعة تارة ببيان المدّة كإجارة الدّار للسكنى, 
وإجارة الأرض للزراعة» فتصحّ إجارتها مدّة معلومة سواء كانت تلك المدة طويلة أو 
تعيرة لذن اده إذا كانت معدوية كاتنت التفعة معلونة فافاد انوا مون ولوكادت 
المدةٌ لا يعيش إلى مثلها عادة. 

واختاره المصنّفُ # ؛ لأنّ العبرة للفظ» وأنّه يقتضي التوقيت كما إذا تزوّجّ امرأة 
إلى مئة سنة فإنّه توقيتُ لا تأبيد حتى يكون متعة» وإن كانت هذه المدّة لا يعيش إليها 
أحدُهما غالبا اعتباراً للفظ» وقيل: لو ذكرٌ مدّة لا يعيش إليها أحدُهما غالبا لا تصمّء 
وبه أفنى القاضي أبو عصمة العامري” ضيه ؛ لأنّ الغالب كالمتيقن في حقّ الأحكام: 
فكانت كالإجارة المؤيدة. 


)١(‏ أي معلوم دين كالتقود والمكيل والموزون: أو عين كالثياب والدواب. ينظر: «فتح باب العناية» 
.)45١:5(‏ 

(؟) من «فتاوى قاضي خان»(ص5918). 

() وفي «البحر الرائق»(1: 514؟): «لو أضاف العقد إلى المنافع لا يجوز بأن قال آجرتك منافع هذه 
الدار شهرا بكذا وإنما يصح بإضافته إلى العين». 

(4:) وهو محمد بن أحمد القاضي العامري الحنفي» أبو عاصم» كان قاضيا بدمشق» من مؤلفاته : 
«المبسوط» في نحو ثلاثين جزءا. ينظر: «الجواهر المضية»(7: 5 85/: 08)» و«الفوائد البهية» 
50)). 


ىه زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ل 0 
ملكة ؛ قله عدم الجوازٍ إذا كانت هذا المعنى لا يصع الإجارة الطويلة بعقود 
مختلفة: كمااجورها الع "ا 

والشافعي 4# قدّرها في رواية بسنة» فلا تجوز بأكثر منها؛ لأنّ جوازها كان 
للضرورة» ولا ضرورة إلى أكثر منها. 

وفي رواية: بثلاثين سنةء فلا تجوز بأكثر منها ؛ لأنه قلما يستعمل بالأجرة أكثر 
من ذلك. 

وفي رواية: تجوز أبدا؛ لأنَ يم لمنافع كبيع الأعيان. 

والجواب: أن المجوز للإجارة كونها معلومة» فلا معنى للمبيع بعد أن صارت 
معلومة» والمنافمٌ لا يكون معلومة إلا بضرب المدّة لباء فلا تجورُ إلا مؤجّلة» بخلاف بيع 
الأعيانء فإنها معلومة بدونه» ومن شروطه التأبيد» حتى لو ضرب له أجلا فسد 
ال 
5 [١]قوله:‏ لكن... الح؛ ولكن في الوقف لا يجورٌ أن يزاد مدّة الإجارة على ثلاث 
سنين»: قال قاضي خان ذه في «فتاواه»: «المتولي إذا أجر الوقف إن كان الواقف شرط 
أن لا يؤاجر أكثر من السنة؛ لا يجوز الإجارة أكثر من سنة» فإن لم يكن شرطً ذلك 
تجوز الإجارة إلى ثلاث سنين» فإن أجّرها أكثر من ذلك اختلفوا فيه : 

قال مشايخ بلخ: لا تجوز له إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين. 

قال مشايخنا: يجوز ذلك إذا كان المستأجرٌ تمن لا يخاف منه دعوى الملك إذا طالت 
المدة. 

وقال الفقيه أبو الليث ذيه: الاحتياطً في ذلك أن يرفمّ الأمر إلى القاضي حتى 
يبطل». انته 9) 

["قوله: كما جوّزها البعض..الم؛ في «شرح حيل الخصّاف»: الحيلة يجواز 


.)1١5 ينظر: «التبيين»(0:‎ )١( 
.)5١١ : (؟) من «فتاوى قاضى خان»(؟‎ 


كتاب الإجارة/تعريفها وشروطها وصورها ١ه‏ 


الإجارة على الأوقاف أن يعقدَ عقودا متفرّقة على الأوقاف كل عقدٍ على سنة 
فيكتب: استأجر فلان بن فلان كذاء بثلاثين عقداء كل عقد على سنة» فيكون العقد 
الأوّل لازماً والثاني غيرٌ لازم ؛ لأنّه مضاف. ذكره في «الكفاية»'"' نقلاً عن «الذخيرة». 

فلمتولي الوقف أن يفسمٌ الإجارة في العقود الغير اللازمة إذا خاف بطلان الوقف 
لدعوى الملك بمرور الزمان» فعلى هذا اندفم اعتراض الشارح ه. 

وذكر صدر الإسلام'" 5ف : إن الحيلة فيه أن يرفمٌ إلى الحاكم حتى يجيره ؛ 
والعار اشوا لا رار اد تي ا إلا إذا كاك العا 
في المنع » وفي غير الضياع يعدم اجواز : قيما زاة غلى سنة واحدةء إلا ذا كانت المصليعة 
في الجواز. ذكره لريلعِي”", وغيره. 

١1‏ ]قوله: تجاوز الله عنهم ؛ هذا الدعاء مشعرٌ بكون تجويزهم هذا معصية؛ 
كالما عرقت 

["آقوله: وبذكر العمل...الخ ؛ أي ويعلم النفع بذكر العمل؛ كصنع ثوب...الخ ؛ 
لأنه إذا بيّنَ الغوب بأنّه من القطن أو الإبرسيم أو الصوف أو الكتان؛ ولون الصبغ بأنْه 
أحمر أو أصفر ونحوهماء وبين الخياطة بأنّها فارسيّة أو روميّة» وبين القدر المحمول على 
الداياه رادقا رات از كرت وعتر سيول الدفتط اشع واللسانة مارك 
المنفعة معلومة بلا شبهة» فصمٌ العقدء ومن هذا النوع الإجارة على العمل : كاستئجار 
القصار ونحوه. 

["'أقوله : كصبغ ثوب ؛ فيه إشعارٌ بأنّه لا يشتر ط بيان قدر الصبغ » » بأن يبن أنه 
يجعله في الصبغ مرّة أو مرّتين حتى يصيرٌ مشبعاء وهذا إذا كان الصبعٌ تما لا يختلف , إلا 


.)8 «الكفاية»(8/:‎ )١( 

(1) وهو طاهر بن محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البَخَارِي الحتقِي : صدر 
الوسلام» من مؤلفاته: «الفوائد»» «الفتاوى البخارية»: (ت5 ٠0ه).‏ ينظر: «الفوائد»اص 
417). وداتاج التراجم»(ص 1750) » «الكشف)(؟ : ١551‏ ). 

(9) في «التبيين»(0 : .)٠١7‏ 


؟اه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
دابة مسافة علمت» وبالإشارة كنقل, هذا إل ثمّة. 
معلوم على دابّة مسافة علمت» وبالإشارة"' كنقل هذا إلى ّة. 
فيشترط قدرًه» كما أشير إليه في «الكافي»؛ وغيره. 

[١أقوله:‏ وبالإشارة...الح؛ يعني ويعلم النفع أيضا بالإشارة كنقل هذا الطعام 
مثلا إلى موضع فلاني ؛ لأنه إذا علم المنقول والمكان المنقول إليه صارت المنفعة معلومة؛ 
وهذا النوعٌ قريب من النوع الأوّل. 


آباب الأجر متى يستحق] 
ولا تحب الأجرة بالعقد 
آباب الأجر متى يستحق] 

ولا تحب الأجرة بالعقد)!"': خلافا للشافعي وفوا" "'فان الاجر عدده 
تجب بنفس العقد 

[١]قوله:‏ ولا يحب الأجرة بالعقد: أي لا تملك سوا اء كانت عينا أو دينا 5 
محمد 5ه في «الجامع»؛ وذكر في «الإجارات»: : إن كانت عيناً لا تملك بالعقدء وإن 
كانت ديئاً تملك به ويكون بمنزلة الدّين المؤجل» وعامّة المشايخ على ما في «الجامع». 
كذا في «كمال الدر اي" . 

والمراد بالوجوب في قوله: لا يجب ؛ نفس الوجوب لا وجوب الأداء فإنّه عقد 
عارية حر نيه ماران ترام موجاوق جزانيية الممتتو دعا ٠‏ لا نفس الوجوب» 
ولااوجوب الأداءء فكذلك في جانب العوض . كذا في «الكفاية»" 

1 أقوله: خلافا للشافعي ف ؛ وفائدة الخلاف : : آنّه عندنا يغبت للمؤجّر ولاية 
المطالبة بتسليمها في الحال» ولو كانت الأجرة عبدا وهو قريبه» لا ع عدي صل 
وعنده له ولاية المطالبة في الحال» ويعتقٌ عليه في الحال . كذا في «البناية»'*) 

[١]قوله:‏ فإِنٌ الأجرة. .الخ ؛ يعني فإِنَّ الأجرة عنده تَلّك بنفس العقد» ويجب 
تسليمها عند تسليم العين المستأجرة ؛ لأنها عقد معاوضة؛ فيثبت الملك في البدلين بنفس 
العقد. 

وهذا مبيّنٌ على أصله أن المنفعة المعدومة عنده جعلت موجودة حكما ؛ لأنّ من 
شرط جواز العقد أن يكون المعقودُ عليه مقدوراً على تسليمه ؛ لاله ل «نهى عن بيع ما 
ليس عند الإنسان» 0 ورخّص في السلم. 


)١(‏ ينظر: «النكت»)(اص077)» وغيرها. (؟) «كمال الدراية»(ق505). 

.)٠١ «الكفاية»(8:‎ )"( 

(5) «البناية»(/: 817). 

(0) في «سنن الترمذي»(7: 075)» و«سنن أبي داود»(7: 587؟)ء و«سنئن النسائي الكبرى» 
(5: 2075 وغيرهم 
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سقففم ع ووم ووم مو وم ووو ومو مو ووم اااي يي اللي لاا 


والشارعٌ جعل المعدومٌ حقيقة موجودا حكماً: كما جعل النطفة في الرحم كالحيّ 
في حقّ الأحكام من الوصيّة والإرث؛ وكذا يحعلٌ الموجودُ حقيقة كالمعدوم حكماًء كما 
مجعل المرتدٌ الملتحق بدار الحرب ميّنا في في حق الأحكام كالإرث وعتق أمّهات أولاده: 
والدليل على أنه كالموجود جوازٌ الاستئجار بالدين» ولو كاف ادوم لاما لأنه 


يصير ديناً بدين» وهو حرام شرعا. 

ولنا: إن هذا عقد معاوضة فيقتضي المساواة بينهماء وذلك بتقابل البدلين في 
املك والنّسليم وأحد البدلين وهو المنفعة» لم تصر مملوكة بنفس العقد؛ لاستحالة 
تيوت الملك فكذا في البذل الآخر» ولوملك الأاجرة لملكها يفيو بدل: وهو لبس من 
دن العا ويف قات الماك اقية عورد 

وجوازٌ العقد ليس باعتبار أن المعدوم جعلَ موجودا حكماًء وكيف يقال ذلك 
والموجود من المنفعة لا يقبل العقد؛ لأنه عرض لا يبقى زمانين» فلا يتصوّر فيه 
التسليم» فلا يكون محلا للعقد. 

بل باعتبار أن العينَ التي هي سببْ وجود المنفعة أقيمت مقام المنفعة في حقّ صحّة 
الإيجاب والقبول» وفي حق وجوب التسليم ؛ إذ العينْ هي التي يمكنْ تسليمهما دون 
العرض» فإنعقدَ في حقها في الحال فوجب عليه تسليمها. 

وضار العقدُ مضافا غيمتعقد للحال ف حقّ المتقئة ؛ لان أقصن ما يتصون العقن 
على الشف أنبوكوة النقه معان ارقت خدرقا فينعقد العقدٌ في كل جزء من 
المنفعة على حسب وجودها شيئا فشيئاء وهو معنى قولنا: إِنَّ عقد الإجارة في حكم 
عقودٍ متفرقة يتجدّد انعقادها على حسب حدوث المنافع. 

وإِنّما قامت العينٌ مقامٌ المنفعة تصحيحا للعقد في حقّ الانعقادء والتسليم ضرورة 
عدم تصورهما في المنفعة» ولا ضرورة في حقّ الملك في البدل إذما يعبت للضرورة يثبت 
بقدرهاء فلا يظهر في حق ملك البدل» كما لا يظهرٌ في حق ملك المنفعة» فكذا العقد 
مضافاً إلى وقت حدوثهاء غير منعقد للحال في حقهما. 


كتاب الإجارة/باب الأجر متى يستحق هاه 


وفف وف و م موي90 


الم ا ا لا )كد 
المنفعة في حق بعض الأحكام» وهذا القدرٌ من التغيبر معهودٌ في الشرع , ااه 
الشارع أقام السفرَ مقام المشقة؛ لأنّه سببهاء وأقام البلوغٌ مقام اعتدال العقل» حتى 

علق التكليف به ؛ لادشييهة ركس على هذا 

وإنّما جاز الاستتجار بالدّين لأنَ العقدّ لم ينعقد في حق المنفعة ؛ فلم تصر المنفعة 
ديا في ذمته فلا يحبُ بدلبا أيضاء وعند انعقاد العقد فيها وهو زمانُ حدوثها تصيرٌ هي 
مقبوضة» فلا يكون ديئاً ببدين اقلا دزولو كان المقد قدا لسارت الإجارة ,اليك 
المؤجل ل ٠‏ كما لا يجوز السلّم؛ ولو جار أن يجعل المعدوم كالمستوفى لجاز ذلك في 
المسلة اه كما إذا باع العينَ بالدّين. 

فإذا استوفى المنفعة ثبت الملك في الإجارة» لتحقق المساواة التي اقتضاها العقدء 
فصحّ بخلاف الإجارة المضافة إلى وقت بشرط تعجيل الأجرة» حيث يكون الشرط 
باطلاًء ولا يلزمُهُ للحال شيء؛ لأنّ امتناعً وجوبٍ الأجرة ليس بمقتضى العقد عل 
بلتتصريحٌ بالإضافة إلى وقدت في المستقبل» والمضافُ إلى وت لا يكون موجودا قبل 
ذلك الوقت» فلا يتغيرٌ هذا المعنى بالشرط. 

ا ف 00 
ذلك المعنى بالتصريح على خلافه؛ ألا ترى أن الثمنَ في المبيع يحب في الحال» ولا يجب 
شل المت حقى يكلم الفين ؛ لأ العقدّ يقتنضي المساواة؛ ثم إذا كان الثمن مؤجلا 
يحب تسليمه في الحال 4 لالوناحن بالقدن عييها. 

وما قال الشافعي ضيه من أن الشارع جعل المعدومٌ حقيقة موجودا حكما. الخزء 
فجوابه: : آنه مُسَلَم؛ » لكنّ البحث هاهنا فيما يمكن تقديرٌ وجوده حقيقة ؛ لأنَّ الشيء إِنّما 
يُقَدَرُ حكما إذا كان يمكن تصويرٌهُ حقيقة, كما في المستشهد به» فإنّ الحي يتصوّرٌ موثه , 
وكذا بالعكسء وأمّا المنافع فلا تقبل العقد أصلاً كما لا يخفى» ذكره الرَيْلَعي0, 
وخيرة: 


.)1١8- 317١ 1/ : في «التبيين»(2‎ )١( 
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(بل 1110 فإن الستأجر ذا عل الأجرة. فَالحَجَلَ فوا الواجبة , 
معنى أنّه لا يكونُ له حق الاسترداد؛ (أو بشرطه) فإنه إذا شرط تعجيل الأجرة 


5 


حك مسحل 1١1‏ وباتسيها !القع ان اليك يم "د فت ل لدان لشفو 

3" قوله: بل بتعجيلها؛ أي بل تجب الأجرة» وتملك بتعجيلها أو بشرط 
تعجيلها ؛ لأنّ امتناع الملك بنفس العقد ؛ لتحقق المساواة فإذا عجّل أو شرط التعجيل» 
فقد أبطل المساواة التي اقتضاها العقد؛ بخلاف الإجارة المضافة بشرط تعجيل الأجرة لما 


قر 

["آقوله: أو باستيفاء...الخ ؛ يعني أو باستيفاء النفع الذي هو المعقود عليه بتحقق 
المساواة بينهما: إذ العقد عقد معاوضة»ء وهذا مقيّدٌ بما إذا استوفى في المدّة» فلو ذكر مدّة 
ومسافة فركبّها إلى ذلك المكان بعد مضي المدّة لا يحب الأجر. 

ولو لم يستوف وحبسها في بيته» ومضت المدّة» فإن استأجرها ليركبها خارج 
المصر لا تجب الأجرةء ولوفي المصر تحب الأجرة» فلو هلكت في الأولى صْمِنَ لتعدّيه 
بالحبس جخلاف الثانية. ذكره العلامة الطّحْطاوي”". 

["آقوله أو لمكن منها د ابن اليترناء ء النفع أقامّه للتمكن من الشيء مقام 
ذلك الشيءء فإذا سَلْمّها فارغة عن متاعه: ولا مانع منه» ولا من أجنبي سلطان أو 
غاصب فقد تمكُن» وترك الاستيفاء منه حينئذٍ تعطيل ؛ فلا ينع لزوم الأجر. 

فلو لم يسلّم أو لم تكن فارغة أو سَلّمَ فارغة في غير المدّة أو فيهاء » لكن حيسها في 
شرك دار ارا اها راربا اج ماع او عترم وس سالاد (ر حصي 
عافلهه أركاته ا فاك: قلذ جره صرّح به الحَمَوي وغيره” 

[؛]قوله: فتجب...الم ؛ يعني فيجب الأجرة لو قبض المستأجرٌ الدارَ ولم يسكنهاء 
حتى مضت المدّة ؛ لأنّ تسليم نفس المنفعة لَمّا لم يتصور أقيمّ تسليم محلّها مقامهما؛ إذ 
التمكن من الانتفاع ب يغبت به» وذكر في «مجمع الأنهر» نقلا عن «النوازل»: «إذا استأجر 


() في «حاشيته على الدر المختار»(: : /7). 
() ينظر: «حاشية الطحطاوي»(: : 17). 
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يسكئهاء وتسقط بالغصب بقدر فوت فكيه. 

يسكئهاء وتسقط"'' بالغصب بقدر فوت 1 

دابّة إلى مكة فلم يركبّها إن كان بغير علّة في الدابة فعليه الأجرة» وإن كان لعلّة فيها فلا 


جره اي 

[١اقوله:‏ وتسقط..الخ؛ يعني وتسقط الأجرة بالخصبء قال في «المنح'": إلا 
إذا أمكن إخراج الغاصب من الدار مثلا بشفاعة وحماية, هكذا قيّده في «التاتارخانية» 
والققي نتن 

وجه السقوط: إن تسليمَ امحل إنّما أقيم مام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع ؛ 
فإذا فات التمكَنٌ فات التسليم» وانفسحٌ العقدٌ بقدر ذلك الفوات وسقط من الأجرة 
بقدره. كذا في «البداية»””". 

وذكر الفَضْلِيُ وقاضي خان في «فتاواه»: إنّ الإجارةً لا تنتقض» ولكن تسقط 
الأجرة ما داعت في يد الغاصب. انتهى. وإطلاق العبارة شاملّ للعقار وغيره؛ والمراد من 
الغصب هاهنا هو الحيلولة بين المستأجر والعين لا حقيقة فلا يرد أن الخصب لا يجري في 
العقار عندهماء خلافاً لحمّد 5ه وقد اتّفقت كلمتّهم على إطلاق الغصب. 

[١]اقوله:‏ بقدر فوت تمكنه؛ حتى إذا فات تمكنه في جميع المدّةِ سقط جميع 
الأجرء وإن فات في بعضيها سقط بحسابه» فإن عرض في المدّة ما يمنع الانتفاع كما إذا 
غصبتٌ الدار من المستأجر إذا غرقت الأرض المستأجرة» أو انقطع عنها الشرب؛ أو 
مرض العبد» أو أبقَ سقطت الأجرة بقدر ذلك. صرَّحَ به في «ا حيط»؛ وغيره. 


)١(‏ يعني إذا غصب الدار المستأجرة غاصبُ من يد المستأجر في جميع المدة سقطت الأجر وإن 
عضت قي بعضها سقطت بقدر ذلك» ومراده من الغثب هاهنا الحيلولة بين المستأجر والعين لا 
حقيقته إذ الخصب لا يجري في العقار عندنا. ينظر: «نجمع الأنهر»<؟: 7071). 

فق من «مجمع الأنهر»(؟ : 37١‏ 3). 

(9) «منح الغفان»(ق؟ : 781١‏ /أ). 

(5) «البداية»(7: 5737). 
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و 


م ىن 


7 7 وج" طلب الأجرة للدَار والأرض لكل يوم: وللذالة لك موجلة 
5 م 
وللقصارة 


١‏ قوله: وللمؤجّر...الخ؛ يعني وللمؤجّر طلب الأجرة من المستأجر للدّار» 
والأرض المستأجر إذا] بيّنَ مدّة معلومة لكل يوم؛ لأنٌ المستأجر استوفى منفعة 
مقصودة:» وما دون اليوم ليس له حدّء فصار كالنفقة لها طلبها عند المساءء لا في كل 
ساعة» وهذا إذا أطلقه. 

أما إذا بين وقت الاستحقاق في العقد تعيّن ؛ لأنّه بمثزلة التعجيل» كما إذا قال: 
أجرتك هذه الدار سنة على أن تعطيّ الأجرة بعد شهر مثلاً» وقال الأتقاني: إذا شرط 
في جميع الوجوه تعجيل الأجر أو تأخيره فهو على ما اشترطه» لا أنّه أعرض عن قضية 
المعادلة. انتهى. 

["أقوله : وللدابة ؛ يعني وللمؤجر طب الأجرة من المستأجر للدّابة المستأجرة 
لقطع المسافة لكل متّزل ؛ لأنُ سيركل مرحلة مقصود» وعن أبي يوسف 5 إذا استأجرٌ 
دارا يسكنها شهرا لا يلزمه حتى يستكمل سكنى الشهر» ]ذا سان تصقن الطويق ار خلحه 
لزمه بحسابه. ذكره القهستانى 0 وغيره. 

[ااقوله: وللقتضارة اند ؛ يعني وللمؤجّر طلبُ الأجرة من المستأجر لغفسل 
الثوب والخياطة والصباغة وغيرها من الحرف إذا تمت القصارة وامذياطة ونحوهما على 
كل العمل ؛ لأن العمل في البعض غير منتفع به» فلا يستوجب الأجرة بمقابلته» حتّى 
يفرع من العمل فيستحق الكل. 

واعلم أن الإمام الأعظم الأكرم ذه كان يقول: أوّلا وهو قول زفر 5ك أنه لا 
يحب شيء من الأجر إلا بعد استيفاء جميع المنفعة» سواء كان العقد على المدّة» كما في 
إجارة الدار والأرض» أو على قطع المسافة كما في كراء الدذابة إلى مكة» أو على العمل 
كما في القصارة والخياطة ونحوها. 

ووجه ذلك: إِنّ المعقود عليه جملة المنافع في المدة» فلا يتورّءٌ الأجرٌ على أجزائها 
كما إذا كان المعقود عليه العمل» وكالثمن في المبيع » والرهن في الدين. 


)000( قٍِ ««جامع الرمون»(؟ : /5). 
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والخياطة إذا تت وإن فى بيت المستا 

والخياطة إذا عت وإن عمل في بيت المستأجر) » نما قال''' هذا ؛ لأنّ الخياط 
إذا عمل في بيت المستأجر فخاط بعض الوب ثم سق النُوبُ فلهُ الأجرة بقدر ما 
خاطه» فهذا ديل على أن الأجرة تب بقدر العمل ؛ » لكن نقول : بفعل السرقة 
انتهى عمله ني البعض وهومعلومُ بالنْسبةِ إلى الكل فيجب أجر ما عمل بخلاف 
ما إذا لم ينه العمل على البعض » ٠‏ فإِنّهُ لا يمكن أن يطلب الأجرة بكلّ عمل قليل ؛ 
ولا تقديرَ للأبعاض فيتوقف الطَلبُ على كل العمل. 

ثم رجع وقال: إن وقعت الإجارة على المدّة أو على قطع المسافة يحب إيفاء 
الأجر بحصّة ما استوفى من المنافع إذا كان لما استوفى حصة معلومة من الأجرء ففي 
الدّاريجب الإيفاء يوما فيوماء وفي قطع المسافة مرحلة فمرحلة. 

وفي الؤجارة التي تنعقد على العمل ويبقى للعامل أرٌ في العين » ؛ لايجب إيفاء 
الاجر ]له بعد [يناء الخدل»-وإن كان تخصة ما:استوفى من العمل:معلوما سواء عمل في 
بيت المستأجر أو في بيته على ما في «التجريد» و«المداية»؛ واإلا] أن يكون العمل في بيت 
المستأجر على ما في «المبسو ط» و«الفوائد الظهيريّة» وغيرهماء فإنّه حينئذ كالدّار والدابة. 

روج القوف الرجو إلجنة لقان امعان الالمراساءة سباعة] سكن 
المساواة إلا أنّ المطالبة في كل ساعة يقع بها الضرر؛ لأنّه لا يعلم حصّته إلا بمشقة» ولا 
يتضرع لغيره» فقدرناها باليوم والمرحلة استحسانا. 

وذكر الشمِنِي”" تقلا عن «المبسوط» و«الإيضاح»: إِنّ التقديرٌ باليوم والمرحلة 
قول الكَرْخِيّ 6ه, وأمّا قول أبي حنيفة 5ه المرجوع إليه فإنْما هو كلما سكن أو سار 
مسيراً له من الأجر شيء» فله أن يأخذ ذلك الشيء وهو قولهما اتن 

(١]قوله:‏ إِنّما قال...الخ؛ يعني إِنّما زادء قوله: وإن عمل في بيت المستاجر؛ لان 
الفقهاء صرّحوا بأنّ الخيّاط إذا عمل في بيت المستأجر وخاط بعض الثوب فيجب الأجر 
للخياط بقدر ما خاطه؛ فهذا التصريح يدل على أنّ الاجر يحبُ بقدر العمل لا إذا تم 
العمل. 


)١(‏ في «كمال الدراية»(ق5500). 
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فينبغي أن يكون كذلك في هذه المسألة أيضاً. » لكن نقول بوجوب الأجرة عند تمام 
العمل هاهنا ؛ لأنْ عمل الخياط انتهى على بعض الثوب بفعل السرقة فهو معلومُ بالنسبة 
إلى الكل فيجب الأجر بقدر عمله. 

بخلاف ما نحن فيه؛ فإِنٌ عمل الخيّاط لم ينته على بعض الثوب» ويمتنع طلب 
الأجرة بكل عمل قليل» ولا تقدير للأبعاض فلا جرم أن يتوقف الطلب على كل 
العمل» فلا يجب الأجر إلا إذا تم عمله. 

3 قوله: وللخبز... ال ؛ أي وللمؤجر طلب الإجرة من المستأجر للخبز بعد أن 
يخرجه من التنور؛ الأن مام العمل بالإخراج» فيملك المطالبة كالخيّاط إذا فرغ من 
العمل ٠‏ قال اللي" : : هذا إذا كان يخبزٌ في بيت المستأجر ؛ لأنه صار مسلما إليه بمجرّد 
الإخراج فيستحق الأجرء وإن كان في منْزل الخبّاز لم يكن مسلماً إليه بمجرّد الإخراج 
من التنور. انتهى. ظ 

أفوله: بعد الإخراج ؛ في إطلاق العبارةٍ إشارة إلى أنه يستحق الأجر بإخراج 
البعض بقدره ؛ لأن العمل في ذلك القدر صارّ مسلما إلى صاحب الدقيق. صرّح به في 
«مجمع الأنهر» ''» وغيره. 

['اقوله: من التنور؛ التنور ما يخبز فيه» ووافقت فيه لغة العرب لغة العجم» 
وقال أبو حاتم : ليس بعربي» والجمع التنانير. كذا في «المصباح»”" 

[قوله: احترق ١‏ أي من برقع ١‏ ولذا ميدن : فإن أحرقه» فسقط ما أورد 
مسناحب المي" تبعاً لضاحية «الدرن)”” من أنه غير موافق للمنقول عن الأئمّة 
الفحول ؛ لأنَ المرادَ في «الغاية» وغيرها ما يكون بصنعه كما يدل عليه قوله بالإجماء. 


.)١١١ : في «تبيين الحقائق»)(6‎ )١( 
.)7075 «مجمع الأنهر»(؟:‎ )5( 

(7') «المصباح المنير»(ص1/7). 

(1) «منح الغفار»(ق؟ : 37197 /أ). 
(6) «درر الحكام»(؟ : /1؟5). 

() ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : 73107/7). 


كتاب الإجارة/باب الأجر متى يستحق فد 


فله الأجرة وقبله لاء ولا غرم فيهما 
فله الأجرة''”'' وقبِلَهُ لا" ولا غرمّ فيهما'”)؛ هذا عند" أبي حنيفة #5ه؛ لأنه 


أمانة عنده» وعندهما”' يضمن مثل دقيقه ولا أجرء وإن شاء ضْمنّه الخيو؛ وأعطاه 


الأجرة. 
١1‏ ]قوله: فله الأجرة؛ لأنّ العمل قد تم وصمّ التسليم لقيام يد امالك على الخبز 


[؟]قوله: وقبله لا؛ أي وإن احترق الخبرٌ قبل إخراجه من التنور لا أجرَ له لعدم 
وجود تمام العمل. 

["قوله: ولا غرم فيهما؛ أي في حالتي الاحتراق بعد إخراجه من التنور وقبله 
على الأجير؛ لأنه لم يوجد منه جناية. ْ 

[5]قوله: هذا عند...الخ؛ قيل هذا قولُ الكلّ؛ أمّا عند أبي حنيفة 4 ؛ فلأنّه لم 
يهلك بصنعه؛ وأما عندهما ؛ فلأنه هلك بعد التسليم. 

وذكر القُدُورئ في «شرحه»: إِنّ على قولبما يجب الضمان ؛ لأنْه أجير مشترك, 
والعينٌ في يده أمانة عنده مضمونة عندهماء فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم» وهو اختيار 
ضانحب «البداية» كالعاضب لا يبرا عن الضمان إلا اللي ذوق الوْضَغ في ينه كذا في 
«الكفاية»”" . 

[#آقوله: وعندهما...الخ؛ يعني وعندهما يحب الضمان على الأجير؛ لأنه أجيرٌ 
تكدرك والسين ق يذه متضمو عتدهناء: كه ضحي الدقق إن شاء نه ذفينا مكل 
وكشا رز انك لله نكوي سيو عليقاا يا بوضعة اق مه لذبي ةفيق الختلي: 
والوضع في بيته ليس من حقيقة التسليم. 

وإن شاء ضْمنّه قيمة خبزه وله الأجرء ولا يحب عليه ضمانُ الحطب والملح ؛ لأن 
الك سار ميلك 2 زكري السواناه رديه ريت الضجاة كاه وماد 


)١(‏ هذا إذا كان يخبرٌ في بيت المستأجر ؛ لأنّه صار مسلماً إليه بمجرّد الإخراج فيستحق الأجرء وإن 
كان في منْزل الخبّاز لم يكن مسلما إليه بمجرّد الإخراج من التنور. ينظر: «التبيين»(0 : .)١١١‏ 
() «الكفاية»(4/: .)١9‏ 


011 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


لو يد الفول اك 

١1‏ ]قوله: وللطبخ...الخ ؛ أي وللمؤجّر طلبُ الأجرة من المستأجر للطبخ بعد 
يت اعتبارا للعرف» فَإِنَّ المعتبرَ هو العادة فيما لا نص فيه 
والقذورى ومتاعة املظ '' وغيرهما قيّدوه بأن يكون الطعامُ للوليمة نظرا إلى أنه 
لو كان لأهل بيته فلا عرف عليه للعرف. 

وإنّما أطلقه المصّف 45 نظراً إلى أنّ للأطعمة أنواعاً : 

الوليمة : وهو طعام العرس» والخرس: وهو طعام الولادة. 

والعقيقة : وهو عند حلق شعر المولود. 

والإغدار: وهو طعام النتان. 

والحناقة: وهو الطعام عند ختم الصبيّ حفظ القرآن. 

والملاك: وهو الطعام عند التزوج. 

والمأدبة: وهو طعام صنع الدعوة بلا سبب. 

والوكيرة: وهو الطعام عند فراغ البنيان. 

والنقيعة: وهو طعام القادم من سفره. 

والوضيحة: وهو طعام المصيبة. 

والعتيرة: شاة كانوا يذبحونها لالبتم» ونظمها بعض الفضلاء» وذكر هذا النظم 
العلامة الطحطاوي”''» وغيره. 

والوليمة قد تعم كل طعام هيئْ على طريق الدعوة؛ كما لا يخفى على من له نظر 
إلى امحاورات» ومن قيّدّه بكون الطعام للوليمة نظرٌ إلى هذا التعميم» والله عليم حكيم. 

["]قوله: بعد الغرف ؛ الغَرّف بفتح الغين المعجمة وسكون الراء المهملة: إخراج 
المرق من القدور إلى القصاع؛ ذكره في «المعدن» وغيره؛ وحاصلُهُ: جعل الطعام في 
القصعة» وفيه إيماء إلى أن تسوية الخوان ووضع القصاع واجبٌ على الطباخ كما قيل» 


.)١١٠١ص(»ىقتلم«‎ )١( 
.)٠١ : (5؟) في «حاشيته»(:‎ 


كتاب الإجارة/باب الأجر متى يستحق ينك 


ولضرب اللين بعد إقامته 
ولصرت ب اللّين"' بعد إقامته) , هذا عند أبي حنيفة ضف , د لا يستحق حتى 
يشرجه " ؛ لان انشيج من تمام العمل» وعند أبي حنيفة ها" هو زائدٌ كالثقل. 
وإن أفسده الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامنٌ للطعام»؛ وإذا أدخل الخباز أو 
الطباخ بنار ليخبز بها الع هه » فوقعت منه شرارة فاحترق بها البيت» فلا ضمان 
عليه. صرّح به في «المنح»'' وغيره. 

[١اقوله:‏ ولضرب اللِّن ؛ أي وللمؤجّر طلبُ الأجرةٍ من المستأجر لضرب اللبن 
في ملك المستأجر مع تعين الملبن بعد تسويته» واللّين بكسر الباء: ما يعمل من الطين» 
ود الو ا 0 والواحد لبنة. 

["قوله: وقالا...الخ؛ يعني وعندهما لا د سحن ضارث الل الأجرة إذا فرجةه 
وجعل بعضّه على بعض ؛ لأنّ تشريجه من تمام عمله» إذ لا يؤمن الفساد قبله» فصار 
كإخراج الخبز من التنور. 

['اقوله: وعند أبي حديفة 5ه ... الخ ؛ يعني أنَّ العمل عنده قد تم بالإقامة» 
والتشريج عمل زائدء كالنقل إلى موضع العمارة» بخلاف ما قبل الإقامة ؛ لأنه طين 
منتشرء بخلاف الخبز» فإنّه غير منتفع به قبل الإخراج. 

وثمرة الخلاف تظهرٌ فيما إذا فسدَ بمطر ونحوه بعد الإقامة» فعنده يجب الأجرء 
وعندهما لا يحب إلا إذا كان شرجهء وهذا إذا كان ضربٌاللَين في بييت المستأجرء أما أما 
إذا كان في أرض الأجير فلا يستحقها إلا بتسليمهء وهو بالعد بعد الإقامة عنده» وبالعد 
بعد التشريج عندهما صرّح به الويلعِي”, 507 

وذكر في بالمنصنىي» تقلا عن «الويضاح» و«المبسوط» إذا لم يكن في ملكه لم 


يكن له الاج مسن ببلمهمتضويا عندة: ومشرجاً عندهما .انتهى . 


)١(‏ قال ابن كمال باشا في «الويضاح»( 1773 /ب) : وبقولبما يفتى يا لل«عيون»»: وأقره 
صاحب «الدر المختار»(0 : .)١١‏ 

.)851١ أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. ينظر: «البناية»(/:‎ )١( 

(”) «منح الغفار»(ق؟: 577 /ب). 

.)١١١- 21١١ : في «التبيين»(0‎ )5( 


»ع0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ومن لعمله أثرٌ في العين كصباغ 
ومن لعمله" أثرْ في العين): أي شيءٌ من ماله''' قائم بتلك العين, كالصبغ 
مثلاء (كصباغ 

3 أقوله: ومن لعمله...الخ؛ يعني ومّن كان بعمله أثرٌ في العين كصبّاغ يظهرٌ لونا 
في الثوب» وقصار يقصر بالنشا والبيض. 

فللمستأجرٍ حبس تلك العين لأجل الأجرة حتى يستوفيها ؛ ؛ لأنَّ المعقودٌ عليه 
وصفٌ قائم في الثوب» فله حق الحبس لاستيفاء ء البدل كما في البيع ؛ » فإن حبسها للأجرة 
فضاعت|ا العِينٌ بلا تعد منه فلا مان عليه؛ لكونه أمانة في يده» كما كان قبل الحجبس» 
ولا أجر له إذا هلك المعقود عليه قبل التسليم » وهذا عند الإمام. 

اوقالا: إن شاءً امالك صّمَنه مصبوغاًء وله الأجر؛ لان العمل صار مسلماً إليه 
شزيرا لوصول تتيقة ليه » فصار كما لو صار مسلّما حقيقة؛ أو غير مصبوغ؛ ولا أجر 
له ؛ لأنّ العمل لم يصرٌ مسلما إليه. 

["آقوله: أي شيء من ماله...الخ ؛ في «القنية»: : اختلف المشايخ في قول أصحابنا 
كل صانع لعمله أثر في العين فله حبسها للأجرء فقيل : المرادٌ به الأجزاء المملوكة 
للصانع التي نتّصل بمحل العمل » كالنشاشتج والغرا والحنوط ونحوهاء وهو مختار 
صاحب «المحيط». 

وقيل: مجردٌ ما يرى ويعاينُ في محل العمل» ككسر الفستق والحطب» وطحن 
الجقطة بولق رامن ليده وهو مختار قاضي خان؛ وظهير الدين التُمرتَاِيَ. انتهى 
كلامه. 

ومختارٌ المصئف هو القول الأوّل :قعل :هيدا الا يكن للقسان و لاي الحبس إذ هو 
لم يخلط ملكه بالشوبء إلا إذا قصر بالنشاشتج أو ببياض البيض ؛ لانْه صل به ملكه. 

وعلى القول الثاني يكون له ولاية الحبس ؛ لأنه لم غلب الوسمٌ على الثوب: 
واستتر البياض به صاز في حكم المعدومء وحين أظهرَ القصار بر ظهوره 
مضافا إلى عمله, فيكون أثر عمله قائما في المعمول. كذا في «شرح الثقاية» للعلامة 
الترجترى, 


كتاب الإجارة/باب الأجر متى يستحق نيك 


وقصارٍ يقصر بالنّشا والبيض له حبسها 
وقصار يقص” "بالا" واليوك ”5 لواخيسها * [4] 

١[‏ أقوله: ب فصر . ال ؛ هذا في ديار الشام؛ فيظهر البياض الستور. وكذا حكم 
17 الصافي» كما في ديارنا. ذكره في «مجمع الأنهر»” 

[قوله: بالنشا؛ النشا وزان الخصا: الريح الطيبة» والنشا مثل الكلام ما يعمل 
من الحنطة قال اين احوايني 0 والعجم يقول: : نشاسته» فحذف منه 
فبقي مقصوراء وفي كلام بعض متف كلظ بد العو مود + والقصر مود 
وقال ثعلب: النشاء ممدود. كما في «المصباح المنين»”". 

[؟آقوله: والبيض؛ بعض الطائر ونحوه يبيضْ بيضاًء فهو بائض» والبيض له 
منّزلة الولد للدوابٌ» وجمعٌ البيض بيوض» الواحدة بيضة؛ والجمع بيضات» بسكون 
الياء» وهذيل تفتح على القياس. كما في «المصباح» ”1 

[؛أقوله: حبسها للأجر؛ وقال زفر 4#5: ليس له حبسّها ؛ لأنَّ المعقود عليه صار 
مسلما إل مالك العن باتتضاله ملكهء ٠‏ فسقط حق الحبس به» فإِنّ الانّصال بملكه إِنّما 
حصل بإذنه» فصار بمنزلة القبض بيده ؛ ولذا لو أمر رجلٌ رجلا أن يزرع له أرضه حنطة 
من عنده قرضاء فزرعها الأمور غبار فارضا باتصاله بملكه» وصار كما إذا صبغ في بيت 
المستأجر. 

وات : إن انتصال العمل بلحل ضرورة إقامة العمل » فلم يكن راضيا بهذا 
الاتجال من كيك كو تسليها بل إساء فق عقبي عمل الصبخ وحودمن من الآثر في 
المحلء فإِنَ العمل لا وجودلهإلاً به فكان مضطر إليه» والرضاءً لا ينبت مع 
الاضطرار. 

القرى أذ تاتش الحلوزذا بك المنفل لا يكو سبرعا راضيا يه لكونة مضطرا 
إليه » والقياس على الصبغ في بيت المستأجر قياس مع الفارق ؛ لقيام يده على المنزل. 


.)511/ : قيد بهما لكون لعمله أثر» واحترز به عن غاسل الثوب. ينظر: «درر الحكام»(؟‎ )١( 
.)710/7 «مجمع الأنهر»(؟:‎ )١( 
.)117 : «المصباح المنيرن)(7؟‎ )”( 
.)١١١ : ١(»رينملا «المصباح‎ )5( 


2,33 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
للأجرء فإن حبس فضاع فلا غرمٌ ولا أجرء ومن لا أثرَ لعمله كالحمّال 
للأجر" » فإن حبس فضاعٌ فلا غرمٌ ولا أجر' '', هذا عند أبي حنيفة كه 
وعندهما : العين كانت مضمونة قبل الحبس » ٠‏ فكذا بعده ثم هو بالخيار عندهماء 
ساد الاك ا و ا 
لا أثر””' لعمله): أي ليس شىء من ماله قائما بتلك العين؛ (كالحمال"' 


5 » فلا 
جرم أن يكون راضيا بالتسليم مع إمكان التحرّز عنه؛ فيبطل حقه في الجبس » كما إذا 
سلم المبيع برضاهء فليس له حق : الاسترواو”. 

[١قوله:‏ للأجر؛ إذا كان حالا ؛ أمًا إذا كان الأجرٌ مؤجّلا فلا ملك حبسها؛ 
خسم د ارا عل اجام فلا يملك الجبسء ٠‏ كما لو باع شيك بغمن بشمن مؤجل 
ليس له الحبس. كذا في «المنح»”''» وغيره. 

["آاقوله: فلا غرم ولا أجر؛ ما عدم وجوب الضمان؛ فلانٌ العينَ أمانة في يده 
عند الإمام: وكان له أنكييا بالأجر تعره دقلا يكوة جه معدي فد رجه 
لوجوب الضمان: وأمًا عدم وجوب الأجر ؛ فلأنَ المعقودٌ عليه هلك قبل التسليم؛ 
وهو موجبٌ لسقوط البدل» » كما أن المبيعَ إذا هلك قبل القبض سقط الثمن. 

["آقوله: ومن لا أثر...الخ ؛ ؛ يعني وكل صانع ليس لعمله أ في العين كالحمّال 
والملاح وغاسل الثوب ليس له أن يحبس العين للأجرة ؛ لأنّ المعقودَ عليه هو نفس 
العمل؛ وهو عرضء ولا له أثرٌ يقوم مقامّه» فلا يتصوّر حبسه. 

ولو حبس تلك العين فضاعت»؛ ضمن ضمان الغصبء» وصاحبها بالخيار إن 
شاء صَّمِنّ المستأجر قيمتها محمولة» وله الأجرء وإن شاء غير محمولة؛ ولا أجرله. 
صرح به في «الجوهرة». 

[؛آقوله: كالحمال؛ - بالحاء المهملة - » للمبالغة مأخوذا من الحمل» يقال: 
حملت المتاعٌ حملاء من باب ضرب فهو حامل؛ وفي بعض النسخ بالجيم » بمعنى سائق 
الجمل » 


.)١١١ : ينظر: «التبيين»(0‎ )١( 
«منح الغفار»(؟: 775" /ب).‎ )( 


كتاب الإجارة/باب الأجر متى يستحق فد 
والملأح وغاسل النُوب لا حبس له مخلاف رادٌ الآبق» ولمن أطلق له العمل أن 
يستعمل غيرّه » فإن قيّدَ بِيدِه فلا 
والملاً"' وغاسل التُوب”'' لا حبس له بخلاف راد الآبق”) » فإنّ الآبقّ كان 
على شرف البلاكء فكأنه أحياه 00 وعند وف 8 بسر لهاحفق 
الحبس سواءً كان لعمله أثرٌ في العين أو 3 

زولى اط لاه العمل أن يستعمل غيرّه » فإن قيّدَ بيده فلا) » كما إذا أمره 


أن خبطه بيده 
وما قرّرناه في المقن هو أولى ؛ لأنّ الحملَ يجورُ أن يقع على الظهر وعلى الدّابة فيكون 
أعم امن] لفظ الجمّال بالجيم. 


[١أقوله:‏ والملآح ؛ بالتشديد السّفان» وهو الذي يجري السفينة في البحر. 

["اقوله: وغاسل الثوب ؛ أي لتطهيره لا لتحسينه» فإنّهِ إذا كان يغسل لتحسينه 
فله حقّ الحبس» قال في «البحر»: أطلقه فشمل أو إذا لم يكن لعمله إلا إزالة الدّرن 
بالغسل فقط على الأصمّ ؛ لأنَ البياض كان مستتراء وقد ظهر بفعلهء فكأئه أحدئه فيه. 
انتهى. 

['اقوله: بخلاف راد الآبق ؛ يعني بخلاف راد الآبق فإنّهِ يحبسه على الجعل» وإن 
لم يكن لعمله أثر؛ لأنه كان على شرف الزوال والملاك» فأحياه بالردّء فكأثه باعه: 
ككان لس اخيش ْ 

[#]قوله: ولمن أطلق...الخ؛ يعني وكل صانع أطلق المستأجرٌ له العمل فله أن 
يستعمل ويستأجر غير » كما إذا أمره أن يخيط هذا الثوب بدرهم» فاللازمٌ عليه العمل 
سواء أوفاه بنفسيه أو باستعانة غيره» كالمأمور بقضاء الدّينء فَإنٌ الإيفاء يحصل من 
المديون» وبالتبرع من غيره. 

وإن قيِّدَ العمل بيده بأن قال: خِطْهُ بيدك» فليس له أن يستعمل غيره ولو غلامه 
أو أجيره ؛ لأنّ عمله يكون هو المعقود عليه» وإذا استأجر دابة بعينها للحمل فليس 
للعؤد نان يله غيرها: 


يدن زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
اشر سا برو ارو اما ونه حابي قط أو 
ؤآذ إلى زيدباء إن رده 

(ولأجير المجيء ل وجاءً بن بقي أجرة بحسابه 
وحاذ ا قي اذ زاد إلى زيد بأجر إن رده ده ونيا 

[١أقوله:‏ ولاجيرالمجيء...الم ؛ يعني من استأجر رجلا ليذهب إلى الأجرة مثلاً 
فيجيء بعياله» فوجد بعضهم ميّنا ٠‏ فأتى بن بقي من العيال فللأجير أجره بحسابه ؛ لأنه 
أوفى بعض المعقود عليه فيستحق العوض بققدر ما أوفى» وبطل بقدر ما لم يوف» 
وهذا إذا كان عددٌ عياله معلوماً حتى يكون الأجرٌ مقابلاً يجملتهم» وأمًا إذا كانوا غير 
معلومين فالاجيرٌيستحق جميح الأجرة: صرح به لوؤي 00 

وإذا استأجر في المصر مثلا ليحمل الحنطة من القرية» فذهبٌ الأجير فلم يجد 
الحنطة؛ فعاد فإن كان قال: استأجرت منك من المصر حتى أحمل الحنطة من القرية؛ 
يحب نصف الأجر بالذهاب. 

وإن قال: استأجرت منك حتى أحملّ من القرية لا يحب شيء؛ لان الإجارة 
كانت بشرط الحمل لا غيرء وفي الصورة الأولى كان العقدٌ على شيئين الذهابُ إلى ذلك 
الموضع والحمل منهء وقد ذهب إليه» فاستوفى بعض المعقود عليه؛ فيجب الأجرٌ 
بخصته. ذكر ه في «النهاية» نقلا عن الفضلي ذه 0 

لكر : وحامل...الخ ؛ يعني مّن استأجرّ رجلا ليذهب بكتابه أو بطعامه إلى زيد 
في البصرة مثلاًء فلكي إلها فرعده اه فردٌ ذلك الكتاب أو الطعام إلى المستأجر لموت 
زيد فلا أجر له. 

['آقوله: لموته ؛ ولو وجده غائبا فهو كما لو وجده ميّنا ؛ لتعدّر الوصول إليه: 
ولو ترك الكتاب هناك ليوصل إليه أو إلى ورثته؛ له الأجرٌ في الذهاب ؛ لأنه أتى بما في 
وسعه» وكذا لو استأجرٌ رسولاً ليبلعَ رسالته إلى فلان ببغداد» فلم يجد فلاناً» وعاد فله 


.)197 : في «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 
.)١١7؟‎ : في «تبيين الحقائق»(0‎ )0( 
.)١١7 : ينظر: «تبيين الحقائق»(60‎ )9( 


كتاب الإجارة/باب الأجر متى يستحق ع0 
لا شىء له 
لا شيء له)؛ هذا عند'"' أبي حنيفة وأبي يوسف '#ء وعند محمّدٍ له أجرٌ الذُهاب"" 
ف القط + أن الكتانت'' لذوق لاد لاش > لد الاق" نفيك لقص دل بالرة: 
الأجر؛ ل د 
يقابله الأججر. ذكره الشمني” ٠"‏ والزيلعي”" :و 

[١قوله:‏ هذا عند...الخ ؛ لهما إن 00 
اللقصود بين الناس ؛ لأنَّ فيه تعظيم المكتوب إليهء وصلة الرحم» أو وسيلة إلى 
اللقصودء وهو العلم في الكتاب» فإذا ردّه فقد نقضهء أمّا حقيقة فظاهرء وأمّا اعتبارا ؛ 
فلأنٌ ترك الكتاب ثمة مفيدء فإنّه قد يصل إلى ورثته فينتفعون به» فإذا فات المقصودُ فقد 
ضار الاخرناقظا انفد فاق سفن الاجر 

["قوله: وعند محمد #5 له أجر الذهاب ؛ لأنه أوفى في بعض المعقود عليه دون 
البنعض فيستحق الأجرٌ بقدر ما أوفى؛ اود رح اماو لوقه لان 
الأجر مقابل به لما فيه من المشقّة دون تقل الكتاب لخفة مؤنته” 

[؟اقوله: أي الكتابب؛ قال في «المصباح المنير»”: القط: الكتاب» والجمع 
قطوط ا مثل خمل وحمول: انتوق: 

قوله: اثفاقا؛ أي بين الومام وصاحبيه؛ وقال زفر 4 : له الأجر في الطعام ؛ 
أن الأجر يقابل حمل الطعام» وقد وفى بالمشروط بخلاف نقل الكتاب ؛ فلإنّه لا أجر 
فيه» فإِنّه لا يقابل الحمل» فإنّه لا مؤنة. 

والجواب أن الأجر مقابل بالنقل في هاتين الصورتين ؛ لأنه وسيلة إلى المقصود, 
وهو وضع الطعام في البصرة مثلاء وعلم المكتوب إليه بما في الكتاب فإذا ردّه فقد نقض 
ا ع د وهذا كما إذا نض الخيّاط الخنياطة بعد الفراغ فلا 

سحو الأجن: 


)١(‏ في «كمال الدراية»(5073). 
(5) في «التبيين»(0 : ؟7١١).‏ 

(9) ينظر: «التبيين»(0 : .)١١7‏ 
(5) «المصباح المنير»(ص ٠5‏ 0). 


اباب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] 
وصمٌ استئجارٌ دار أو دُكَان بلا ذكر ما يعمل فيه؛ وله كل عمل سوى موهن البناء 
كالقصارة 

آباب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 

(وصح استكجار"" دار أو دُكان بلا ذكر ما يعمل فيه)» إن العمل المتعارف 
فيها السُكنى» فينصرف إليه» (وله كل عمل'!' سوى موهن البناء'' كالقصارة. 

[١]قوله:‏ وصح استئجار...الخ ؛ القياس أن لا يصحّ ؛ لأنّ اللقصود من الدار 
والدكان هو الانتفاع» وهو قد يكون بالسكنى؛ وقد يكون بوضع الأمتعة» فينبغي أن لا 
يجوزما لم يبين العمل» كالأراضي للزراعة؛ والثشياب للبس» ووجه الاستحسان ما 
ذكره الشارح #5 بقوله: فَإنَّ العمل المتعارف...الخ. 

وحاصله: إن العمل المتعارف فيها السكنى» والمتعارف كالمشروط » فينصرف 
العقد إلى السكنى» بخلاف الأرض والشيابء فإثهما يختلفان باختلاف المزروع 
واللابس» فلا بد من البيان. 

["]قوله: وله كل عمل ؛ يعني وللمستأجر أن يعمل في الدار والدكان: أي يعمل 
كل شيء من العمل ؛ لأثها لا تختلف باختلاف العامل والعمل» فجاز له أن يعمل فيه 
ما شاء عند الإطلاق» فله أن يتوضأ ويغتسل» ويغسل الثياب» ويكسر الحطب المعتاد» 
ويستنجي بحائطه؛ ويدق فيه وتداء ويربط الدوابٌ في موضع معتاد له ويسكنها من 
أحبب»: سواء كان بإجارة أو غيرهاء وليس للأجير أن يدخل دابته الدارَ المستأجرة بعدما 
سكن امستاجن: 

وذكر في «النهاية» وغيرها: لا يدخل الدواب 9 في عرفنا؛ لأنّ المنازل ببخارا 
تضيق عن سكنى الناس » فكيف تتّسع بإدخال الدوابء وإِنّما هذا الجواب بناء على 
عرفهم في الكوفة» فحاصله: إن العمل مبني على العرف» وذكر في «الذخيرة» 
وغيرها: إنّما يكون له ربط الدوابّ إذا كان فيها موضعٌ معد لذلك؛ وأمّا إذا لم يكن 
فليس له ذلك. 

اقول شوق فوهن النناءة أىتترى عمل يرهق الكناء» ويضعفه كالقضارة 
والحدادة والطحنء فلا يسك قصارا ولا حداداً ولا طحّانا ؛ لأنّه فيه ضرراً ظاهراء فَإنّه 


ف زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولو استاجرٌ أرضاً لبناء أو غرس صح» فإذا اتقضت الم سلّمّها فارغة» إلا أن 
يغرمٌ المؤجر قيمبَهُ مقلوعا 
0 أرضاً لبناء أو غرس صحٌ" ".قاذ القطفيف 51" منلمها قا رغة'", إلا 

يغرمٌ”' المؤجِرٌ قيمئهُ مقلوعا 
0 
الاجارة. ْ 

لو لافنا اهران وقح عق لشفا لآنه متعد فيهاء ولا أجر 
عليه ؛ لأن الضمانٌ والأجرّ لا يجتمعان» وإنا لع ينهدام وجب عليه الآجر استحساناء 
والقياس أن لا ييجب. 

ولو اختلفا في اشتراط ذلك كان القول للمؤجّر؛ لأنّه لو أنكرَ أصل العقد كان 
القول له فكذا إذا أنكرّ نوعا من الانتفاع » ولو أقاما البينة كانت بِينة المستأجر أولى ؛ 
لأنها تثبت الزيادة. كما صرّحوا به. 

١1‏ أقوله: صحّ؛ لأنها منفعة معلومة تعقدٌ بعقد الإجارة عادة» فيصحّ كما لو 
استأجر الأرض للزراعة. 

["اقوله: فإذا انقضت المدّة...الخ؛ أي فإذا اتقضت مذة الإجارة طويلة كانت أو 
قصيرة لزمٌ المستأجرٌ أن يقلمٌ البناءً والغرس» ويسلّم الأرض فارغة عنهما ؛ لأنّه ليس 
لبما نهاية معلومة؛ حتى يتركا إليهاء وفي تركها على الدوام ضررٌ لصاحب الأرض» 
سواء كان بأجر أو بغيره؛ فوجب القلع. ْ 

بخلاف ما إذا استأجرها للزراعة فانتقضت مذة الإجارة والزرع لم يدرك» حيث 
يترك الزرعٌ على حاله إلى أن يستحصد بأجر المثل ؛ لأنَّ له نهاية معلومة» فأمكن رعاية 
الجانبين فيه. 

[لاقولة: ستلمها فارعنة ف#وقلبه سرية الأرفن ؟ الاش هو اللخرت لبا فعلية 
إصلاحها. صرح به الْحمَوي»؛ وغيره. ٍ 

[]قوله: إلا أن يغرم. الخ؛ استغناء من قوله: سَلَمّها فارغة : يعني يحب عليه 
م ل ا أي صاحب الأرض للمستأجر 
قيمةٌ ذلك البناء أو الغرس مقلوعا ؛ لأنّ في ذلك نظراً لهما 


كتاب الإجارة/ باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز من 


ويتملكهُ بلا رضا المستأجر إن لقص ا الأرض ٠‏ وإلا فبرضاه؛ أو يرضى 


ويتملكة بلا رضا المستأ- جر”'' إن نقص القلع الأرضء وإلا فبرضاه”؛ أو يرضى" 
بتركه » فيكونٌ البناء والغرس لبذاء والأرض لمذا) 

وهذا إذا كانت الأرض لا تنة تنقص بالقلع اله لريب وق لان علواء* ٠»‏ فإذا 
ا ل ل ل 


ل ل ل مستحق القلع, 
000 ا" تنقص بالقلع اراد الاتيضيين له ليسته ويكوة له اناه 


فليس له ذلك إلا برضا صاحبه ؛ لاستوائهما في ثبوت الملك, وعدم ترجح أحدهما 
على الآخرء فلا بد من اتّفاقهما في الترك؛ بخلاف القلع؛ حيث ينفردٌ به أحدهما في هذه 
الحالة دون الآخر. 

["قوله: ويتملّكه بلا رضى المستأجر؛ أي سواء رضي المستأجرٌ بذلك الغرم 
والتملك أو لا ؛ لأنق فيه جررا للمؤجرة وفي إبقائه وإعطاء القيمة لا ضرر 
ل 

["قوله: وإلا فيرضاه؛ أي وإن لم تتقص الارض بالقلع فإنْما يغرمٌ المؤجر 
القيمة ويتملكه إن رضي به المستأجرٌ فلا يتملكه إن لم يرض به ؛ لأنَّ الشجرّ والبناء 
للمستأجر» وفي قلعه لا ضرر. 

["فوله: أو يرضى...الخ؛ أي أو يرضى المؤجرٌ بترك البناء أو الغرس على حاله ؛ 
لأنّ الحق لربُ الأرض ؛ فإذا رضي باستمرار البناء أو الغرس بإجراء بغير أجر كان له 
اللقكدوقن اند من الوسر زكر عار لأر ضيه رن كاف شيو جره واحازة ركان 
0 : 2 

وقال البِرْجَيْدِيْ في «شرح التّقاية»: والظاهرٌ أنّ رضًاءً المستأجر شرط في ذلك 
أيضاء حتى لو رضي المؤجُرٌ بالترك؛ ولم يرض المستأجرٌ بهء فله أن يقل ذلك. انتهى. 
فلو رجمٌ الضميرٌ في قوله: يرضى إلى كل من المؤجّر والمستأجر لكان أولى. 


0 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


والرّطبة كالشجرء وضمن بإرداف رجل معه وقد ذكر ركوبه 
رك ويسملكة بالتعني: لف : عن أن يغرم. . وإلا: أي وإن لم ينقص القلع 
الأرض. قوله : أو يرضى عطف على يغرم 0 ١‏ :5 

فالخاصيل أنه فى على الستاجو أن سليها فارق: إلا أن يوحد احيد 
الأمرين : 1 

الأول: أن يعطي المؤجرٌ قيمة البناء أو الغرس مقلوعا ويتملكه» وهذا 
الإعطاءً والتّملّكَ يكونٌ جبراً على تقدير أن ينقص القلمٌ الأرض» ويكوبٌ برضاءِ 
المستأجر على تقدير أن لا ينقص القلمُ الأرض. 

والأمرُ الثاني + أن يرضئ الموجر بترك البناء أو الغرس في أرضه. هذا الذي 
ذكره في وجوب القلع وعدم وجوبه» وفهم منهُ ولاية القلع للمستأجر وعديها ؛ 
فإنّهُ قد ذكر أنّه | إن نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا المستأجرء فحيئئة لا يكون 
للمستأجر القلع ؛ وفي غير هذه الصورة يكون. 

) والرطبة"”"" كالشّجر), فإِنَ لبا بقاءً في الأرض بخلاف الزرع ؛ فإِنّهِ فإذا 
00 ادر على العام فيل أوان الحصاد ". 

(وصّمِنْ بإرداف' وجل عه وقد دكن ركوتداة ركوب اليك و لخن 

[١أقوله:‏ عطف على أن يغرم ؛ بل على قوله: يغرم ؛ ليكون منصوبا داخل تحت 
إن. 

"آقوله: والرطبة...الم؛ يعني والرطبة في الأرض المستأجرة» كالشجر في القلع 
إذا انقضت المذة» إذ ليس لانتهاءها مدّة معلومة. 

[آاقوله: لا يحبر على القلع قبل أوان الحصاد؛ لأنَّ له نهاية معلومة» فيوجد في 
التأخير مراعاة الحقّين بخلاف موت أحدهما قبل إدراك الزرع» فإِنّه يترك بالمسمّى على 
حاله إلى الحصادء وإن انفسخت الإجارة ؛ لأنّ إبقاءه على ما كان عليه أولى ما دامت 
المدة باقية. 

[اقوله: وضمن بإرداف...الخ ؛ يعني إذا استأجرّ رجل دابّة ليركبّها فأردف معه 


)١(‏ المراد بالرطبة ما يبقى أصله في الأرض أبداء وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهرهء فلو له نهاية 
كمفجل وجزر فزرع. ينظر: «الدر المنتقى»(؟ : 737071). 


كتاب الإجارة/باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز مه 


نصف قيمتها بلا اعتبارٍ التُّقل 

ذكر الرّدِيف» (نصف قيمتها بلا اعتبار الّقا "') 
زغلا خر قغطية الذانة عن مصفة قيمتهاة :سواء كان لحت أو أنقل لأ نتف 
الدابة إِنُما حصل من ركوب ذلك الآخرء ولا ينشأ من الثقل» إذرب ثقيل يحسن 
الزكرات قد يض نهله بالدائة “ركنت لا ست فشر بها لان الآدمي لوزن 
عادة » فاعتبر فيه العدد. 


وصانَ كما لوجر إنسانٌ إنسانا جراحة» وجرحّه آخر جراحات؛ يتتصف 
الضمانٌ إذ ريما هلك الإنسانٌُ من جراحة واحدة؛ وسلمٌ من عدد كثيرمنهاء وهذا إذا 
كانت الدّابة تطيق حمل الاثنين» وإن لم تطق ذلك فيضمن كل القيمة. صرح به في 
«الكافي»؛ وغيره. 

هذا وقيّد بالأرداف ؛ لأنه لو ركبّها وحمل على عاتقه غيره يضمن كل القيمة؛ 
وإن كانت الدابّة تطيقّ ذلك ؛ لأنّ ثقلَ الراكب مع الذي حملّه يجتمعان في مكان واحدء 
فكو أشن علياء كما لو حملهااضل ون الخطة عيديدا. وعد بالرجل 4 لآن الرذيف 
(اكانيه ديك شين كدر قله 

اعلم أن المصنف #ه ذكر ضمانَ نصف القيمة؛ ولم يذكر كم يجب عليه من 
الأجرء وفي «المحيط»: يجب عليه جميع الأجرة لاوح لوادت سونم 
ونصفها إذا كان قبله» ثم للمالك الخيارٌ إن شاءً ضّمَنَ الرديف وإن شاء ضّمَنَ الرّاكب» 
فالراكب لا يرجع بما ضَّمِنء والرّدِيفُ يرجم إن كان مستأجرا وإلا فلاء كما صرّحوا 
به. 

فإن اختلج في صدرك أن الأجرّ والضمان لا يجتمعان؛: فكيف اجتمعا في هذه 
المسألة» فأزحه بأنّ الأجرّ في مقابلة ما استوفاه من منفعة ركوبه ولا مان فيه 
والضمانُ في مقابلة ما استوفاه رديفه من منفعة ركوبه» ولا أجر فاختلف المحلان 
والسببان» فلا تنافي. 

١[‏ أقوله: الثقل ؛ كبن 00 : خلاف الخفة» - وبكسر الثاء 
وسكون القاف - : الحمل» - - : متاع المسافر. ذكره الأثقاني. 


مه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
وبالرٌيادةٍ على حَمْلٍ ذكر ما زادَ لفقل إن أطاق حملّه » وإلا كل قيمتهاء كعطبها 
بضربه وكبحه اللجام 
إن الحقيف الجاهل بالفروسية"' قديكوثٌ أضر من التقيل العالم بها. 
مر ل وير ٠‏ ولا كل قيمتها ): 
ضفن بالريادة ة على حمل ذكرٌ ما زاد إن كان الحملٌ بحيثُ تطيقهُ هذه الدَايّة؛ 
يكواظمل كنك يطس كرا قتكنها ؛ (كعطبها” بضربه وكبجه اللّجا 0 
١‏ أقوله: بالفروسيّة ؛ أرادَ بالفروسيّة معرفة كيفيّة الركوب» كيف يقعدُ على ظهر 
الذاية » :واكتكه يهم فك روعي عا رعلس رفت تك اللتقاء زالخطام» ذكره 
العر وار 
١‏ ["قوله: أي ضمن...الخ ؛ يعني إذا استأجر الدابة ليحمل عليها دار فحمل 
غليها كك بتع فغطبك» فإن كانتت الدائة يطبي مكل ذلك الفمل من ما راد الفقل ؛ 
لأنها هلكت بمأذون فيه» وغير مأذون» والسبب الثقل» فالكسم يوسا هنذا إذا 
حملي النها جوع ف و نعو اونا مناه مده عدو اق حنناة عدن لجنا عل لان 
صاحبّها هو المباشرٌ. صرح به في «الفصول العمادية». 
وإن حمّلَ صاحبٌ الدّابة الحمل عليها مع المستأجر وجب النصفُ على 
المستأجر؛ لأنها هلكت بفعل يوجب الضمان:» وهو فعل المستأجر» وفعل لا يوجبه؛ 
وهو فعل صاحب الدابة» فيجبُ النصفُ على المستأجر, ويهدر فعل صاحبها. صرح به 
في «امحيط». 
وذكر في «الخلاصة»: إِنّه يضمن ربع القيمة ؛ لأنّ النصف مأذونٌ فيه» والنصف 
الآخر بغي رإذن» وبحملها يضمن نصف هذا النصف. نقله صاحب «المنح»» وغيره» وإن 
كانت الدَّابّة لم تطق مثل ذلك الحمل فيضمنٌ جميع قيمتها لعدم الإذن فيه. 
[؟اقوله: كعطبها. .الخ ؛ أي كما يضمن جميع القيمة إذا عطبت الدَابةٌ بضرب 
المستأجر إيّاها أو كبحه اللجام. 
[]قوله: وكبح اللجام...الخ؛ يقال: كبحت الدابة باللجام كبحا من باب نفع : 


.)1173- 917 في «الرمز»(:‎ )١( 


كتاب الإجارة/باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز مه 


وجوازه بها عما ا ستؤجرت إليه» ولو ذاهباً وجائياًء وردّها إليه 

العطب : البلاك» وكبح اللُجامٍ: : جِدْبهُ إلى نفسسه عنفاء يعني صم بهلاك الدَ َب 
بسبب الضرب أو كبح اللّجامٍ كل قيمتها عند أبي حنيفة ؛ وعندهما لا" ٠‏ إلا 
أن يكونٌ ضرباً أو كبحا غير متعارف. 

(وجوازه بها''' عما استؤجرت إليه» ولو ذاهبا وجائياء وردّها إليه) 
ا لور ار الور ا لا يي ا ار 
«المصباح»'") 

١1‏ ]قوله: وعندهما لا...ال ؛ يعني وعندهما لا يضمن إذا فعلّ فعلاً معتادا 
متعارفاء أمّا في غير المتعارف فيجب الضمانٌ بالإجماع ؛ لأنَ الكبح المتعارف أ و الضرب 
المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد؛ لكون المعروف عرفا منلةٍ المشروط شرطًء 
ريمالا كر اانه لاكاء لحر العرب ا لعي لويد الوا اقرف للا يعي 

وللومام : إن الإذنَ مقيّد بشرط السلامة إذ السوق ي: يتحقق بدون الضرب» والكبح 
وهما للبالغة في السير» فيتقيّدٌ الإذنُ بوصف السلامة» وذكر في «غاية البيان» نقلاً عن 
«التتمة»: إِنّ الأصحّ رجوعٌ الإمام إلى قولهما. 

وقال العلامة الشاميّ 5ه”" : ظاهرهُ إنّ رجوعه في مسألة الصغير دون الذابّة» 
لق الكو تدر انعا اذا حجري عدبا ساي اله فار قا را 
الإمام فيها لما مشوا على خلافه ؛ لأنَّ ما رجمٌ عنه الجتهد لم يكن مذهباً له. انتهى. 

اعد ع ل د : بإرداف رجل ؛ أي ضمن بجوازه 
بتلك الذّابة عما استؤجر إليه» وصورته: "إن وخلا استاجردانة إل القادضة يّة مثلاً» 
فجاورها إلى الكون ماه متها إلى اقاسية» شم كت فيضم يها ؟ لأنه 
فار عاشببا + "ولا بيرع الطتمات بردها لما شحاه وهو القادسية: 

وقال زفر 4#: لا يضمن ؛ لأنه لما عاد إلى الوفاق برأ عن الضمان: كالمودع. 

ولنا: إِنَّ يدَ المستأجر ليست يد المالك» ولا بدّ من الردٌ إليه بعد التعدّي وبالعود 


.)0 57 «المصباح المنير»(ص‎ )١( 
.)56 : في «رد المحتار»(0‎ )0( 


لاه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ونزع سرج حمار مكترى 

قوله #:وردها] إليه بالجر عطفُ على جوازها" ': أي يضمن مجواز الدابة عن 
رمع سجر إبوو ا امار تاك لسع ٠‏ وإن كان الاستعجارٌ ذاهباً 
وجائيا؛ وإنُما قال هذا نفيا لما قيل إنه له نما يضمن إذا استأجرها ذاهبا فقط ؛ ؛ لأن 
الإجارة قد انتهت بالوصول إلى ذلك الموضع" '» فيضمن بالجواز عنه؛ أما إذا 
أستأجرها ذاهباً وجائياً فجاوز عن ذلك الموضع ؛ ' ثم ردّها إليه لا يضمن كالمودع 
إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق» » لكن الصحيح الضّمان'". 

أقول : إن هلكت الدَّة في ذلك الموضع بسبب تفن بأنّه لا مدخل لجوازها 
عن ذلك الموضع في تحقق ذلك السب يفتى بعدم الضنّمان» وإن هلكتا بسبب لا 
يتيقنْ بذلك ؛ بل يمكن أن يكونّ له مدخل يفتى بالضمان. 

(ونزع سرج ''' حمار مكترى 
لا يكون ردا لها إليه بخلاف المودع؛ فإِنّ يده يدَ المالك في الحفظ » فإذا عادَ المودمٌ إلى 
الوفاق عاد إلى يد المالك حكما. 

اترلة + عل على جوازها 9 كان ادر انير« عطق عله جا زمري 

["أقوله: قد انتهت بالوصول إلى ذلك الموضع ؛ الذي عينّه عند العقدء فلا يصير 
المستأجرٌ بالعود إلى ذلك الموضع مردودا إلى يد المالك معنى» فإنّهِ لا كان مودعاً معنى 
فهو نائب المالك؛ والرد إلى النائب رد إلى المالك معنى » وأما إذا استأجرها ذاهبا وجائياً 
يكون بمنزلة المودع » حيث يخرج من الضمان بعد العود إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. 

[لااقوله : لكن الصحيحٌ الضمان؛ والفرق أن المودع مأمورٌ بالحفظ مقصوداء 
فبقي الأمرٌ بالحفظ بعد العود إلى الوفاقء فحصل الردٌ إلى يد نائب المالك» وفي الإجارة 
والعارية يصيرٌ الحفظ مأمورا بهء تبعاً للاستعمال لا مقصوداًء فإذا انقطمٌ الاستعمالٌ لم 
يبق هو نائباء فلا يبرأ بالعود. كذا في «البداية»”". 

[:]قوله: ونزع سرج...الخ؛ بالجرٌ عطف ثالث على قوله: بإرداف رجل ؛ أي 
ضمن بتزع سرج... الخ ؛ وتقريره: إن رجلا لو اكترى حمارا بسرج» فتزع السرج 


.) 737397 «البداية»(*:‎ )١( 


كتاب الإجارة/باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز عرد 


وإيكافه مطلنا وإسراجه بما لا يسرجٌ بمثله دون ما يسرجٌ بمثله 
وإيكافه'"» مطلقا"', وإسراجه ها لأ يشر ملإريدون اما يتح للها ي إن اكترى 


حمارا مسرجا فتَرَعٌ السّرجء وأوكفة وحمل عليه فهلك ضمن""' سواءً كان 
فأسرجه بسرج لا يسريج بمثله الحمر أو أوكفه مطلقا أو نزع الإكاف وأسرجه بسرج لا 
يسرج بمثله» فعطب صْمنّ جميع قيمته ؛ لأنّ الإكاف يستعمل لما لا يستعمل له السرج ؛ 
وأثره يخالفه أيضا. 

فكان خلافاً إلى خلاف جنس المستحق» فلم يصر مستوفياً شيئاً من المسمّى » 
فيضمنْ الكل» وقال أبو يوسف وححمّد #د: إن الإكاف كالسرج» فلا يضمن إذا كان 
يوكف بمثله الحمر إلا إذا زادَ على السرج المنزوع فيضم الزيادة ؛ لأنّه كالسرج» فرضاه 
به كرضاه بالوكاف. 

واعلم أن جرد نزع السرج موجبٌ للضّمانء كما أفاده كلام الماتن» وصرح به 
الْحَمَويْ وغيره» وقال في «الجوهرة»: لو استأجرها ليركبها بسرج لم يركبها عرياء وإن 
استأجرها للركوب لم ير أن يحمل عليها متاعاء ولا يجورٌ أن يستلقيّ عليهاء ولا بتكئ 
على ظهرهاء بل يكون راكبا على العرف والعادة. انتهى. 

[١أقوله:‏ وإيكافه مطلقا...الح ؛ أي سواء أوكفه بإكاف يوكف بمثله الحمر أو لا 
وإكاف الحمار بالكسرء وبضم: كليم سطبر كه زير يالان بريشت خز منهند وبه يارسي 
آنرا خوي كير كوينداكف جمع آكف ايكافا بست حوى 00 بشت غر. كذ في 
«منتهى الأرب». 

وقال العلامة الشاميّ 5 في «حاشيته على الدر المختار»”"' : إِنّ هذا المعنى هو 
الأصل»؛ وفي عرف زماننا الإكاف للحمار ما يركب عليه بمنزلة السراج للفرس. انتهى. 

["آقوله: فهلك صمن ؛ لأنه لم يتناوله الإذن من جهة المالك: فصار مخالفاء ولما 
صمي مع السرج الآخر مع أنّه من جنسه فالضمانُ بالإكاف مع أنه من خلاف جنسه 
أولى. 


.)1١٠١ : ١»ناسللا« الإيكاف والأكاف من الراكب شبه الرّحال والأقتاب. ينظر:‎ )١( 
.)06٠١ : (؟) «رد المحتار)(:‎ 


04 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ل 


وسلوك الحمّال طريقاً غير ما عينهُ امالك وتفاوتا أو لا يسلكَهُ اناس 
الإيكاف مما يوكفْ هذا الحمارٌ بمثله بمثله أو ولأ وإقاتوع اللترج وأسرحة تبرج آخرء 
فإن كان هذا السّرج م لا يسريج هذا الحمار مث يضمن : ٠‏ وإن كان يسرج بمثله لا 
يضمن إلا إذا كان في الوزن زائدا على الارّل فيضمن بحسابهء وهذا عند أبي حنيفة 
كه" ', وعندهما: : إن أوكفه بإيكاف يؤكف بمثله لا يض يضمن" إلا إذا كان زائداً في 
الوزن على السّرج الذي نزعَة فيضمنٌ بقدر الزّيادة. 

(وسلوك الحمّال'' طريقا غير ما عيّنَهُ امالك وتفاوتا أو لا يسلكه النّاسُ 

١1‏ آقوله : وهذا عند أبي حنيفة #5. .الى ؟ وقيل عن أبي حنيفة 445 روايتان: : في 
زان الها فمير كد ما زادء وفي رواية هذا الكتاب: جميع القيمة» قال شيخ 
الوسلام ظه : وهو الأصح. 

وتكلموا على معنى قولهما: إنه يضمن بحسابه؛ فمنهم من قال: إِنّه يقدر 
بالمساحة» حتى إذا كان السرج يأخذٌ من ظهر الدّابة قدر شبرين» اواك ري 
أشبارء فيضمن بحسابه» وقيل : يعتبر بالوزن . كذا في «رمز الحقائق»”"' 

["أقوله: لا يضمن ؛ لأنَّ الإكاف إذا كان يوكف بمثله الحمر كان هو والسرج 
سواءء فيكون المالك راضياً» فلا يحب عليه الضمان إلا إذا الإكافٌ زائداً في الوزن على 
السرج؛ فيجبٌ عليه الضمانُ بقدرٍ ما ارا ؛ لذن لامك لوجر بالتريانة: شار 
المريتا عكر مشهديا » فصار كالزيادة في الحمل المسمى إذا كانت من جنسه. 

واجواب: إِنَّ الجنس مختلفٌ معنى وصورة؛ أما معنى فلأل الإكاف إِنْما وضع 
للحمل» والسرجٌ نما وضع للركوب؛ وأمّا صورة؛ فلأنّ الإكاف ينبسطُ على ظهر 
الدابة ما لا ينبسط عليه الآخر؛ فصار كما إذا حمل الحديدء وقد شرط له الحنطةء 
شتير بوتوي الاق سور وام بكلا 

قوله: وسلوك الحمال...الم ؛ يعني ويضمن بسلوك الحمار... ال. 

وصورته: أنّ رجلاً استأجرّ حمّالاً ليحمل له طعاماً في طريق فلاني» فأخدٌ 
الحمال في غير الطريق الذي عينه المستأجر» وتفاوت الطريقان بأن كان الطريق المسلوك 


.)١95 : «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 


كتاب الإجارة/باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 04 
وخملة فق التكره :ول الاجر إن بلغة: ومن استاجر أرضا لزن بر فزرعٌ رَطبة 

وحملَّهُ في البحرء وله الأجرٌ إن بلغ'): أي للحمّال الأجرٌ في جميع ما ذكرَ 
وجل الرل طصوا القصود. ١‏ 

(ومَن استأجر' أرضا لزرع بر فزرع رَطبة 

أعسر أو أبعد أو أخوف من الطريق الآخرء وكان الطريق المسلوك ما لا يسلكة 
الناسء وإن لم يكن بين الطريقين تفاوث أو حمل الحمّال ذلك المتاعٌ في البحر إذا فيد 
بالبرٌ فتلف المتاع في هذه الصور صْمِن الحمال ؛ ؛ لأن ١‏ التقييدَ صحيح » فإذا خالف الحمال 
ذلك فقد تعدى. 

أما إذا الطريقان متفاوتين أو كان الطريق المسلوك تما لا يسلكه الناس فصحٌّة 
التقبيد ظاهر ؛ لأنه إِنّما قيّد بهذا ليحفظ متاعه؛ فإذا ختالقه صارمتعدياء وآمًا إذا حمله 
في البحر فلخطر البحرء ولندرة السلامة» وإن بلع الحمّال منْزل المقصود فله الأجر 
لحصول المقصود وارتفاع الخلاف معنى» فلا يلزم اجتماع الأجر والضمان؛ لأنهما في 
حالتين لا في حالة واحدة. 

فقنو أن لذ وستلكه قاين قد مقيده :ومو قال له لاحاجة [ليه» لوأن تغاوت 
الطريقين يغنى عنه. انتهى. فلعلّه من قلة التدبّر؛ لأنّه لا بد من ذكر هذه المسألة لكونه 
مستقلة » وقيّد بالتعيين؛ لأنه لو لم يعيّن لا ضمان. ْ 

وذكر في «المنح» نقلاً عن «الخلاصة»: : الحمال إذا نزل في مفازة وتهيأ له | الانتقال 
فلم ينتقل حنى فس اتاع بمطر أو سرقة فهو ضام إذا كانت السرقة والمطرٌ غالبا. “أنهي 
وقيدنا بكونه قيد بالبر؛ لأنه لو لم يقيّد به لا ضمان. صرّح به في «البحر»'" 

١[‏ آقوله: إن ن بلع 6 -بالفشديق - : أي إن بلغ الحصال المتاع إلى ذلك الموضع 
المعمّن أو بالتخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع : أي إن بلمٌ المتاع إلى ذلك الموضع 
المذكور. 

["أقوله: ومن استأجر...الغ؛ يعني ومن استأجرَ أرضا ليزرعَها حنطة فزرعها 
رطبة» ضْمنّ ما نتقصت الأرض ؛ لأنّ الرطاب أكثرٌ ضرا بالأرض من البر؛ لانتشار 
عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيهاء فكان خلافاً إلى شرّ مع اختلاف الجنس» فيجب عليه 
جميع النقصان. 


.)51١ «البحر الرائق»(/ا:‎ )١( 
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من ما نقصتا بلا أجر, ومن دفمٌ ثوباً ليخيطه قميصا 
ضّمِنَ ما نقصت"'' بلا أجر 1 أ" صارّ غاصباء وحكمٌُ الغصب هذا. 

(ومن دفع وي "لبط نيا 

اننا [ذ | استا جر ذانه للركرب أ شيل فاردق ممه غيره أذ انول 
علبي قدو لقا حرق قب اناس الينا و بابك لقاب اتلك ماعو ماوت قله 
وَغيوماتو فيد فيجب عليد بقدر ما تعدى. 

١‏ قوله: ضمن ما نقصت ؛ وإن زرع فيها ما هو أقلّ ضررا من البرّلا يجب عليه 
الضمان» ويحب عليه الأجر؛ لأنّه خلاف إلى خير فلا يصيربه غاصبا. ذكره العييك”", 
وغيره. 

["أقوله: بلا أجر لأنه...الخ؛ يعني ولا أجرّ عليه في هذه الصورة ؛ لأنّه لا خالف 
صار غاصبا فاستوفى المنفعة بالغصب فلا يجب الأجر به. 

[ااقوله: ومّن دفعٌ ثوباً...الخ؛ أي ومن دفمٌ ثويّه إلى خيّاط بدرهم مثلاً ليخيطه 
قميصا فخاطه قباء؛ فيكونُ الدافمٌ بالخيار إن شاء ضمّنه قيمة الثوب» وحينئٍ يكون 
ذلك القباء للخياط ؛ لأنّه ملكه بأداء الضمانء وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجرّ مثله 
ولم يزد على تمن عينه عند العقد. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة #6:: إِنّه لا خيارٌ لربٌ الثوب» بل ييضمُنه قيمة 
الثوب ؛ لأنّ القباء خلاف جنس القميص كان الختاط اها مق كر رئعهة فكان 
غاصبا من كل وجهء وحكمٌ الغاصب من كل وجه هو الضمانٌ لا غير. 

ووجه ظاهر الرواية: إِنَّ القباءَ قميصٌ من كل وجه ؛ لأنّه يمكنه شه والانتفاعٌ به 
انتفاع القميص فصار موافقا من هذا الوجه؛ وهو مخالف من حيث التقطيع والقالب» 
فصاحب الثوب يميل إلى أيُهما شاءً من الجهتين» فإن مال إلى الخنلاف ضمنّه قيمته: 
وصار الثوب للخيّاط » وإن مال إلى الوفاق يأخدٌ القباء ويعطيه أجرّ مثله» ولم يزدْ على 
ما عيئّه ؛ لأنّ صاحب الثوب لم يرض بالمسمّى إلا مقابلا بخياطة القميص. 

فإذا خالقه الخيّاط فات رضاه ‏ فلا يجب عليه المسمى: والخيّاط لم يخطه مجاناء 


.)١95 : في «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 


كتاب الإجارة/باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز 04 


فبخاطة قاء مَدَيدُ قئمة ثويةه أو أخد القناء تاج متله» و 
فخاطةٌ قباء””" ضْمَنهُ قيمة ثوبه؛ أو أخد القباً بأجر مله » ولم يز على ما 
سمى) ؛ لأنّهُ لا يزادذ على المسمى عندنا في الإجارة الفاسدة. 
فيجبْ عليه أجرٌ مثله ولا يجاوز به المسمّى ؛ لأنّ المنافم لا تتقوم إلا بالعقدٍ أو شبههء 
وليس فيما زاد على المسمّى عقد ولا شبهه فلا يتقوّم» ولا يجب» ألا ترى أنْهم صرحوا 
أذ الختاط نو خاطة قميه] غاقا لا وضفه اح لفوت حي عليه اجر المثل ولا 
تجاوزيه المسمى””. ْ 

وذكر العيني 5ه في «شرح الكنز»': لو خاطه سراويل وقد أمرّ بالقباء ضمنَ من 
غير خيار» وقيل: يخْيّرء وهو الأصح. انتهى. ووجه الانْحادٍ في أصل المنفعة من حيث 
الستر ودفع الحر والبرد وغير ذلك. 

[١اقوله:‏ قباء ؛ قال بعضهم: إنّ المرادَ بالقباء هاهنا هو القرطق» وهو الذي 
يلبسه الأتراك مكان القميص» وهو ذو طاق واحد ؛ لأنَّ القرطق يستعمل استعمال 
القباء قإثه يليس مكل ما يلبس القباء ويدنخل اليداثامن الكمين فيهء كما في القباة» القباء 
مدودء عربي والجمع أقبية. كذا في «المصباح»'*'» وقال في «المنتخب»: قباء: جامه 


ولايتى» معروف. انتهى. 

والقَرْطّق: مثال جعفرء ملبوس يشبه القباء» وهو من ملابس العجم. كذا في 
الي لكن قال في «الصراح»: قرطق: كجندب» معرب كر وآن يارجه 
انيست يوشيد ني. انتهى. قال وفي «المنتخب»: قرطق: بالضم يوشيدني ست » 
معروف » معرب كرمه. انتهى. ش 

والقميص: بيراهن قمصان ء بالضم أقمصه ج. كذا في «الصراح»» وقال في 


)١(‏ القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه: أي يوضع له نطاق: أي حزام. ينظر: «معجم 
الفقهاء»(ص 07060). 

(0) ينظر: «التبيين»(0 : .)١7١‏ 

(9) «رمز الحقائق»(؟ : .)١55‏ 

(5) «المصباح»(ص515). 

(0) «المصباح المنين»( ص198). 
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ا ل ا ا ا اا ا 00 


«المنتخب»: وبعضي كفته اند قميص بيراهن ينبه واكر از صوف باشد آنرا قميص 
نكويند. انتهى. وقال بعضّهم : إن القباءً في هذه المسألة بحرى على إطلاقه ؛ لأنه أطلق في 
الكتاب» فظهرٌ أنْ الحكم في الكل واحد ؛ لأنهما يتقاربان في المنفعة من حيث دفع الحر 
والبرد» وغير ذلك مما ذكرناء ولكل واحد منهما كمّان وذيل ودخريص. 


باب الإجارة الفاسدة 
الشرط يفسدهاء وفيها أجرٌ المثل لا يزادُ على المسمى 
باب الإجارة الفاسدة!" 

(الشّرط يفسدها»» والمرادٌ شرط”'يفسة البيع ٠‏ (وفيها أ جر المثل”" لا يزاد 
على المسمى)» هذا عندنا 

[١أقوله:‏ باب الإجارة الفاسدة ؛ لما فرغ المصئف ذه عن بيان أحكام الوجارة 
اللصحيحة شرع في بيان أحكام الإجارة الفاسدة؛ وقدّم الصحيحة؛ لأنثها موجودة 
بأصلها ووصفها. 

ال جك رع لجيه د ا 11 اما 
وصفها » على أن القت اذ اجرقس لمان فكان للإجارة الصحيحة شر 
وفغبلا على الفاسدة: والأشرف أحق بالتقديم» والأدئن ألبق بالعاحين. 

["آقوله : المراد شرط. الخ ؛ أفاد أن اللام في قوله: : الشرطء يفسدها للعهدء 
والمرادُ بالشرط هاهنا شرط يفسد البيع؛ وهو شرط مخالفٌ لمقتضى العقد » كما إذا 
استأجر رحى ماء على أنّه إن انقطمٌ الماء فالأجرٌ عليه ؛ فهذا الشرط مفسدٌ لعقد الإجارة. 

فإنْ مقتضى عقد الإجارة أن لا يحب الأجرٌ إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه 
ووجه الوفساد: : إن الإجارة في المنافع بمنّزلة البيع في الأعيان؛ ولهذا تقال وتُفْسّخ , 
والشروط التي لا يقتضيها البيمُ تفنسدهء فكذا الشروط التي لا يقتدضيها الإجارة 
تفسدها. 

['قوله: وفيها أجرٌ المثل...الخ ؛ يعني إن الواجب في الإجارة الفاسدة هو أجِرٌ 
المثل لا يجاوز به المسمّى» وهذا إذا لم يكن الفسادٌ لهالةٍ المسمى أو لعدم التسمية » فإن 
كان لجهالةٍ المسمّى أو لعدم التسمية يحب أجرُ مله بالغ ما بلغ. 

وكذا إذا كان بعضه معلوماً وبعضّه غير معلوم ا 
يستأجرٌ الذار أو الحمام على أجرة معلومة بشرط أن يعمّرها أو يرممهاء وقالوا: | 
استأجر دارا على أن [لا] يسكنها المستأجر فسدت الإجارة» ويجب عليه إن سكتّها أجرٌ 
لمثل بالغا ما بلغ . ذكره العتدي"' وغينة: 


() ف «رمز الحقائق»(؟ : /ا9١).‏ 
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وصمٌ إجارة 

وعند زف" والشافعي”" و يجب بالغا ما بلغ, » كما في البيع الفاسدٍ تجب 
قيمة العين بالغة ما بلغت. 

آنه المنافع غير متقوّمة بنفسها بل بالعقد» وقد أسقطا الزيادة فيه. 

)و إضارة 

:#6 قوله : وعند زفر ...الخ ؛ يعني وقال زفر والشافعي وكذا مالك وأحمد‎ ١ 
يحب أجرُالمثل في الإجارة الفاسدة بالغ ما بلغ ؛ لأنّ المنافم متقومة, وقد تعدّرَ إيجاب‎ 
المسمى للقسادة كيون المهنير ]ل القيمة» كما أن البيمٌ إذا فسدٌ وجبت القيمة بالغة ما‎ 
بلغت» وهذا بناء على أن المنافع كالأعيان عندهم.‎ 

[؟"اقوله: ولنا: إن...الخ؛ يعني ولنا: إن المنافم لا تتقوّم بنفسها؛ لأنّ التقوم 
يستدعي سبق الإحراز» والمنافع لا تبقى» وكل ما لا يبقى لا يحرز» وإِنّما تصير متقومة 
بالعقاد شرعا #"لعرورة حاعة الثان“إلبهاة والضروري وقد بالضروزة»والضرورة 
تندفع بالإجارة الصحيحة دون الفاسدة» فيكتفي بها. 

إلا أن الفاسد من كل عقد يلحقّ بصحيحه؛ لأنّ الفاسدٌ مشروءٌ بأصله دون 
وصفه؛ وفي تيّزه عن الصحيح حرج» فيعتبرٌ في الفاسدٍ من الإجارة ما يعتبرفي 
صحيحها من البدل» وهو أجرٌ المثل إلا أن المتعاقدين إذا اتفقا على مقدار فقد أسقط 
الزيادة» وإذا نقص أجرٌ مثل لم تجب زيادة المسمن رسا السيهية: ْ 

والجوابٌ عن قياس زفرٌ والشافعي : إِنَّ العينّ تَتقوَمُ بتفسهاء والقيمة هو 
لوف الأصلي :هزه سك التدهنة ال الرالسة مق المرسبة السللن إلى امام 
وإلاً فلا. 

["اقوله: وصم...الخ؛ يعني من استأجر دارا كلّ شهر هكذا صم العقدُ في شهر 
واحد فقطء وفسد في الباقي إذ لا يمكن تصحيح العقد على جملة الشهور لجهالتها. 
والأصل أن لفظ: كل؛ موضوع للعموم» وقد تعدّرَ العمل به؛ لأنَّ الشهورٌ لا نهاية 
لباء والواحد معين» ٠‏ فيصح فيه. 


)١(‏ ينظر: «النتكت»(ص055)ء وغيرها. 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة 4ه 
دار كل شهر بكذا في واحدٍ فقطء وفي كل شهر سكن ساعة في أوّلِه؛ وفي كل شهر 
إن علم مدثّه 

دار كل * شهر"' بكذا في واحدٍ فقطء وفي كل شهرٍ سكن ساعة في أوله) ؛ هذا عند 
بعض المشايخ ا فانه بحن يور البناذل ا 
مضى أدنى زمان لزمّ العقدُ في هذا الشهر» وفي ظاهر الرواية لكل منهما ع 
الفسخ في اليل الأولى مع اليوم الأول من الشهر إذ في اعتجارر أن رؤية البلال 
حرج “"", (وفي كل شهر إن عَلِم مدثّه)» بأن قيل : أخدرت سئة أشهر كل شهر 
نا 


وفي قول عن الشافعي 4# يبطل. 

وعاهالك كينت و الكل زرده كاك أجمة :ا واروو 5 اوأخبار يقولة؟ : فقط 
إلى أنّه لا يصح أكثر من شهرء م إذا تم الشهرٌ كان لكل منهما نقض الإجارة» بشرط 
أن يكو الآح سر خاضراء وإن كان غاها لا يود بالاجماع ».وقيل : : لا يجوز عندهما إلا 
بحضرة الآخر. 

وعند أبي يوسف 5 يجوزء أمّا إذا عين كل الأشهر بأن يقول: أحرتها غشرة 
أشهرء كل شهر بدرهم مثلاً صحٌ العقدُ فيها بالإجماع لكون المدّة معلومة. 

[١اقوله:‏ وفي كل شهر...الخ ؛ يعني وكلّ شهر سكن المستأجرٌ منه ساعة صم فيه 
العقّد لحصول رضائها بذلك. 

["اقوله: هذا عند بعض المشايخ #:؛ وهو القياس» فإنّ رأسَ كل الشهر في 
الحقيقة هو الساعة التي يهل فيها البلال» فإذا أهلّ مضى رأسٌ الشهر فلا يمكن الفسخ. 

['أقوله : وفي ظاهر الرواية لكل منهما. .الخ ؛ وبه يفتى ؛ ؛ لأنَّ في اعتبار الساعةٍ 
حرجا عظيماً» والمقصودٌ هو الفسمٌ في رأس , الشهر» وهو عبارة عن اللّيلة الأولى 
فيومها عرفا 

ألا ترى إلى ما ذكره محمّد 4ك في كتاب الأيمان: فمّن حلف ليقضين دين فلان 
رأس الشهر فقضا في اللَيلة التي يهل فيها البلالُ وفي يومها لم يحنث استحسانا. 


: وبه يفتى. كما في «تبيين الحقائق»(0 : 5 )؛ و((تجمع الأنهر»(؟ : ؟387)» و<«الدر المنتقى»(؟‎ )١( 
27,؛ وغيرها.‎ 
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وإجارتُها سنة بكذا وإن لم يسم قسط كل شهرء وول المدةِ ما سمّي» وإلا فوقت 
العقد 

(وإجارئها'' سنة بكذا وإن لم يسم قسط كل شهرء وأول المدَة"' ما سمّي» 
وإلا فوقت العقد 

ولوفسح في أثناء الشهر لم ينفسخ» وقيل: ينفسخ به إذا خرج الشهر؛ لأنه 
أمكن توفيقه إلى وقت يملك فيه الفسخ» وبه كان يفتى محمد أبو نصير بن يحيى بن 

ولو قال: في أثناء الشهر فسخت رأس الشهر ينفسح إذا أهل الشهر بلا شبهة؛ 
فيكون فسخا مضافاً إلى رأس الشهرء وعقدٌ الإجارة» ويصحٌ مضافاء فكذا فسخه. كذا 
في «تبيين الحقائق»''' للعلامة اللي 

١‏ اقوله: وإجارتها...الخ؛ عطف على قوله: إجارة الدار؛ أي وصمّ إجارة الدار 
سنة بعشرة دراهم مثلا وإن لم يبيّن قسط كل شهر من الأجرة؛ لأنّ المدّة معلومة 
بدون التقسيم؛ فصار كإجارة شهر واحدء فإنّه جائزء وإن لم يبيين قسط كل يوم فإذا 
ود يضية! دنتر اناد على لاتكيو ولك اران ولا يعتبرتفاوت الأسعار 
بالحعلاك الومان: ْ 

["اقوله: وأوّل المدّة... الخ؛ يعني ابتداءً مدّةٍ الإجارة ما سمّى إن وقعت التسمية 
بأن يقول: من شهر رمضان من هذه السنة» وإن لم يقع التسمية فوقت العقدء هو 
المعتبر في ابتداء المدّة ؛ لأنْ الأوقات كلها متساوية بالنسبة إلى ذلك العقد. 

فإنٌ كل الأوقات محل للإجارة لعدم المنافاة بين الإجارة وبين وقت ما أصلاء 
فتعيّن الرْمَان الذي يعقبهء كما إذا حلت لا يكلم فلانا شهراء فيعتبر ابتذاءه من يوخ 
الحلمه: 

بخلاف ما إذا نذرَ أن يصومٌ شهراً حيث لا يتعيّن الشهرٌ الذي يلي النذر؛ لأنّ 
لفو عي ينض الأرقا سافان اللين كيز تحن له لايع انا سفت سق ون 
الدواني ولزن ,وف افر 


.)١77 : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


كتاب الإجارة/ باب الإجارة الفاسدة 044 


فإن كان حين يهل اعتبرٌ الاهلة » وإلا فالأيام كالعدّة 
فإن كان حين يهل"' اعتبرَ الأهلة» وإلا فالأيام كالعدة) : أي إن كان عمد الإجارة 
عند الإهلال تتبٌالأهلة". وإن كان في أثناء الشهر فعندَ أبي حنيفة 4 '' يعتبر 
الكل بالأيام ٠‏ كل شهر ثلاثون» وعندهما يعتبرٌ الأ باأيام والباقي بالأهلة . 
فإن أجَّرَ في عاشر ذي الحجَّة سنة, فعند أبي حنيفة 5ه يقع على ثلاثمئة وستّين 
0 

وعندهما”' الشهر الأول يعتبر بر بالأيام, وعيق لوت بوامنا: فذو الحجة إن تم 
على ثلائينَ يوما فالسنة تنم على عاشر ذي الحجّة» وإن تم على تسعة وعشرين» 

[١أقوله:‏ حين يهل ؛ ليس المرادٌ بقولبم حين يهل الهلال في هذه المسألة معناه 
الحقيقي» وهو أول الليلة من الشهرء بل المراد معناه العرفي وهو اليوم الأول من أشهر. 
كذا في «النتائح»”" 

[١آقوله:‏ تعتبر الأهلة؛ في شهور السنة كلها ؛ لأنها هي الأصل في الشهور 
السربيّة» قال الله جلً: +( © ينوَك عِن أله هل يىَ موقت ناي وَالْصع )14", 
فلا يعدلٌ عن الأصل بقدر الإمكان. 

ال سنا 0 وهو رواية عن أبي يوسف» وقول للشافعي: 
ورواية عن أحمد #. ذكره العلامة الشمئئ طه". 

[اقوله: وعندهما؛ وذكر المي طفه : 
يوسف» وقول 0 فو عن أحمد ذك. 

[4أقوله: يعتبر...الخ ؛ لأن الأصل في اعتبار الشهر الأهلة والأيام» يصار إليها 
ضرورة» ألا ترى ما قال يل: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 


: إِنه قول محمدء ورواية عن أبي 


000 وتشمي 5 عددياًء ورأي الإمام هو المختار. ينظر: «جامع الرموز»(؟: 7/ا)ء و«الدر 
المنتقى»(؟ : 787). 

(؟) «نتائح الأفكان)(9: 95 -/89ة). 

.١89 البقرة:‎ )"©( 

(5) في «كمال الدراية»(5093). 

(6) في «كمال الدراية»(ق509). 


.6ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وإجارة الحمّام والحجّام 
فالسُنةٌ تتم على حاديّ عشر من ذي الحجّة» فالحق أن نتم السّنة على عاشر ذي 
الحجّة على كل حال إذ لو تم على الحادي عشر لدخل العاشرٌ في تمام السنة , فلزم 
تكرار عيدٌ الأضحى في سنة واحدة؛ أحدهما في أوّل المدّة» والثّاني في آخرها وهل 
سمعت أن عيدَ الأضحى يتكرّرٌ في سنة واحدة. 

(وإجارة الحمّام والحجاء"' 
فأكملوا عدّة شعبان»'"' رواه المُخاري ومسلم» ولا تعذّر إلا في الشهر الواحدء وهو 
الشهر الأوّل» وقد أمكنّ تكميله من الأخير» فيكمل»؛ وبقي غيره على الأصل. 

ولأبي حنيفة ظله: إن الشهرَ الأول يتم بأيامه وبليله من الشهر المتُصل به فييتداً 
الخهرالناني بالأرام سوورة» وهكذا إلى آخر المدة, كل شهر ثلاثون يوماء والمينة 
ثلافئة سكن يوما. 

وهذا نظيرٌما في العدّة» إن الطلاق إن كان في أوّل الشهر يعتبرٌ الشهورٌ بالأهلة , 
وإن كان في الوسط فبالايام في حقّ التفريق» وفي حقّ العدّة أيضاً كذلك عند الإمام؛ 
وعندهما: يكمل الأول بالآخرء والمتوسّطات بالأهلة. 

اقول رإجارة اقماء والحشاء» أ وض إجارتيمنا» اما إجارة الحسام 
فلتعارف الناس. 

وروى أحمد في «كتاب السنة» من حديث أبي وائل عن ابن مسعود 45 قال: 
«لله نظن إلى قلوب العباد فاختارَ له أصحاباً ٠‏ فجعلهم أنصار دين و ززاء ةج كينا 
رآه المسلمونَ حسناً فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح»'"' 2 
وهو موقوفٌ حسن لا مرفوع؛ كما وقع من أكثر المصئفين» وأخرجه البَرّار والطّيالسي » 
والطَبرَانِي 5 في ترجمة ابن مسعود ضيه من «الحلية». 

والتفصيلٌ في «المقاصد الحسنة»'", وما استدلوا به من أنّه يع دخل حمام 


)١(‏ قي «صحيح البخاري»(؟ : /ا6), و((صجحيح مسلم»(؟ : 6" وغيرهما. 

(5) فى «مسند أحمد)(١‏ : 71/4): و«مسند الطيالسى»(ص”37)؛ و«المعجم الكبير»(9: ؟1١١)2‏ 
ب »)اص 
وغيرها. 

(؟) «المقاصد الحسنة)(١‏ : .)١195‏ 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة أده 


الجحفة» ففيه كلام ؛ لأنه صرّح في مبحث الشمائل الشريفة من «المواهب» أنْ حديث 
دخوله ييه حمام الححفة موضوع. 

فإن قلت : إن في إجارة الحمام جهالة موجبة ؛ لعدم جوازها. 

قلت : هر لم تعتبر لمكان الضرورة مع اصطلاح المسلمين. 

ومرن العلماء من كره أخدّ أجرة الحمّام» لما روي عن عمارة بن عقبة # أنْه قال: 
«قدمت على عثمانٌ بن عفان 4# فسألني عن حالي فأخبرته أنّ لي غلاما وحماماً له 
غلّةء فكرهً لي غلّة الحجّامين وغلة الحمّام» وقالوا: إِنّهِ بيت الشيطان» وسمّاه رسول 
الله يه : شرّ بيت» فإنّه تكشف فيه العورات» وتصب فيه الغسالات والنجاسات». 

ومنهم: من فصل بين حمام الرجال وحمام النساء» وقالوا: يكره إيجار حمام 
النساء ؛ لأنهنٌ نمنوعات من الخروج» وقد أمرنّ بالقرار في الببوت؛ فاجتماعهنٌ قل ما 
يخلو عن الفتن. 

وقد روي أن نساءً دخلنَ على ١‏ رمع ات تم كروي افق 
فقالت: «أنتن من اللاتي يدخلنّ الحمّامات»؛ وأمرت بإخراجهن»"' ْ 

الكل ادراب قباد الكاماك للرجان والستاك جيينا لالشاجة إليهة لأ 

لنساءً يحتجن إليه للاغتسال مثل الرجال»؛ بل حاجتهن أكثر ؛ لكثرةٍ أسباب الاغتسال 
ل ا وقد لا يتمكن 
من الاستيعاب به» وإزالة الوسخ مقصودء وذلك يحصل بدخول الحمام. 

ركاف امنيا ب هناد ذه محمول على أنه كان يؤدّي إلى كشف العورة. ذكره 
الرَيْلْعِي يها" وغيره من الكبار. 


)١(‏ فعن أبي المليح البذلي #: «إن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة رضي الله عنهاء 
فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات» سمعت رسول الله وله يقول: أيماامرأة 
وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترما بينها وبين الله» في «سئن ابن ماجة»(؟ : 
4؛ ورسنئن الدارمي»(؟ : 60؟؛» و«مسئد أحجمد)(7 : 7717), وصححه شيخنا 
الأرنؤوط. 

(5) في «التبيين»(0 : 117 -17114). 


دكن زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وقال في «الأشباه»: ويكره لما دخول الحمّام في قول» وقيل: إلا أن تكون 

وقال في «الدر المختار»''': وفي زماننا لا شك في الكراهة مطلقا ؛ لتحقق كشف 
العورة اتتهى رار 

وقال العلامة الشامي في «حاشيته على الدر المختار»”" : : قائله ابن البمام» أقول: 
ولا يختص ذلك بحمام النساءء فإنّ في ديارنا كشفُ العورة الحقيقية والغليظة متحقق من 
فسقة العوا م الرجال» ٠‏ فالذي ينبغي التفصيل وهو إن كان الدّاخل يغض بصره بحيث لا 
برى عورة أحد» ولا يكشف عورته لح فلا كراة مطلقاً إلا فالكراهة في دخول 

ونا إجار مجاه فلمارواء البخاري + ضيه مسندا إلى ابن عباس 5ه : «إنه وَل 
احجتم وأعطى الحجام أجرة»' "» ولوَ علم كراهة لم يعطه؛ وفي رواية «السئن»: ولو 
علمه خبيثا لم يعطه ؛ لأنه كما لا يحل لأحد أكل الحرام لا يحل له دفعه إلى غيره ليأكله. 

وقالت الظاهرية :تور هده الإجارة ارلاثه كلانه عنن عبناي الحرتين », 
وكسب الحجام»؛ وقفيز الطحان» 0 وروي عن رافع بن خديج 455 ذه أن رسول الله ولد 
قال: «كسب الحجام خبيث» ومُنْ الكلب خبيث» ومهرٌ البغي خبيث»”. 

والجواب : :إن تجديك النهي سس ناوي آله 15 الله وجل : «إن لي عيالا 
زوعلاما حجافا » فأطعم عيالي من كسبهء قال: نعم»' “© ذكر الرْيلَعِي في «شرح 
الكنز»”' هذا الحديث. 


.)77 : «الدر المختار»(0‎ )١( 

() «رد المجتان)(0: 77 -88), 

(*) في «صحيح البخاري»(7 : 20747 وغيره. 

(5) سيأتي تخريجه. 

(6) في «صحيح ابن حيان»(١2,)0057:1‏ و«جامع الترمذي»(7: 01/5): وقال: حسن صحيح. 

(1) فعن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج #: «إن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما 
حجاما وأرضا فقال رسول الله كَل في الجارية فنهى عن كسبهاء قال شعبة: مخافة ان تبغي وقال 
ماأصاب الحجام فاعلفه الناضح»ء وقال: في الأرض ازرعها أو ذرها» في «مسند أحمد»(١‏ : 
45 2» ودالمعجم الكبير»(؟ : 0/ا5): وغيرها. 

(0) «تبيين الحقائق»)(0 : 5؟7١).‏ 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة وه 


والظئر بأجر معن وبطعامها وكسوتها 
والظتر"'' بأحر' معي ويظعايها و تها)» هذا عند أبي حنيفة 5ه 

وتتديق اليه عدو ل الككر هد طعا فق طويق اروف كا اجام 
والدناءة» قال الإنْقَاني: على أن نقول: رواية رافع #5 ليس كابن عباس 4 في الضبط 
والإتقان والفقهء فيعمل بحديث ابن عباس له دونه. انتهى. 

[١قوله:‏ والظئر...الخ؛ - بهمزة اسافة سا وهر ادها انه تعطق علن 
ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأةٍ الأجنبيّة تحضن ولد غيرها ظئرء وللرجل الحاضن: ظئر 
نضا د وا كته اذفان مكل تقل وا حبال» :ورك لحمغكا الر اه عل ظتان كبر القاد 
وضمها. كذا في «المصباح المنير»'"". 

وقال في «منتهى الأرب»: ظثر بالكسر: شيرده بجيه اغير. انتهى. 

أي وصمّ إجارة الظكر بأجرٍ معيّن» والقياس أن لا تصحّ؛ لأنها ترد على 
استهلاك العين» وفوا الله » فصار كاستئجار البقرة أو الشاه ليشرب لبنهماء أو البستان 
ليأكل ثمره. 

ووجه الاستحسان قوله جله: إ[ هن أَنْضَعْنَ لَك انون | -- رَهُنَّ 14" , والمراد 
الإرضاع بعد الطلاق» 1 إن أرضعن أولادكم لأجلكم فأعطوهن أجورهن؛ أمر 
بإتيان أجورهن » فيكون دليلا على جواز إجارة الظئر. 

اوإن ذلك كان قبل النبي ف فأقرّهم عليه» وإجماءٌ الامّة وإ الحاجة ماسة إليه؛ 
إذ الم قد تعجرٌ عن الإرضاع لمرض أو موت أو حبل؛ ولا يحصلُ الإرضاعٌ لولدها إلا 
بالاستئجار. 

ثم قيل: المعقودٌ عليه المنفعة» وهو القيام بخدمة الولدء وما يحتاج إليه» واللبن 
مستحقّ بطريق التبع» كالصبغ في صبغ الثوب» وهو اختيار صاحب «الذخيرة» 


000 «المصباح»( ص 758/8). 
(؟) الطلاق: ". 


4ه زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وعندهما"' لا يجوز للجهالة » وهو القياس. 
له'': أن الجهالة لا تفضى إلى المنازعة ؛ لأنّ العادةً الّوسعةَ على الأظئار 

شفقة على الأولاد» وهو الاستحسان. 
و«الإيضاح» و«المداية»'"'» وبعض أصحاب الشافعي واحمد 26 

وقيل: المعقود عليه اللبن» وهو اختيارٌ شمس الائمّة السَرَّحِْيُ ذه؛ وبعض 
أصحاب الشافعي ذه ؛ تعر سول راسيو ومن شنال الولك ع 020 توليةا لو 
أرضعته بلا خدمة نستحق الأجر. 

ولو أرضعته بلبن الشاة لم تستحق الأجرء وإن قامت بمصالحه ؛ ا 
قال : جز ون أصَعنَ لَك اهن ورهن 32 ؛ فجعل الأجر مرثّبا على الإرضاع. وَرْجحَ 
ا ا ا 
وذا لا يجوز ل كاستئجار شاة أو بقرة مدّة معلومة لشرب لبنها 

وأجيب: بأنّ هذا جائد ئز في الظئر دون سائر الحيوانات للطترورة إلى تومه 
وإبقائه» قال الإمام محمد ضيْه: استحقاق لبن الآدميّة بعقد الإجارة دليلٌ على أنه لا يجورٌ 
بيعه» وجوازٌ بيع لبن الأنعام دليل على أنه لا يحورُ استحقاقه بعقد الإجارة. انتهى'" 

[١]قوله:‏ وعندهما...الخ؛ أي وقالا: لا يجوز إجارة الظئر بطعامها وكسوتهاء 
وهوء القياس وبه قال الشافعي # ؛ لأنّ الأجرة مجهولة: فصار كما إذا استأجرها 
بطعامها وكسوتها للطبخ وللخبزء وهذا غير جائزٍ بالاتفاق» فكذا هذا. 

"أقوله: وله...الح؛ يعني ولأبي حنيفة ضيه على جواز إجارتها بطعامها وكسوتها 
أنّ الجهالة لا تفسدٌ العقد لذاتها ٠‏ بل لأنها تفضي إلى المنازعة: وهذه الجهالة لا تنفضي 
إليها ؛ لأنَّ العادة التوسعة على الأظائر شفقةً على الأولاد؛ فيعطيها ما طلبت» 
ويوافقها على مرادهاء فصار كبيع قفيز من صبرة طعام» بخلاف الخبز والطبخ فإِن 
الجهالة فيهما تفضي إلى المنازعة. 


.)551١ «البداية»(7:‎ )١( 
.5 الطلاق:‎ )( 
.)١؟17/‎ : ينظر: «التبيين»(2‎ )9( 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة نايد 
وللزوج وطؤها إلا في بيت المستأجرء وله في نكاح ظاهر فسحها إن لم يأذن لما 
ا 
(وللروج' ''وطؤها! إلا في بيت المستأجر' ")ع فأ البيت ملكه فتمففه فيه 
ادم لد اله : أي إن كان 
النُكاحٌ ظاهرا بين النّاس» أو يكونٌ عليه شهود» فللزُوج ذ م الأجارةضيانة له 
قال الشّمَنْيَ في «كمال الدراية»""': لو استأجرها بشياب يشترط جميع شرائط 
ع ل 3 
يشرط تأخيلة؟ ؛ ل المكيلَ والموزوت إذا كان موصوفاً غير مشار إليه من » بدليل ثبوته 
لس بيان مكان الإيفاء عند أبي حنيفة 45 إذا كان له حمل ومؤنة. 
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انتهى. 

[١]قوله‏ : وللروج. .الخ؛ أي لزوج الظئر وطؤها إذا أرادء وهو قول الشافعي 5 
وأحمد #ه: وقال مالك #: ليس له ذلك إلا برضاء المستأجر ؛ لأنه قد ينقص اللبن؛ 
وقد يقطعه بالحبل. 

ولنا: إنّ الوطء حقّ للزوج قبل عقدٍ الإجارة» فلا يتمكن المستأجرٌ من إسقاطه؛ 
ولا يسقط لأمر مشكوك فيه» ألا ترى أن للزوج أن يفسح عقد الإجارة إذا لم يعلم به 
0 

["]قوله: لا في بيت المستأجر؛ يعني ليس لزوج الظئر وطؤها في بيت المستأجر» 
إذا لم يرض به ؛ أن بيته حقه فلي للزوج فعل ذلك إلا بإذنه. 

[”"آقوله : وله. .ال ؛ ولزوج الظئر سواء كان تمن يشينه أن يكون امرأثه نه ظئرأ أو لا. 

في نكاح ظاهر؛ أي معلوم من غير الإقرار. 

فسخها : أي فسخ الإجارة. 

إن لم يأذن الزوج لما ؛ أي للظثر في الإجار؛ لما أن له أن يمنعها من الخروج ؛ 
ولأنّ الإرضاعٌ والسهرٌ بالليل يضعفها ويذهبُ جمالها ٠‏ فكان له المنم منهء كما يمنعها 
من الصيام تطوعا. 


.)551١- 55٠١ق(»ةياردلا «كمال‎ )١( 
(؟) ينظر: «كمال الدراية»(ق571).‎ 


اولك زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ما إن عَلِم"' الُكاح بإقرارها لا » (ولاهل الصّبي”"' فسحُها إن مرضّتء» أو 
حَبلّت) ؛ لأنّ لبها يضر بالولد. 

وقيل: له فسخها سواء كان التزوج يعد الإجارة أو حدثت بعده بغير إذنه في 
الأصحء قال المقدسي: فيه تأمّل ؛ لأنّه إذا كان أذنٌ لبا ليس له الفسخ» فإذا تزوّج بعد 
العقدٍ ينبغي أن لا يكون له ذلك بالطريق الأولى. 

١[‏ أقوله: أما إن علم...الخ ؛ يعني أما (ماعلع الاكاح بإثرار الخلئر أو لاقرار زوجها 
فليس له أن يفسخها ؛ لأن الإقرارٌ حجَّة قاصرة غير مقبولة في حر الشبية نوه 
المتعاجن: كما إذا أقرّت المنكوحة امجهولة بالرقٌ لإنسان تصير رقيقاً ولا تصدّق في حقّ 
بطلان التكاح. كما صرّحوا به. ْ 

1"آقوله : ولأهل الصبي. .الخ ؛ أي ولأهل الصبي الرضيع فسحٌ الإجارة إن 
مرضت المرضعة أو حبلت ؛ لأنّ لبنَ الحبلى والمريضة يضر بالولد» وهي أيضا يضرّها 
الرضاع ؛ فكان لبا ولهم النيار دفعاً للضرر عنها وعن الصبي ؛ وهذا لأنٌّ الاجارة 
تفسخ بالأعذار. 

وكذا لوتقيأ لبئها لأهله الفسخ ؛ لأنَّ ذلك يضر بالصبي؛ وكذا إذا كانت 
سارقة ؛ لأههم يخافون على متاعهم وعلى حلي الصبي» وكذا إذا كانت فاجرة بائنا 
فجورها؛ لأنها تشتغل عنه بالفجور, وكذا كل ما يضر بالصبي نحو الخروج من منزل 
الصبي زمانا كثيرا أو ما أشبه ذلك ٠‏ فلهم أن يمنعوها عنه. 

وأسّاما كان يوهم الضررٌ فليس لبم أن يمنعوها عنهء وكذا فيما إذا لا يضر 
بالصبيّ مثل كفرها فإِنّه لا يضر بالصبي» لكن قال في «الخانية»: إذا ظهرَ الظئرٌ كافرة أو 
مجنونة أو زانيةٌ أو حمقاء لهم في الإجازة: انتهى. 

وقال في «النهاية»: : ولا يبعد أن يقال: عيب الفجور في هذا فوقّ عيب الكفر» أ 
ترى أنه كان في نساء بعض الرسل كامرأتي نوح | تيل ولوط | 0 


قط ٠‏ هكذا قال رسول الله وَل؛ وكذا إذا كان الصبي لا يأخذ ثديها كان لهم أن يفسخوا 
الانجازة ؛ وللظئر أيضا أن تفسح الإجارة إذا كان يحصل لبا الإذاء منههم”". 


.)١7/8 : ينظر: «التبيين»(0‎ )١( 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة /ادة 


وعليها غسل الصبي ؛ وغسل ثيابه ؛ وإصلاحح طعامه ودهنه , لا تمن شيءِ منهاء 
وهو وا جره واحب على | بيه » فإن أرضعته بلبن شاة» أو غدّته بطعام وفطت 


المدّة فلا أجرٌ لبا 

اله ا جر كي______ سس سببحبججبببجحجبج 
(وعليها" 'غشل الصبي؛ وغسل ثيابه' '', وإصلاح طعامه" 'ودهئه “أ لا من 

شيءِ عفنا" الع ا ا 0 


بطحاع: :فضت المذة قلا أخير لبا" > 
الكتحام ‏ ا ومح ا ا ا و تي 


ار ع اس 


[أقوله: وعليها: .الخ؛ الأصل أنّ الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من 
نوع نلك العمل يولم جيرط ذلك على لحيل الإجارة وبري 3 إلى الخو 

ولا كانت خدمةٌ الصبي واجبة عليهاء وكل ما ذكرٌ من الغسل وإصلاح الطعام 
وهنا كان نه عرفاء قحي عليه تطعا فما ذكره محمّد ذه من أن الدهن والريحان 
على الظئر فهو محمولٌ على عادة أهل الكوفة» فاستقه"" 

["أقوله: وغسل ثيابه ؛ أي من البول ونحوه من النجاسات ؛ لتصريحهم أن غسل 
ثيابه من الوسخ والدرن لا يكون عليها. 

"وله وإمتلاع طعاية؟ يآن تق الإ بولا ناكل نينا يقد لبنها ويطر بهء 
وعليها أيضاً طبخ طعامه. كذا في «البندية»' '" تقلا عن «السراج». 

[]قوله: ودهنه؛ أي اصلاح دهنه؛ فهو مجرور معطوف على طعامه؛ ويحتمل 
أن يكون بفتح الدال المهملة؛ مرفوعاً معطوفا على قوله: اصلاح طعامه ؛ أي لطخه 
وذلكه ننه ]نضا عو تحني لصي عرنا: 

[0]قوله: ولا تمن شيء. .الح؛ أي ولا يجب على الظر ثمن شيءٍ من طعامه 
ودهنهء وما غسل به ثيابه من الصابون ونحوه؛ بل تُنْ كل من هذه المذكورات واجب 
على أب الصبي أو على من تحب نفقيُهُ عليه غير الأب إن لم يكن للصبي مال» ولا 
خفي ماله كالنفقة. 

[قوله: فلا أجر لها ؛ وبه قالت الثلاثة ؛ لأنها لم تأت بالعمل المستحق عليها 


.)551١ق(»ةياردلا ينظر: «كمال‎ )١( 
.)57 75 : (؟) «الفتاوى البندية»(5‎ 


ليأنن زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ولم تصحّ للأذان» والإمامة 
ولم تصح للاذان""', والإمامة 


وهو الإرضاع ؛ لأنّ الأوّل إيجار والثاني تغذية» وذكر 0 5" نقلا عن (المحيط»: 
لو كان إرضاعها مشروطا فاستأجرت ظثرا فأرضعته لا يء يسيحق الاجر ؛ الأنّ لبنها ريما 
يكون أجود»ء وقيل: يستحق لأنّ التفاوت بين اللبنين يسير. اتتهى. 

ار ولم تصح للأذان؛ إلى قوله: والفقه؛ وهو نص أحمدء وقول عطاء 
والضّحاك وَالزْهْرِي والحسن وابن سيرين وطاوس والنَخَعِيُ والشعبي #. 

وقال الشَافِعِي ومالك وأحمد في رواية #د: تصح في كل ما لا يتعيّنُ على الأجير 
حتى لو تعين الافتاء أو الإمامة على واحد لا تصحٌ إجارته ؛ لأنّ «النبي ل زوج رجلا 
بما معه من القرآن»'"'؛ وإذا جار تعليمُ القرآن عوضاً في باب النكاح جاز في باب 
الوجارة. 1 

ولأن أبا سعيد الخدري ضيه رقى بفاتحة الكتاب» وأخدٌ قطيعاً من الغنم واقتسمه 
هو وأصحابه بأمر النبي ف وقال كك: «إنّ أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كناب الل" ؛ 
ولانّه يمورٌ أذ الرزق عليه من بيت المال: فيجورٌ أخلّ الأجر عليه ؛ لأنه بمعناه ؛ ولأنه 
قد يحتاجُ إلى الاستنابة في الحيٌ عمّن وجب عليه وعجر عن فعله ؛ ولا يوجد متبرع به. 

وكا ما رواه أحمدٌ واسحاقٌ بن راهويه وابن شيبة وعبدٌ الرزاق #5 من حديث 
عبد الرحمن بن شبل 45 قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا 
به» ولا تحضوا عنه» ولا تغلوا فيه ولا تستكثروا بي 

وما رواهُ أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 4ه قال: علَّمِت ناس من 
أهل الصفة القرآن» وأهدى إليّ رجل منهم قوساً: فقلت : ليست بمال وأرمي بها في 


.)55١ق(»ةياردلا ف «كمال‎ )١( 

(0) قال وَي: «ملكتّكها ما مَّمَك من القرآن» في «صحيح البخاري»(؟ : 2)١197١‏ و«سنن 
النسائي»(7: »)3١7‏ وغيرهما. 

(9؟) في «صحيح البخاري»(؟ : 2)76 و«صحيح ابن حبان»(١١:‏ 22057 وغيرها. 

(؟) في «مسند البزار»(”7: 577)» و«مسند أحمد»(7: 579): وصححه شيخنا الأرنؤوط. 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة 6ه 
سحا ده شود اد ا اا 11 0 


سبيل الله, فسألتُ النبى يك عن ذلك فقال: «إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار 
00 

وما رواهُ أصحابُ السئن الأربعة بطرق مختلفة عن عثمان بن أبي العاص #© 
قال :قلت : امار اه امي ا امو ا ره 
يأخدغان أذانهة جر 

وما رواه الترْمِذِيُ في «جامعه» مسندا إلى احسن عن عثمان ؛ بن أبي العاص 25 
قال: : «إنآخر ما عهد إليّ رسول الله ل أن نخد مؤئاً لا يأخذ على أذانه أجراه”” 

ولأنّ القربة متى حصلت وقعت عن فاعلها ؟ ولمذا : تعتبر أهليئُه ونيتّه لا نيّة الآمر 
وأهليته إن ات د كدري ترط ني اكير اهلع كبا ال 6ان!وا لوقك عرز 
فاعلها كان عمل الأجير لنفسه لا للمستأجرء فلا يجوز له أخدٌ الأجرة عليه كما في 
الصوم والصلاة. 

وحديتُ التزويج ليس فيه تصريح أن التعليم صداق» فلعله / فلعله زوّجها ياه بغير 
مداق انا ل ؛ كما زوج أبا طلحة أمّ سليم على إسلامه؛ فإِنٌ النكاح يصح بدون 
ذكر المهر» ومع ذلك يجب مهِرٌ المثل» وتكون الباءٌ مكان اللام: أي لما معك من القرآن » 
أو لعل المرأة وهبت مهرها له باعتبار ذلك. 

وتغنن: : «أحقٌ ما أخذثُم عليه أجرا كتاب الله» الجعالة في الرقية ؛ لأنّ ذلك في 
سياق خير الرقية» ودائرةٌ الجعالة أوسمٌ من دائرة الإجارة ؛ ولهذا يجوز الجعالة مع جهالة 


20751 في «سنن أبي داود»(7 : 58060)غ و«سنن ابن ماجة»(7 : ٠/17)ء و«مشكل الآثان»(9:‎ )١( 
وغيرها.‎ »)57١ و«مسند الشاشي»(7:‎ 

)١(‏ في «المستدرك»(١‏ : 5١؟)؛‏ وصححهء و«صحيح ابن خزيمة»(١‏ : 2)57١‏ و«سئن أبي داود» 
)١1١١(‏ . وعن يحيى البكاء #5 قال رجل لابن عمر: : «إني لأحبك في الله » #أفقال ابن عمن: 
لكني أبغضك ف الله » قال: ولم؟ فقال: [ : إنك تنقي في آذانك وتأخذ عليه أجرأ» في «المعجم 
الكبير»(؟1: 34؟)» و«مصنف عبد الرزاق»(1 : +25١‏ وغيرها. 

(”) في «سنن الترمذي»(١‏ : 8؛» وقال: حسن صحيح. 


لمن زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
والحجء وتعليم القرآن 

والحج''؛ وتعليم القرآن"' 

العمل والمدّة دون الإجارة» أو إِنّ الملأخودٌ منه قطع من الغنم كان كافراً غير مستأمن, 
فجارٌ أخدٌ مالهء أو إِنَّ حقّ الضيف واجب ولم يضيّفوهم» أو إِنّ الرقية ليست بقرية 
محضةء فجاز أخدٌ الإجارة عليه. 

وأما الرزق من بيت المال فيجوز على من يتعدّى نفعه؛ لأن بيت المال لمصالح 
المسلمين فجرى نجرى الوقف عليهم » بخلاف الأجرة. 

وأمّا الاستنابة عن الحج ٠‏ فللآمر ثواب الإنفاق» وبه يسقط القرض عنه: فيكون 
الأجرة للخدمة؛ أو لقطم المسافة؛ وعلى تقدير أن الأفعال تقع عن الأمر يكون إجارة 

عن الحج» بل اتّفاقا على الغائب. كذا في «كمال الدراية»””"؛ وغيرها. 

١‏ قوله: والحج ؛ أجمعوا على أن الحم عن الغير بطريق النيابة لا للاستغجار» 
ولبذا لو فضل مع النائب شيء من النفقة يجب عليه ردّه للأصيل أو ورثته» ولو كان 
أخوة لا:وتعي ردف 

["آ]قوله: ايع القرآن؛ قال تاج الشريعة #5 في «شرح البداية»: إن القرآنَ 
بالأجرة لا يستحق يستحق الثواب لا للميّت ولا للقارئ» وقال العيْني في «شرح البداية»: 
ويمنع القارئ للدنياء والآخذ والمعطي آثمان. 

فالحاصل أن ما شاعٌ في زماننا من قراءة الأجزاء بالاجرة لا يجوز ؛ لأنّ فيه الأمرّ 
بالقراءة» وإعطاء الثواب ب للآمرء والقراءة لأجل المال» ٠‏ فإذا لم يمكن للقارئ ثواب لعدم 
اده لسك فا به يها اكرات زل الات . ولولا الأجرة ما قرأ أحدٌّ لأحد في هذا 
الزمان» بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنياء إِنّا لله وإنا إليه 
راجعون. انتهى. 

وقال الشيخ خيرٌ الدين الرملي في «حاشية البحر» في «كتاب الوقف»: أقول: 
الفتي به جوازٌ الأخاذٍ استحساناً على تعليم القرآن لا على القراءة المجرّدة. كما صرّح به 
في «التاتارخانية» حيث قال: لا معنى لير ولاه القارئ بقراءته ؛ لأنّ هذا 


)١(‏ «كمال الدراية»(ق١551‏ -؟559). 


كتاب الإجارة/ باب الإجارة الفاسدة 531 


بمنزلة الأجرة» والإجارة في ذلك باطلة» وهي بدعة» ولم يفعلها أحدٌ من الخلفاء» وقد 
ذكرنا مسألة تعليم القرآن على استحسان؛ أي للضرورة»؛ ولا ضرورة في الاستئجار 
على القزاءة غلى القبز عه 

وفيه رد صاحب «البحر» حيث عللَ البطلانٌ بأنّه مب على القول بكراهة القرآن 
على القبروليس كذلك؛ بل لما فيه من شبهة الاستتجار على القن 7 

وكالكق «الولواشيه ».لبو واو قير ممديق أو قري له ززترا شيو مظعا قن القزاة 
فهو حسنء أمّا الوصيّة بذلك فلا معنى لهاء ولا معنى أيضاً لصلة القارئ ؛ لأنَّ ذلك 
يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل» ولم يفعل ذلك أحدٌ من الخلفاء. انتهى. 
فلو كانت العلّة ما قاله صاحب «البحر» لم يصحّ قوله هناء فهو حسن. 

ونقل العلامة الخلوتي في «حاشية المنتهى الحنبلي» عن شيخ الإسلام تقيّ الدين 
ما نصّه: ولا يصح الاستئجارٌ على القراءة وإهدائها إلى الميْت ؛ لأنّه لم ينقلْ عن 
أحد من الأئمة الإذن في ذلك» وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا 
قوت شيفام قو ريني إن انكو عيضن إن الحت الععل :و الاستعحار علن 
يجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة» وإِنّما تنازعوا في الاستئجار على التعليم. انتهى 
هذا ما التقطته من «رد المحتار»”". 

وقال في الفتاوى «العالمكيرية»”"' : واختلفوا في الاستئجار على قراءة القرآن على 
القبرمدّة معلومة» قال بعضهم : تجوز وهو المختارء 2 الوهاج». انتهى. 

وفال الغلامة الطجطاوئ فى «تخاشقه على اندر الملفعان!": والمختار نواد 
الاستئجار على قراءة القرآن على القبور مدّة معلومة. 

وفي «الحَمَوِي» ما نصّه: ونقل العلامة المقدسيّ من هامش نسخة من «القنية»: ما 
نصه وفي «الكواشي»: المستأجر للختم ليس له أن يأخذ الأجر أقل من خمسة وأريعين 
)١(‏ «رد المختار»(ه : 30). 


(؟) «الفتاوى البندية»(5 : 559). 
(9) «حاشية الطحطاوي»)(: : .)7١‏ 


مره زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


والفقه» والغناء 
والفقه'"'» والغناء"' 
درهما شرعياً, هذا إذا لم يسم شيئاً من الأجر. كما ذكره في «الأصل»: أي «المبسوط» 
في رجل قال للقارئ: اختم القرآن ولم يسم شيئا من الأجر وختمه» ليس له أن يأخذ 
انز مد لعي وا ريسن طرهها رمن ا لعتد علدمة ر: شرع ان كن كوات ها قزق للنبنه 
فلا يأثم. ٍ 

وعلى هذا لو قال القارئ: اقرأ ختما بقدر ما قدّرتَ من الأجر حين أمره المستأجر 
بالخنتم بأقل من خمسة وأربعين فقرأ ‏ من القرآن ذلك المقدار من الثلث أو الربع أو 
النضف أو نحوها فلا يأثم. الو لحضا: 

وقال العلامة الشامي في «رد امحتار»"2: وما نقل عن بعض البوامش» وعزى 
ل««رحاوي الزاهدي» من أنه لا يجوز الاستئجار على الختم من خمسة وأربعين فخارج 
عما انّفْقَ عليه أهل المذهب قاطبة. انتهى. 

دروا لظ لاوز رض عر عرو اللي عي وان ا 
لاتصال الثواب إلى الميت سواء كان على القبر أو لاء والاستئجار على ختم القرآن في 
التراويح كما احعاتء الفا قازماتكافانهم يجترة الاجوائن قل » لوختروت المتاجر 
عليه والحالٌ أنّ الختم في التراويح سنة لا واجبة» والقياس على حج البدل قياس مع 
الفارق» وحاله ما ذكرنا فتذكر. 

[١أقوله:‏ والفقه مكل انعفر والتدزيس:والسمر مثل الحجج » أما لو استأجره 
لتعليم ولده الكتابة أو النجوم أو الطب أو التعبير جاز بالاتفاق. كذا في «حاشية 
الطحطاوي على الدر المختار»'") 

["]قوله: والغناء...الخ؛ يعني ولا د يصحٌ الإجارة على المعاصي كالغناء والنوح 
والملاهي ؛ لأنَّ المعصية لا يتصوّر استحقاقها بالعقدء فلا يحب عليها الأجرة من غير أن 
ينعدو هو على الاجين؛ إذ البادلة لأ تكوة رلا بالاستحفاق كل مهما على الاح 


)غ2 ««رد الحتار» (0 : أظرةة 
(؟) «حاشية الطحطاري»(: : .)5١‏ 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة مه 


والملاهي» وعسب التيمس 
والملاهى, 00 العف 

ولو استحق على المعصية لكان ذلك مضافاً إلى الشارع من حيث أنه شرعٌ عقدا 
موجباً للمعصية تعالى الله عن ذلك علو كبيراً؛ ولذا قال في «غاية البيان»: 0 
الإجارة على شيءٍ من الغناء والنوح والمزامير والطبلٍ وشيء من اللهوء وغلى هذا 
الكدابوترا» الع غير برلا بحر و اكه اكد برل أ اراي وس 
ومحمد ذك. انتهى. وهكذا في «رمز الحقائق»'" '» وغيره من الكتب المعتبرة المعتمدة. 

فيا أسفا على مّن تشيّحَ وعد نفسّه من ا متصوفين العارفين واستأجرّ القوّالَ 
والمغنيين مشاهرة ومسانهة» وجعل هذا الاتّفاقَ من أسباب الخير والسعادة» وزيادة 
نكرو لعزلا واية عله الم قيوه واه غيريه وماومن الكدعن العافلت: 
كاله قال بزاع الويف دوو فقه ير التوقيق 

ويا حسرة على مَن عد نفسّه من محبي آل الرسول ©» واستأجر النائحين مسانهة 
ومشاهرة لينوحوا على الإمام البمام سيِّد الشهداء المظلوم في كريلاء فيه عند ذكر 
مصائبه» ويُبكوا أنفسهم ويبكوا غيرهم ممن حضرٌ في ذلك امجلس» فقد أخطأ طريق 
الو وانطيواني: وعتدل عه بعيل القع رتراك »زوتشادفة ميته والككات وا لون 
تراه إن بن زا ارج رالا 

1 فوله: وعسب التيس ؛ العسب - بالفتح - : بكرايه دادن فحل جهت كشني 
وبرجسقن بزير ماده وآب مني بزونسبل واولاد او. كذا في «المنتتخب». 

يقال عسب الفحل الناقة لعي ا و اتن جتتوتيه لز نيا رعشي الريع قدا : 
أعطيته الكراء على الضراب؛ و«نهى عن عسب الفحل» وهو على حذف مضاف» 
والأصل عن كراء عسب الفحل ؛ لأنّ ثرئّه اللقصودة غير معلومة» فإنّه قد يلقح وقد لا 
يلقح فهو غرر. 


)١(‏ عسب الفحلٌ الناقة عسباً: طرقها؛ وسبب النهي أن ثُرئّه اللقصودة غير معلومة» فإنّه قد يلقح 
وقد لا يلقح فهو غرر. ينظر: «المصباح المنير»(7: 110). 
(0) «رمز الحقائق»(؟ : .)١198‏ 


4ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


او ميا '؛ لتعليم القرآن, والفقه) 

والأصل عندنا: أنه لا يحور الإجارة 

وقيل: المراذ الضراب نفسه» وهو ضعيفء, فإِنّ تناسل الحيوان مطلوب لذاته ؛ 
لصاح العبادء فلا يكون النهي لذاته دفعا للتناقض بل لأمر خا كلا في «المصباح 
المي . 

والتيس: بالفتح بزنر وآهوي نرو بفارسي آنرا تكه ونهان كويتد. كذافي 
«المنتخب»» وقال في «المصباح»”'': التيس : الذكرٌ من المعز إذا أتى عليه حول» وقبل 
الحول هو الجديء م تيوس » مثل فلس فلوس. انتهى. فحاصل عسب التيس هو 
نزوه على الإناث» وخرّج م أبو الخطاب الحنبلي 5ه وبعض أصحاب قافر فيه وها 
في جوازه ؛ لأثه انتفاع مباح تدعو الحاجة إليه» فصار كإجارة الظئر» ولبذا يباح الانتفاع 
به بالإعارة , فيستباح بالوجارة. 

ولنا : ما روا البُخاريّ وأبو داود والتٌَرْمِذِي والنّسَائيُ عن ابن عمر م إن رسو 
له + «نهى عن عسب النيس»!. 

وفي «مسند أحمد»: «عن تمن عسب الفحل»*”' ؛ ولأنه أخذّ مال في مقابلة ماء 
مهين لا قيمة له كالميتة والدم ؛ ولأذ هذا المبحجا د اسان و ار ل 
معلوم. 

١3‏ أقوله: ويفتى اليوم بصحتها...الخ ؛ لأنّ المتقدمين إن منعوا عنها لرغبة الناس في 
زمانهم في فعلها احتساباء وفي مجازاة فاعلها بالإحسان بلا شرطء وفي زماننا قد زال 
المعنيان» ففي عدم صحة الإجارة عليها تضييعها. 


)١(‏ «المصباح المنير»(؟ : 6؟5). 

إفة «المصباح»0ص 006 

(؟) في «صحيح البخاري»(7 : 1/517): و«سنن أبسي داود»(7: 1717)ء و«ستن الترمذي» 
(*: ا/01)ء و«سنئن النسائي»(7: 22١١0‏ وغيرها. 

(5) في «مسند أحمد»(١‏ : 2)١51‏ وغيره. 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة وده 
على الطّاعات" 'والمعاصي» كو ارق ترق الامو ومنيد يعي بسكي" 
لتعليم القرآن” والفقه تحرزا عن الانذراس 

١1‏ آقوله : على الطاعات ؟ أي المختصّة ل الإسلام, أ إذا كانت غير ختة بها 
فيجوز الإجارة عليها بالاتّفاق» كما إذا استأجرٌ ذميّا على تعليم التوراة فالاستعجارٌ 
جائز لب ملام بويا جاه سارو كنا اصح با الوا ع الكرام. 

1[ "آقوله: : يفتى بصحتها. .احم ؛ قال في «البداية»'") : وبعض مشايكخنا استحسئنوا 
الاستئجار على تعليم القرآن اليوم ؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية » ففي الامتناع 
يضيعٌ حفظ القرآنء وعليه الفتوى 0 

وفي «النهاية»: يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه أيضا في زماننا. انتهى. وفي 
«امجمع»: وقيل : يفتى بجوازه على التعليم والإمامة والفقه. انتهى. 

فقد اقتصر صاحب «الهداية» على استثناء تعليم القر آن» وزاد بعضهم الإمامة 
والأذان» وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس. 

وقد انّفقت كلمتهم على التعليم بالضرورة » وعلى التصريح بأصل المذهب» 
وهو عام الجوازء فهذا دليل على أن التق به ليس هو جواز الاستئجار على كل 
طاعة, بل عل :ها دكووه فقطا عا قلات عرو د ظاهرة 7 تبيح تبيح الخروج عن أصل المذهب من 
طرق المنع» فتذ ذا 

["اقوله : تحرّزا عن الاندراس ؛ فإ العطيات قد انقطعت من بيت المال» وقلّما 
بعلم حي ولا يتفرّغون للتعليم ل » فإِنّ حاجتهم تمنعهم من ذلك , ٠»‏ فأفتوا بالجواز 
زرادميعينا. 


» فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية‎ )١( 
ففي الامتناع تضبيع حفظ القرآن» وعليه الفتوى. وتمامه في «استحسان الاستئجار على تعليم‎ 
القرآن»(ص577). وقالو: إنما كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول ؛ لأن حملة القرآن”‎ 
كانوا قليلاء فكان التعليم واجباء حتى لا يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حملة القرآن» ولم‎ 
.)١10١ص(»طيخحملا« يبق التعليم واجبا فجاز الاستئجار عليه. ينظر:‎ 

(؟) «البداية»(": .)51٠‏ 

(9) ينظر: «رد المحتار»(0 : 5" - 70). 


2 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
ويجبر المستأجرٌ على دفع ما قبل» ويحبس بهء وعلى الحلوة المرسومة, ولا إجارة 
المشاع الو من الشريك 
(ويجبر"' المستأجرٌ على دفع ما قبل» , ويحبس بهء وعلى الَلْوَةِ المرسومة) , 
الحلوة 0 الغير المعجمة - ٠‏ هدية يهدى إلى المعلمين على برؤ وس يعن 
سور القرآن» سيت ونا ؛ لأنّ العادة" 'إهداء الحلاوى, وهي لغة يستعملها أهن 
فا وراء اله 
(ولا لخاد المشاع'" الإ من الشريك”*)» هذا عند أ 
وقالوا: الأحكام تختلف باختلاف الزمان» ألا ترى أنّ النّساء كن يخرجن إلى 
الجماعة في زمان الرسول يله فكان ذلك إلى زمان الصديق الأكبر #5ه» حتى منعهم 
الفاروقٌ الأعظم #2 وفقّ اقتضاء المصالح» وكان ذلك هو الصواب؛ كما لا يخفى على 
اذى اباك 
[١اقوله:‏ ويجبر...الخ؛ أي ويجبر المستأجر سواءً كان الصبي أو وليّه على دفع ما 
سمّاه من الأجرء ويحبس المستأجرٌ بالأجر الذي سمّاه» ويجبر على دفع الحلوة المرسومة. 
["اقوله: لأنٌ العادة...الخ ؛ لعلها كانت وبانتء أو هي في بعض البلادء وقال في 
«المنح»: وهي المسماة في عرف ديارنا بالصرافة» فإِنٌ المؤدّب يوم يأخذها يصرف 
0 فيفرحونٌ بذلك اليوم رغبة في الراحة والبطالة. انتهى. 
هذ هذا غير ما اصطلح عليه أهل مصرء فإنَّ الصرافة عندهم تكون إذ ختم الصبي 
58 ذكره العلامة الطّحْطَّاوِيَ 45" . 
[لاآقوله : 00 أي ولا تصح إجارة المشاع سواء كان الشيوعٌ فيما 
دمل القسمة كالغتروضن» أو فيما لا محثملها كالعيد: والمرادُ من الشيوع هو الشيوع 
الأصلي ؛ لأنْ الطارئ لا يفسدُ الإجارة في ظاهر الرواية عند الإمام؛ وفي رواية عنه 
يفسدها أيضا. 
[4]قوله: إلا من الشريك ؛ فَإِنّه يمور مشاعاً بالإجماع في ظاهر الرٌواية عن 
الإمام ؛ لأنّ الكل مجتمعٌ على ملكه فلا يلزمُ الشيوع » وعنه لا يجورُ أيضاء ثم اختلف 


بى حنيفة طلله 


.)3٠١ : في «حاشيته»(:‎ )١( 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة /اكهة 


المشايحٌ على قول الإمام» قيل: لا ينعقدُ حتى لا يحب الأجرٌ أصلاء وقيل: ينعقدٌ 
فاسدا حتى يجب أجرٌ المخثل» وهو الصحيح. كذا في «مجمع الأنهر»'" 

١1‏ ]قوله: وقالا: تصح إجارة المشاع من الشريك ومن غيره ية 
منفعة, ألا ترى إن أجر المثل يجب عند الإمام إذا أسكن المستأجر فيها ؛ « فيل ذال على 
أن للمشاع منفعة, وإلآ لما وجب شيء» ومدارٌ الإجارةٍ هوالمنفعة ٠»‏ فتجوز. 

فإن قيل : هذا إجاره لا قدو كلح لهف » فكيف تصح. 

أجيب: بأنّ التسليم يمكنْ بالتخلية أو بالتهايؤء أما التخلية فبأن يرفع الشريك 
الموَجرٌ معاعة من الذان» وخلى ينها وبين المستأجرء :وأما التهايؤ فآن يتواضغوا على 
أمر فيتراضوا به» ولا ثبت المنفعة للمشاع وأمكنٌ التسليمٌ» فصار كما إذا آجر من 
شريكه أو من رجلين وذلك جائر + أفكذا هذاء.وضار كالبيع: 

ولأبي حنيفة طه: سار لوطل تلم فإ تيلم 1 
وحده غير متصور ؛ لأ التسليم نما يتم بالقبض» والقبض' أمر حسي» وهو لا يرد إلا 
على المعين, والمشاع غير معين» وما لا يتصوّر تسليمّهُ لا يصح إجارثُهُ لعدم الانتفاع 
بف والإجارة عَقدٌ على المنفغة: 

والجواب عن إمكان التسليم بالتخلية : : إن التخلية اعتبرت تسليماً إذا كان تمكينا 
من الانتفاع » إنّما يكو تمكيناً إذا حصل» أمَا التمكن وهو غيرٌ حاصل بها » فلم يعتبر 
فعله كينا بخلاف البيع ؛ إن لمك من البيع والإعتاق وغير ذلك حاصل فيه. 

والجواب عن إمكان التسليم بالتهايؤ: إن التهايؤمن أحكام العقد بواسطة 
المللك؛ فهو متأخْرٌ عن العقد الموجب للملك»: وهو منتفبء والانتفاع شرطه» وهو 
القدرة على التسليم» ولا يمكن إثباته بالتهايؤ؛ لأنه لا يمكنُ أن يكون ثبوت الشيء ما 
يتأخر عنه ثبوتا. 

والجوابٌ عن قياسهما على ما إذا آجَّرَ من شريكه؛ فهو أن جملة المنافع حادثة 
حينئدٌ على ملكهء فإِنَّ البعض له بحكم الملك: والبعض له بحكم الإجارة فلا شيوع. 


.)780 «مجمع الأنهر»(؟:‎ )١( 


8ه زبدة النهاية لعمدة الزن عاية 


ل 
لأن الشريك منتفع بنصيبه بنسبة الملك؛ وبنصيب شريكه بالاستئجار» فالشيوع موجود. 

أجيب: بأنٌ الاختلاف في النسبة غيرٌ مضر ؛ لأنّه لا عبرة لاختلاف الأسباب مع 
اتحاد الحكم. 

وأمّا الجواب عن قياسهما على ما إذا أجتر من رجلين: : فهو أنٌ التسليم يقع 
جملة؛ لأن العقد أضيف إلى كل الدار» ثم الشيوعٌ بتفرق الملك فيما بينهما طارئ ؛ 
وتوضيحه: إِنَّ تسليمٌ المعقود عليه كما أوجبّه العقد مقدور عليه للمؤاجرء ثم المهاياة 
ذلك يكون بين المستأجرين حك كينا رشرقط لحن سرس بوسر 
لوجود المعقود عليه. كذا في شروح «المداية»”) 

ومع ذلك ذكر العيني”"'» والشمئي”"؛ وغيرهما نقلاً عن «المغني»: إِنّ النتوى في 
إجارة المشاع على قولهما. انتهى. 

واليلة بف كترازها على قول الكل أن يرفم العقد إلى قاض يحكم به» فإن تعذّرٌَ 
الرفع لفقدان الإجارة في الكل ثم يفسخان العقد في بعضه بقدر ما يتفقان عليه ؛ لأنّ 
الشيوعٌ الطارئ لا يمنع الجواز بالاتّفاق في ظاهر الرواية . كما ذكرنا. 

١‏ أقوله: ولو دفع...الخ؛ يعني ولو دفع رجل إلى حائك غزلا ؛ لينسجه بأجرٍ هو 
نصف الثوب المنسوج مثلاء أو ايا جر بجمارا عبر علد طعاما إلى بيته بقفيز من ذلك 
الطعام: أو استأجر ثورا ليطحنٌ له برّ القفيز من دقيق ذلك البرّ فهذه الإجارة فاسدة: 
وت أخر الكل" الكل ء لا جاور المسمى: 

أما كون الإجارة فاسدة ؛ فلأنَ في المسألة الأولى والثانية جعل الأجرَ بعض ما 
يخرج من عمله؛ فيصير في معنى قفيز الطحان» وهو منهيّ عنه كما أشارٌ إليه الشارح 
5ه بقوله: وقد نهى النبي فل عنه. 


.)87- «العناية» و«الكفاية»(4/: ؟5‎ )١( 
.)١194 : في «رمز الحقائق»(؟‎ )5( 
.)5 في «كمال الدراية»(ق؟7‎ )9( 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة 4ه 
معضف [واثوراً با له س دقيقه 
جمقره» أد ثورا للح ثرا له بيع داق هذا نت قار الطحات 

والمعنى فيه: إن المستأجرٌ عاجرٌ عن تسليم الأجر؛ لأنّ حصوله بفعل الأجير» 
وليف أحد كدر شعق قي رلته عدن اركب انك سلفم الال 
للأجيرء وهو العمل الذي يحب عليه بحكم العقدء ٠‏ فيكون القدرة التي هي شراء العقد 
قائمةٌ بحكم العقد فتصير بمدزلة حكم العقد» والشرط لا يصلح حكماً؛ فكذا لا يصلح 
قائما به. 

وأمّا في المسألة الثالثة ؛ فالفساد ظاهرٌ غير محتاج إلى البيان. 

وأمّا وجوب أجر المثل ؛ فلأنّه سَلْمَ له المعقود عليه ؛ لأنّ العامل لم يصرْ شريكا 
في العين» بخلاف ما إذا استأجر ليحمل نصف طعامه بالنصف الآخرء حيث لا يجب 
الأجر؛ لأنّ المستأجر ثم ملكه بالأجر في الحال بالتعجيل فصار حاملاً طعاماً مشتركا 
بينهماء وبحمل طعام مشترك بينهما لا يحب الأجر إذما من جزءٍ يحمله إلا وهو عامل 
لنفسهء فلا يتحقق تسليم المعقود عليه. 

وأما إثدالا جارة بالآجر الس قلا الأجارة لدت وحن لاقل عن 
المسمّى ومن أجر المثل لرضاه بمحط الزيادة. قال الرَيْلَعِي: في «شرح الكنز»'”": وفيه 
إشكالان: 

أدهي إن الاججارة فاسدة والكهرة لا غلك بوالمحيشة متها بالقد عندناء 
سواء كان عيئاً أو دينا على ما بيّناهء فكيف ملكه هاهنا من غير تسليم » ومن غير شرط 
التعجيل. 

والثاني: إِنّه قال ملكه في الحال» وقوله: لا يستحق الأجرة ينافي الملك ؛ لأنه لا 
يملكه إذا ملكه إلا بطريق الأجرة» فإذا لم يستحق تحق شيا فكيف يملكه. 

وأجاب صاحب «المنح» عن هذين الإشكالين بقوله: يمكن الجواب عنه: 

أمّا عن الأول ؛ فلأنَ صورة المسألة أنّه عَجَّلَ له الأجرة» فإنّه قال: ملك النُصف 
في الحال بالتعجيل» وهي تملك به كما تملك بشرطه. 


.)١7١ : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


.اه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


اللا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل 00 


وقد نهى التي عنه'””" ؛ لأنّهُ جعل الأجرّ بعض ما يري من عملِه, 
والعررتان ]لا , لبان فى معي فقيل الطكان. 

وأمّا عن الثاني ؛ فلأنه لما ملكه بالتعجيل كما ذكرنا وعمل تبِيّنَ بعد ذلك عدم 
استحقاقه لشيء ء من الأجرة» فصار كما لو عَجَل له الأجرة في عقد الإجارة» فَإنّه يحكم 
بكونها مالكاً لبا ؛ فإذا استحقها مستحق تبين كونه ليس بمالك. انتهى. فتدبر. 

وقال الرَيْلَمِي ضيه #ه'"': وكان مشايخ بلخ والنسف يجوّزون حمل الطعام ببعض 
المحمول أو نسج الثوب ببعض المنسوج ؛ لتعامل أهل بلادهم بذلك؛ وقالوا: من لم 
يجوزه إِنّما لم يجوّزه بالقياس على قفيز الطحان والقياس يترك بالتعارف. 

ولئن قلنا: إن النص يتناوله دلالة» فالنص يختصّ بالتعامل» ألا ترى أن 
الاستصناعٌ تُرِك القياسُ فيهء وخص عن القواعد الشرعيّة بالتعامل» ومشايخنا #5: لم 
يجوزوا هذا التخصيص ؛ لأنْ ذلك تعامل أهل بلدة واحدة» وبه لا يختصّ الأثر» لاف 
الا اع م ا و ا ا 
والحيلة في جوازه أن ب يخترط فليزا مطلقا هن غيران يشرط الامدن امول اوقد 
المطحونء لبحب ل ذا ليا اد متطياي ا قا لاد يا : إِنّه متى ما جعل 
المستأجر الحمول كلّه لنفسه وشرط له الأجر من المحمول فسدت الإجارة؛ فإذا عمل 
الأجير استحق أجر المثل ٠‏ كمسألة الكتاب المذكورة؛ ومتى ما جعل المحمول بعضه له 
والبعض الباقي أجرة بطلت الإجارة» و إن حمل لا يستحق تحن فعا اانه بوكس انفد 
وفي الأول لم يملكه على ما بِيّنا انتهى. فاحفظه. 

١١‏ أقوله: وقد نهى النبي يي عنه ؛ روى الدَارَقَطْنِي والبَيْمْقِي في «سننهما»؛ وأبو 
يعلى الموصلي في «مسنده»: عن أبي سعيد الخدري #5 قال: «نهى رسول الله ل عن 
عسب الفحل » وعن قفيز الطحاته كدق كاك اند اية»”". 


)١(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري # في «سئن البيهقي 0»(: 0774 و«سئن 
الدراقطني»(7: 2)17 وقال ابن حجر في «الدراية»(7: :)١5١‏ في إسناده ضعفء وقال 
البيهقي : له طرق يقوي بعضها بعضاً. 

(5) في «التبيين»(0 : .)1١١‏ 

(©) «كمال الدراية»(ق7؟557). 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة الاه 


أو رجلا ليخبز له كذا اليوم بكذا 

(أو رجلاً ليخبرٌ له كذا اليوم بكذا): أي استأجرَّ رجلا ليخبرٌَلهُ عشرة أمناء 
اليوم بدرهم» إن هذا فاسدٌ عند أبي حنيفة 45؛ وعندهما يصِح"' والمعقود عليه 
العمل» وذِكرٌ الوقت للتّعجيل. 

له: أنه جمع 0 بينَ العمل والوقتء والأول: أي العمل يوجب كونّ العمل 
لكر مله رب ف البعت حرم رلاني” لي الرذك يوا كرد سايم لخن 
في هذا اليوم معقودا عليه وفيه نفعٌ الأجير» فيفضي إلى المنازعة” '', ولو كان 
المعقود عليه كليهما: أي يعملٌ هذا العمل مستغرقا ؛ لهذا اليوم فذلك مما لا قدرة 
عليه لأحد عادة» حتى لو قال : ليخبرٌ له عشرة أمناء في اليوم» ٠‏ فعن أبي حنيفة ظلقه 
أنّه يصح 

[١أقوله:‏ وعندهما يصح؛ أي عقد الإجارة؛ لأنه جعل المعقود عملا دون 
اليوم» فإذا فرع عنه نصف النهار فله الأجر كاملاء وإن لم يفرغه في اليوم فعليه أن 
يعمله في الغد؛ لأنّ المعقود عليه هو العمل ؛ لأنّه هو المقصودء وهو معلوم وذكر اليوم 

فكأنّه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أول أوقات الإمكان؛ فيحمل عليه 
تصحيحاً للعقد عند تعر الجمع بينهماء ويرجّح بكون العمل مقصوداً دون الوقت 
وتقدير المعمول يدلُ عليه ؛ لأنّ الإجارة إذا وقعت على المنفعة لا تقدّر بالعمل» وإِنْما 
تقذر بالوقت. 

"أقوله: إِنْه جمع... الخ؛ هذا دليل على ما ذهب إليه الإمام؛ وتوضيحه: إن 
ذكر الوقت دليل ا امنفعة معقوداً عليهاء وذكر العمل دليل على كونه معقودا 
عليه؛ ونفع المستأجر في الثاني » ونفع الأجيرفي الأول» ولا ترجيح لأحدهما على 


)١(‏ وذلك بأن يقول المستأجر إذا فرغ الأجير من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حقي 
باعتبار تسمية الوقت» وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم يفرغ من العمل عند مضي اليوم قد 
انتهى العقد بانتهاء المدة» والجهالة المفضية إلى المنازعة مفسدة» وروي عن أبي حنيفة أنه إذا 
قال: في اليوم ؛ تصح الإجارة ؛ لأن في للظرف لا للمدة» فكان المعقود عليه العمل» بخلاف 
اليوم فإنه للمدة. ينظر: «فتتح باب العناية»(؟ : 4738). 


فد زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


رعا نايد ادكه 
لأنّ كلمة : 0 ؛ لا تقتضى الاستغراق. 

(أو أرضا يشرط 0 
الآخر؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يق معقودا عليه في باب الإجارة. 

تجار تو لمعي د جياه في إلى الا بأن يقول المستأجر إذا فرعٌ 
الأجير من العمل في أثناء النهار: منافعك في بقبة بقيّة المدّة حقي» باعتبار تسمية الوقت» 
وأنا استعملك؛ ويقول الأجير إذا لم يفرغ من العمل عند مضي اليوم : قد انتهى العقد 
بانتهاء المدّة» والجهالة المفضية إلى المنازعة مفسدة. 

[١]قوله:‏ لأنْ كلمة: في ؛... الخ ؛ يعني لأنّ كلمة: في ؛ للظرفء لا لتقدير المدّة: 
فلا يقتضي الاستغراق» فكان المعقود عليه هو العمل» وهو معلومٌ بخلاف ما إذا حذفت 
كلمة: في ؛ فإِنّه يقتضي الاستغراق. 

وهذا البحث مذكورٌ في «كتاب الطلاق» في قوله: أنت طالق غداً أو في الغد» ولو 
اسنكا جره لبتفية له كذا من الدقيق على أن يفرعٌ منه اليوم يجوز بالإجماع» والفرق لأبي 
حنيفة 5ه أن اليوم للموصوف غير مقصود بالعقد» ألا ترى أنّه لو اشترى عبدا على أنه 
خبّاز أو كاتب لم تكن الكتابة والخبز معقودا عليهما حتى لا يقابله شيء من الثمن. 

وأمًّا في مسألةٍ الكتاب ذكر اليوم قصداً كالعمل» وقد أضيف العقد إليهما على 
السواء؛ وليس أحدهما في جعله معقودا عليه أولى من الآخر؛ لاختلاف أغراض 
المستأجرين ورغباتهم ؛ لآنّ منهم مَّن ميل إلى الوقت طمعاً في زيادةٍ العمل» ومنهم مَن 
يميل إلى العمل خوفا من بطالة العامل؛ ومضي الوقت بلا عمل. 

وقد يختلف أغراض الأجراء أيضا؛ فمنهم من يميل إلى العمل كي يفرءٌ من 
بالعجلة ويشتغل بعمل آخرء أو يستريح » [ومنهم من يميل إلى الوقت كي يستحق 
الأجرة وإن لم يعمل فلا يترجح] أحدّهما على الآخر فيفسد. ذكره الريلَعِي”' » وغيره. 

["قوله: أن يثنيها ؛ من الإثناء» وهو أن يعيد الحرث بالمحراث بعد الحرث الأوّل 
مبالغة فيه» والكلام على تقدير مضاف: أي يثنى كرابهاء فإِنّ الثناء له لا للأرض. 


.)171١ : في «التبيين»(0‎ )١( 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة لاه 
أو يكري أنهارها 

فإن كا الور اذا" أن ورذها تكروية فتلااشك فق فبنانيء لها" شرا لاتفطه 
العقدء وفيه نفمٌ لأحدٍ العاقدين» وهو المؤجر؛ وإن لم يكن المراد هذا فإن كانت 
الأرضُ لا يخرج الرَيْع””"" إلا بالكراب مرّتين لا يفسدٌ العقدء لأنّ الشرط نما 
يقتضيه العقلا”' ', وإن كانت تخرج الرَيُع بدونه ‏ فإن كان أثره يبقى بعد انتهاء العقد 


ةد ف مقي رن الكرطو رن كان ان لانت لس 

(أو يكرى أنهارها)'' 

١1‏ قوله: فإن كان المراد... الخ ؛ يعني قال بعضّهم: إِنْ المراد بالتثنية في هذه المسألة 
أن يردٌ الأرض ربّها مكروبة» وقال بعضهم: إن المراد بها هاهنا أن يكربها مرتين» فإِنَ 
المراد أن يردها. اللخ. 

["آقوله : فلا يشك في فسادهء فإنّه.. . الْء حاصله : : إن الإجارة تفسد حيهل ؛ 
لبقاء نفع الكراب بعد انقضاء المدّة» وهذا شرط لا يقتضيه العقدء وسبب الفساد وبقاء 
النفع لرب الأرض» ؛ فتوجد صفقتان في صفقة واحدة؛ وهي ما نهى عنه رسول الله و85. 

وتوضيح المقام: إِنّاما كان ملائماً للعقد ليكون ملنسد! له.ولالأراطي إِنما تستاجز 
لمنفعةٍ المستأجر خاصّة» فكل فعل ينتفع به المستأجر خاصّة » كالكراب والزراعة والسقي 
يكون ملائماً للعقدء وكل فعل ينتفع به المْؤجُرٌ خاصّة يكون مخالفا للعقد مفسدا له ؛ 
كشرط إبقاء السرقين ورد الأرض مكروبة. 

['اقوله: الرّيع ؛ - بالفتتح - : الزيادة والنماء» وراعت الحنطة وغيرها ريعاً من 
باب باع: إذا أدركت ونمت. كذا في «المصباح»'''؛ وقال في «المنتخب»: دخلى كراز 
كشت حاصل شود. انتهى. 

[؛]قوله: لأنّ الشرط مما يقتضيه العقد ؛ فإنٌ الزراعة لا يتأنّى إلا بالكراب»ء ولما 
لم تخرج الأرض الريع إلا بالكراب مرّتين» فكان شرط الكراب مرّتين من مقتضيات 
العقدء فذكره لا يوجب الفساد كما لا يخفى على صاحب الطبع الوقاد. 

[]قوله: أو يكري أنهارها ؛ عطف على قوله: يثنيها ؛ أي لواستأجر رجل 


2000 الريع : النماء والزيادة. ينظر: «مختار»(ص522). 
() «المصباح المنير»2:ص58 ١؟).‏ 


لاه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


اش م صىس 


أو يسرقئها أو يزرعهاء بزراعة أرض أخرى فسدت 

ذكر أن المرادٌ الأنهارٌ م أ فإن منفعة كريها تبقى بعد اقضاء العقلٍ بخلاف 
الجداول”''؛ (أو يسَرقئها)''» فإنّ منفعتّه تبقى بعد انقضاء العقد. 

(أو يزرعها" '» بزراعة أرضٍيٍ أخرى فسدت): أي استأج رأ رضا ليزرعها؛ 
ويكون الأجرة أ ن يزرع المؤجِرٌ أرضا أ خرى هي للمستأجرء لا يجوزٌ عندناء وعند 
اليكاة فعى 45" يجوز 
أرضاً بشرط أن يحفرَ أنهارها العظام تفسد الإجارة ؛ لبقاء منفعته في العام القابل. 

[١]قوله:‏ بخلاف الجداول؛ فالإجارة بشرط كريها صحيحة ؛ لأنّه يجب على 
المستأجر بدون شرطه وإنّه لا يبقى أثره بعد العام فلا تفسدهء وهو الصحيح. 

قال الصدر الشهيد 45: واختاره الوالد برهان الأئمة ##» وإليه ذهب في 
«البداية»» وسوى بعضهم بين الكبار والصغار في الفساد؛ لإطلاق محمد ضيه 
وصححه في «الذخيرة»؛ واختاره خُواهر زَادَه ذه وبه كان يفتى» ذكره العلامة الْحَمَويّ 
طي. 

["آقوله: أو يسَرّقنها؛ عطف على قوله : يثنيها؛ أي لو استأجرٌ رجلٌ أرضا 
بشرط أن ييضع فيها السَرقين وهو الزبل ليتهيج الزرع , فالاجارة فاسدة: إلا إذا كان 
الريع لا يخرج من الأرض إلا بوضع السرقين فيهاء أو كانت المدّة طويلة. كما صرّحوا 


به. 


1قوله: أو يزرعها...الخ؛ عطف على قوله: يثنيها أي لو استأجر رجلّ أرضا 
قر دنه د راعة ارس اتيك بان مود بر عد اال الاجر ري 
فهذه الإجارة فاسدة. 

وكذا استئجار دابّة ليركبها بركوب دايّة أخرى يركبها الآخر بمقابلتها. 

وكذا استئجار ثوب ليلبسه بلبس ثوب آخر يلبسه الآخر بمقابلته. 

فالحاصل أن إجارة نوع بنوع آخر لا قدر فيهما فاسدة. 


(١)أي‏ أن يحفر الأنهار العظام. ينظر: «نجمع الأنهر»(؟ : 388). 
() ينظر: «النكت»( ص 5 0)» وغيرها. 


كتاب الإجارة/ باب الإجارة الفاسدة هلاه 


معفم وم ووم م وم ءءء ووو وود يللم 000 


لأنَ المنافع بنزلة الأعيان عنده'". 


ولنا'"': أن الجدس بانفراده يحرم النْسّاء عندنا 

[١آقوله‏ ان الناقة كرلة لاعن عند ؛ حتى جازت الإجارة بأجرة هي دين 
على المؤاجر والا يفي دسا ندين ٠‏ فلو لم تكن المنافع بمنّزلة الأعيان لكان ذلك دينا 
بدين» وهو غير جائز. 

[١اقوله:‏ ولنا... الخ اك ااعتد د غافة ظه ارهز كناءا زان مين 
الحسن ذه يسأله : لِمَ لا يجوز إجارة سكنى دار بسكنى دار؟ فأجاب بقوله : : إنّك أطلت 
الفكرة؛ فأصابتك الحيرة» وجالست الحنائي - اسم محدث - فكانت زلة عظيمة» أ أما 
علمت أن إججارة السكنى بالسكنى كبيع القوهى بالقوهى نسيئة. . ذكره صاحب 
«النتائس” غير 

قال في «العناية'"' : وفيه بحث من وجهين: 

الأوّل: إِنّ النّساء ما يكون اشتراط أجل في العقد وتأخير المنفعة فيما نحن فيه ليبس 
كذلك. 

وأما الثاني : هو إن النّساء نما يتصور في مبادلة موجود في الحال بما ليس كذلك»؛ 
فإن كل واحد منهما ليس بموجود هل يحدثان شيئاً فشيئا. 

وأجيب عن الأول: بأنهما لا أقدما على عقد يتأخَّر المعقود عليه فيه» ويحدث 
شيئا فشيكاً كان ذلك أبلغ في وجوب التأخير من المشروط» فالحق به دلالة ؛ احتياطاً عن 
شهة الحرمة. 

وفيه نظر؛ لأنّ في النّساء شبهة الحرمة؛ فبالالحاق به تكون شبهة الشبهة» وليست 
بمحرّمة» والجواب: إن الثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة» فبالا حاق تثبت الشبهة» لا 
شبهته حقا. 

وعن الفاني: : بأنّ الذي لم تتصحبه الباء يقام فيه العين مقام المنفعة ضرورة تحقق 
العشود عليه زاوها تصيحة؟ لفقدانهما فيه » ولزوم وجود أحدهما حكما وعدمُ الآخر 
يحقق النّساء. انتهى. 


)١(‏ «نتائ نج الأفكار»(8/: :0 - مه). 
(؟) «العناية»(8/: 05). 


1ه زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
بخلاف استئجارها على أن يكربها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعهاء فإن لم يذكر 
زراعتها 
كبيع '' ثوب هروي بمثله ء وأحدهما نسيئة. وقوله: فسدت جواب الشّرط » وهو 
قوله: ولو دفع... إلى آخره. 
(بخلاف'' استئجارها على أن يكربّها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعها)» فإنه 
م؛ لأنّ هذا شرط يقتضيه العقدء (فإن لم يذكر زراعتها 
ولما كان يرد عليه الاشكالان؛ وإن أمكن الجوابُ عنهماء قال الرَيْلَمِيُ في «شرح 
الكنز»'": الأولى أن يقال: إن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة:» ولا 
حاجة إلى استئجار المنفعة بجنسها ؛ لأنه يستغنى بما عنده منها فبقى على الأصل فلا 
يجوز. 

ولا كذلك عند اختلاف الجنس ؛ لأنّ حاجة كل واحدٍ منهما إلى المنفعة التي 
ليست عنده باقية» ثم إذا استوفى أحدهما المنفعة عند اتّحاد جنس المنفعة فعليه أجرٌ 
المثل في ظاهر الرواية ؛ لأنه استوفى منفعة بحكم عقد فاسدء لذن عن اجر الال 
ا الكرْخي ط4 عن أبي يوسف ذإ : نه لا شيء عليه ؛ لأنه تقوم المنفعة بالتسمية» 


وقد فسدت كما ذكروا. 

[١أقوله:‏ كبيع...الخ؛ أي فصارَ كحكم بيع الثوب المرّوي بمثله» وإنّما لم يجز 
البيع هاهنا؛ لأنّ أحد صفتي علّة الربا كاف في حرمة النّساء» وهو الجنس وقد وجد 
هاهنا. 

["أقوله: بخلاف...الخ ؛ أي بخلاف ما إذا استأجرٌَ رجلٌ أرضاً على أن يكريها 
ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعهاء فهذا الاستئجار جائز» والزراعة إنما أسخفت بالعقد 
وهي لا تحصل إلا بالكراب والسقي» فاستحقّ كل واحدٍ منهماء وكل شرط يكون من 
مناسبات العقد يكون من مقتضيات العقدء فذكره غيرًه موجب للفساد كما ذكرنا 
007 


.)١7 7 : «تبيين الحقائق»(60‎ )١( 


كتاب الإجارة/ باب الإجارة الفاسدة /الاه 
أو ما يزرع فيها : 
أو ما يزرعٌ فيها لم يصح 0 ا ل 201111 
بخلاف الذّار» فإن استئجارها يقع على السكنى على ما مرّ. 

(فإن زرعها دمضى الأعر عاق محيفا)! "وهو وان 

[١]قوله:‏ لم يصح... الخ ؛ عقد الإجارة ؛ لأنْ استئجار الأرض قد يكون للزراعة 
وقد يكون لغيرها من البناء» ونصب ال خيم ونحوها. 

وكذاتها بورع قبها دل قتيضه آقل ضرا بهنا من يعض إن ضرر البذاراة 
راداي كر عر في محر وا من قد على قاورلا ردن 
العقوك عليه تعلوما نطق فيفضي إلى الفسادء وهذا إذا لم يعمّم المؤجرء أمّا إذا عمّم بأن 
يقول : على حاار لنت الجرد يني ب الرعرد ا اسه 

قال العلامة الطحطاوي في «حاشيته على الدر المختار»'"' : ونقل سري الدين عن 
امحبي إِنّه إذا استأجرٌ أرضا بأجر معلوم مدّة معلومة مقيلاً ومراحاً» إن كان معنى ذلك 
عند الناس سواء انتفع أو لم ينتفع» فالإجارة فاسدة؛ لأنه ينحل إلى أنها مسلوية 
المنفعة» ولو صرح بذلك كانت فاسدة؛ فكذلك إذا قال مقيلا ومراحاء وإن كان معناه 
أنه ينتفع بها سائرَ الانتفاعات فهو أيضا محل توقف ونظر. انتهى. 

وأيدَه بما بما يؤيده على بعدء وقوله: لأنه ينحل... ال غير ظاهر ؛ لأنّ معناه: انتفع 
بالفعل أو لا, لا أنها مسلوبة المنفعة» وقوله: وإن كان... ال؛ غير ظاهر أيضاً ؛ لأنه 
عند التعميم تصمٌ الإجارة. انتهى ما في «حاشية الطّحْطاوي»”) 

1" اقوله: عاد صحيحا ؛ قال العلامة الطّحطاوي””: الصوابٌ حذفه ؛ لأنّ عوده 
إلى الصحًة لا يتوقف على مضي الأجل » بل على الزراعة قبل مضي الأجل» وإِنّما 
هذا قيدٌ في لزوم المسمّى» كيف والمسألة من مسائل «الجامع الصغير»؛ وقد ذكر فيه 
مضي الأجل. 


لق «حاشية الطحطاوي»)(: ا" 
(") «حاشية الطحطاوي»(: : 77). 
(؟) في «حاشيته)(: : 7237). 


34 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ووجهه: أن هال قد لومت" قلق تام العقد”"» وعند محمد #5 لا يعود 


5 ماي جملا [ إلى مصرء ولم يسم حمله ؛ وحمل المعتاد" فنفق لم 
يضمن) 1 لذن الي ا فاسدة» فالعين ما كما ف الصحيحة 


ونصه: عن يعقوب 42 عن أبي حنيفة #5 في الرجل يؤاجر الأرض ولم يسم أنه 
يزرع فيها شيئاء قال: الإجارة فاسدة؛ فإن اختصما قبل أن يعمل فيها شيئا أفسدتها؛ 
وإن زرعها ومضى الأجل فله الأجر الذي سمى. فتدبر. انتهى. 

["]قوله: قد ارتفعت ؛ بوقوع ما وقع فيها من الزرع؛ فإن قيل: : لو ارتفعت 
الجهالة بمجرّد الزراعة لكن جاز أن يكون ما زرعها مضرا بالأرض فيقعٌ المنازعة بهذا 
السبب»ء قلنا: المانع المفسّر هو توقع المنازعة بينهما في تعيّن المعقود عليه» وقد زال هذا 
التوقع فجاز العقد. 

["آقوله: قبل تمام العقد؛ أي قبل تمام مدتهء رفوا لساك ول ام اعفد 
تنقض الحاكم ما لا تقبله الفطرة ة السليمة» فإنّه ينفسخ من اللأصل بنقض الحاكم » 
فكيف يتم به » وتام الشيء من آثار بقائه. ذكره العلامة الشامي 14" نقئلاً عن 
الطوري 0 

وماقرلة وحكل اللتفاذ ف ورقنا كد ينه القة إذا حمل عليدها لا عمل عليه عادة 
فهلك ذلك الجمل يحب الضمان ؛ لظهور التعدّي بخلاف الحمل المعتادء فإنّ مطلق 
الإذن ينصرف إلى المعتاد ولم يتعدٌ المعتاد. 

[ ]قوله : لأنّ الإجارة... الخ؛ حاصله: إِنّ العين أمانة في يد المستأجرء وإن كانت 
الإجارةٌ فاسدة ؛ لأنّ الفسادَ معتبرٌ بالصحيح ؛ لكونه مشروعاً من وجه؛ لأنه مشروعٌ 


.)78 : في «رد المحتار»(0‎ )١( 

(؟) وهو محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي » من مؤلفاته: «الفواكه الطورية في 
الحوادث المصرية»» و«تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق»» وجمع ورتب فتاوى سراج 
الدين البندي وزاد عليهاء وفرغ منها سنة (1728١١ه).‏ ينظر: «معجم المؤلفين»(7: 2 
و«هدية العارفين»(7 : 2071/4 و«إيضاح المكنون»(؟: .)5١873- ٠5٠١1‏ 


كتاب الإجارة/باب الإجارة الفاسدة 34 


58 قبل الزرع ار ل 
الزرع في مسألة إجارة الأرض بلا ذكر الزرع وقبل الحمل في هذه المسألة ينتقض 
القاضى العقد ". 


بأصله دون وصفهء فلا يضمن ما لم يتعدٌ» فإذا تعدّى ضمنّ ولا أجر عليه. 

١[‏ آقوله: استحسانا ؛ فإِنّ الفساد كان للجهالة» فإذا حمل عليه شيئا يحمل على 
كلاسن كن قانقلاق متخبيها +" لأن الوح للفساد قد زال؟ :وق القباين »ع 
أجرٌ المثل لفساد الإجارة. 

"اقوله: كما ذكرنا في مسألة الزراعة؛ حيث قال: إن الجهالة قد ارتفعت قبل 
ل على الجمل حملا معتادا فقد تعيّن وارتفعت الجهالة التي 

تفضي إلى المنازعة» فانقلبت الإجارة إلى الجواز» ووجب عليه ما عينه من الأجر. 

["آقوله: ينقض القاصضي... الم ؛ فإِنَّ الفسادٌ قائم بعد عقد الإجارة قبل الحمل 
غلى امل وقيل الزراعة ق الأرضن :ول وإنتعاجردايه فم يه الإجارة في يحض 
الطريق وجب عليه أجرٌ ما ركب قبل الإنكار» ولا تحب الأجر لما بعده عند أبي 
بوك 8 ندا للحورد ضان عا ماو الا عزو انان ونان 

وقال محمّد #ه: يحب الأجرٌ كله ؛ لأنه سلم من الاستعمال فسقط الضمان. 
ذكره الزُيْلَِيَ”'' نقلا عن «الكافي». 


)١(‏ أي المارة قبل أسطر. 


() في «تبيين الحقائق»)(0 : .)١177‏ 


باب من الإجارة 
افصل ضمان الأجير] 
الأجير المشترك ب يدو الأحر العمل قله أن يعد للقامة 
باب من الإجارة'" 
افصل ضمان الأجير] 
(الأجير المشترا ' يستحق الاجر بالعمل » فله أن يعمل للعامة)؛ إِنْما أدخل 
الفاءً في قوله : فلهُ؛ لأنّ هذا مبنيّ على ما سبق ؛ لأنّ الواجب عليه أن يعمل هذا 
العمل من :غير أن يصير متافع الأجير للعيها جر فسمى بيند: أى بالا جير المشترلة: 
[١أقوله:‏ باب من الإجارة؛ أي هذا قطعة من بيان الإجارة ذكرّ فيها ضمانٌ 
الأجير وغيره لما فرغ المصّف 5ه عن ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في 
بيان الضمان؛ لأنه من جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة» فيحتاج الى 
بيانه. ذكره الإتْقَانِي» وغيره. 
لكر رده للحي لق 1ن لاج قال متزيينة الح قرا وا ام 
وقد اختلفت عبارة المشايخ في حدّهما : 
فقال [بعضّهم]: الأجيرٌ المشترك: من يتقبَّل العمل من غير واحد» والأجير 
الخاص: من يتقبل العمل من واحد. 
وقال القدُوري 45: المشترك من لا يستحق الأجرٌ حتى يعمل » والأجيرٌ الخاص: 
الذي يستحق الأجرّ بتسليم نفسه في المدّة» وإن لم يعمل» وهذا يؤول إلى الدور؛ أن 
هذا حكم لا يعرفه إلا من يعرف الأجير المشترك والخاص. 
وحكمه: أنّ المشترك له أن يتقبّل العمل من أشخاص ؛ لأنّ المعقودٌ عليه في حقه 
هوالعم لأ المج لون الماك العامة لع ار مي 1 
فمّن هذا الوجه سَمِي مشتركا أ» والأجيرٌ الخاصٌ لا يمكنه أن يعمل لغيره ؛ لأنّ منافعه في 
المدّة صارت مستحقة للمستأجرء والأجر مقابل بالمنافع ؛ ولهذا ييقى الأجر مستحقاء 
وإن نقصّ العمل. كذا في «التبيين»"". 


.)١175 : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 


1ه زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


كالخياط ونحوه؛ ولا يضمن ما هلك في يده ء وإن شرط عليه الضّمان 

(كالخياط ونحوه» ولا يضمن ما هلك في يده"''» وإن شرط عليه الضّمان!؟' 

ارا مه الدع ارد رياد د عور و ار 
الأجر د سعد بالقد ٠‏ فلم يتوقف معرفته على معرفة المعرف فالأولى ما قاله 
الريلَعِيَ ضيه 4" : الأوجه أن يقال: الأجيرٌ المشترك من يكون عقده واردا على عمل 
معلوم ببيان محلّه ؛ ليسلم من النقض. 

والأحير ناض ١‏ مو ركون المقد وارذا علي كا قعة وله يمشن ناف متلومة 
إلا بذكرالمدّة أو بذكر المسافة» ومنافعه في حكم العين: فإذا صارت مستحقة بعقد 
المماوكة الاقيان له بسكن ين إعابها عبن لدف الأجير المشير لد لأ المتقرد عليه 
فيه هو الوصف الذي يحدث في العين بعمله ٠‏ فلا يماج إلى ذكر المدّة» ولا يمتنم تقبّل 
مثل ذلك العمل مع غيره ؛ لأن ما استحقه الأول في حكم الدّين في ذمته. 

وهو نظير السَلَم مع بيع العين » فإن الْسَلّم فيه لا كان ديناً في ذمّته لا يتعذّر عليه 
بسبيه قبول الس من غيره» والبيع لا كان لاني العين لا ملك عه من غيره بعد 
باعه ؛ ولبذا كان مشتركاء والأوّل أجير واحد» وأجير خاص. انتهى. 

١[‏ ]قوله: ولا يضمن ماهلك في يده...الخ ؛ سواء هلك بأمر يمكن التحرنٌ عنه 
كالسرقة والخصب» أو بأمر لا يمكن التحرّرُ عنه كالموت حتف الأنف؛ والحريق الغالب 
والغارة الغالبة» وهذا عند الإمام» وأحمدء وإسحاق» والمزني» والشافعي #6 في قول. 

وقال أبو يوسف ومحمد ك: إن هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه فلا ضمانٌ عليه ؛ 
وإن هلك بأمر يمكنٌ التحرّرٌ عنه فعليه الضمان؛ والمالك بالخيار إن شاءً ضمّئه حمولاً 
زاعطاء ل أن أساء#ضديلة عفر تعمول وله أعر له رانين تنال نالف 
والشافعي #5 في قول. 

اكاقولة: : وإن شرط عليه الضمان؛ قال الريْلْعِي في «شرح الكنز"': إن شرط 
الضمانٌ على الأجير المشترك في العقد» فإن شرط عليه فيما لا يمكن التحرّرُ عنه لا يجوز 
بالوجماع "اقرط ركعي العقةه وقن من لاحد ها يدت 


.)117” : )في «التبيين»(0‎ ١( 
.)١70 : «تبيين الحقائق)»(0‎ )( 


كتاب الإجارة/باب من الإجارة امه 


وبه يفتى'”"). اعلم أن المتاع في يده أمانة عند أبي حنيفة , ولا يضمن إلا 


بالنّعدّي كما في الوديعة» وعندهما يضمن إلا إذا هلك بسبب لا يمكنْ الاحترارٌ 

وإن شرط عليه فيما يمكنْ الاحترازٌ عنه فعلى الخلاف» فعتدهما يجوز؛ لأنه 
يقتضيه العقد عندهماء وعنده يفسد ؛ لأنّ العقدَ لا يقتضيه» فيكون اشترطه فيه مفسدا. 
انتهى. 

١1‏ قوله: وبه يفتى ؛ أي يفتى بعدم وجوب الضمانء وإن شرط عليه الضمان 
وهو مروي عن عمر وعلي #2 » وهو قول إبراهيم النّخَعِيَّ 5ه كما روى عنهما مثل 
قولبماء وذكرّ الإتقاني عن «شرح الكافي»: «إنّ عليًاً ‏ كان يضمي اللخيّاط والقضّارَ 
ومثل ذلك من الصنّاع احتياطا للنّاس أن يضيّعوا من أموالبم»؛ وهذا كان من رأيه بدأ 
ثم رجع. انتهى. 00 ٍ 

وروى محمد ذه من «الآثار»: عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن شريحا 
ذه لم يضمن أجيراً قط. انتهى. وكان حكمٌ شريح بحضرة من الصحابة والتابعين من غير 
نكير» فحل نحل الإجماع. 

وذكر في «الذخيرة»: كان الفقيه أبو جعفر سوى بين شرط الضمان وعدم 
القوط ».ركان كول يعدم الصياة »لآ شرط اناق ق الكنانة ارقن لقطية الشرع 
فيكون باطلاء وقال الفقيه أبواللَِيتْ ذ#ه: وبه نأخذء وبه يفتى» وبه جزم أصحاب 
المتون: فكان هو المذهب خلافا لما في «الأشباه» من أنه إن شرط ضمانه صْمِنَّ إجماعا. 
انتهى. كما ذكرناه نقلا عن «التبيين». 

وذكر في «العدة»: : إذا هلك العين عند الأجبيرٍ المشترك نحو القصار والصباغ بعد 
الفراغ من العمل لا أجر له ؛ لأثة لم يُسَلّم العمل ؛ لح 0 بي حنيفة 


: وبه جزم أصحاب المتون مثل: «الملتقى»“اص77١)+ و«التنوير»اص1894١)» و«الغرر»(؟‎ )١( 
واختار المتأخرون‎ :)54٠ 0؛» وغيرهاء وفي «الدرر»(7: 22770 و«فتح باب العناية»(7:‎ 
من أصحابنا الصلح على النصف بكل حالء وأفتوا به عملاً بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر‎ 
: الإمكان: أي في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف. ينظر: «رد المحتار»(0‎ 
.)4١ 
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كالخاص؛ وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس» وهذا مذهبُ عمر وعلي ه: 
ومذهب أبي حنيفة مذهب عطاء وطاؤوس ذه , وهما من كبار التابعين. 

وبفض البلسناء أخذوا بقول أبي بوسف وحمّد طه احتشاما لقول عمر وعلي 
و؛ وبعضهم أفتوا بالصلح عملا بالقولين: منهم شمس الأئمّة الأوزْجَنْدِي وها" 
وأئمّة فرغانة على هذاء وشيخ الإسلام عر الدين الكندي 4ه وأئمّة سمرقند كانوا 
يقولون بالصلح» والشيخ الإمام ظهير الدين أفتى بقول أبي حنيفة #5ك. 

قال صاحب «العدة»: فقلت لهم يوما من قال منهم بالصلح هل يجب إجبار 
الخصم لوامتنع قال: كنت أفتي بالصلح بالجبر في الابتداء فرجعت عن هذاء وكان 
القاضي الإمام فخر الدين يفتي بقول أبي حنيفة #. 

وفي «فوائد» صاحب «المحيط»؛ وفتوى القاضي الإمام جلال الدين الريغدمونى : 
آنه ينل إن كان الأجير عملا لأ يحب الضمنان: :إن كان مخلافه يحب الصمان كما هو 
مذهبهماء وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح. كذا في «الفصول العمادية». 

وقال اللي في «شرح الكنز»'': وبقولهما يفتى اليوم لتغيّر أحوال الناس» وبه 
يبحصل صيانة أموالهم. انتهى. 

فقاد عرفت أن أكثرهم يفتي بقول الإمام؛ وهو عدم الضمان مطلقاء وبعضهم : 
يفتى بقولبما مطلقاء وبعضهم: : يفتى بالصلح على نصف القيمة مطلقاء وبعضّهم 
يفتى بقولبما إن كان الأجير مصلحاء وبقولهما إن كان غير مصلحء وبالصلح إن كان 
ببدر ناك هد اشاب لاحم 

ثم اعلم لج بي جد كد جم لكر أما لو أعطاه 

نعتسا تفيل لداغلانا :سينا لمن لدختهارا | وسكا لتعدل له تعناباء » فضاع 
الملصحف أو السيف أو السكين فإنّه لا يضمن بالإجماع ؛ لأنه لم يستأجره على إيقاع 
العمل في ذلك وإِنّما استأجره على غيره» وفي الحقيقة هذا مما هلك في يده لا بعمله. 


)١(‏ وهو محمود بن عبد العزيز الْأَرْجَئْدِيَ: شيخ الإسلام؛ شمس الأئمة» جد قاضي خان» تفقه 
غلئ السركدس ينظره «الجواهر المضية»(7: 5 ». و«الفوائد البهية »0 اص”757) ,2 وغيرها. 
(0) «تبيين الحقائق»(0 : .)١70‏ 


كتاب الإجارة/باب من الإجارة همه 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا لل لل ل ا ا 


عنه كالموت حتف أنفه "'', والحرقٌ الغالب ؛ أما إذا سرق» والحال أَنْهُ لم يقصِرٌ في 
8 


الحافظة يضمن عندهماء كمافي الوديعة التى تكون بأجرء فإن الم جهن 
عليه 


-. 


ومحلُ الخلاف هو الإجارة الصحيحة لا الفاسدة؛ فإنّ الإجارة إن كانت فاسدة 
ولا ضمان بالاتفاق؛ لأنّ العين حينئل تكون أمانة ؛ لكون المعقود عليه وهو المنفعة 
تشدون باكر للنا .كنا مر هوا يه 1 

اقفر د جعت انقو انعم اذل قاله ابن فار اريك لزه وول 
يبتنى منه فصل » وتنا مات كا ننه )لمات من عير ري راز دن اذ 
الصّغاني : ولا حرق ولا غرق. 

وقال الأَزْهَرِي : لم أسمع للحتف فعلاء وحكاه ابن القوطية» :قال حدفه الله 
من ايو بان ضرية إذا أمافة دوق العول تفرك وكات أذ موت على 
فراشه» فيتنفس حتى ينقضي رمقه ؛ ولبذا خص الأنف. 

ومنه يقال للسمك: يموت ف الماء ويطفو: مات حتف أنفهء وهذه الكلمة تكلّم 
بها أهل الجاهليّة» قال السموأل: وما مات منا سيدٌ حتف أنفه. كذا في «المصباح 
المنير”". 

[؟أقوله: فإِنّ الحفظ...الخ؛ دليلٌ على مذهبهماء وتقريره: نّ الحفظ مستحق 
عليه؛ إذ لا يمكنه العمل إلا به والعمل السليم من العيب مستحق عليه بالعقدء فإنّ 
عقَدَ المعاوضة يقتضي سلامة المعقود عليه عن العيب. 

هن الذامن اث طاالا تعوضتل إلى الستحعى الاي ركون تعهنا فإذاهللت نبي 
يمكنٌ الاحترازٌ عنه كالغصب والسرقة» كان التقصير من جهته؛ فيضمنه كالوديعة إذا 
كانت بأجرء وكما إذا هلك بفعله» بخلاف ما لا يمكن الاحترازٌ عنه ؛ لأنّه لا تقصير من 


3 
ج‎ 4 ٠ 
- 


000 «المصباح»(١‏ :مما ). 
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بل ما تلف بعملِه كدق القصارٍ ونحوه 
وأنو ييف ا ا : الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ ؛ فصارَ كالوديعة بلا 
أجرء أمّا إن شرط الضّمانَ فعندَ بعض المشايخ #: : أنه يضمن عند أبي حنيفة 
ضيه ) وعند بعضهم: : أنه لا يضمن» وفي «المتن» اختارٌ هذا ؛ لأنّ شرطً الضيّمان في 
الوديعة باطل» لكن يمكن أن يقال: إذا شرط الضّْمانَ هنا صارّ كأنّ الأجرًَ في 
مقابلة العمل والحفظ جميعاء ففارقّ الوديعة التي لا أجرَ فيها. 

(بل ما تلف بعملِه كدق القصّارٍ ونحوه) ٠‏ كزلق الحمّال"'», وشد المكارى'”" ؛ 


ومدٌ الملأح 

[١]قوله‏ : وأبو حنيفة 4# يقول...ال ؛ تحريرٌه : إِنّ العينَ أمانة في يده ؛ لأنّه قبضّها 
بإذن المالك لإقامة العمل فيهاء فلا تكون مضمونة عليه كالوديعة والعارية ؛ لأنٌّ 
لمان إن أن عن بالتعدى أو رالطة :ونم مضه راحة نيما 

أما التعدذي ؛ فلأنّه قبض بإذن المالك. 

| وأا العقد ؛ فلأنّه ورد على العمل لا على العين؛ ولبذا لو هلك بسبب لا يمكن 
التحررٌ عنه لم يضمنهاء ولو كانت مضمونة لضمئّها كما في المغصوبة؛ والحفظ مستحق 
دادما لااقصيرا :لبذ لأيتابكه الاجر وقلافها ]ذا لف نمق لون القند 
يقتضي سلامة المعقود عليه وهو العمل» فإذا لم يكن سليما يضمن. 

["آأقوله: كزلق الحمال؛ لغز بدن وهي يقال: زلقت القدم زلقاء من باب 
تعب: لم يغبت حتى سقط صاحبهاء ويتعدّى بالألف والتشديدء فيقال: أزلقته وزلقته 
فتزلق. كذا في «المصباح»'" » وهذا إذا لم يكن من مزاحمة الناسء فإنّ التلف الحاصل 
من زلقه حصل من تركه التثبيت في المشي كما صرّحوا به. 

["اقوله: وشدّ المكاري ؛ أي انقطاعٌ الحبل الذي يشد به المكاري الحمل ؛ فإنَّ 
الطلف لخاسل بمتعصيل من تركه التوفيق وق لبد اليل وغرق التسفينة من امد الاج 
إياهاء فلو غرقت من موج أو ريح أو صدم جبل أو نحوه لا تضمن. .صرح به 
نا 


--4 


.)8/4 : ١(»رينملا «المصباح‎ )١( 
إفهع في «جامع الرموز»(؟ : /ا/ا).‎ 


كتاب الإجارة/باب من الإجارة امه 


ولو و ااا ااا 


هذا عندنا”'» وعند زفرَ والشافعي”" #ن'"' لا يضمن ؛ لأنه يعمل بإذن المالك. 


لنا'": أنّ المأمور به العمل الصالم. 
أقول”": ينبي" أن يكون الراًبقول علق يعمل كنا جار فيه العدر 


المعتادَ على ما يأتي في الحجّام» أو عملا لا يعتادُ فيه المقدار المعلوم. 

[١]آقوله:‏ هذا عندنا ؛ وبه قال مالك وأحمد والشافعي #: في قول» وروي عن 
عمرء وعلي» وعبيد الله بن عتبة» وشريح؛ والحسن» والحكم د. 

(؟اقوله: وعند زفر والشافعي #:؛ في قول» ورواية عن عطاء وطاوس # لا 
يضمن في هذه الصور؛ لأنّ صاحب المتاع أمرّه بالفعل مطلقاً بأن استأجره ليدقٌ الثوب 
ولم يذ على ذلك ما يدل خلى السلامة» فهذا الأمر ينتظم المعيب والسليم» فلا يكون 
فيو نا كين الدقاق و الاجر اناهن : 

[لا]قوله: ولنا إن. ال؛ تقريره: إن التلف حصل بعمل غير مأذون فيه؛ الأ 
العمل الداخل تحت الإذن هوالداخل تحت العقدء والداخل تحت العقد هو العمل 
المصلح لا المفسد ؛ لان العمل المصلح هو الوسيلةٌ إلى الأثر الحاصل في العين من فعله » 
زعو متو ع ده ,التق زو مسف نا لبر نط الأغر دلا ركرن مادا يه 
بخلاف المعيّن للدّقاق أو غيره» فإنّهِ متبرّع» والمتبرّع لا يتقيّد بالعمل المصلح ؛ لثلا يمتنع 
الناس عن التبرع مخافة الغرامة. 

[:]قوله: أقول ينبغي...ال ؛ قال صاحب «المنح»: قد وقع في «العمادية» ما 
يخالف ما يبحكُهُ صدر الشريعة #ه حيث قال: وإن ملك بفعله بأن تخرّق بدقه أو 
عصرهء يضمن عند علمائنا الثلاثة #: بخلاف البزّاغ والفصاد والحجام. انتهى. 

يعني فإِنٌ البرّاعٌ ونحوه لا يضمنُ ما هلك بفعله إذا لم يجاوز المعتادء ومفاده : : إن 
الأجيرٌ المشتركَ يضمن ما هلك بفعله جاور المعتاد أم لا. انتهى ما في «المنح». 


)١(‏ ينظر: «التكت»7( ص١5‏ 0)ء وغيرها. 
(0) وقع في «رد المحتار»(0 : ؟57) توفيق بين بحث الشارح د هذا وبين كلام صاحب «الكافي» » 
وغيره في هذا المقام. 


ممه زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ا ا ل لظ 


وقوى القَهُستَانَيَ له" : قول الشارح البارع 5ه حيث قال: بل يضمن بعمله ما 
هلك من حيوان وغيره بعمله عملاً غير مأذون فيه كالدقّ المخرق للثوب كما في «المحيط» 
يرو تيتوغيز سداق اله رو رق ولد قمر العلة العمل بن فقن الاطل سال أنه 
بطل تفسيرٌ المصئف #ه بما في «الكافي»: إِنّ قوّة الثوب ورقته مثلاً يعرف بالاجتهاد: 
فأمكن التقييدٌ بالصلح. انتهى. 

وقال العلامة الشامي في «رد امحتار»'" : ومقتضى كلامه أنّ كل عمل متلف 
يكون غير معتادء فلا يصح تقييدٌ صدر الشريعة ته ما تلف بعمله لقوله : “عملا غير 
معتادء ويبقى مخالفا لم في «الكافي» المفيد أن العمل المتلف قد يكون معتاداًء هذا والذي 
يظهر لي آله لا منافاة بين كلامهم» وأنّ الكل يقولون : : إن المتلف للثوب غير معتاد. 

ولكن لَمّا كان نحو الحجّام ضمانه مقيّدٌ بغير المعتاد دون المعتادء أرادوا التنبيه على 
أن نحو القصار غير مقيّد بهذا القيد؛ ليفيدوا الفرق بينهماء ولكنٌ الخروج عن المعتاد في 
نحو الثوب لا يظهر لنا إلا بالإتلاف؛ فحيث كان متلفا علم أنّه غير معتاد» فيضمنْ 

فإِنَ الماهر في صنعه يدرك المتلف بخلاف نحو الحجّام» فإنّ بعمله محلا خصوصاء 
فإذا لم يجاوزه لا يضمنء فإنّه لا يمكنْ إدراكه بمهارته؛ فأنيط الضمان على مجاوزته امحل 
الخصومن: 

فظهر بهذا أنّ كل متلف في عمل نحو القصّار خارجٌ عن المعتاد يدل عليه ما في 
«البدائع», وهو أنه يمكنه التحرَزٌ بالاجتهاد بالنظر في آلة الدقّ ومحله» وإرسال المدقة 
على اخبل على ريا عتفاة مع الذاقة أ القمل بروهنة براعاة قلع حراط لا 
يحصل الفسادء فلمًا حصل دل على أنه مة مقصرء وهو في حقوق العباد ليس بعذر. انتهى. 

فعلِم أنه لا فرق بين الكلامين» وإن كان في التعبير مسامحة فافهم. انتهى ما في «رد 
الحتار»”". والله أعلم بحقيقة الأسرار. 


010( في «جامع الرموز»(؟ : /ا/8). 
0( «رد المحتار»(ه : ؟:). 
(*) «رد المحتار»(0 : ؟5). 


كتاب الإجارة/باب من الإجارة 6/4 


ولا ب ضمنٌ به آدمياً عرق » أو سقط من دابّة ولاحجام: أو براغ : أو فصاد لم 
يجاوز 


(ول مقس به ادها غرق» أو سقط من دابة)"': : أي 6دميا عرق بسببه مد 
السنيةة | وسقط من الدّابة بسبب شد المكارى ؛ ؛ لأنّ الآدمي" أغير مضمون 
بالعقدء بل بالجناية» وضمانُ العقود والذ يححيلة العاقلنة راجا أد 
بدا 0 أو فصا | يحاون 

[١اقوله:‏ أو سقط من دايّة؛ قيل: إِنّما عدم الضمان حال السقوط إذا كان هو 
من يستمسك على الدابّة ويركبٌ وحدهء وإلا فهو كالمتاع» والصحيح أنّه لا فرق» 
وكذا رواة اين سماعة عن أبي يوسف #6 فى الوضع: كذا ذكره الثمركاشي طله 

ولا يقال: إِنَّ ضمان بني آدم يجب بالتسبيب» وقد وجد؛ لأنّ المسبب إِنْما 
يضمن إذا تعدّى» وكلامنا فيما إذا لم يوجد التعذي . كذا في «الكفاية»'") 

("أقوله: لأنّ الآدمي. «الخ؛ أي لان الآدمي لا يجب ضمائة بالعقد ؛ » بل يجب 
بالجناية» وما يجب بها يجب على العاقلة؛ والعاقلة لا تتحملٌ ضمان العقود ؛ لأنّ 
العاقلة إنَما يدفعون الديّة باعتبار ترك الحفظ ‏ ولا يحب عليهم الحفظ من العقودء فإذا 
كان كذلك لا تتحمّل ضمان العقودء وهذا ليس بجناية ؛ لكونه مأذونا فيه. 

["قوله: ولا حجام أو بزاغ...الخ؛ أي ولا يضمن حجّام أو براغ أو فصاد لم 
يجاوز المعتاد ؛ آنه التزمّه بالعقد فضان واجبا علية: والقمر تواست + حامة لمعا ” 
كما إذا حدٌ القاضي أو غرَّر ومات المضروب بذلكء إلا إذا كان بمكثُهُ التحررُ عنه كدق 
الثوب ونحوه مما ذكرنا من قبل ؛ لأنّ قوّة الثوب ورقته يعرف به ما يتحمّله من الدق 
بالاجتهادء فأمكن تقييده بالسليم منه. 

بخلاف الفصد ونحوهء فإنّه يبتنى على قوّة الطبائع وضعفهاء ولا يعرف ذلك 
بنفسه» ولا ما يتحمّله من الجرح » فلا يمكنٌ تقييده بالسليم» وهو غير الساري» فسقط 
اعتبارٌهُ إلا إذا جاور المعتادَ فيضم الزائد كله إذا لم يهلك. 


(1) بِرَاغْ : أي بيطار» هو خاص بالبهائم. ينظر: «رد المحتار»(0 : 57). 
(؟) «الكفاية»80: 55 -/50). 


:وه زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
المعتاد» فإن انكسر دن 
المعتاد» فإن انكسر"' دن 

وإن هلك يضمنٌ نصفّ دية النفس ؛ لأثها تلفت بمأذون فيه» وغير مأذون فيه 
فيضمن بحسابه؛ وهو النصف » ٠‏ حتى أن المّان لو قطمٌ الحشفة وبرأ المقطوع تحب عليه 
وذ كاوق ؛ لأنّ الزائد هو الحشفة» وهو عضو كامل» تحب عليه الدية كال وإن 
مات وجب عليه نصف الدية لما ذكرناء وهي من أندر المسائل وأغريهاء حي حك 
الأكثر بالبراء» وبالهلاك أقل. كذا في «التبيين»”". 00 

فإفقيل؟ هذا عالقا كمي مماكق الديات »توت كلها اؤدا ار اجنانها انمره 
ضمانه. 

اجون وأ عند ده كال.قالتزانو ورد ترك كان عليه كيان الضدة 
وهي عضو مقصودٌ لا ثاني له في النفس » فيتقدر بدلهُ ببدل النفس كما في قطع اللّسان» 
وأما إذا مات فقد حصل تلف النفس بفعلين» أحدهما مأذودٌ فيه وهو قطع الجلدة» 
والآخرٌ غير مأذون فيه وهو قطع الحشفة» فكان ضامنا نصف بدل النفس. 

فإن قيل: التنصيف في البدل يعتمد التساوي في السبب» وقد انتفى ؛ ؛ لأنّ قطع 
الحشفة أشد إفضاء إلى التلف من قطع الجلدة لا محالة» » فكان كقطع اليد مع حر الرقبة. 

أحيك: : بأنّ كل واحدٍ يحتملٌ أن يقمٌ إتلافاً وأن لا يقع » والتفاوت غيرٌ مضبوط , 
بخلاف الحرٌ فإنّه لا يحتمل أن لا يقع إتلافا. كذا في «العناية»”". 

[١]قوله:‏ فإن انكسر...الخ؛ يعني فلو انكسر دن في طريق الفرات» فللمالك أن 
يضمن الحمّال قيمة ذلك الدنٌ التي تقوّمُ في مكان حمله؛ ولا أجرّله؛ أو صّمِنَ قيمته 
في مكان كسرهء وللحمّال الأجرٌ بحسابه. 

رخذ رذ كان الك سان لق ان عت دوق كاوس كروميه اسه 
الناس فانكسر فلا يضمن عند الإمام ؛ لأنَّ المتاع أمانة عنده» وعندهما يضمن قيمنّه في 
موضع انتكسر؛ لأنه سليم العمل بإيصاله بملكه ؛ فيعطيه أجره» ولا يخْيّر في هذه 
الصورة عندهما ؛ لأنَّ العين مضمونة على الأجير المشترك عندهما . كما صرّحوا به. 


.)1710/ : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
.)538- (؟) «العناية»(48: /ا5‎ 


كتاب الإجارة/باب من الإجارة 041 


5 , كر ملع 7 مه 2 
اه لاجر خاصن 


في طريق الفرات"' صَمِنَ الحمّالٌ قيمتهُ في مكان حَمْلِهِ بلا أجر» أو في موضع كميرَ 
مع خصة أجرة) ؛ ١‏ لاله وجب الما" فل وسدذهان 7 
1.أحدهما: : أن يجعل فعلّه تعدياً من الإبتداء» فإِنَ الحمل شيء واحد. 
؟.أو يجعلَ الأوّل بإذنه» ثُمّ صارَّ تعدياً عند الكسر فيختارٌ أن طاء: 

(الأجير الخاص 4 

(١اقوله:‏ في طريق الفرات ؛ ذكر الفرات للشهرة» فإِنّ الدّنانَ تباع هناك» فذكره 
ليس بقيدٍ احتراز. 

1قوله : لأنّه لا وجب الضمان؛ ووجه: وجوب الضمان: أنه تلف بفعله؛ فإِنَ 
الداخل تحت العقد إِنْما هو عمل سليم» والعمل المفسدٌ غير داخل تحته فيضمن. 

["'أقوله: فله وجهان ؛ تقرير وجه الخيار: : إن الدنٌ إذا انكسر في الطريق» والحال 
أن الحملَ شيءٌ واحدٌ حكماً» إذ الحملٌ المستحق بالعقاد ما ينتفع به» وهو أن يجعله 
محمولاً إلى موضع عيّنّه» فظهر أنّ الإنكسارَ وق تعدياً من الابتداء» فيكون انكساره في 
الطريق كانكساره ابتداء. 

ولتروجة اشر : وهو أنٌ ابتداء لحمل حصل بأمره» فلم يكن تعدّياء وإنّما صارٌ 
تقد عن الكتسن ولَمّا كان جهةٌ الضمان دائرة بين الأمرين فيميل إلى أنهماشاء + فإن 
مال إلى كونه متعدّياً ضمسَ قيمته في الابتداء» ولا يحب الأجر ؛ لأنه تبيّنَ آنه كان متعاديا 

من الابتداء» وإن مال إلى كونه مأذوناً فيه في الابتداء» وإنّما صار متعديا عند الكسرء 
من قيمته في موضع الكسر وأعطاه أجرته حسابه. ش 

[]قوله: الأجيرٌ الخاص؛ قال في «تنوير الأبصار»'' ': هومن يعمل لواحد عملا 
كوذعا ممصن انتهى. وقال الحموى: : عرّفه بعضٌ المتأخرين بأنه من يعمل لواحد أو 
ماافي حكمه عملا مؤقتاً بالتخصيص » نما قال: أو ما في حكمه ؛ لثلا يُرِدَ عليه ما لو 
استأجر اثنان أو ثلاثة عبدا لخدمتهم مدّة أو لرعي غنمهم »؛ فال الظاه الها جر تعاض 


.)١15٠ «التنوير»اص‎ )١( 


041 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 
كلاسن لز سد 


بل صرح به في «البزّازيّة»» فإنّه قال: وأجيرٌ الواحد قد يكون لرجلين: بأن 
استاجر رجلا ليرعى أغنامهماء ثم نقل عن المقدسي الهم إذا استأجروا واحدا أو أزيد 
رفي هادهم عفار مشتركة أو مجموعة بعقار واحد على أن لا يعمل لغيرهم كان خاصاء وإن 
جوزوا له عمله لغيرهم فمشترك: انتهى مختصرا “وقلاهر تخقيمة فدذ كر 

[١أقوله:‏ يستحق. لخ ؛ يعني إن الأجيرٌ الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه 
للعمل في مدّةٍ الإجارة سواء عمل أو لم يعمل ؛ كمن استؤجر سنة للخدمة أو لرعي 
الغنم» ويسمى ذلك الأجير الخاص أجير وحد ؛ لأنّه يتتصُ به الواحدء وهو المستأجرٌ, 
وليس له أن يعمل لغيره ؛ لآنّ منافعه صارت مستحقة له؛ والأجرٌ مقابلٌ , بها وما كان 
الا مقايلة بالمنافع يبقى الأجرٌ مستحقاء وإن نقض العمل. 

بخلاف الأجير المشترك» ؛ فإنْه روي عن محمد 5ه في خيّاط خاط ثوب رجل بأجرٍ 
ففتقه رجل قبل أن يقَبِض رب الثوب فلا أجرٌ للخيّاط لع ملم الع إن 
الثوب» ولا يحبر الخيّاط على إعادة العمل ؛ لأنه لو أجبر عليه إِنّما يحبر بحكم العقد 
الذي جرى بينهماء وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل؛ وإن كان الخيّاط هو الذي فتق 
فعليه إعادة العمل ؛ لأنّه نقضّ عمله فصار كأن لم يخط » بخلاف الأجنبي فإنّه إذا فتقه 
لم يمكن أن يجعل كأنّ الخيّاط لم يعمل أصلا”". 

["أقوله: ل ال 0 
العمل ومضت المدّة أو لم يتمكن من العمل لعذرء ومضت المدّة لم ب يستحق الأجر ؛ 
لآنة لم يوج تسليم النفس. كذا فى «الكفاية” '"؛ ولذا قال العيْني”": فيستحقه ما لم 
يمنعه من العمل مانع » كالمرض والمطر ونحو ذلك نما يمنمُ التمكن من العمل. انتهى. 

[“أقوله: كالأجير للخدمة...الخ ؛ قال في «الدرر»”'': اعلم أن الأجيرَ للخدمة أو 


.)594 ينظر: «الكفاية»(8/:‎ )١( 

(؟) «الكفاية»(86: 58). 

(9) في «رمز الحقائق»(؟ : .)5١١‏ 

(:) «درر الحكام»(؟ : )م 


كتاب الإجارة/باب من الإجارة وه 


أو الشتهوة وس احم وخ 


أو لرعي الغنم»ء وسمي أجيرٌ وحد'') ؛ لأنّه لا يعمل لغيره 

لرعي الغنم إِنْما يكون أجيرا خاصاً إذا شرط عليه أن لا يخدمٌ غيره أو لا يرعى لغيره أو 
ذكرّالةة أولا كو : أن يستاجر راعيا هرا لبرضى له غنما مسماة باج علو »فاه الجير 
خاص بأوّل الكلام. ا 

افون : سرهُ آنه أوقم الكلام على المدَةٍ في أوّلهِ فتكون منافعُهُ للمستأجر في تلك 
المة» فيمتنع أن تكون لغيره فنها أضاء بزكوله : بعد ذلك لرعي الغنم ؛ يحتمل أن يكون 
ا 
يكون لبيان نوع العمل الواجب على الأجير الخاص في المدة. 

فإنّ الإجارة على المدةٍ لا تصح في الأجير الخاص ما لم يببيّن نوعٌ العمل» بأن 
يقول: استأجرتك شهرا للخدمة وللحصادء فلا يتغيّرٌ حكم الأوّل بالاحتمال» فيبقى 
أجير وحد ما لم ينص على خلافه بأن يقول: على أن ترعى غنم غيري مع غنمي» 
وهذا ظاهرز 

أو أخَرَّ المدّة بأن استأجرّه ليرعى غنماً مسمّاة له بأجر معلوم شهرأًء فحينئذٍ يكون 
أجيرا مشتركا بأوّل الكلام الجاع النقد على الخجل في أرله م واقوله: : شهرا في آخر 
م ؛ يحتمل أن يكون لإيقاع العقدٍ على المدّة فيصير أجير وحدء ويحتمل أن يكون 
التقديرٌ العمل الذي وقع العقد عليه ٠»‏ فلا يتغيرٌ أوّل كلامه بالاحتمال ما لم يكن بخلافه. 
انتهى. ! 

١1‏ ]قوله: وسمّي أجير وحد؛ قال في «المغرب»''': أجير الوحد على الإضافة 
خلاف الأجيرالمشترك فيهء من الوحد بمعتى الوخيدء ومعثاه أجير المستأ جر الواحد: 
وفي معناه الأجير الخناصء ولو حرّك الحاء يصمح ؛ لأنه يقال: رجل وحدء بفتحتين ؛ 
أ منفرد:.انتهى: 

وقيل: الوحد مصدر بمعنى التوحيدء والمعنى عامل التوحيد» والإضافة لأدنى 
ملابسة ؛ أي المتوحّد في العمل. كذا في «حاشية الطَحْطاوي على الدرّ المختار»”"" 


() «المغرب»(ص1/9). 
(؟) «حاشية الطحطاوي)»(: : 738). 
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ولا يضمن ما تلف في يده أو بعمله. ظ 
(ولا يضمن ' ما تلف ف يده أو بعمله. 

[١قوله:‏ ولا يضمن...الم؛ يعني ولا يضمن الأجير الخاص ما تلف في يده بأن 
سرق منه أو غصبء ولا ما تلف من عمله بأن تخرّق الثوب أو انفسد الطبيخ أو احترق 
الخبز» ونحو ذلك» وهذا إذا لم يتعمد الفساد. 

أما إذا تعمد ذلك فضمن كالمودع إذا تعدّى. كما صرّحوا به» أمّا عدم وجوب 
الضمان فيما تلف في يده ؛ فلأنٌ العينٌ أمانة في يده ؛ ؛ لله قبضها بإذن المستأجرء وهذا 
ظاهرٌ عند الإمام» وكذا عندهما ؛ لأن تضمينٌ الأجير المشترك نوع امكصبان عيانة 
لأموال النّاس» فإنّه يتقبّل أعياناً كثيرة رغبة في كثرة الأجرة؛ وقد يعجزّعن قضاء حقّ 
الحفظ فيهما فيضمنْ حتى لا يقصرٌ في حفظهاء ولا يأخذ إلا ما يقدرٌ على حفظه. 

وأجيرٌ الوحد لا يتقبّل العمل من غيره بل يُسَلّم نفسهء فتكون السلامة غالية: 
فيؤخدٌ فيه بالقياس» وأمّا عدم جوب الضمان فيما تلفَ من عمله ؛ فلأنّ المنافع متى 
صارت بملوكة للمستأجر بتسليم النفس صح تصرّفُه فيهاء والأمرٌ بالتصرّف فيهاء فإذا 
أمره بالتصرف في ملكه صح. 

بنيز الأمؤوة الى الككر ثانا لعاياة فصان له مهولا إلاته كان فيله فيه 
فلذا لا يضمنء على أنّ البدل ليس بمقابلة العمل : بدليل أنه يستحق الأجرٌّ وإن لم 
يعمل كما عرفت ؛ وهذا لأنّ المبيع منفعة» وهي سليمة» وإنّما الخرق في العمل الذي 
هو تسليم المنفعة ؛ وذلك غيرٌ معقود عليه» فإذا لم يكن مضمونا عليه؛ فلا يشترط فيه 
سلامته» فلا يتضمن ما تلف يه. 


[فصل الإجارة على أحد الشرطين] 
وصح ترديد الأجر بالتّرديد في خياطة النُوب فارسا أورووها 
افصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح ترديد الأجر'' بالترديد في خياطة النُوب قاوسا ان 0 

[١]قوله:‏ صح ترديد الأجر...الخ ؛ يعني صم جعل الأجر متردّدا بين التسميتين ؛ 
بسبب الترديد بين نوعي عمل » كأن يقول : : إن خطته رومياً فبدرهم» وإن خطته فارسيا 
فبدرهمين» أو يقول: إن صنت عمنر درم » وإن خطته بزعفران فبدرهمين؛ أو 

بيّن إسكان البيت عطّاراً وحدّادا بأن يقول: إن أسكنت في هذا البيت عطارا فبدرهم» 
وإن أسكنت فيه حدادا فبدرهمين. 

أو بيّن مسافتين بأن يقول: إن حملت الذّابة إلى كوفة فبدرهم » وإن حملتّها إلى 
واسظة فبدرهمين» أو بين دارين بأن يقول: إن سكنت هذه الدارٌَ شهرا فبدرهمء وإن 
سكنت الكدرى شهرا فتدرهمين : وين حملن أن يقول: إن خبلت على هذه الذائة 
ال ل ل ا 
وأيهما وجد لَزِمّ ما 

27 لاايصح العقدء وييجبٌ 
أجرٌ المثل إذا عمل » وهو القياس ؛ لأنّه عقدُ معاوضة يتعيّن فيه العوض ولا المعوض » 
فلم يصحّء كما لو قال: بعتك بدرهم أو هذا بدرهمين. 

وجه الاستحسان: إن الإجارة يحب فيها الأجر بالعمل» وعند العمل ما يلزم من 
البدل معلوم» فلا تبقى جهالة لا في المعقود عليه ولا في بدله بخلاف البيع» فإِن الثمن 
فيه يحب بنفس العقدء فإذا لم يكن معلوماً عند العقد يفسد”" 

["آأقوله *إى قارنا» اي بيطا فارسيا, بمعنى خياطة تارسده ارسطو إي 
صنعة فارس» وهي التي تكون الخياطة فيها غرزة غرزة ذكره عبني في «البناية»”"© 

["آقوله : رومياً؛ أي خيطأ رومياء بمعنى خياطة روميّة ؛ أي منسوبة إلى صنعة 


)١(‏ ينظر: «كمال الدراية»(ق550). 
(؟) «البناية»(/: 584). 


045 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


وعتبقه عمف أو زعفران؛ وفي إسكان البيتٍ عطاراء أو حداداء وفي حمل 
الدابة إلى الكوفة» أو واسطء أو في هذه الدارء أو في هذه؛ وفي حمل كربْرٌ أو 
شعير عليها ويجب أجر ما وجد 

ا '» أو زعفران» وفي إسكان البيت"'عطاراء أو حداداء وفي حمل 
الدابة إلى الكوفة؛ أو واسطء أو في هذه الدار, أو في هذه؛ وفي حمل كربْرّء أو 
شعير عليها ويجب أجزاها وجذ) ذاأئ: قبل إل تخطفه فارسيا فبدرهم » وإن 


ووو 
الروم وهي التي تكون الخياطة فيها غرزتين غرزتين”' 
[١]قوله:‏ ب عار احم سر كر وكير ري : صبغتّه بالعصفرء 


000 98 مفعول. كذا في «المصباح»'" و » وقال في «المتتخب»: عصفر بالضم : 
كياهي مست معروف كه جامه بآن رنك كنندو تخم آنرا قرطم كويند. انتهى. ويقال: في 
البندية: كسم. 

["]قوله: وفي إسكان البيت... الخ؛ هذا قول أبي حنيفة 4 وعندهما: لا يجورُ 
الإجارة» وعلى هذا الخلاف مسألة الحمل إلى كوفة أو إلى واسطة. 

لهما: إن الأجرة والمنفعة مجهولان؛ لأنّ الأجرّ في الأجير الخاصٌ يحب بالتسليم 
من غير عمل » ولا يدري أي العملين تقررء وأي التسميتين تحب وقت التسليم»؛ 
بخلاف الخياطة الروميّة أو الفارسية ؛ لأنَّ الأجرّ لا يحب فيه إلا بالعمل»؛ وبه يرتفع 
الجهالة. 

فالقاعدة لبما أن الأجرّ متى وجب بالتسليم لا يجوز أن يكون متردداً بين شيكين 
عزو اكات اانه يدري الوناس» والاكار: شين 

ولأبي حنيفة 4#5: إِنّهِ خيّرَه بين شيئين متقاربين وجعل لكل واحدٍ منهما أجرة 
معلومة» فوجب أن يجوز كما في مسألة الخياطة الروميّة أو الفارسيّة» والإجارة تعقدُ 
للانتفاع. 


.)9/9 ينظر: «البناية»(/ا:‎ )١( 
.)5١6ص(»رينملا (؟) «المصباح‎ 


كتاب الإجارة/الإجارة على أحد الشرطين لاذه 


اممف وو و و وو وو و م ومو و م وو ردم مهو م ووو ممه م ووو رمدو مامالا اليا 


ددن راع لم مم ادر شهرا بدرهم؛ أو 17 الار شهرا بدرهمين؛ 
وهكذا"' إذا كان في ثلاثة أشياء» وفي أربعة أشياء" 'لا كما في البيع غير أله ية يشترط 
خيار التّعيين في البيع دون الإجارة» لأن في الإجارة الأجرة تجب بالعمل » وعند 


فالظاهر آنه يستوفي المنافع » وعند الاستيفاء يرتفع الجهالة» ولو احتيج إلى 
الإيجاب بمجرّدٍ التسليم عند عدم الاستيفاء بعد التسليم يجب نصف كل واحدٍ من 
لدان عتدييس اناج 8 إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر؛ فيجعل التسليم 
هنا رالوس اديت از اقبدته أنه لذ زكرت كر يورا من الانتفاع بأقلّهما 
ضررا. ذكره الرَيْلَعِيْ في «شرح الكنز»”"" 

١[‏ أقوله: وهكذا. .الح ؛ أي وهكذا الحكم وهو جوازٌ العقدٍ ووجوب أجر ما عمل 
إذا كان الترديدٌ في ثلاثة ثة أشياءء كما إذا قال : إن خطته فارسيًا فبدرهم؛ » وإن خطته 


روميًاً فبدرهمين»:وإن حظعه شركنا فبغلاثة دراهم» أو قال: إن صبغته بتعصفمر 
فبدرهم» وإن صبغته بزعفران فبدرهمين» وإن صبغته بورث ونحوه فبثلاثة دراهم , 
وقس على هذاء فأي الأعمال عمل استحق الأجر المسمى. 

["]قوله: وفي أربعة أشياء...الخ #ايعتي إن كات التردير في أربعة أشياء بأن قال: إن 
خطته فارسيا فبدرهم» وإن خطته رومياً فبدرهمين» وإن خطته تركب فبثلاثة دراهم » 
وإن خطته هندياً فبأربعة دراهم لا يصمّ العقد كما في البيع » فإنّه إذا باع أحد الثوبين 
على أن يأخد أيهما شاء جاز. 

وكذا إأاقال: يحت أحلاهة: الأنوات الغلانة على أن ياخة ابهما شاءه وإذا 
كان يده اهف الاكراي الأرسة ا إنقينية ماهد على اش راد إنيعا قال 
يجوز. 

ا اه بالبيع في هذه الصور دفع الحاجةء فإنها دع 

ثة ؛ لاشتمالبا على الجيّد والوسط والرديء » ولا حاجة إلى الأربعة فصاعدا ؛ 


.)١5٠ : «رمز الحقائق»)(0‎ )١( 


ليحن زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


ودْكرَ في «البداية»"' في مسألة العطّارء والحدّاد» وكُرٌ البْرَ والشّعير خلاف أبي 
يوسف #ه» وف الذابة إلى كوفة» أو واسط 
لاندفاعها بما دونهاء إلا أنّهِ يشترط خيارٌ التعيين في البيع » فإنّهِ إذا خيرٌه بين ثوبين على 
أن ياحد ايها شاء يكون للمعتري الخيار. 

وكذا إذا خيره بين ثلاثة أثواب» ولا يشترط ذلك الخيار في الإجارة» فإنّ الأجرٌَ 
لايجب إلا بالعمل» وعند ذلك يصيرٌالمعقود عليه وهو العمل متعيّناء وفي البيع يحب 
الثمن بنفس العقد» فيتحقق فيتحقق الجهالة على وجه لا يرتفع بإثبات الخيار. 

اكول : وذكر في «البداية»...الم ؛ قال في «المداية»'"' : ولوقال: إن أسكنت في 
ا ا ا وإن أسكنت حدادا فبدرهمين جاز» وأي الأمرين 
فعلا تتح اللسدى فيهاقيد ا بي حنيفة وف » وقالا #الأارة فابهلة. 

ركذا ]ذا اماك ب عن أنه إن سكن فيه فبدرهم؛ وإن أسكنْ فيه حذادا 
فبدرهمين » فهو جائرٌ عند أبي حنيفة 5ه وقالا: لا يجوز. 

ومّن استأجر دابّة إلى الحيرة بدرهم» وإن جاوز بها إلى القادسية فبدرهمين فهو 
جائزء ويحتمل الخلاف»: وإن استأجرها إلى الحيرة على أنّه إن حمل عليها كرّ شعير 
فبننصف درهمء وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم» فهو جائز في قول أبي حنيفة 5ه 
وقالا: لا يجوز. 

وجه قولهما: إن المعقودٌ عليه مجهول» وكذا الأجرٌ أحد الشيئين وهو مجهول, 
والجهالة توجب الفسادء بخلاف الخياطة الروميّة والفارسية ؛ لأنّ الأجرّ يجب بالعمل »؛ 
وعنده يرتفع الجهالة» أمّا في هذه المسائل يجب الأجرٌ بالتخلية والتسليم» فيبقى الجهالة: 
وهذا الحرف هو الأصلّ عندهما. 

ولأبي حنيفة #5 إِنّهِ خيّره بين عقدين صحيحين مختلفين فيصم » كما في مسألة 
الرومية والفارسية ؛ وهذا لأنَ سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحدّادء ألا ترى أنه لا يدخل 
ذلك في مطلق العقدء وكذا في أخواتهاء والإجارة تعقدٌ للانتفاع » وعنده يرتفع 
الجهالة» ولو احتيج إلى الإيجاب بمجرّد التسليم يحبْ أقل الأجرين المتيقن به. انتهى. 


)١(‏ «البداية»(7: /80؟). 


كتاب الإجارة/الإجارة على أحد الشرطين اله 
ااال 2 لالس ببس سس ب سس 


ولو رد في خياطتِه اليوم أو غداء فله ما سمّى إن خاطه اليوم» وأجرٌ مله إن 
خاطه غدا 
احتمال الخلاف"'': ومسألة الخياطة» والصَبّعُ متفق عليهما". 

(ولو رُدٌ'' في خياطته اليوم أو غدا) : أي قال : إن خطته اليوم فبدرهم» وفي 
غدٍ بنصف درهمء (فله ما سمّى إن خاطه اليوم» وأجرٌ مثله إن خاطه غدا) : : هذا 

عند أبي حنيفة ذقه؛ وعندهما الشّرطان جائزان» وعند رُفَر له فاسدان» لآن كر 
البوم''للتعجيل ؛ وذِكْرَ الغد للتّرفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان 

[١]قوله:‏ احتمال الخلاف ؛ ووجه الاحتمالٌ ما ذكره صاحب «العناية»''' من أن 
هذه المسألة ذكرت في «الجامع الصغير» مطلقاًء فيحتمل أن يكون هذا قول الكل ؛ 
ويحتمل أن يكون قول أبى حنيفة 5ه خاصة كما في نظائرها. انتهى. 

لقره ولو .الخ ؛ يعني ولو ردّد في خياطة الثوب بين التسميتين بالترديد 

بين الزمانين» بأن قال : إن خطته اليوم فبدرهم؛ وإن خطته في غدٍ فبنصف درهم» فإن 
خاطه اليوم فله درهم » وهو الأجرٌالمسمّى » وإن خاطه غداً فله أجر مثله. 

['آقوله : لأن ذكر اليوم...الخ؛ تقريره: إِنَّ الخياطة شيءٌ واحد ؛ لأنّه استأجره 
على الخياطة مطلقاء فالفعل غير مختلف» وإفا يختلف بالزمان» وقد ذكر بمقابلة الخياطة 
بدلان» على طريق البدليّة» فيكون البدلُ مجهولاًء فصار كأنّه قال: خطته بدرهم أو 
صتددرقة وخراطل: » فكذا هذا. 

والشرفه تإختتاتر لمعي «اللترويي” وإلا يلزمُ اجتماع العمل والوقت 
في الإجارة وهو مفسد . كما تقرّر في موضعه. 

فإذا كان ذكر اليوم للتعجيل كان الأجرٌ مقابلاً بنفس الخياطة في اليوم» وذكرٌ الغد 
للترفيه لا للإضافة والتعليق » » ألا ترى أنّه لو أفردَ العقدفي الغدء وقال: خطته غد 
بنصف درهم ثبت هذا العقد في اليوم؛ حتى لو خاطه اليوم ال ع اريم 
فيجتمع في كل يوم تسميتان؛ لأن المسمّى في الغ هو المسمى في اليوم لعا 34 متمق 
في اليوم هو المسمى في الغد أيضا. 


(0) انتهى من «البداية»(7: 7154177)» بتصرف. 
(؟) «العناية»(80/: 7/5). 


ل زبدة النهايه لعمدة الرعاية 


ولا يجاوز به المسمى 

00 أن كل واحد مقصودء فصارَ كاختلاف النُوعين. 

أن دكزاليوم لبي لاترقيت ؛ لأ اجتماعٌ الوقت والعمل مُفسدٌ كما 

005 ب اليوم للنّمجيل» وذِكرٌ الغدٍ ليس للترفية بل ذكره للتعليق ؛ 
فيجتمع في الغد تسميتان. 

(ولا يجاوز به المسمّى): أي أجرٌ المثل إن كان زائداً على نصف درهم_لا 

فإذا كان كل منهما مسمّى في الوقتين فسدت الإجارة ؛ لأنّ ذكرَ البدلين بمقابلة 
مبدل واحد مفسدء فصار نظير قوله: بعنّك حالا بألف ومؤجّلا بألفين» والجواب عن 
هذا الاستعد لال 1ن الجهالة زول يوقوع التمل + فإنيه يتين الأجء للرومة عند العمل: 
كما مرّ فتذكر. 

[١أقوله:‏ لبما...الخ ؛ هذا استدلال على ما ذهب إليه أبو يوسف ومححمد #د» 
وتقريره: إن كل واحدٍ من التعجيل والتأخير مقصودٌ لأغراض» والمعقودٌ عليه هو 
العمل؛ فصارٌ كاختلاف النوعين» كالخياطة الرومية والفارسية. 

وقد يستدل عليه بأنّ ذكر اليوم للتوقيت؛ وذكرٌ الغد للإضافة» فهذا حقيقة: 
واستعمالها للترفيه والتعجيل مجازء والكلام بحقيقته حتى يقوم الدليل على المجازء لا 
سيما إذا كان حمله على المجاز يؤدّي إلى الفسادء وكلُ واحدٍ منهما معلوم وبدلهما 
أيضا معلوم » فصار كا خياطة الروميّة والفارسية”". 

["قوله: وله...الخ ؛ هذا استدلال على ما ذهب إليه الإمام ضله. 

وتحريره: إن ذكر اليوم للتعجيل » وذكرٌ الغد للتعليق» والإضافةٌ والكلامُ بحقيقته 
حتى يقوم الدليل على مجازهء وقد قام الدليل على امجاز في ذكر اليوم وهو التعجيل ؛ 
لأنَ مراتهما إرادة الصحّة وهو متعيّنُ في الجاز؛ أن تعيينَ العمل مع التوقيت مفسدء 
ا ا أجيرا مشتركاء وتعيين الوقت لا يوجبُ كونه أجيرا 

مشتركاء وبينهما منافاة فلا يجتمعان فيفسدء فتعيِّنَ المجارٌ كيلا ينسدء فحملناه على 


التعجيل. 


.)179 ينظر: «التبيين»(0:‎ )١( 


كتاب الإجارة/الإجارة على أحد الشرطين 5 
تلت اتافة اسنو ع اتح نر ااا متا عا ع 1 1 20 


يجب الزّيادة» وفي «الجامع الصغير» ): لا يزادا "على دوعولا يتفض عن نضا 
ا ول" ؛ ؛ لان المسمّى في الغاد نصف درهمء وفي 
الإجارة الفاسدة أ جرٌ المثل لا يزادُ على المسمى » ٠‏ وإن خاطه في اليوم الثّالث ؛ فأجرٌ 
المثل لا يزاد على نصف درهم. 

وفي الغد لم يقم الّليل على إرادة امجاز» وهو الترفيه» كما قام الدليل على إرادة 
الحقيقة» بهم الامنات والعليق: ؛ فتركناه على حقيقته» فإذا خاطه اليوم وجب عليه 
الدرهم» فإن جاءً الغدُ فسدَ لوجود تسميتين فيه؛ لأنّ العلّقَ يترك بمجيء الغد ء 
والتسميةٌ الأولى باقيةٌ» فيفسدٌ لاجتماع تسميتين في عمل واحدٍ بخلاف الخياطة الرومية 
والفارسيّة ؛ لأنّه ليس لأحد العقدين موجب في العمل الآخرء فكانا عقدين مختلفين؛ 
كل واحدٍ منهما ببدل مسمّى على الانفراد معلوم فافترقاا"". 

[١]قوله:‏ : لا يزاد. 0 ؛ لان العسمية الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني » فيعتبر انع 
الزيادة » وتعتبر التسميةٌ الثانية لنع النقصان. كذا في «المداية»'". 

وأورد عليه ل 0 ؛ كما تقرر في 
موضعه» فلا تمنمٌ النقصان أصلاء ٠‏ بل يجب أ جر المثل وإن نقصّ عن المسمى فما معنى 
أن يعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان. 

1["فوله : لكن الصحيح هو الأوّل؛ وهذا على ما ذهب إليه الإمام » أمَا عندهما 
فالصحيحُ أنه يتقض من نصف درهمء ولا يزاد عليه. صرّح به العيني* , » والريْلّع", 
وغيرهما. 

ج نج ؟ 


)١(‏ انتهى من «الجامع الصغير»اص557)» والعبارة فيها تقديم» وتأخير إذ عبارته: لا ينقص من 
نصف درهم » ولا يزاد على درهم. 

(؟) ينظر: «التبيين»(0 : .)١5٠‏ 

(”) «البداية»(؟: 5177 ؟). 

(5) في «الرمن»(؟ : .)5١7‏ 

(6) في «التبيين»(0 : .)١5‏ 


افصل إجارة العبد] 
ولا يسافرٌ بعبد مستأجر للخدمة إلا بشرطه» ولا يستردٌ مستاجرٌ أجر ما عمل عبد 
محجور ١‏ 
[فصل إجارة العبد] 

(ولا يسافرٌ بعبدٍ"' مستأجر للخدمة إلا بشرطه ؛ ولا يسترد مستأجرٌ أجرّ ما 
عمل عبدٌ محجور)؛ أجَرٌَ عبدٌ حجورٌ نفسّه » فإن أعطاه المستأجر الأجر لا 

م ىع 
يسترده 

١[‏ ]قوله : ولا يسافر يعبار. الخ ؛ ؛ يعني من استأجرٌ عبدا ليخدمّه فليس له أن يسافر 
به إلا أن يشتر عل ذللة السقوه حتى لو سافرٌ به يضمن لمولاء ؛ له مار قاضيا بولق 
0 م وي 

ووجه امتناع السفر به في هذه الصورة أنّ مطلقّ العقد يتناول الخدمة في الحضر إذ 
هو الأعم الأغلب: وعليه عرف الناس» فانصرف إليه ؛ لأنَّ المطلق يتقيد بمثل ذلك من 
المتعارف» فلا يكون للمستأجر أن ينقل ذلك العبد إلى خدمة السفر» » إذ خدمة السفر 
اشتملت على زيادة مشقّة مفضية الى التّراع » فلا ينتظمها إطلاق العقد. 

فصار كما لو استأجرٌ فرسا للرركوب فليس له أن يركب غيره للتفاوت » وكذا لو 
استأجرَ دار للسكنى فليس له أن يسكن فيه حدادا ؛ لأنّه أضرٌ ومطلق العقد لا يتناوله. 

ما إذا شرطً ذلك أو كان وقت الإجارة متهيئاً للسفر وعرف ذلك فيجوزٌ له السفر 
به؛ لأنّ الشرط أملك عليك أم لك» والمعروف كالمشروط ؛ » بخلاف العبد الموصى 
بخدمته؛ فإنّ له أن يسافر به مطلقاًء سواء شرط السفر به أو لا؛ لأنّ مؤنته عليه» ولم 
وعد الحزف و عي" 

['فوله: ولا يسترذه...الم ؛ يعني من استأجرٌ عبداً محجوراً عليه شهراً مثلاء أو 
أعطاه الأجرَ بعد عمله فليس للمستأجر أن يسترد الأجر. 


.)0١15 : في «رمز الحقائق»(؟‎ )١( 
وربردالمحتار»(6: 50) وفيه بيان معنى: : أملك عليك أو‎ 4١51-1١4٠ . : (؟) ينظر: «التبيين»(0‎ 
لك.‎ 


3 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
ولا يضمن آكل غلة عبد غصِبَهُ فأجَرَ هو نفسّه 

لأنّ هذه الانجازة بعد الفراغ ا 0 ؛ لأنّ الفسادا"' لرعاية حق 
الولى» فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة ووجوب الأجرة. 

(ولا يضمن آكل غلّة عبد غصبّهُ فأجرٌ هو نفسّه)» رجلٌ غصب عبداً» فَآجرٌ 
الفنيد لقنت قاحد العاضيم الك قاكله» ٠‏ فلا ضمان عند أبي حنيفة #ء ؛ لأنَّ 
العبد لا يرز نفسهء فكذا ما في يدهء فلا يكون متقوماً. 

١1‏ آقوله : : استحسانا ؛ القياس أن لا يجوز عقدٌ الإجارة ؛ لأنّ عقد الحجور عليه لا 
يجوز لانعدام الإذن» وقيام الحجر فبظيز المسكاجرغاصبا والأمتتعساق: :ولا اجر عل 
الغاصب. 

["آقوله: لأنّ الفساد. .الم ؛ تقرير الاستحسان: إِنْ التصرف نافع على اعتبار 
فراغ العبد عمن العمل سالاء وضارٌ على اعتبار هلاك العبد» والنافع مأذوث فيه فيجوٌ 
فيخرج الأجرة عن ملكه» فليس له أن يسترذه. 

والمز فيه إن العد عرز عن تمر نويط بالزنه لاعن تصرف ينفعٌهء ألا 
ترى أنه يجوز للعبدٍ أن يقبل الببة من غير أن يأذنّه المولى ؛ لأنه نافع في حق المولى: 
فالإجارة إذا جازت بعدما سلم من العمل يحصلٌ الجر للمولى بغي ضررء ولو حكم 
بعد جوازها لضاعٌ متاع العبد عليه مجاناًء ف فتعين القول بالجواز. 

وإذا جازت الإجارة صم قبض العبد الأجرة ؛ لأنّه هو العاقد» ومتى صم قبِضنه 
لا يكون للمستأجر أن يستردّه منهء بخلاف ما إذا هلك العبدٌ في حالة الاستعمال» فَإِنّه 
يحب على المستأجر قيمته؛ وإذا ضمنّ صار مالكاً من وقت الاستعمال فيصيرٌ مستوفياً 
منفعة يد نقينه :اقلا حب عليه الك 60 

["آقوله: لأنَّ العبد...الم ؛ تقريره: : إن الضمان لا يجب إلا بإتلاف مال محرزٍ 
متقوّمء وهذا ليس بمحرز؛ لأنّ الإحراز إِنّما بش شت بيد حافظة كيد المالك: أو بيد نائبه» 
ويد المالك لم يث ثبت عليه ؛ ويد العبد يست يد المولى؛ لأنّالعبد في يد الغاصب» وما في 
لاسن ند 


.)١531 ينظر: «التبيين»(0:‎ )١( 


كتاب الإجارة/إجارة العبد / هك 


للقن تنقيا ونا عدهاات اذ قاتية 


وقالة: يعتفن 1 لذانة نال مولي" 

(وصح للعبد'' فَيْضُهاء ويأخذها مولاه قائمة)'"'؛ هذا بالاتفاق ؛ لأنّ بعد 
الفراغ يعر ماذونا كما مر. 

فلا يتصوّر أن يكوث محرزاً بحرزه» إذ هو لا يحرز نفسه عن الغاصب؛ فكيف يحررٌ 
ما في يده عنه» وما لم يقع في يد المولى حقيقة أو حكما بالاستنابة لا يكون معصوما له 
فإن اختلج في قلبك أنّ الغاصب إذا استهلك ولد المغصوية ضمنه» ولا إحراز فيه 
فازحه بأنّه تابع للأم ؛ ؛ لكونه جزءا منهاء وهي محرزة» بخلاف الأجرء فإنّه حصل من 
المنافع » وهي غير محرزة . هكذا قالوا”"'. 

[١آقوله:‏ : لأنه مال المولى ؛ فإنّ إجارة العبد نفسه جائز ة على تقدير السلامة كما 
تباي ل ري ؛ لأنّه تبع لرقبته» فيكون الغاصبُ متعادياً بالأخل منه 
والإتلاف» فلا جرم أن يضمن" 

["آقوله : وصح للعبد. .الخ؛ أي وجازٌ للعبد قبض الأجرة في قولهم جميعاً ؛ ؛ لأنه 
مأذونٌ في التصرّف على اعتبار الفراغ » كما تقدّم» فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة » 
فإِنٌ التصرّف النّافمَ مأذونٌ فيه وهو العاقدء فترجع الحقوق إليه؛ » فيكون له القبض. 

وفائدته تظهرٌ في خروج المستأجرٍ عن عهدة الأجرة؛ فإنه يحصل بالأداء إليه؛ 
نما وضم المسألة فيما إذا أجرّ العبدُ اللغصوب نفسّه ؛ لآنه إن أجره الغاصب كان له 


الأجر لا للمالك؛ ولا ضمان عليه بالاتثفاق» وإن أجره المولى فليس للعباو أن يقبض 
الأجرة إلا بوكالة المولى ؛ لأنّه هو العاقد. كذا في «العناية»' "ء وغيرها. 

["أقوله: : ويأخذها مولاه قائمة؛ يعني لو وجد مولى العبد ما في يد العبد من 
الأجرة قائمة أخذه ؛ لأله وجد عين ماله» ولا يلزم من بطلان التقوّم بطلانٌ الملك كما 
في المسروق بعد القطعء فانه لم ببق فتقوماً حت لا يضمن بالإتلاف» ويبقى الملك فيه 
حتى يأخذه المالك. 


.)١5١ : ينظر: «تبيين الحقائق»(8‎ )١( 
.)١51١ : ينظر: «تبيين الحقائق»(0‎ )0( 
.)9/3 : «العناية»(8‎ )"( 


5" زبدة النهاية لعمدة الرعاية 
وصح للعبد قَبْضّهاء وياخذها مولاه قائمة؛ ولو استأجر عبداً شهرين شهرا 
بأربعة » وشهرا بخمسة صمح والأوّل بأربعة توتشكه الخال إن قأل فسنا حن العيد: ظ 
مرض هوء أو أبق فى أول المذة 

(وصح للعبد قَبْضّهاء ويأخذها مولاه قائمة), هذا بالاتفاق ؛ لأنّ بعد 
الفراغ يعتبز مأذونا كما مز 

(ولو اتا" 'عبدا شهرين"'' شهراً بأربعة ؛ وشهراً بخمسة صم والأوّلٌ 


م الحال ' إن قال مستأجر العبد: مرضّ هوء أو أبق فى أول المدّة: 

[١آقوله:‏ ولو استأجر... ال؛ يعني لو استأجر رجلا عبد لشهرين شهراً بأربعة 
قراهم وشهرا عيسه ورافع من خير شين ديه ادا على دا ارو 
فالأول من هذين الشهرين بأربعة دراهم, » حتى لو عمل في الأول دون الثاني استحق 
أربعة دراهم» فَإنّه لما قال: : أولا شهراً بأربعة ينصرفُ إلى ما يلي العقد تحرَياً للجواز. 

كما إذا قال: : استاجرت منك هذا العبد شهراًء وسكت فإنّه ينصرفُ إلى ما يلي 
اعد وان إلى قضاء الحاجة في الحال» فإنَ الإنسان إِنّما يستأجرٌ الشيء لحاجة تدعوه 
إلى ذلك؛» والظاهر وقوعها عند العقدء وإذا انصرف الأوّل إلى ما يلي العقد والثاني 
معطوف عليه ينصرف إلى ما يلي الأوّل ضرورة. 

وله هيدا شهرين هذا أرل عا فال و وانيدا نم1 قن ماعنا 
هذين الشهرين. فإنّه محتاج التأويل كما لا يخفى على من له إلى الحذاقة سبيل. 

['اقوله: وحكم الحال؛ صورة المسألة: إنّ رجلاً استأجرٌ عبدا شهراً بدرهم , 
فقبضه في أول الشهر ثم جاءً آخر الشهر والعبدٌ مريض أو آبق» واختلف المستأجر 
والآجر في إباق العبد أو مرضه؛ فاذعى المستأجرٌ وجود المرض أو الإباق في أول المدّة» 
وادعى المولى وجوده قبل الإخبار بساعة» فجعل الحال حكماً بينهما. 

فلوقان اعد فريطا او آبنا في الحال فالقول للمستأجر ؛ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ له 
فإنَ الإباقَ والمرض ظاهرٌ في الحال» وهو يدل على ما مضى فكان عدم التمكن من 


.)558 «البداية»(*:‎ )١( 


كتاب الإجارة/إجارة العيد ا" 


وقال المؤجر في آخرها 
وقال المؤجرٌ في آخرها): : أصلٌ هذه المسألة الطّاحونة» فإن المالك"'' ذا قال: : ماء 
الطاحونة كان جاريا في الْدّةء وقال المستأجر : يك ماري حك الخال 
الانتفاع فيما مضى ثابتا ظاهراء فالمؤجّر بقوله: ما أبق إلا في الحال» يدّعى أنه كان 
متمكن من الانتفاع » والمستأجر منكر» » فكان القول قوله. 

وإن كان صحيحا في الحال أو غير آبق فالقول للمؤجر مر ؛ لأنّ التمكن منه ثابت 
قينا حي تناه بزلانه دان اماج تع براك مك اعفان ولد 
منكزّله فتكون الول قوئة _وتكال .ورك لم يعات عجة عندنا يصلح مرجّحاء » إذ 
الا 0 لا م رار بوه سر الريلَعِي في 
«التبيين»! الع الوب رةه قله ارديس 

قوله : فإِنّ المالك. .. الخ ؟ توضيحه: : إنّ مستأجر الرّحى إذا اختلفَ مع صاحب 
الرحى في جريان الماء في المدّة» فإِنَ القول قول مّن يشهد له الحال ؛ , فإن كان الماءُ منقطعا 
وكف الفشرية بالكرل الفتكاجر فيا مين : :وت كان جاريا فالقوك لرب الرحئ مع 


يلة. 


م 


و 


وإن اختلفا في قدر الانقطاع فقال المستأجر: عشرة أيام؛ وقال الآجر: خمسة 
أيَام» فالقول للمستأجرء والبينة للآجرء وهويصلمٌ مرجّحا إن لم يصلح حجّة في 
نفسه إذ الترجيح أبدا إِنّما يقع بما لا يصلح حجّة: وقد عرف في أصول الفقه . كذا في 
0 
«الكفاية» . 


0: 


.)١57 : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
.)/4- م١‎ : (؟) «الكفاية»(6/‎ 


[فصل الاختلاف 2# الإجارة] 
وَصِّدّقَ ربُ الئُوبٍ في: أمرتك أن تعمله قباء» أو تصبعّه أحمرّ لا أجير قال: 
أمرئّنى بما عملت؛ وف عملت لي مجانا لا صانعٌ» قال: بل بأجر 
افصل الاختلاف 2# الإجارة] 

ومدق" ون الكوت ١3‏ : أمرئك أن تعملّه قباء؛ أو تصبقّه أحمرٌ لا أجير 
قال : أمرئّني بما عملت) ؛ لأنّ الإذنَّ مُسْتَفادٌ من رب الثُوب' "', والمراد أن يصدق 
باليمين ". 
(وفى عملت" لى مجاناً لا صانعٌ» قال: بل بأجر) ؛ لأنّ المالك"”' ينكر تقو 
١[‏ آقوله: وصدق. .لخم ؟ يعني إذا وقمٌ الاختلاف بين الخيّاط ومالك الثوب» فقال 
مالك الثوب: أمرتك أن تعمله قباء» وقال الخياط : أمرتني أن أعمله قميصاء أو قال 
مالك الثوب للصبّاغْ : أمرتك أن تصبغه أحمرء وقال الصبّاغْ: أمرتني أن أصبغه 
أخضرء فصدّق مالك الثوب» ويكون القول قوله. 

[؟قوله: لأنّ الإذن مستفادٌ من رب الغوب ؛ ألا ترى أنه لو أنكرَ أصل العقدٍ بأن 
قال: كان ذلك وديعة» كان القول قول رب الثوب» فكذا إذا أنكر صفته. 

[؟اقوله: والمراد أن يصدق باليمين ؛ لأنْه أنكرَ شيئا لو أقرٌ به لزمه ذلك الشيء؛ 
فإذا نكر يحلف فإذا جيف فالخباط ضامن» وضاحبُ القوب عبر إن شاء طنه قيمة 
الثوب غير معمول فلا أجرَ له» أو قيمته معمولا فله أجرٌ مثله لا يجاوز به المسمى؛ لأنه 
موافقٌ من وجه وهو أصلٌ العمل» غفالفة من ويجه وهو الصفة؛ فيميل إلى أيهما شاء. 
كذا في «التبيين»'''» وغيره. 

[:]قوله: وفي عملت...الخ ؛ ينض [ذا للف المنحاندر رانك القوب في الأجرئنة 
فقال مالك الثوب: عملته لي بغير أجرء وقال الصانع عملتُه لك بأجر» فالقول يكون 
مالك الثوب لا للصانع. 

[هآقوله: لأنّ المالك...الم ؛ لآن العمل يتقوم بالعقلاء ولا عقا جاهنا بحيث ادع 


العمل بغير أجر» ودعوى العمل بغير أجر إعانة » والإعانة تبر تبرع. . كذا في «الكفاية»'") 


.)١57 : «تبيين الحقائق»(0‎ )١( 
(؟) «الكفاية»(8: ؟8).‎ 


الل زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


عمل الصانع » وعند أبي يوسف ه: إن كان الصانم معاملاً له" يحب الأجرء 
وعند حمد 5 إن كان معروفا"" بهذه الضنعة بالأجر يجب الأجر والقول له(©. 
وأبو حنيفة ه يقول'”: الظّاهرٌ لا يصلحٌُ حجّة لاستحقاق الأجر. 
١‏ اقوله: إن كان الصانعٌ معاملا له ؛ بأن كان يدفع إليه شيئاً للعمل » ويقاطعٌه 
عليه فله الأجرة» وإلا فلا ؛ لأنّ ما تقدّم منهما من المقاطعة يدل على أنّهِ يعمله بأجر, 
فقام ذلك مقامٌَ الاشتراط ؛ لأنَ العادة قد جرت بالدفع للعمل إلا من يخالطه من غير 
تسمية الأجرة للعلم به. كذا في «التبيين»”". 

1" قوله: إن كان معروفا...ال؛ فإنّه لما فتح الدكان لأجله جرى ذلك بجرى 
التنصيص على الأجر اعتبارا للظاهر. كذا في «البداية»”". 

["اقوله: يقول...الخ؛ أي في الجواب عمّا ذكر أن الظاهر لا يصلح حجّة 
لاستحقاق الأجرء إذ الظاهر إِنّما يصلح للدّفع عن نفسه؛ والحاجة هاهنا إلى 
الاستحقاق؛ لأنّ الأجيرَ يدّعي استحقاق الأجرء وقال الريْلَعِي”': والفتوى على قول 


ب#ى و#ي وض 
عي» خي* *ي*» 


)١(‏ في «التبيين»(0 : 47١)ء‏ و«التنوير»اص١9١)»‏ وغيرهما: الفتوى على قول محمّد ط#ك. 
(") «تبيين الحقائق)»(0 : 147 .)١‏ 

(5) «البداية»(7: 559). 

(5) في «تبيين الحقائق»(0 : .)١537‏ 


باب فسخ الإجارة 
هي تفسمٌ بعيب فوت اله 
باب فسخ الإجارة"' 


” ار بف 91 
بعيب فوتا| : 


ون © 


(هى 

١1‏ أقوله: باب فسخ الإجارة ؛ وجه تأخيرهذا الباب ظاهر؛ لأنّ فسمٌ العقد إِنْما 
يكون بعد وود العقد فتاسب ذكره آخرا: 

1 ]قوله : : هي تفسخ بعيب . الخ؛ لأنْ المعقود عليه في باب الوجارة المنافع » وهي 
توجد شيئاً فشيعا الما رمع لس كر دنا قل مقت ابي زو ]لان 
الآنية» فيوجب الخيار كما إذا حدث العيب في المبيع قبل القبض » ثم إذا استوفى 
المستأجر المنفعة مع العيب فقد رضي بالعيب» فيلزمه جميع البدل» كما في البيع. 

فإن فعل المؤجر ما أزال به العيب فلا خيار للمستأجر ؛ لأنّ الموجب للردٌ قد زال 
قبل انقشع لحك وجا ساعة ساغة ٠»‏ فلم توك نيما يني يده »عق بخيارة. 
صرح به الرَيلّعِي » وغيره. 

وفيه إشارة إلى أن الإجارة لا تنفسخ بالعيب كما نبّه عليه الشارح ظلله: وهوقول 
عامّة المشايخ » وقيل: تنفسخ ؛ والأصم هو الأول كما سيأتي بعد سطور عديدة؛ وإلى 
أنه لا يقترط فيه القضاء والرضاء فيشرد يه المستأجر ولو بعد القبض: صرح به في 
«الفصول العمادية»» وإلى أنّه لا يشترط في هذا الفسخ حضورٌ المالك. صرح به في 
«المضمرات». 

['آقوله: فوت النفع ؛ الأصل فيه: :إن العيت إذا سات بالعين المسشاجترة فإن أثر 
في المنافع يشبت يغبت الخيارٌ للمستأجرء كالعبد إذا مرضء والدارٌ إذا الملام تعضها ؛ لأنّ كل 
00 كالمعقود عليه» فحدوث عيب قبل القبض يوجب الخيار. 

وإن لم يؤثّر في المنافع فلاء كالعبد المستأجر للخدمة إذا ذهبت إحدى عينيه أو 
ل ل ل ا ل ل 
المنفعة دون العين» وهذا النفض حضل يالعين» ون النفعة والنقعى : بغير المعقود عليه لا 
يثبت الخيار. ذكره العلامة الشاميٌ في «ردٌ احتار»” '" نقلا عن الإثقَاني 


.)5/ : «رد المحتار»(0‎ )١( 


11 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


كخراب الذار» وانقطاع ماء الأرض» والرّحىء أو أخل به 
كخراب الذار"' وانقطاع ماء الأرض'''» والرّحى'"”, أو أخل به'' 

١[‏ اقوله: كخراب الدار؛ خراب ويران شدن. كذا في «الصراح»» يقال: خرب 
الأزل قير حراب»:ويسدئبالبمزة والتطسيق»«نقال »اشرق وعركه كذا 3 
افيا 

["قوله: ماء الأرض ؛ وكذا لو كانت تسقى بماء السماء فانقطمٌ المطر فلا أجرء 
وإن لم تنفسخ على الأصح. ذكره في «الدرّ المختان»”") 

["اقوله: والرحى ؛ فلو لم يفسخ حتى عاد الماء لزمت» ويرفع عنه من الأجر 
بحسابه قبل حساب أيام الانقطاع؛ وقيل: بقصد حصّة ما انقطم من الماء» والأوّل 
أصح ؛ لأنّ ظاهر الرواية يشهد له. 

فإنه قال في «الأصل»: الماء إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى 

مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك؛ راواكات مقظة اللشعي وسقودا < ليها مني 
الطحن وجب بقدر ما يخصّ منفعة السكنى . ذكره في «رد المحتان»”" نقلا عن 
«التاتارخانية». 

قال محمّد: لو نقص ماء الرحى إن كان النتقصان فاحشاً فله حق الفسخ وإلاً فلا ؛ 
لأنّ مدّة الإجارة لا تخلوعن نتقصان غير فاحش غالبً» وتخلوعن نقصان فاحشء قال 
القدُوري في «الشرح»: الها كلس تر مو سس طلس فيو حيو دك الحمَوي 
نقلا عن «الدراية». 

وقال العلامة شيخنا الطّحْطَاوِىُ في «حاشيته على الدرٌ المختان»2 : ولا يخفاك أنّ 
النتقصان غير الانقطاع : ونقل في «المندية» : : إنّه يبت له حق الفسخ في طحن النصف» 
ولكن إذا استمرعليه وبحت عليه الاجر كاملا الهو 

[؟ آقوله: أو أآخل به؛ عطف على قوله: فوت: أي أخل ذلك العيب بالنفع : 


.)١15ص(»حابصملا«‎ )١( 

(؟) «الدر المختار»(2 : 58). 

(3) «رد المحتار»(2 : 58). 

(5) «حاشية الطحطاوي»(: : 17). 


كتاب الإجارة/باب فسخ الإجارة بن 
,العبد» ور الذّابة» فلو انتفمّ بالمعيب» أو أزال المؤجِرٌ العيب سقط خياره 
كترض لسعلا "وار الت إنْما قال: تفسخ؛ لأنّ العقدَ لا ينفسخ”"؛ 
لإمكان؟' الانتفاع بوجو آخرء لكنْ للمستاجر حق الفسخ ٠‏ (فلو انتفع بالمعيب» أو 
أزال الاجر اليب شقط يا رم) *: : أى خيارٌ المستأجر. 

يعني إن العيبّ لا يفوت النفع بالكلية» » بل يذل به يبحبيث ينتفغ به في الجملة ‏ » فلو انهدم 
حائط من الدار أو أعور الغلام بلا إخللال ؛ فالإجارة لم تفسخ كما مير جوا نه 

١[‏ آقوله: كمرض العبد؛ اساي قدا الخدمة ففمرض العيده إن كا يعمل 
دون العمل الأوّل له خيار الردّء فإن لم يرد وممّت المدّة عليه الأجرء وإن كان لا يقدر 
غك العمل اعذلاً لاحي الجن :على قناسن فسالة الرعى حب أن يال إذا عمل 
أقلّ من نصف عمله له الردّ. كذا في «الفتاوى البَرّازية». 

["آقوله : ودبر الدابة ؛ ته : جرح ظهر الدابة وخفها. و 
الطّحْطّاوي”" نقلا عن ابن الأثير. 

['"اقوله: لا ينفسخ ؛ وقال بعضهم : ينفسخ ؛ لأ المعقود عليه وهو المنافع 
المخصوصة قد فانت قبل القبض»؛ . فصار كهلاك المبيع قبل القبض» وموت العبد 
اللستاجن:وهزاها عكار لوي وصاحبُ «التحفة» والعلامة الأقطع؛ » لكن عدم 
الانفساخ أصح. 

ووجهه ما ذكره ه الشارح 5 بقوله: #الزمكان انماع برجه اخرء وأفتى به شمس 
الأئمّة السَرَخْسِي وشيخ الإسلام #:ء وروى هشام عن محمد 5 : : إنه لو استاجويا 
بالوادع ل رنار لخي لين الاسكاجر ا يدع من القبضء ولا للآجر. انتهى. فهذا 
أيضا دليل على أنّ العقدَ لم ينفسخ 

ا ا 0 ا ال ا ب 


البيع. 


[هآقوله: سقط خياره ؛ لزوال السبب الموجب للردٌ قبل الفسخ » والعقد يتجدّد 
ساعة فساعة» فلم يوجد فيما يأتي بعده فسقط خياره. 


.)17 : في «حاشيته»(4‎ )١( 
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وبخيار الشرط, والرؤية, وبالعذر 


(ويخيار"' الشرط» والرؤية» وبالعذر" '", هذا عندناء وعند الشافِمِي ذيا"' لا 
لال" ولا بالعذر”" : 

[١أقوله:‏ وعخيار...الح؛ عطف على قوله: بعيب: أي وتفسمٌ الإجارة بخيار 
الشرط ؛ وخيار الرؤية» وبالعذر لأنَ شرط الخيار في الإجارة تصمّ عندناء ويعتبرٌأوَل 
مدة الإجارة معه من وقت سقوط الخيار. 

["آقوله: وبالعذر» ؛ فلا تفسخ بدونه إلا إذا وقعست على استهلاك عين 
كالاستكتاب» فلصاحب الورق فسخها بلا ضررء وأصله في المزارعة لرب البذرٍ الفسخ 
دون العامل. كذا في «الأشباه». 

'قوله: وعند الشافعي . .الح؛ أي وقال الشَافيي 5: لا فسخ الإجارة 
بخيار الشرطء وكذا بخيار الرؤية بالأعذارء فإنّ شرط الخيار لا يصح في الإجارة عنده ؛ 
آذ التعاجر كرد العقؤه عليف كبانه رن كان اشر نه له» إذ لا بِدَ له من تلف 
شيء من المنفعة في مدة الخيار. 

وإن كان للمؤجّر فلا يمكنه التسليم أيضا على الكمال ؛ لأنَّ ما مضى من المنفعة 
في مل الخيار لا يمكن تسليمه؛ وليس له تفريقٌ الصفقة قبل التمام الت 
خيار الشرط بخلاف البيع اله يمكن رد جميع المعقود عليه فيه إذ المبيع عينُ تبقى 
وشرط الرؤيةأيضاً لا يصح عند في الإجارة؛ لأ استتجارما لمي ل جود عدد. 
للجهالة» وبالأعذار أيضا عنده لا تفسممٌ الإجارة إلا بالعيب ؛ لأن المنافع عنده بمنزلة 
الأعيان. 

ولنا: في شرط الخيار أنّ الإجارة عقدٌ معاوضة لا د يتفكى القيطن في ق لسن 
ا لسن لاله بحرت ارام اخبار يسا ليرا امسا 
الحاجة ؛ لأنّه لَمّا كان عقدٌ معاوضة ومعاملة يحتاجُ إلى التروي ؛ لئلا يقع فيه الغبن» 
وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الردٌ بخيار العيبٍ بالإجماع ؛ فكذا بخيار 
الشرط بخلاف البيع. 


)١(‏ ينظر: «النكت»)(ص5 5 0)» وغيرها. 
() ينظر: «النكت»(ص079)؛ وغيرها. 
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ااا ا ااا اا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا اا ا ا ا لا ا ا ا ا ا ل اا ل ا لل ا ااا60ةا10ا1ال اا يي 0 


فإنّ فوات بعض المعقود عليه فيه يمن الرد بخيار العيب والشرط ؛ لما أن التكليف 
إِنْما شرع بحسب الوسع والطاقة» ففي البيع رد المبيع كما هو نمكن» » فاشترط فيه عدم 
فوات بعض المعقودٍ عليه للرد؛ لإمكانه ولم يشترط في الإجارة ذلك ؛ لعدم إمكانه؛ 
حتى لو اشترى نشينً ولم يعلم يآثه معيب ثم حدمت في يد المنتريي عيب آخر» الم جز له 
الرد بالعيب ؛ لفوات بعض المعقود عليه بالعيب الحادث!") 

وفي خيار الرؤية: : إن الجواز إِنّما يمتنع للجهالة إذا كانت ته تفضي إلى المنازعة » 
ل 
له خيار الفسخ ؛ لأنّ العقد لا يتم إلا بالتراضي؛ وهو لا يتحقق بدون العلم» وقد قال 
رسول الله وّ: «من ترق غلينا لم يره فله الخيار إذا رآه»”") 

والإجارة شراءٌ المنافع» فيتناوله ظاهرٌ الحديث لفظا أو دلالة» وفي الأعذار إن 
المنافع غيرٌ مقبوضة» وهي المعقودٌ عليهاء فصار العذرٌ في الإجارة كالعيب قبل القبض 
ا ا روود د الالح ا 1 
العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق قَ بالعقدء وهذا هو معنى العذر عندناء كذا في 
المسوظاك”. 

ومذهب شريح ضيه أن الإجارة غيرٌ لازمة» ولكل منهما فسخها؛ لأنها أجيزت 
للضرورة كالعارية» ولا حاجة إلى إثبات صفة اللزوم؛ فينفردُ كل واحدٍ منهما بالفسخ 
من غير غذر» كالعارية: 

والجواب: إنّ الإجارة لما كانت عقدَ معاوضة فلزمت من الجانبين كالبيع: 
وكونها حيرت للشاجة لاايدل على عده لزوفة: الاترى أن السلم احير للخاجة» 
ويلزم إذا وقع بخلاف العارية» فإِنّها عقد تبرع فلا يلزم. 


)١(‏ ينظر: «كمال الدراية»(5753). 

(0) في «مصئف ابن أبي شيبة)(5 : /7517)» و«سنن الدَارَقطْبِيُ»(7: 4) «سنن البيهقي السمقي» ( 
6 8 2؛ وغيرها. 

(9) ينظر: «تبيين الحقائق)»(0 : .)١51/‏ و«البناية»(/ا: ١7١٠)ء‏ وغيرها. 
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واعلم أنه إذا تحقق العذرُ فاختلفوا في 007 
فقيل: ينفسخ» وعامة المشايخ على أنه يحتاج إلى الفسخ» وهو المختار» وفي وقت 
الاحتياج إلى الفسخ هل يحتاج فيه إلى قضاء القاضي أو رضاء الآجر أم لا ء فالأوّل في 
«الزيادات»» والثاني في «الجامع الصغير». 

وقيل في وجه التوفيق: إن ما ذكرّ في «الزيادات» محمولٌ على ما إذا لم يكن العذرٌ 
ظاهرا كالدين: فيكون الاحتياج فيه ليظهرَ العذرء وما ذكر في «الجامع الصغير» محمولٌ 
على ما إذا كان العذر ظاهراً فلا حاجة فيه إلى القضاء » وقيل : في المسألة روايتان. 

وقيل: التوقف بين روايتي الفسخ والانفساخ أولى» فإن الإجارة لو كانت لغرض 
فلم يبقَّ ذلك» كما إذا استأجر دابّة لطلبٍ عبد آبق ثم عاد العبد من الإباق ينفسخ 
الإجارة؛ وإن لم يكن كذلك فيحتاج إلى الفسخ 5د يشرو بالقايةاء وار 

[١آقوله:‏ : وهو لزوم ضرر؛ أي نقصان أحد المتعاقدين جسماً أو مالا لم يستحق 
ذلك الضرر بالعقد» ولم يلزم به» وذكر أبو السعود في «حاشية الأشباه»: إِنَ كل عذر 
لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا لضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ. 
انتهى. وفي «جامع الفصولين»: كل كدل هو بيني تعض كال ارانلقه نهو عدر لقبت: 
انتهى. 

["]قوله: كما في سكون وجع ضرس...الخ؛ أي كما إذا استأجرّ قلع الس ليقلع 
ضرسّه لوجع به؛ فسكن الوجع» فالعقدٌ يفسخ ؛ لأنه إن بقي العقدٌ فلا محالة ل 
السنْ الصحيح؛ وهو غير مستحق بالعقد ٠‏ قال العلآمة الشامي ف في «ردٌ المحتار»”" 
التقييديسكون الصريين ومو الخرجي» ار ااختلاعيا شود نه انر رن لذ كرا يه 
الفسخ. 

قال الحمّوي: وفي «اللبسوط»: إذا استأجره ليقطمّ يده للأكلة أو لبدم بناء له ثم 
بدا له في ذلك كان عذراء إذ في إبقاء العقد إتلافٌ شيء من بدنه أو ماله» فهذا صريحٌ 


)220 «رد المحتار»(0 : 0). 
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ضرس | ستؤجر لقلعه وموت عرس استؤجر من يطبخٌ وليمتهاء ولحوق دين لا 

بض إلا شمن ما أجرهء وسفر مستأجر عبار للخدمة مطل أو في الصر 
: عه لقلعسه) :“قانه إنشى العقد يقلء السن! غير 
ضرس"” استؤجر ( 00 بقفي 0 يق ال المتسيج ٠‏ وهو غير 

الل 0 استؤجر من يطبخ وليمتها) ٠‏ فإنه إن بقي 

الاير "لا يقد إلا معز ما خرن :ركه ترما راي 
(وسفر مستأجر “عبد للخدمة مطلقاً أو في المصر)» فإن الاستئجارً للخدمة مطلقا 
وسار مسا و ا 2 شي رسيس 
في آنه لو لم يسكن الوجع يكون له الفسخ. انتهى. 

[١أقوله:‏ ضرس؛ الضرسُ مذكر ما دام له هذا الاسم» فإن قيل فيه سنْ فهو 
مؤنّثء فالتذكيرٌ والتأنيث باعتبار لفظين» وتذكيرٌ الأسماء وتأنيثها سماعي. كذا في 
«المصباح»''' وفيه تفصيل إن شئت فارجع إليه. 

["اقوله: وموت عرس ؛ عطف على قوله: سكون وجع ؛ أي كما إذا استأجر 
وان اده ار ين جرم قات بعري ار اليك اج مدي 
العقد تضرَّرَ المستأجرٌ بإتلاف ماله في غير الوليمة. 

['"آقوله : ولحوق دين. .الح ؛ أي لحوق دين للمؤجر لا يقضي ذلك الندين إلا 
بثمن ما أَجّرَ من دار أو دُكَان؛ لأنّ في إيفاء العقد ضرراً لم يلتزم » وهو ضررٌ الحمبس » 
ف او اي رت ء الذيق #:والحبس ضرر زائل غير 

رانين لعو بع كنا ا عي 
وأطلق الإجارة ولم يقل في الحضر أو في السفرء أو قيّدَ الإجارة بالخدمة في المصر» ثم 
سافر فهذا السفر أيضا عذرٌ تفسحٌ به الإجارة ؛ لأنَّ خدمة السفر أشق» فلا ينتظمها 


)١(‏ قال في «ردّ الحتار»(0: :)0١‏ التقييدٌ بسكون الضرس وموت العرس» اع 
أنه بدونه لا يكون له الفسخ» » قال الحمّويٌ: وفي «المبسوط»: إذا استأجره ليقطع يده للأكلة 
لبدم بناء له ثم بدا له في ذلك كان عذراء إذ في إيقاء العقدٍ إتلاف شيءٍ من بدنه أو ماله » ٠»‏ فهذا 
صريح في أنه لو لم يسكن الوجع يكون له الفسخ. 

0( «المصباح امير( ص/7707). 
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وإفلاس مستاجر دكان ليِّجرَ فيه؛ وخباط استأجر عبدا ليخيط له فترك عملّه, 
ويذاء مكترق الدانة من سدو خلا بداء المكاري 
وكيد اكيس ل المضور ةقان فالاماتك الدف: : لا تسافر وامض على الإجارة ؛ 
فللمستأجر أن يفسخ , إن أراذ امسا حر أن يخرج العبد ٠‏ فلمالكه الفسخ , » أما إن 
رضي الماللك مخروج العبد فليس للمستأجرٍ حق الفسخ. 

(وإفلاس”' مستأجر دكان ليتجرٌ فيه ؛ وخياط"' استأجرٌ عبداً ليخيط له فترله 
عملّه): فقيل : تأويلّه خياطً يعمل برأس ماله فذهب رأس ماله» أمّا الذي ليس له 
مال» ويعمل بالأجرة»؛ فرأس قال ابره ومفر ام والتيع ع ال 

(وَيَدَاء!”'' مكترى الذابة من سفر بخلاف بداء المكاري) 
القيمة الطلقة فطلا عن القيدة بالمقيرء وفي منع المستأجر من السفر ضررٌ لم يستحق 
بالعقد. 

١1‏ أقوله: وإفلاس...الخ ؛ صورته: : إن رجلاً استأجر دُكَانا في السوق ليتّجرَ فيه ثم 
ذهب مالهء فهذا العقد يفسخ ؛ ؛ لأنّ الإجارة إذا بقيت لزمٌ أداء أجر الدّكان وهو ممتنع ' 
للإفلاس. ' 

["قوله: وخياط...الخ؛ عطفٌ على قوله: وإفلاس»؛ وصورته: إنّ خبّاطا 
استأجر عبدا ليخيط له فأفلس الرجل وذهب ماله وترك العمل فهو عذرء ويفسحٌ به 
العقد؛ للزوم الضرر بالمضي على موجب العقد ؛ لفوات مقصوده وهو رأسٌ ماله. 

["اقوله: فلا يتحققٌ العذر؛ وهو إفلاسه» قيل: ويتحقق إفلاسه بأن يظهرَ 
خيانته عند الناس فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه» أو يلحقه ديونٌ كثيرة » ويصيرٌ بحيث 
أن الناس لا يأتمنون على أمتعتهم » ذكره العيني”''» وغيره. 

[؟]قوله: وبداء...الخ؛ البداء بالمدٌ وبفتحتين مصدر بداله ؛ أي ظهر رأي غيرٌ 
الأول منعّه منهء وصورة المسألة: إن رجلاً استأجرَ دابَة إلى بغدادَ مثلاًء ثم بدا له أن 
يقعدَ عن السفر أو اكترى إبلاً للحج. 


.)4 45 : أي ظهر ورئي. ينظر: «فتح باب العناية»(؟‎ )١( 
.)٠١؟6 في «البناية»(/ا:‎ )5( 
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وترك خياطة مستأجر عبد ليخيط له ؛ ليعمل في الصّرف 

والفرقٌ بينهما: أنّ العقدَ من طرف المكتري تابعٌ لمصلحة السفر» فريّما يبدو 
له أن لا مصلحة في السّفر» فلا يمكن إِلزامُهُ لأجل الاكتراء» ومن طرف المكارى 
لين كذلاك فيلااؤه بذاء من هذا الممد مضدا قاذ اعجار لد 

(وترالاسياظة سشاجر مشاميه متسر ورم يا 
فد لمجا ف كالجية من الذكان »راسم ف الضرفه فى تاحلة: 

ثم بدا له أن لا يحج من عامه ذلك» أو مرض وعجر عن السفر فهذا عذرء 
ويفسحٌ فيه عقدٌ الإجارة ؛ لأنّه لو مضى على موجب العقد يلزمه ضررٌ زائد» فإنّه إنْما 
يذهب للحج فذهب وقته؛ أو لطلب غريمه فحضر الغريم» أو للتجارة فاحتاج ذلك 
الرجل وصار فقيراء لاف بداء المكازي من سغرهء فإنّه ليس يعذر؛ ؛ لأنه يمكنه أن 
يبعث الدواب مع أجيره. 

وقال في «مجمع الأنهر»'"': ولو مرض المكاري فهو عذر في رواية الكرخي 45 ؛ 
لأنه لا يعرى عن ضرر ؛ لأنّ غيره لا يشفقٌ على دابّته مثله» وهو لا يمكنه الخروج 
بخلاف ما إذا لم يمرض دون رواية الأصل لما ذكرنا. 

وفي «الفمُسْتَانِيّء'” : الفتوى على الرواية الأولى. انتهى. ووجه الإفتاء بها أنه 
تعدّر خروجه لا باختياره وغيره لا يقومُ مقامّه إلا بضرر؛ ولذا قال في «البداية»”"': ولو 
مرض المؤجَرٌ فقعد فكذلك الجوابٌ على رواية الأصل. انتهى. 

(١]قوله:‏ وتترك خياطة...الخ؛ أي وبخلاف ترك...الخ» وهذا تركيبٌ ركيك المعنى 

مع نتابع الإضافة» ولو قال: بخلاف خيّاط استأجر عبدا للخياطة؛ فتركها ليعمل في 
الصرف لكان أوضح. 

وحاصله: داق اتات كوت فحط نعف قاراة ادهل ترك شاه وأن 
يعمل في الصرف» فهو ليس بعذر ولا يفسخ به العقد؛ لأنه يمكنه أن يقعد الغلام 
للخياطة في ناحية» وهو يعمل [في] الصرف في ناحية. 


000 ((ضجمع الأنهر»(؟ : .)45٠6١‏ 
فم «جامع الرمز»(؟ : .)6١‏ 
(9؟) «الهداية»2؟: .)50١‏ 


0 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


وبيع ما أجره» وينفسخ بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه فإن عقدَ لغيره فلا 
كالوكيلٍ والوصي ومتولي الوقف 

(وبيع ما أجره". 

وبنفسة"" بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسهء فإن عقدَ الإجارة لغيره'' فلا 
كالوكيل والوصي ومتولي الوقف). 

بخلاف ما إذا استاجن دكانا للشياطة فآرادٌ أن يتركها ويشغل يعمل آختزء فاله 
عذرء ويفسحٌ به العقد؛ لعدم إمكان الجمعء وأكا قم شو العا مان 
أحدهما المستأجر» والآخرٌ ذلك الغلام» فأمكنهما العمل ؛ لعدم التعذّر'". 

١1‏ ]قوله: وبيع ما أجره؛ او لاقي الوك رما ره فإنّه ليس بعذرء ولا 
يفسخ به العقد؛ لومكان استيفاء المستأجر المنافع والعين على ملك المشتري؛ كما 
يستوفيها والعين على ملك البائع. كذا في «كمال الدراية»”". 

ويوقف بيعه إلى انقضاء مدّتهاء وهو المختارء لكن لو قضى بجوازه نفذ. كما في 
«الدر المختان)”". 

["أقوله: وينفسخ ؛ أي بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد المتعاقدين ؛ أي أحد من 
الوجنوالميعاحن عقيذها لنفسه + بوهذا معدتالء الأنها لو بقيت ص اللفعة الملوكة ار 
الآخر: المملوكة لين العاقك مقة بالحقل» للاتفاني إل الواا زرك وهواك مود 

وقال في «مجمع الأنهر»'”'': وعند الأئمّة الثلاثة لا يبطلُ بموت أحدهماء ولا 
بموتهما كالبيع» ولنا: إن المنافم والأجرّ صارت ملكا للورثة» والعقد السابق لم يوجد 
منهم » فينتق ص . انتهى. َ 

['اقوله : فإنّ عد الإجارة لغيره ؛ فلا تنفسح الإجارة بموته» كالوكيل إذا عقدها 
لوكله» والوصيّ إذا عقدها للصبيّ؛ وكذلك الأب ومتولّي الوقف إذا عقدّها للوقف, 


.)50١ ينظر: «البداية»(70؟:‎ )١( 
.)5 «كمال الدراية»(ق/ا5‎ )'( 
.)0١ : «الدر المختار)(0‎ )( 

(4) «مجمع الأنهر»(؟ : ١0١‏ 5). 


كتاب الإجارة/باب فسخ الإجارة ف 


ووجه عدم الانفساخ انعدام ما ذكرناء وهو ضيروزة المتقّعة المملوكة أو الآجرة المملوكة 
لحي الذافك متتحنة بالعقد؛ #فإنهاي الابتداء كان لخير العاف فهو يعد الموت كذلك. 
الوملاف اعد لساكوين 51 خة القشري بطلت الاجاره لصي وتيكاي 
نصيب الآخرء وقال زفر 5ه: تبطل في نصيب الحيّ أيضاً؛ لأنها إجارة المشاع : 
والشيوع مانع. 
ولنا: إن عدمٌ الشيوع شرط؛ والشروط يراعي وجودها في ابتداء العقد لا في 
بقائه» كالشهادة في النكاح. 


0 
© 
2 
يب" 
0 
© 


مسائل شتى 


ومّن أحرقٌ حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة » فاحترق شيء في أرض جاره لم 


ئ 


ني دكانو من يطرح عليه العمل بالُنصف 
مسائل شتي'" 


يضمن ) فإ افع شاط وفنا 


(ومَن أحرق حصائد” ' أرض مستأجرة أو مستعارة؛ فاحترق شيء في أرض 
جاره لم يضمن""؛ قيل هذا” 'إذا كانت الرّياحٌ هادئة ا كا م 
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(فإن أقعدَّ خيّاطً أو صبّاءٌ في دكانه من يطرح عليه العمل بالنُصف صحّ)"' 
١[‏ ]قوله: مسائل شتى ؛ أي هذه مسائل متفرقة على أبواب الإجارة قد تداركها » 
وحملها في آخر الكتاب» وقد مر فيما قبل تحقيق لفظ '' شتى فتذكر. 

[؟أقوله: حصائد؛ جمع حصيدة بمعنى محصودة» والمرادُ بها ما يبقى في الأرض 
من أصول القصب المحصود أو ما يحصدٌ من الزرع والنبت. 

["آقوله : : لم يضمن ؛ لأنَّ هذا تسبيب» وشرط الضمان التعدّي؛ ولم يوجدء 
فصار كحفر بثر في ملك نفسهء فتلف به إنسان» جخلاف ما إذا رمى سهما في ملكه 
فأميانت إتسانا عيث يشي لأ مباشن» فلا يشترط فيه التعدي: 


[أقوله: هذا؛ أي عدمُ وجوب الضمان بإحراق الحصائد» إذا احترق شيء من 
أرض غيره. 

[6]قوله: اليصمن) ؛ لان موقد النارفي يوم الرح يعلم أثها لا تستقر في أرضه , 
وذكر في «لنهاية» معزيا إل لماي : نّهِ لووضمٌ جمرة في الطريق فأحرقت شيعا 

صن ؛ لأنه متعد بالوضع؛ ولو رفعته الريح مُ إلى شيءٍ فأحرقته لا يضمن ؛ لأنّ الريح 
نسخت فعله. انتهى. 

"]قوله: صم ؛ أي استحساناًء والقياسُ أن لا يصممّ» والعلأمة الحققٌ الطحاوي 
أخدّ في هذه المسألة بالقياس» وقال: : القياسُ عندي أولى من الاستحسان؛ وجة 
القياس : إِنّه استئجارٌ بنصف ما يخرج من عمله؛ وهو مجهول» ٠‏ كقفيز الطحان 0 


2) : ينظر: «حاشية الطحطاوي»(:‎ )١( 


4 زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


© © 66666666699 6و 6م مع دم ع ل و مهو همهو هوه ووو وم ووو ووو ووو ومو وفهو م وووواممموومفومو مو مم مو ومومة مموة م ققوم ممم ووو ووو ملعمءءه 


أ قبل أحذهما العمل من النّاس بوجاهته ويعمل الآخر بحذاقته ففي 
«البداية»؟'' حملّهُ على شركة الوجوه» وفيه نظر" ؛ لأّه شركة الصنائع والتقبل؛ 
فكأن صاحب «البداية» أطلقَ شركة الوجوه ؛ لأنّ أحدهما يتقبلٌ العمل بوجاهته, 
وهذا العقدٌ غيرٌ جائز قياسا 

ووجه الاستحسان: ؛: إن هذه شركة الصنائع » وليست يإجارة ؛ لأنّ تفسيرَ شركة 
الصنائع أن يكون العمل عليهماء وإن كان أحدهما يتولّى العمل بحذاقته» والآخرُ 
يتولى القبول بوجاهته. 

وإذا وجدنا له سبيلا إلى الجواز وهو متعارف» وجب القول بصحّته» فيكون 
العمل واجباً عليهماء والقبولٌ جائرٌ لبماء إذ ليس في كلايهما إلا تخصيص أحدهما 
بالتقبل» والآخر بالعمل» وتخصيصٌ الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما وراه» فأمكننا 
إقيات الشركة اق الشتل و الع التطاءه وحاضله» ته الى يدر الدوالد قينا عمد : 
وتنتظم بذلك المصلحة» فتدبر. 

3 قوله: ففي «الهداية»...الخ ؛ قال في «البداية»'"' : لأنّ هذه شركة الوجوه في 
الحقيقة؛ فهذا بوجاهته يقبل» وهذا بحذاقته يعمل : ٠‏ فيتتظم بذلك المصلحة» » فلا تضره 
الثيالة نما عضن اك 

وقال المحقق العَينِي في «شرح الكنز»”"" : وفيه نظر؛ لأنَّ شركة الوجوه أن يشتركا 
على أن يشتريا بوجوهما ويبيعاء وليس في هذه بيع ولا شراء؛ فكيف يتصوّر أن يكون 
ابر كه الوستمون . انتهى. وإلى هذا أشارٌ الشارح #5 بقوله : وفيه نظر؛ لأنّه شركة الصنائع 
فنفى شركة الوجوه. 

["قوله: وفيه نظر؛ لأنه شركة الصنائع » وهو أن يكون العمل عليهماء وإن 
كان أحدهما يتولى العمل بحذاقته» والآخر يتولى القبول بوجاهته: فيكونٌ العمل واجباً 
عليهماء والقبول جائزا لبماء إذ ليس في كلامهما إلا تخصيص أحدهما بالتقيّل والآخرٌ 
بالعمل» و تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما وراه. 


)١(‏ «البداية»(7: ؟50). 
(؟) «رمز الحقائق»(؟ : .)5١6‏ 


كتاب الإجارة/مسائل شتّى 11 


كاستئجار جمل يحمل عليه 
لأن أحدهما' يتقبّلٌ العمل ويستاجرٌ الآخرّ بنصف ما يخرج من عمله» وهو 
عير لم عات إمتحسانا »زوجي : : إِنَّ تخصيص قبول العمل بأحدهما لا يدل على 
نفيه من الآخرء فإذا عقدت شركةٌ الصنائع » ويتقبّل أحدهما العمل؛ ويعمل 
الآخر يجوز» فكذا هناء والحاجة ماسّة بمثل هذا العقد فجوزناه. 

(كاهجار حمل" مل غلية 1 

وأجاب العلامة عزمي زاده بأنّ صاحب «الهداية»''' لم يرد بشركة الوجوه ما هو 
المصطلحٌ عليهاء بل مراده بها هاهنا آما! وقمَ فيها تقبّل العمل بالوجاهة يرشدك إليه 
قوله: هذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل... الغ ؛ إلا أنه غير المتبادر من الإطلاق إذ 
ألفاظٌ الفقهاء في كتبهم ينصرفُ إلى مصطلحهم. كذا في «حاشية الطْحْطَاويّ على الدر 
العا 

3 فوله: لأنّ أحدهما... الى ؛ توضيحه: إِنّ المستقبلَ من العمل إن كان صاحب 
الدكان فالعاملٌ أجيرٌه بالنصف» وهو مجهول ؛ لأنّ الأجرة بعض ما يخرج من العمل ؛ 
فصار كقفيز الطحان» وإن كان المستقبل هو العامل ؛ وهو المستأجرٌ بموضع من ذكانه 
بنصف ما يعمل » ذلك عيول اها 

["أقوله: كاستئجار جمل ..الح؛ أي كما أنّ رجلاً استاجرٌ جملا يحملٌ عليه 
حملاً وراكبين يقعدان فيه إلى مكّة مثلاً صم للمستأجر أن يحمل محملا معتادا بين 
الناس» وعلى المكاري تسليمُ الحزام والقتب والسرج والبرة التي في أنف البعير» 
واللجام للفرس» والبردعة للحمار فإن تلف منه شيء في يد المكتري لم يضمنه. 

وأما المحمل والغطاء فعلى المكتري: وعلى المكاري إشالة المحمل وحطه وسوق 
الدابّة وقودهاء وعليه أن يُنْزِلَ الراكبين للطهارةٍ والصلاةٍ والفرضء ولا تب للأكل 
وصلاة النفل ؛ لأثهم يمكنهم فعلهما على الظهرء وغلبه انيرك اللغنزاة و لخن 
للمريض والشيخ الضعيف. . كذا في «الجوهرة النيرة»» وغيرها"”. 


.)567 «البداية»(7:‎ )١( 
.)5/ : (؟) «رحاشية الطحطاوي)(5‎ 
.)58 : ينظر: «حاشية الطحطاوي»)(:‎ )*( 


فت زيدة النهاية لعمدة الرعاية 


كا كك ا 01 5 اكاك 101 ساد وده دا 1ه 0ط 
مُحيلا وراكيين» وحَمَلَ مُحيلاً معتاداء ولو راه امال فأجود» ومن قال 
مُحميلاً"' وراكبين ؛ حدر خم سناد مسن ": وعند الشافعي "7" طفق -0 
لايجوزٌ للجهالة » (ولو رآه الجمّالٌ فأجود؛”", 

فإن استأجره' "لحمل قدر زاد فأكل منهُ رد عوضه””". 
ومن قال لغاصب دار: فرّغها وإلا فأجرثُها كل شهر بكذاء ذ 
[١]قوله:‏ محملا اح ا ارارق كس الجاع وددكين ال د 
الحجاجي. نقله العيني ”2 و الإثقاني عن «المغر ب 

1 "آقوله: اعد ععدنا ا ارعحيانا :بور سه نز لقنس عدو الراك برهتو 
معلوم؛ لأنَّ أجسامٌ الناس متقارية غالباء والحملٌ تابع» وما فيه من الجهالة يزولٌ 
بالصرف إلى المعتاد فلا تفضي إلى المنازعة. 

1"آقوله: وعند الشافعي 2 لا يجوز وهو القياس ؛ لأنْ المحمل مجهول في الطول 
والعرض والثقل» فيفضي إلى المنازعة. 

[:]قوله: فأجود؛ لأنه أنتفى للجهالة, » فإِنٌ بمشاهدة الجمّال قديرةة تفع النزاع 
أصلاء وأقربُ إلى حصول الرضاء. 

[0أقوله: فإن استأجره...الخ؛ أي فإن استأجرٌ جملاً يحملٌ عليه مقداراً من الزادة 
أكل شفق الطريق حار له له رد عوض ما أكل منه؛ وكذا غير اراد فى اللكيز ب والوزون: 

وقال بعض الشافعية : : ليس له ردٌ عوض ما أكل ار ان أنهم 
يأكلون ولا يردون بدله؛ والمطلق يحملْ على المتعارف» ولنا: 4 اإنه التق علي يفيلة 
ل ا 
المسافرين يدون فلا يلزمتا عرف البعض, 


لغاصب دار: 


)١(‏ ينظر: «النكت»(ص077)ء وغيرها. 

)١(‏ أي أحسن ؛ لأن المشاهدة أنفى للجهالة» وأقرب إلى تحقّق الرضا. ينظر: «البداية»(7: 607؟). 

)نأي عوض ما أكل ؛ لأن المستحق عليه حمل معلوم في جميع الطريق فله استيفاؤه. ينظر: 
«مجمع الأنهر»(؟ : *10). 

(؟) في «رمز الحقائق»(؟ : .)5١0‏ 

(4) «المغرب»2(ص78؟1). 


كتاب الإجارة/مسائل شتّى / 
المسمّى إلا إذا جحدّ الغاصب ملكهء ؛ وإن أقام عليه بين من بعد أو أقرٌ بالملك له 
لكن قال : : لا أريد يهذا الأجرء, وصحّت الإجارة وفسهاء والمزارعة والمعاملة ؛ 
والوكالة» والكفالةء والمضاريةٌء والقضاءًء والإمارةء والوقف 
المسكى)؛ ؛ لأنه إذا عمِّنَ الأجرة والغاصبُ رضي بها فالعقدُ بينهما عقة إجارة؛ 
(إلا إذا''' جحدّ الغاصب ملكهء وإن أقام عليه بينة من بعد)» فإنّهُ إذا جحد ملكه 
لم يكن راضياً بالإجارة مع أن املخصوب منه أقام البيّنة بعدَ جحود الغاصب أنه 
ملكه؛ ثم عطف على قوله : : إلا إذا جحد قوله : (أو أقرٌ بالملك له لكن قال: لا 
أريدُ بهذا الأجر)» فإنهُ حينئذ لا يكونُ راضياً بالإجارة. 

(وصحّت الإجارة "'وفسحُهاء والمزارعة والمعاملة) : أي المساقاة 
(والوكالة: والكفالةٌ» والمضارية , والقضاءً» والامارة» والوقف): أى تفويضهما 

١1‏ قوله: إلا إذا...الخ؛ أي إلا إذا جحد الغاصب كون الدار ملك المدّعي أو لم 
يجحد لكن قال: لا أريدٌ الدّار بالأجرة» فلا يحب عليه المسمّى ؛ لأثه حينئذ لا يكون 
ملتزما بالإجارة. 

وإن برهن المدّعي على ملكِه بعد جحد الغاصب ؛ لأنَّ البينة بعد ذلك لا تفيد في 

حق الإجارة» وكذا لا يلزم مُ عليه الأجرٌ إذا أقر بالملك لهء لكن قال له: : لا أريدٌ بالإقرار 
الالحوامةم ركانة ضرعا بالإجارة. 

[فوله : وصححّت الإجارة ؛ مضافة إلى زمان في المستقبل » » بأن قال مثلا : إذا جاء 
ز س الشهر فقد أجرثُك هذه الدار بكذا إلى السنةء هذا عندنا ؛ ؛ لأن مطلقها يقع 
مضافا ؛ ؛ لأنّ انعقادها يتجدّدُ بحسب ما يحدث من المنفعة على ما عرف» فوقوع المقيد 
أولى باجواز خلافاً للشافعِيَ له ؛ لأنّ المنفعة عنده كالعين فأشبه بع العين وفسخها : 
أي فسحٌ الإجارة مضافاً إلى زمان في المستقبل. 

كما إذا قال : فاسختك هذه الإجارة رأس الشهر الآتي » ولو قال: إذا جاءً رأسه 
فقد فاسختك لم يجزء وقال السركمي : جاز: والفتوى على الأوّل . كما في «فتاوى 
قاضي خان»» وفي «الفصول العا : نه لا يصح داف 

والمزارعة اذا فال هون انيلا : زارعتّك أرضي في أوّل رمضان. 

والمعاملة: أي المساقاة كما إذا قال: ساقيئك بستاني أوّل رمضانء» وهو في شعبان 


- 


18 زبدة النهاية لعمدة الرعاية 


ل :021101091005515 197105331080 مووي عه ع مسد 9 نا 
والإيصاء؛ والوصيّة» والطلاق» والعتاقٌ؛ مضافة 


(والإيصاءً) : أي جعل الغي روصي ؛ (والوصيّة » والطّلاق» والعتاق؛ 
مضافة””): أي مضافة إلى زمان المستقبل ٠‏ كما يقال في الْمحَرّم : أجرت هذه الدّار 
من غرّة رمضان إلى سنة. 

والوكالة: كما إذا قال: بع عبدي غداء فإنّهِ يصيرٌ وكيلاً لا يصحٌ تصرفه إلا بعد 
الغدء ولو عزله في الوكالة المضافة قبل الوقت لا ينعزل عند أبي يوسف 4#5. وعند 
محمد 5 ينعزل. وقال في «مجمع الأنهر»”': وصمٌ الرجوع إجماعاً بشرط علم الوكيل ؛ 
لأنها من باب الإطلاق كالطلاق والعتق والوقف. انتهى. 

والكفالة: كما إذا قال : ماذاب لك على فلان فعلي ؛ لأنها إلتزام المال ابتداء 
فتصح إضافتها. 

المضارية: : كما إذا دفع رجلّ عشرة دراهم إلى رجل وقال بعدما صارت بالعشرة 
عر "افك وستضاره الضف فإنه لم يعسن مضبازيا إلا عند صيوورتهنا عظترين 
تزهها. 

والقضاء: كما إذا قال الإمام: إذا جاء الشهرٌ فأنتَ قاض ببلدة كذا. والإمارة : 
كما إذا قال: إذا جاء الشهر فأنت أمير بالبلد الفلاني. 

والإييصاء: أي جعل الغير وصيّاًء كما إذا قال: إذا مت فأنت وصيّ فيما 
أخلف, إذ الإيصاء لكر و اسلا إلا إذا هل ازا عن الركالة. 

والوصية: كما إذا قال: إذا مت فثلث مالي لفلان ؛ لأنها تمليك بعد الموت. 

والطلاق: كما إذا قال لامرأته: إن قدمّ فلانُ فأنت طالق» فلا تطلق حتى يجيء. 

والعتاق :"كسا إذا فال تعندة» أبت حر إذا جاء راس الكتهن والوقفب» كما ذا 
قال: أرضي هذه موقوفة غداً. 

١3‏ أقوله: مضافة؛ نصب على الحال وهو قيدٌ للمذكورات كلّهاء وتقديرٌ 
الكلام: وصحّ كل واحدٍ من الإجارةٍ وفسخهاء والمزارعة... الم» حال كونه مضافاً 
إن الزمان السفين. 


.)5١05 : «مجمع الأنهر»(؟‎ )١( 


كتاب الإجارة/مسائل شتّى 134 


لا البيع زإخار ته وقسف :و القييية » والشركة 2 والبية» والتكات ٠‏ والرجعة : 
والصلحٌ عن مال» وإبراء الدين 

(لا”" البيدُ وإجازٌهة''ء وفسحُهء والقسمةء والشّركة» والببة» والتُكاح» 
والرّجعة؛ والصلحٌ عن مال» وإبراءً الدّين). 

١[‏ آقوله : : لا البيع وإجازته. .الخ ؛ أي لا يصحّ كل واحد من هذه الأشياء المذكورة 
حال كونه مضافاً إلى الزمان المستقبل ؛ ؛ لأنَّ هذه الأشياء تمليك» وقد أمكن تنجيزها 
للحال؛ ولا حاجة إلى الإضافة» بخلاف الإجارة وفسخها وغيرهماء فإنٌّ الإجارة وما 
شاكلها لا يمكنْ تمليكها للحال» وكذا الوصية. 

وأمّا الامارةٌ والقضاءٌ فمن باب الولاية» والكفالة من باب الالتزام. والمصوّب هو 
الله الملك العلام. 

ميادا دي 


)١(‏ أي لا يصح كل واحد من هذه حال كونه مضافا إلى زمان في المستقبل ؛ لأن هذه الأشياء 
قمليك»: وقد أمكن تنجيرها للحال» فلا حاجة إلى الإضافة. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 100). 


ذا ا للم ء الثاني من زبدة النهاية لعمدة الرعاية في حل شرح الوقاية؛ وهو 
من كتاب البيوع إلى آخرٍ كتاب الإجارات؛ وكان الفراغٌ منه يوم الاثنين من شهر المعظم 
شعبان المكرّم سنة السادسة عشرّ للمئة الرابعة عشرّ البجرية» على أهلها الكريم وآله 
الكرام عدد ما في علم الله العلام ألف ألف صلاةٍ وتحيّة. 

وإنّي أسأل لله الجامم الناف سؤالَ الضارع الخاشع أن يتقبّله بفضله ما ينفع به ؛ 
كما نفعٌ بأصلهء ويجعلّه وسيلة للنجاة الأبدية» وذوية اهما ذات السرمدة . ويوفقني 
لتحرير الجزء الثاني المتعلق بالجزء الرّابع من «شرح الوقاية»؛ ويجتبني عن التعصّب 
والخطل والغواية. 

والحمد لله الك السلام المهيمن العلام» والصلاة والسّلام على خير الأنام: 
وعلى آله الكرام» وصحبه العظام؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام. 

موا مهادي 


فهرس محتويات 
العمزء الستادمن 


فهرس محتويات الجزء السادس 


كتاب الوكالة 0 
باب الوكالة بالبيع والشراء اا 111[ 1[ ااا 
فصل في الشراء و 1 
فصل في البيع 0 0 ا 
يات الوكالة باللتضوعة والفيضٌن ا [ [ [ [ ا 0000 
باب عزل الوكيل 010101 0 
كتاب الدعوى ةم ل ام ال ساسساسام وم امس د 
باب التحالف ا ١1‏ 
نهاء اننسن لأ يكزق هيما 0 ا 
باب دعوى الرجلين نظ اه سطس كاج متسس باس سح ساسا او سوك 
فصل في التنازع بالأيدي مجك ا ا و اس مسن لمم وح مو 11 
باب دعوى النسب ا امس 1 
كتاب الإقرار اا 0 
باب الاستثناء 01 0 
بلك إقوان المويعن لان المي 0 
كتاب الصلح ل ا ا ا ا 
فصل في أقسام الصلح ا ا اا 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به ااال 
باب الصلح في الدين م ا ا ا ا ا 
فصل في الدين المشترك 1 
فصل في التخارج ا 
كتاب المضاربة أ ا متسس اما ا 1 
باب المضارب الذي يضارب ا ا 10 
فصل في العزل والقسمة ا 
فصل فيما يفعله المضارب ونفقة مضارب عمل في مصره في ماله كدوائه 1 000001 
فصل في الاختلاف ا ل ل 1 
كتاب الوديعة م الس أ ساي اس 1 1 ساس سق وق مقا سو و 
كتاب العارية و ا ا انس لخم ل 1 
كتاب الببة 1 


إفرل فهرس المحتويات 
باب الرجوع فيها د 1 1 
فصل مح وح خا خانمو ساو تسوس ا ام وف اول 1 ا ال ا 1 
كتاب الإجارة ا[ 0 
آباب الأجر متى يستحق] ا 0 0 
[باب ما يجوز من الإجارة وما لا يبجوز] 0 ا 
باب الإجارة الفاسدة ا ناب تاوخ ان ا مسبم او او ل 00 
باب من الإجارة ا ا 
[فصل ضمان الأجيرا] اممعو و 1 م ظت نجالنه مو ر ال اه 
[فصل الإجارة على أحد الشرطين] ا اا 0 
فصل إجارة العبد] 0 0 
[فصل الاختلاف في الإجارة] ا 111[ 0001 
باب فسخ الوجارة مجو 11 اكد ابا امي ل اا ا 
بات شي اج باحس لاحب لطتو لبط اسان المو اوفك املو ا 


